مار رکه 


لَه الاوك 


مه مه 


تتسد مم 
تس ی 1 شی شو فش عتارم 
دراس4ه واسراف ۳ | 1 ١‏ 
ْ 1 1 مفني الدیار 
1 1 3 0-5 > مه 
رقشى دار الوتاتق صر 
تصدیر 
ص 0-8 
ا حلمي لمخم 


ویر التضافه 


فتاووك 
الاما مر کر ٠‏ 


لازن 


الهسَيَّئْةَالحَامّة 
1 7 ۳ 7 2 72 
رال کت را وای القت 
رئيس مجلس الادارة 


أ.د. محمود الضبع 


الشيخ محمد عبده» محمد عبده بن حسن خير الله 1849 - 
6.لا. 


فتاوى الإمام محمد عبده/ إشراف نيفين محمد موسى؛ 
تقديم شوقى علام؛ تصدير حلمى النمنم .- القاهرة: دار الكتب 
والوثائق القومية, دار الوثائق القومية, ۲۰۱۷م. 

مج ۱؛ ۲۹ سم. 

تدمك 8 - 1270 - 18 - 977 - 978 

۱ - الفتاوی الشرعية. 

أ - موسىء نيفين محمد (مشرف) 

ب - علام. شوقی (مقدم) 

ج - النمنم» حلمی (تصدیر) 


۳0۹ 


(خراج وطباعة: 
مطبعة دار الکتب والوثائق القومية بالقاهرة. 


لا يجوز استنساخ آی جزء من هذا الکتاب بأى 
طريقة كانت الا بعد الحصول على تصریح کتابی 


من الهيئة العامة لدار الکتب والوشائق القومية 


www .darelkotob.gov.eg 


رقم الایداع بدار الکتب ۶۸۲۳ / ۲۰۱۷ 
I.S.B.N. 978 - 977 - 18 - 1270 - 8‏ 


الاما م روبد 


DL 


تقديم 
: ۰ ی م 
تس 1 7 1 55 شوفي 0 
شين 8 مضتي الدیار المصرب 
۰ ۰ ۱ 
۰۵ ودح مهم 
رئيس دار الوخانق 


تصدير ١‏ 
أ حلمي النمنم 


وزير الثقافة 


کي 


(۱۳۸ ده - ۲۰۱۷ م( 
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اجک 
فتاوواك 
” و عاك ا سر 
مک 015 جره 
ءالا 
رئيس مجلس الادارة 


أ.د. محمود الضبح 


رئيس دارالوثائق 
د. نيشين محمد موسی 
إخراج فني . 
أ.مرزوق عبد المخسن 
الاشراف الفني 


محمد برعي رجب 


ا1 ء ل التنفيدي 


س شس کشت | اسشا 
تصميم الغلاف 


محمد عماد عبد القادر 


سس 
الآراء الواردة بالکتاب لا تعبر بالضرورة عن رأى 
هيئة التحرير ولكن تعبرعن رأى المؤلف 
سس 
للمراسلات / وحدة البحوث الوثائقية 
دار الوثائق القومية. دارالکتب والوثائق القومية 
كورنيش النیل. رملة بولاق. القاهرة 
ص.ب: ۲۳۵ . الرقم البريدي: ۱۱۷۹ رمسيس 
۵۷۷۵۲۲۸۰ . فاكس: ۳ ۰۰۰ 


ار 


www.nationalarchives.gov.eg 
e-mail: info@nationalarchives.gov.eg 
ل ا‎ 


در اسة 


د. نيفين محمد موسی 
رئيس دار الوثائق القومية 
د. وحيد أحمد عبد الجواد 
أمين الفتوى بدار الإفتاء 


مراجعة 


۰ 


أ. محمد نايد 


مدير إدارة الإصدارات دار الإفتاء 


نشر وتحقيق 
د. جیهان علي سالم 
د. عالية العصطساني 

د. ناصر عبد الله عثمان 


تصدیر 


في عام ۲۰۰۹ تم توقیع بروتوکول تعاون بين دار الکتب والوائی القومية ودار الافتاء 
المصرية» ممقتضاه قامت دار الإفتاء بتسليم سجلات الفتاوى الي لديها إلى دار الوثائق» وقتها كان 
يقول د/صابر عرب = وزير الثقافة فيما بعد - رئاسة مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية 
وكان العا الجليل» فضيلة الأستاذ الدكتور/ على جمعة» هو مفي جمهورية مصر العربية. 

وتبين من هذه السجلات وجود سجلين انين يحملان فتاوى الأستاذ الامام/ محمد عبده» 
حين كان مفتیّا للدیار» وبعد الفحص والدراسة تبين أنهما معًا یضمان (4 ۹6 فتوی) ۸ يسبق ها أن 
نشرت. 

ونحن نعلم من المتخصصين والدارسین لحياة وأعمال الأستاذ الامام» أن عددًا محدودًا من تلك 
الفتاوى نشرت وعرفت على نطاق واسع مثل "فتوى الترنسفال"» والفتوى الخاصة برفض تحرتم 
التصوير الفوتوغرافي وغير ذلك» ثم قام د/ على جبعة بنشر نبذات من بعض فتاوى الإمام/ محمد 
عبده. 

والیوم تقوم دار الکتب والوثائق القومية بنشر السجل الأول من الفتاوی كاملا وسوف یتبعه 
السجل الثاني قريبًا جذاء وعتابعة علمية من دار الافتاء المصرية» وفضيلة المفيٍ د/ شوقي علام 
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وكان نشر السجلين اقتراح قام به د/ مصطفى لبیب. أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة 
القاهرة» رحمه الله حين شرفت برئاسة محلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية» قبل 
عامين» وعهدت إليه ذه المهمة العلمية الثقيلة» لكن بعدها مباشرة تبين إصابته بالمرض الخبيث» ثم 
انتقل إلى رحمة الله» فواصل فريق العمل بدار الوثائق المهمة» حن آحزت. 

رحمه الله وجزاه أحسن الجزاء» فقد عاش لصا للعلم وللحقيقة» ويسعدنا أن. نقدم هذه 


الفتاوى إلى دارسي وبي الامام/ محمد عبده» وبي العلم على وجه العموم. 


حلمي النمنم 
وزیر الثقافة 


ل 


تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ ني الهدى وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 

فان الله تعالى قد امعن على الأمة الإسلامية بأن حعل رسالتها رسالة باقية حالدة» محجة دينها 
بیضاء نة تیا ۵ تامة كافية في الإرشاد واهداية بطريقة ملائمة للقدرة البشرية» قال تعالى: 
یم منت کم دینک ؛ ولت ت یک نه م نفمتي وَرَضِيتُ کم الاسلام ينا [المائدة: ۳ 

حًا إن هذا الدين الحنيف لا يزال صالخا لكل زمان ومکان» وافیا في إنارة السبیل للانسانية 
في مسيرتها للتقدم والعمران .عختلف جوانبهاء ما يقتضي على علماء الاسلام وشیوخه أن لا يألوا 
حهدًا في نشر دعوته وتبلیغ أحكامه للناس وفق مه الوسطية» حن لا یذهبوا مذهب التشدد 
والغلو» ولا بميلوا إلى طرف الانحلال والتفريط؛ ومن تم تتحقق لهم الحضارة والرفاهية» ويعم ده 
رت التنمية مع مزامنة ذلك كله باعتقاد صحیح وسلوك ملیح؛ تحقيقًا لقول الله تعالی: ور أن 
اهل الْقری آمئوا قالخا عَلَيْهِمْ ب ر کات مِنَ السّمَاء رَلاض4 [الاعراف: ۰1٩"‏ 
۱ ولا ریب فإن حهود الأستاذ الامام محمد عبده مف الدیار الصرية الأسبق رحمه الله تعالی في 
هذا الشأن تُمثل دورا رائدًا وإحياء وتحديدًا في مسيرة إظهار حقيقة هذا الدين الحنيف كما آنزله الله 
تعالى وبلغه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم» حن تخالط بشاشته القلوب فلا يسخطه أحدٌ 
كسابق عهده. 

وهي مساهمة جليلة وعميقة في رسم معالم هادية لمشروع حضاري» يستهدف بناء النسق 
لتقا والفكري اکن لهوية الأمة الإسلامية» حن تستعید دورها الريادي في دعم مسيرة الحضارة 
الإنسانية؛ ذلك لأن الإمام الجليل رحمه الله رمز من رموز حياتنا الفكرية المعاصرة» جمع بين تنوير 
الفكر وبين تحدید الخطاب والفهم بالدرس الأكادمي والوعظ والإرشاد والإصلاح الموسسي 
والإداري مع المشاركة بإيجابية في ترشيد المختمع ثقافيًا واقتصاديًا واحتماعيًا وسياسيًا وأخلاقيًا. 

إن فكر الأستاذ الإمام كان بداية لحركة حيوية دائبة في الفكر الإسلامي والحياة الأزهرية ۸ 
يقف عند حدود الحياة الق عاشهاء بل إن آثاره ممتدة إلى الآن بداية ممن تأثروا به. مباشرة كتلاميذه 
المباشرين» وهم تلاميذ بجباء أحازهم وهيأهم لما تولوه بالفعل من مناصب قيادية» مثل: الشيخ/ محمد 
مصطفى المراغي (ت: 4۵ ۱۹ع)۰ والشيخ/ مصطفى عبد الرازق (ت: 9417١م)»‏ والشيخ/ عبد 
الحيد سليم (ت:4 46١م)-‏ على اختلاف مذاهبهم ومشارهم» ومرورًا بطبقة عريضة من تلاميلهم 


]د[ لس قتاوى الامام محمد عبده- اجزء الأول 


کالامام الأكبر الشیخ/ محمود شلتوت (ت: ۱۹۲۳ والشیخ/ محمد أبو زهرة (ت: ٠۹۷٤‏ م)» 

ولا یزال التراث العلمي النافع الذي خلفه الأستاذ الامام وأضرابه من العلماء کالبحر 
الواسع الترامي الأطراف» يحتاج من طلاب العلم وشیوخه سبر آغواره وتحصیل کنوزه ونشر 
فوائدة, وفي هذا السياق يأ هذا الکتاب الذي نقدم بين یدیه؛ تلبية لهذا النداء واحتفاء ب ذکری 
الإمام العطرة» وإبرازًا لسبل التصدي والمواحهة للمسائل الحديدة عا يتفق مع القواعد العامة والقاصد 
الكلية واصول الاجتهاد» ومن تساهم هذه احاو لات ي الرحوع بالفتوی ال مسيرهًا الأولى؛ 
حيث نقاء المصدر ووسطية المنهج والرحعية وتحقيق مقاصد الشرع الشريف وضوابطه المنيفة وفق 
حاحات الناس ومقتضيات العصر. 

فدونك أيها القارئ والثقف مرجعا وافیّا تقدم فيه دار الوثائق القومية فتاوى السجل الاول 
للإمام محمد عبده التي أحاب فيها عن سؤالات أهل عصره فيما عرض هم في حياتهم اليومية» كشقًا 
عن الأحكام الشرعيّة في مسائلهم» وإشباعًا لظمتهم للقراءة النافعة الق تحلب إليهم التعرف بأحكام 
الشرغ الشريف علمًا وعما في ختلف ابحالات. 

وآخر دعوانا أن امحمد للد و العالمين»»» 
أ د/ شوقي عم 
مفتي جمهورية مصر العربية 


۵ جمادى الأولى ۱۳۸ص 


الموافق ۲۰۱۷/۲/۲ 


ramane را‎ e 


]ا 


الدراسة 


الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان» الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم 
یعلم» والصلاة والسلام على سیدنا رسول الك (مام الفتین» ۳ الله البالغة على العالمين.فقد قال 
صلی الله عليه وسلم: «من یرد الل به عیرا ته في الدین»؟. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «نْ العلماء ورنّة الأنبياء» ون النبیاء لم يوروا دينارًا ولا درهما 
اما روا العلع»(.ولنتصوّر حقيقة الإفتاء لا بد أن بين معناه: 
الإفتاء هو بیان حكم الله تعالى بمقتضّى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول""؛ فهى قول على 
الله حيث يقول لفق للمستفین حق عليك أن تفعل أو حرام عليك أن تفعل؛ ولذا .جعلوه 
بمتزلة الوزير الوقع عن الماك © 
الفتي لغة: اسم فاعل آفق» فمن أف مره فهو مت . 
اصطلاحًا: هو من قام للناس بأمر دينهم؛ وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه؛ وناسخه ومنسوخه» 
وكذلك السنن والاستنباط» فمن بلغ هذه المرتبة موه بهذا الاسم» ومن استحقه أفن فيما 
استّفيٍ فيه. 
والفق من كان عائًا بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل“وهو قائم في الأمة 
مقام النبي؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» ونائب في تبلیغ الأحكام» ففي الأحاديث الشريفة یفه: لوا عني 
O‏ ل ریسم ب ت ال مِم يَسْمَعٌ یلم" وإذا كان كذلك فهو معن 
کونه قائمّا مقام ال 


۱- رواه البخاري: (۱/ ۳۹ رقم ۷۱) ومسلم: (۲/ ۷۱۸ رقم ۰)۱۰۳۷ 

۲- رواه أحمد: (۵/ ۱۹۲ رقم ۲۱۷۲۳ وأبو داود: (۳/ ۳۱۷ رقم ۳۹4۱ والترمذي: (۰/ 4۸ رقم ۲۱۸۲) وابن 
ماجه: (۱/ ۸۱ رقم ۲۲۳)؛ وابن حبان: (۱/ ۲۸۹ رقم ۰)۸۸ 

۳- مقدمة الفتاوی الإسلامية: الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» وزارة الأوقاف الصرية. - 
القاهرقج۰۱ ص 5. 

.www.dar-alifta.orgY ۰۱1/۱۲/۲۳ تاريخ الاطلاع في‎ -٤ 

ه- وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية الكويتية؛ الوسوعة الفقهية.- ۱٤۱۰١‏ هص /۱۹۹۰ م؛ ج ۳۲» ص ۰۲۰ 
- الزركشي (بدر الدين محمد بن بمادر بن عبدالله الشافعي): البحر الحيط في أصو ل الفقه / تحرير عبدالقادر عبدالله 
وسيم الكويت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 4۰۹ ١ه‏ / ۱۹۸۸ ۰ ج 21 ص ۰۳۰۲ 


۷- رواه الترمذي (4۰/۵ رقم 5555). 
۸- آحرجه أبو داود (۳۲۱/۳ رقم ۰)۳۶۹۹ 
9- ابحلس الأعلى للشؤون الإسلامية: الفتاوى الاسلامية من دار الإفتاء. - القاهرة: ۰ ه/ ۱۹۸۰ م» جلد ۰۱ ص۰۹ 


[ج] .ل فتاوی الإمام محمد عبده- الزء الأول 

شروط المفتى 
ثمة شروط يجب أن تتوفر في المفيّ لكي يُجاز له الفتوى؛ ولذلك فإنه من الواحب على 

-١‏ الاسلام: يحب أن يكون المفى مسلمًاء فلا قبل الفتوى من غير المسلم؛ لانه يُخبر عن الله 
محکمه» ولا يخبر عن الله وینوب عن رسوله إلا من كان مسلمًا. 

؟- البلوغ: لاتصح فتيا الصغير ولا الصغيرة؛ ولذلك يحب أن يكون من یف قد بلغ الم من 
الرحال واحیض من النساءء أو أن يكون قد بلغ خمسة عشر عامًا أيهما أقرب؛ ویجوز 
للشاب الفتوى إذا كان حافظًا للروايات» واققا على الدرايات» محافظًا على الطاعات؛ ان 
للشهوات والشبهات. والعالم كبير وان كان صغيراء والجاهل صغير وان كان کبیر(۱: 

-العقل: لا تصح فتيا احنون» بل يحب أن يكون المف سلیم الذهن؛ رصین الفكر» صحيح 
التصرف والاستنباط» قوي الضبط» فطنًا متيقظاء حسن التصور للمسائل» شديد الفهم 
لقاصد الكلام ودلالة القرائن» صادق الحكم؛ ولذلك كله لا تصح فتوى ابحنون ولا الغي ولا 
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من كدر غلطه(۳؟, 

٤‏ -العلم:الفی یشترط فيه العلم؛ لأنه يدخل فيه الإخبار بالحكم الشرعي على الوجه الأكمل بعد 
معرفة الواقعة من جميع جوانبها؛ ولذلك يُشترط أن يكون الفن عاكًا بالفقه متمكنًا من 
أحكامه» ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعهاء قيّمّا ععرفة أدلة الأحكام الشرعية عن الکتاب 
والسنة والإجماع والقياس وبقية مصادر التشريع الإسلامي وما يلحق با على التفصيل؛ عائًا 
يما ييشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وكيفية اقتباس الأحكام منها"'. 

۵-العدل: يحب أن يكون المفيٍ عدلاً ثقة مأموئا مها عن أسباب الفسق وخوارم الروعقء" "فلا 
تصح فتيا الفاسق عند جمهور العلماء؛ لأن الإفتاء یتضمن الإخبار عن الحكم الشرعي؛ وخبر 

۰۳4 علي جمعة: صناعة الإفتاء. - القاهرة: دار ضة مصرء/١٠٠٠م) ص‎ -٠ 


"- الشیخ نظام: الفتاوی المندية العروف بالعالکر ية في مذهب الامام الأعظم أي حنيفة النعمان» تألیف العلامة الشيخ 
نظام وجماعة من علماء المند الأعلام / تحقیق: عبداللطیف حسن عبداللطیف.- بیروت: دار الکتب العلمیت ۸۰۱4۲۱ 


۰ م ج ۳ ص ۲۹۷ 

۲- علي جمعة: الرحع السابق .4۰-۳٩‏ 

۳ ابن الصلاح (عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري): أدب الفتوی وشروط الفین وصفة الستفی وأحکامه 
وكيفية الفتوی والاستفتاء / تحقيق: رفعت فوزي عبدالطلب.- القاهرة: مکتبة الأسرة» ۱۹۹۸ م» ص 4۲. 

4 - خرم الروءة يعيي: الخروج عن عادات الناس فیما يُنكر ویستهجن؛ كأن يسير في الطریق حافیا مثلاه أو غير ذلك من 
السلوكيات الي ستهجن ف المجتمع. نفس المرجع السابق:ج1» ص 44. 


الدراسة 


[ط] 
الفاسق لا یقبل واستثق بعضهم افتاء الفاسق نفسه» فانه یعلم صدق ا وذهب بعض 
الحنفية إلى أن الفاسق یصلح مفتيا؛ لانه يجتهد إلا نسب إلى الخطأء وذهب بعض الشافعية 
إلى أنه لا تصح فتيا الفاسق وان كان بحتهدا رل 


٩-الاجتهاد:هو‏ بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة» ولیس القصود هو أن 

يذل العالم جهدًا ملحوظًا قبل كل فتوى» وإغا القصود بلوغ مرتبة الاحتهاد؛ فالمفي غير 

ابحتهد لا بعّد مفتياء وإئما اقلاً من كلام احتهدین "° 

ومن هنا نعلم أن للإفتاء مكانة عظيمة وقدرًا جليلًا وقد ين ذلك الإمام النووي فقال: 
"اعلم أن الإفتاء عظيمٌ الخطر كبيرٌ الوقع كثيرٌ الفضل؛ ؛ لأن ال وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ وقائم بفرض الكفاية» لكنه مُعرّض للخطأء وغذا قالوا: الفی مُوقع عن الله يبنا 

وأول من قام بهذا الأمر هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المفتين وسيد المتقين 
ثم من بعده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» وكان المكثرون منهم سبعة وهم: عمر بن الخطاب» 
م لبس شخ سا سيد کی i‏ 

أم الومنین عائشة» وهناك التوسطون في الفتیا وهم آکثر» وهناك اون وهم كثير جدّاء ثم من 

یی وهکذا إلى یومنا هذا. 


وقد كان لصر وعلمائها نصيب وافر من هذا الارث النبوي فاشتهر منهم في هذا القام 
بكير بن عبد الله بن الأشج (ت۱۲۲هس)؛ ويزيد بن أبي حبیب(ت ۱۲۸هس)؛ وعمرو بن الحارث 
(ت۱۳۷هب)؛ وأصحاب الإمام مالك ثم أصحاب الامام الشافعي. 

وامتدادًا لهذا المنهج الإسلامي فقد اهتم المسلمون بتدوين فتاوى العلماء ونقلها إليناء ودأبوا 
على ذلك حن زادت هذه المصنفات على الفلاثين؛ وتمثل هذه المصنفات المنهج العلمي لتطبيق 
أحكام الفقه الاسلامي في وقائع الناس» وذلك عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم 
من كل علّف عُدُولّه ينفون عنه تحریف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» ”"". 


۰۳۸ علي جمعة: صناعة الإفتاءء ص‎ -١ 

5- ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي: أدب الف والمستفئ / تحقيق: موفق عبد الله عبد 
القاهدر.- بيروت: عالم الكتب ۰ ۱4۰۷ »ج ۰۱ص 44. 

۷- علي جمعة: الرحع السابق» ص ۰۳۸ 

۸- يحى بن شرف النووي: المجموع شرح الهذب.- القاهرة» دار الفکر» ۱/ ۰4۰ 

.)۳۸/۷( أخرجه البيهقي (۲۰۹/۱۰) رقم ۰)۲۰۷۰۰ وابنة عساکر‎ - ٩ 


[ها ‏ دلب فتوى الاهام محمد عبده- الجزء الأول 


ومن هؤلاء الأئمة العدول الإمام المجدّد الشيخ محمد عبده . وستتناول السطور التالية 


عرضًا لحياة الإمام من حيث مولده ونشاته ومناصبه. ... وأسلوبه ومنهجه فى تعامله مع الفتوی 
والجهات الواردة منها الاستفتاءات. 
مولده ونشأته: 


هو الأستاذ الامام الشيخ محمد بن عبده بن حسن خير الله» ولد فضیلته - رحمه الله - بقرية 
محلة نصر عحافظة البحيرة سنة ۱۲۲ه-/ ۱۸4۹م» وقد بدأ تعلم القراءة عترل والده وهو في 
السابعة من عمره» ثم آرسله والده إلى ابلعامع الأحمدي بطنطا سنة ۱۲۷۹ه/ 42۱۸۲۲ حيث تلقی 
أول دروس بويد القرآن حى أتم حفظ القرآن الکرم وتحويده» ثم بدأ في تلقي الدروس العلمية 
بالجامع الأحمدي سنة ۱۲۸۱ه/ 4م وعاد بعد ذلك بعام إلى قریته؛ حيث تروج ها سنة 
هم ۱۸۵ ثم آعاده والده بعدها إلى الجامع الأحمدي وسافر إلى القاهرة سنة 
۲اه /۱۸۱۱م للدراسة بالأزهر ۳۲ ثم تعرف على السید جمال الدين الأفغاني فى ١‏ 
حرم۱۲۸۸ه/۲۲ مارس ۱۸۷۱م »ونال شهادة العالمية في ۱۳ جادي الأول ۱۲۹6ه- 
الموافق ۲۰ مایو ۲.2۱۸۷۷ 


متا صیه : 


عمل بالتدرّیس في ابحامع الأزهر سنة ۶ ۱۲۹ه-/۱۸۷۷م وفی العام التالی درس التاريخ 
في مدرسة دار العلوم» كما انتدب فى ۲١‏ نوفمبر ۱۸۷۸ للتدريس في مدرسة الألسن""» وف ربيع 
الثان سنة ۱۲۹۸ه/مارس 881١م‏ عين عضرًا في احلس الأعلى للمعارف العمومية» ورحل إلى 
سوريا فى ١‏ صفر ۱۳۰۰ه/۲۳ ديسمبر ۰۱۸۸۲ ثم لحق «بجمال الدين الأفغاني» في باريس 
أواخر سنة ۱۸۸۳ع» وأصدرا معًا صحيفة العروة الوثقى؛ ثم غادر باريس إلى بيروت سنة 
۳ ه/۱۸۸۵م واشتغل هناك بالتدریس ثم عاد إلى مصر سنة ۱۳۰ه/ ۱۸۸۹( وعين 
قاضيًا محكمة بنها فى ١‏ ذو الحجة ۱۳۰۲هب/ ۲۸ يوليو ۱۸۸۹ م» ثم قاضیّا عحکمة المنصورة فى 
ه شعبان ۱۳۰۸ه/ ۱۵ مارس ١1895م؛‏ ثم قاضیّا محكمة مصر الأهلية فى ۷ جمادي الآاحر 
۹ هم" يناير ۰۶۱۸۹۲ ثم رقی مستشارًا لمحكمة الاستئناف فى جادي الآخر 117اهمل/ 


۰- محمد عمارة: الإمام محمد عبده محدد الدنيا بتجديد الدین.- القاهرة: دار الشروق» 6۱۹۸۸ ص ۰۲۷-۲۲ 

۱- محمد عبد النعم خفاحی:الٌزهر فى الف عام.- القاهرة: مكتبة الکلیات الأزهرية ۰ ۰2۱۹۸۷ ج۲ »ص ۰۱6 

-محمد عزت الطهطاوی: من أعلام الأزهر - محمد عبده مفى الدیار الصرية السابق.- بحلة الأزهر» السنة ۱۹۹۲6 
ص ۰۸۰۰-۰۱۷۷۹ 

۳- عثمان أمين: محمد عبده.- القاهرة: دار احیاء الکتب العربية» ۱۹46 ص ۳۵-۳۳. 


؟- محمد عمارة: الإمام محمد عبده بحدد الدنيا بتجديد الدين» ص ص 2074 79 5. 


تا . یت 
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4 توفمبر ۱۸۹۵م(۲۳) ثم عضوا مجلس او لار وا رحب ۷۷ سحت | ۲ 
ينايره ۱۸۹م۲ وفي ۲۶ من حرم سنة ۱۳۱۷ه /۳ یونیو سنة ٩۱۸۹م‏ صدر مرسوم حديوي 
من الخديوي عباس حلمي الثاني بتعیین الشیخ عند عبده فقا للدیار الضریة۳ 4 حیث كال منصب 
الافتاء يُضاف لن يشغل وظيفة مشيخة الجامع الازهر في السابق وهذا الرسوم استقل منصب الإفتاء 
عن منصب مشيخة الجامع الأزهر» وصار الشيخ محمد عبده أول مفتو مستقل لصر مُعين من قبل 
الخديوي عباس حلمي. 

وف ۸ صفر ۱۳۱۷ه- / ۲۵ يونيو ۱۸۹۹م عُين فضيلته عضوا عجلس شورى 
القوانین کما اشترك في سنة ۱۳۱۰ه-/ 1897م في تأسیس" الجمعية الخيرية الاسلافية" الق 
تمدف لنشر التعلیم وإعانة المنكوبين» وال تولى رئاستها سنة ۱۳۱۸ه-/ ۱۹۰۰ع» فوطد دعائمها 
وحطت همته وحسن إدارته حطوات ناححة» كما آسس في نفس العام جمعية إحياء العلوم 
ال 

وکان من الطبیعی أن یکون لرحل فى عظمة محمد عبده وحلال قدره حُسّاد وحصوم حيث 
لجأ حصومه إلى الكثير من الطرق الرخيصة والأساليب البتذلة لتجريحه وتشویه صورته آمام العامة 
حى اضطر إلى الاستقالة من مجلس إدراة الازهر فى مارس 1977 1ه/ 1۹۰" 
جوائزه 

مُنح كسوة التشريفة © العلمية من الدرجة الثالثة فى ۲۹ ذي الحجة ۱۳۱۲ه/ مايو 


یم عندما كان عضواً مجلس إدارة الأزهر""» ثم الدرجة الأولى سنة ۱۸۹۸" كما ثم 


۵- دار الوثائق القومیة: لس النظا کرد (۰۰۷۵-۰۲۲۰ ۰۷۵-۰۲۷6۷ ۰6۰ 

انصاف عمر مصطفی: الوئائق الرسمية للامام محمد عبده وقیمتها الانسانية.- جلة الروزنامة »ع ۲۰۰۷۰۷ ۰ ص ۰۲۰ 

۲۰- محمد عمارة: الامام محمد عبده حدد الدنیا بتجدید الدین» ص ۰4۲ 

۷- دار الوثائق القومیة: مجلس النظار » كرد ( ۰۷۰-۰۳۲۰ )۰ 

۲۸- دار الوثائق القومیة: مجلس النظار» كود (4 ۰)۰۰۷۹-۰۱5۸4 

. ٤٤١٤۳ محمد عمارة: الرجع السابق.ص‎ -۲ ٩ 

۰- دار الوثائق القومية:الأزهر الشریف».کود (9۰۰-۰۰۰۰۳۱). 

۱- كسوة التشريفات:عبارة عن فرجية وشريط مقصب يوضع حول العمامة» كانت تمنح لعلماء الأزهر حسب درجة 
العالمية الحاصل عليهاء یلبسوفا فى المواكب الرسمية والأعياد واحفلات» وأول من منحها لحم سعيد باشا سنة1/0؟ اهم 
وكانت على درجة واحدة» ثم جعلها الخديو إسماعيل باشا على ثلاث درجات: أولى وثانية وثالثة. 
علي عبدالواحد واق: نحة فى تاريخ الأزهر: (د.ن).105ه/ 915١م‏ ص ۰۸۱-۸۰ 


۲- دار الوثائق القومية: ديوان الخديو» كود (۰)۰۰۰-۰۰4۱۲۹ 
۳۳- دار الوثائق القومية: وثائق عابدين» كود ( ۰۰۰۲۹-۰۰۰۷۹ 


۳ 
تکرعه فى الاحتفال الهیب الذي آقامته ابحامعة الصرية عناسبة ذکراه في ٠١‏ ذي القعدة سنة 
اك ١ايوليو‏ ۱۹۲۲م وکان ذلك بحضور تلامیذه من کبار العلماء وقادة الفکر والشعراء 
وغيرهم من رجال الفكر وامجتمع المصرى. 

واستكمالاً لتخليد ذكراه قامت مديرية البحيرة بإطلاق اسمه على البعثة الى وجهتها إلى 
أوروباء واحتارت لعضويتها النامین من أبناء الأزهر» كما منح الرئيس محمد أنور السادات اسمه قلادة 
الي 


اصلاحاتسه: 


فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


یرجع الفضل إليه في إصلاح الأزهر, وتحديد مناهج دراسته» وطرق التدريس فيه» وأساليب 
الامتحان وغيرهاء وكذلك إصلاح المحاكم الشرعية»والأوقاف:و إنشاء مدرسة القضاء الشرعي؛ 
وإنهاض الجمعيات الخيرية ومدارسهاء فضلا عن الجهاد السياسي والديي والأحلاقي» وتربية الأمة 
(۳۵ 
وفاته: 
انتقل إلى رحمة الله تعالى بالإسكندرية يوم ٩‏ من جمادي الأولى سنة ۱۳۲۳ه / ۱۱ من 
يوليو سنة ۱۹۰۵م عن عمر يناهز سبع وحمسين عامّاء ودفن بالقاهرة”". 
الفتاوی التي أصدرها الإمام محمد عبده 
أصدر الإمام محمد عبده خلال فترة عمله مفتيًا (ست سنوات)» تسعمائة أربعة وأربعون 
فتوى متنوعة الوضوعات مقيدة في سجلین؛ وهي كالتالي: 
السجل الأول: يضم أربعمائة وسبعا وثمانين فتوى» ويغطي الفترة من ۲ صفر ۱۳۱۷ه /۱۱یونیو 
65م إلى ۲۳ صفر ۱۳۲۰ه- /۳۱مایو 2۱۹۰۲ وهی الى تم نشرها ف هذا 
الکتاب. 
یونیو۲ ۸۱۹۰ إلى 4 ربيع الآخر ۷/۰۱۳۲۳ یونیه ۱۹۰۵م(۳. 


.http://alazharmemory.eg ۲۰۱۱/۱۲/۳ تاريخ الاطلاع فى‎ - ٤ 


۵- أحمد أمين: زعماء الاصلاح ني العصر احدیث.- القاهرة: دار الکتاب العربي» ببروت ص 6 ۳۰: ۳۱۸. 
""- دار الوثائق القرمية: مجلس النظار» كود (55....-هلا١١).,‏ 

۷- دار الوثائق القومية: السجل الأول فتاوى الشيخ محمد عبد كود (۵۰۱6-۰۰۰۰۰۲). 

۸-دار الوثائق القومیة: السحل الثان فتاوی الشیخ محمد عبده» كود (۳ م۵۱۱۵ 


الدراسسة 


منهج الإفتاء عند الإمام محمد عبده 

يقصد بمنهج الإفتاء: السبل التي سلكها الإمام محمد عبده في تعامله مع الفتوی» من خلال الآني: 

١‏ - كيف كان يبدأ فتواه؟ وكيف كان يختمها؟ 

۲- هل كان هناك تمهيد للاجابة أمُ تتم الاحابة مباشرة؟ 

۳- حجم الفتوى بين التطويل والتقصير والتوسط. 

؛ - التوثيق والنقل: هل كان يذكر المراحع والصادر ال رجع إليها أمْ لا؟ 
وغيرها من السمات الي تبيّن منهج الإمام محمد عبده في التعامل مع الفتوى. 

وعکن تسجيل بعض الملاحظات على منهج الإفتاء عند الإمام محمد عبده مثل: 

۱- وضع عنوان للفتوی: وردت كل فتاوى الإمام محمد عبده بدون عنوان 

۲- البدء بلفظ (سأل) ثم السوال "الاستفتاء » ثم یقول: أحاب» ویذکر الإجابة "الفتوى": " 
ال على عبد اللطيف فى رجل مات عن والدته وعمته لأم وبنت عم» وحلف تركة» فما 
الحكم فى توريثهم فى هذه التركة ؟ أحاب الیراث كله لأم المتوق المذكور فرضًا وردًاء ولا 
شئ للعمة وبنت العم المذكورتين مع وجود الأم لأنهما من ذوى الأرحام. والله أعلم. ۴۱ 

۳- الإجابة عن الفتوى مباشرة بدون ذكر مقدمة تمهيدية أو أي قواعد أو مبادئ عامة» وتوجيه 
السائل إلى الحكم المباشر أو المطلوب فعله» مع بیان كيفيته إن کان له كيفية معینة(*. 

ع - الاحتراز في الفتوى لما قد يخفي السائل من معلومات» فيذكر: " وحيث كان الحال ما ذكر 
يُنقل نصيب عنبر أغا الوقوف عليه بأن المذكور بعد موته عقيمًا لعتقاه عملا بقول الواقفه 
فإن لم يكن له ولد إلى آحره» انتقل نصيبه من ذلك لعتقاه "”“." وهذا حيث كان الحال 
ما هو مسطور بالسوال والله أعلم. ""“» وذلك لتأكيد أن فتواه جاءت حسب ما ورد من 
معلومات في السؤال. 

6 الایجاز والاقتضاب ق كثير من الفتاوی» امتازت فتاوی الامام حمل عبده بالقصر وعدم 
الاطالة في الجواب» فکان یقتصر على ما يحتاجه السائل في الغالب دون تحویل الإجابة إلى 


(۳۹ 


۳۹-عناوین الفتاوی الي وردت بالکتاب تم وضعها تحت إشر اف دار الافتاء المصرية. 
۰ - فتوى or‏ میراث. 
۱ - فتوی ١٠‏ وقف. 


۲ - فتوی ۱۲۳ وقف. 


۳ -فتوى ۱۵۰ وقف. 


فتاوی الامام محمد عبده- اجمزء الأول 


بحث فقهي أو مناقشة الآراء تفصیلاً بحيث يكفي الحوابُ مراد السائل» فغالب فتاواه لا 
تتجاوز الصفحة“ ونصف الصفحة"؟ بل كانت تقل عن ذلك في بعض الفتاوىءمثال 
ذلك في فتوى عن رحل مسلم تروج ,كسيحية؛ ثم ماتت. هل يرثها أو لا؟ أحاب حيث 
مانت الزوجة المسيحية وهي على دينهاء فلا يرثها زوجها المسلم؛ لأن احتلاف الدين مانع 
من موانع الإرث. والله أعلم.""“. إلا إذا كان ابحواب يحتاج إلى تطويل وإطناب فحینعذ 
يُسهب ويطيل في الرد وغالبًا ما يكون ذلك في فتاوى الأوقاف والميراث. 

- توضيح آراء الذاهب الأخرى: ۸ يتعرض الإمام محمد عبده فى فتواه لآراء المذاهب الأحرى 
إلا فى مواضع قليلة حدا وذلك حين ترد هذه الآراء من نقل يورده» أو حين تكون الفتوی 
فى أمر عام يحتاج إلى ذكر هذه الآراءء وكأنه يريد أن يجمع هذه الأمة بعدما رأى تفذقهاء 
فلم يرد أن يزيد فرقتها بالاختلاف الفقهي. 

۷- عدم الاستدلال بالأدلة الشرعية: كان محمد عبده لا يكثر من ذكر الأدلة الشرعية -الكتاب 
والسّة-؛ بل الغالب أن يذكر الفتوى إجمالاً بجرّدة من أي دليل شرعي من الكتاب أو 
السنة» ولعله كان يرى أن الاستدلال بالكتاب والسنة في الفتوى تحصيل حاصل؛ لأن 
المستفي لا يفيده ذلك» لأنه ليس من أهل الاحتهاد» وقد لا يفهم المراد من الدليل» بل هو 
ا الحكم الشرعي في المسألة فحسب. ورعا یرجع ذلك لطبيعة وود الفتاوی ال 
اللو إليه: 

۸- النقل والاحالة إلى کتب الفقة والصادر الي كتبت في الذهب الحنفي "*» حيث كان هو 
المذهب الرسمي للدولة لت به» ولكن كان في بعض الأحيان يستدل بالذاهب الأعری(4) 
لمصلحة يقتضيها الحال فمن خلال فتاوى الامام محمد عبده نلتقي بإشارات إلى أسماء الكتب 
الفقهية والمصادر الي كتبت في مذهب أبي حنيفة» وهو يذكرها مختصّرة دون ذکر 
الولف * أو يذكر اسم الولف دون ذكر مرجعه( ؟ وف الحالتين لا يُوَنّى توثيقًا باکر 
فيه اسم المصدر ومؤلفه ورقم الجزء والصفحة, وذلك لأن هذا النوع من التوثيق لم يكن 
موجودا في تلك الآونة. 


4- فتوى ٤۸‏ ميراث. 

۰0 - فتوى ۱ وصایا. 

٤٦‏ - فتوی ١١‏ میراث. 

۷- فتاوی ۱۲۲ وقف۸۰ حضانة, 

۸ - فتاوی 4 نفقة» 4 طلاق» ۱۳۰ وقف»۲۱ حنایات وقصاص. 
٩‏ - فتاوی ٩۵۰۲۱‏ وقف. 


٠ه-‏ فتاوی ۶ وقف. 


[س] 


الدراسسة 


4- الاستدلال بالاجماع» والاستناد إلى العرف" ‏ والقواعد الفقهية "؟. 
۰- قلة الاستدلال بالایات أو الأحاديث مباشرة, 
۱- مراعاة الجهات الأربع لتغیر الفتوی التمثلة في الزمان والکان والأشخاص والأحوال. 
۲- |دراك الواقع وعدم الانفصال عنه. 
۳- حنم الفتوی بقوله: "الله اعلم"("* "والله سبحانه وتعالى علب" . 
الجهات الواردة منها الاستفتاءات 


انقسمت أنواع الاستفتاءات الت وردت إلى الامام محمد عبده إلى: 


أت استفتایات واردة من جهات رسية: نظارات("؟» محاکم" ‏ هیئات" * شرکات 
.....إل» وکانت تُرسل هذه الاستفتاءات إلى الشيخ محمد عبده لعرفة الحكم الشرعي 
فيهاء وإزالة الالتباس والغموض حول شرعية أو عدم شرعية تلك الأمور» وذلك بناءًا على نص 
الادة ۲۲ من لائحة الحاكم الشرعية الصادرة سنة ١٠8١م‏ بأنه كان لكل ولاية مت يحب 
الرحوع إليه» فإذا اشتبه الحكم الشرعي في القضية على مفي الولاية وعلى القاضي أو اختلفا 
كان على القاضي الرحوع في شأنه لزومًا إلى مف أفندى السادة الحنفية بالديار المصرية» 
ويكون العمل بمقتضى فتواه(",ومن خلال الاستفتاءات الواردة في السجل نحد الكثير من 
الدعاوي الي اشتبه الحكم الشرعي فيها على قاضي المديرية» أو احتلف المفيٍ والقاضي على 
الحكم فيها. 

ب- استفتاءات واردة من جهات غير رسمية:من أفراد الشعب المصري بجميع طوائفه الدينية» سواء 
أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهودًا "سكل فى رحل مسلم تزوج بمسيحية ثم ماقت" "سل 


۱- فتوى > نفقة. 

۲- فتاوی ۳۹۰۲ وقف» ۱ میراث ۱ هب ۳ طلاق. 
۳- فتاوی ۱۰۱۱ وقف. 

٤‏ - فتوی ۳۳ میراث ۱۵۷ وقف. 

هه- فتاوی ۱ وكالة؛١‏ جنائز» 67 میراث. 

5ه- فتاوی ۱ ۲ ٩ ۰٤‏ جنايات وقصاص» ٩۵‏ وقف. 
۷- فتاوی ١4‏ طلاق» ۱۲۳ وقف. 

مه -فتوى ۳ ش رکات. 

4 -لائحة المحاكم الشرعية الصادرة سنة ۰۱۸۸۰ 


۰ - فتوی ۱۲ میراث. 


9 سس قتاووى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


فى امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا ".سكل فى امرأة إسرائيلية من رعايا. الحكومة 
الا" , 
ت- استفتاءات واردة من من مختلف بقاع الأرض "سكل فى امرأة سودانية كانت متزو "°° 
"سأل الشيخ محمد أمين الرافعى من طرابلس "° 
وسوف نقدم فيما يلى نشرًا للسجل الأول من فتاوى الشيخ الامام محمد عبده كاملة وال تعد 
كرا ينهل منه الباحثون والدارسون يما اشتملت عليه من إحابات وافية» وتحقيقات دقيقة لا تحنوي من 
مادة بالغة الأهمية آسهمت 11 إلقاء الضوء علی بعض احوانب الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والاقتصادية وغيرها فى فترة صدورها. 
وذلك من خلال تقسيم الفتاوى إلى أبواب فقهية مختلفة هى“ : 
- الأحوال الشخصية» مثل: (الحضانة» والزواج» والطلاق» والميراث ومشكلاته» والنفقة 
والوصية.... إلخ). 
ت ابحنایات والقصاص. 
- العبادات» مثل(احنائر والقبور» اخج» الصلاة ). 
= العاملات ذات الطابع المالي والاقتصادي» مثل: (البیع» والاجارة والرهن» والشفعة» والوقف 
وقضایاه). 


- متنوعات (أحکام الردة» أحكام الساجد). 


د/ نيفين محمد موسى 


د/ وحيد أحمد عبد الجود 


-"١‏ فتوى 44 وقف. 

۲- فتوی۲۲ ميراث. 

۳- فتوی ٤‏ میراث. 

-٤‏ فتوی ۱ حج. 

-٥‏ ذكرت في الحواشي أرقام الفتاوی كما وردت بالسحل. 


الأحوال الشخصية 


الحجر والقوامة 
الحضافة 


الأخووال التتعضية متس تست ۱۲۱ 


الحجر والقوامة 
۱-لا يجوز الحجر على من كان ینفق آمواله في غير معصية”') 


سئل في رحل ذي ثروة ينفق أمواله في غير معصية» فيتمتع ما يعود علیسه» وعلى منزله» 
وخدمه بالراحة والرفاهية من الأمور الحائزة شرعاء وليس له ذرية» ولا زوجة؛ ولا آقارب معوزون 
بخاف علیهم الفقر بعد موته, ولا يخشى عليه أيضًا الفقر بذلك. فهل إذا طلب طالب الحجر عليه 
يُقبل طلبه مع شهادة أقاربه بأن الحجر مضر .عصلحته» وأنه لا موجب له؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من كان على الحالة ال ذكرت في السؤال لا يجوز الحجر عليه شرعًا؛ لأن تصرفه في 
ماله على الوجه المذكور ليس ما یوجب الحجر؛ ولذلك لا يجاب طالب الحجر عليه إلى ظلبه. والله 
اعلم. 
۲-حجر للسفة“ 

سألت الست جليلة البارودية في امرأة مستحقة في وقف يبلغ إيراده سنویا ثلاثة آلاف 
حنيهًا» وليس هذا الوقف مستحق إلا هي وأختها ولا عائلة لهاء وهذا غير ما لها من الأملاك الطائلة؛ 
فاستولت وحدها على ريع الوقف والملك وأسرفت حن رهنت الوقف على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه 
وحخمسمائة حنیه صرفته في عمل عرس اء ثم لما تروحت ملكت زوجها زمام الوقف» فآحره بالغين 
الفاحش لرحل رومي ثلاث سنوات ۸ تنقض للآن» ولذلك عُزِلَت من النظر وتولى غيرهاء ولا زالت 
للآن تستولي على ريع الوقف بالتواطو مع الستأحر الرومي» وتصرف غلته هي وزوحها فيما لا يجوز 
شرعًا برضاها وعلمها وإذنما إضرارًا بأختهاء وليس عندها من البالغ الي تسلمتها على کثرقما شيء؛ 
ال بلاق ر سفيهة يحب الحجر عليها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بترحیح قول الصاحبین بصحة الحجر على الحر الکلف بسبب السفه؛ وعلیه 
الفتوی كما في الخانية”" وفي القهستان"*: أنه الختار» وقالوا: إن السفه هو تبذیر الال وتضییعه على 


۱- فتوی رقم (۸۱)» بتاریخ ۱۲ شعبان ۱۳۱۷ه/۱۹ دیسمبر ۱۸۹۹م 
۲- فتوی رقم (۲۳۹) بتاریخ ۵ شعبان ۱۳۱۸ه-/۲۷ وفمبر ۱۹۰۰م 


۳ ۵ هب. 


حاحی خلیفة: کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون.لبنان: دار إحياء التراث العربي» ج۲» ص ۰۱۲۲۷ 
الرموز وحواشي البحرین على مختصر الوقاية) وهو شرح على "النقاية مختصر الوقاية " لعبد الله بن مسعود. 
عمر رضا کحالة:معجم المؤلفين. - بيروت» موسسة الرسالة: ۱6۱4 ه- ۱۹۹۳ع» ج۰۳ ص ۰۲۷۳ 


[) .م فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
حلاف مقتضى الشرع أو العقل. کالتبذیر والاسراف في النفقة» وأن يتصرف تصرفات لا لغرض؛ أو 
لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاء كدفع المال إلى المغنين واللعابين ونحو ذلك» وعلى ذلك 
فالأعمال التي صدرت من هذه المرأة على ما في السؤال تعد سفهًا يحب الحجر عليها بسببه. والله 
أعلم. 
۳- استدانة القَيّم على الحجور عليه“ 

سأل حضرة إبراهيم بيك توفيق قاضي محكمة شبين الحزئية في رحل أصابه شلل في جحسمه 
ولسانه» منعه ذلك من التصرف في ماله» وحُجر عليه بسبب ذلك وأقيم عليه قيّم.فهل يجوز هذا القيّم 
أن يستدين على المحجور عليه بدون إذن الحاكم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرح علماژنا بأن احجور عليه كالصغير؛ وأن القيم كالورصيء وقالوا: إذا أراد 
الوصي الاستدانة على الصغير جاز له ذلك إن كان القاضي أمره به» وإلا فالمختار أن يرفع الأمر إلى 
القاضي فيأمره به» وهذا هو الأحوط» وعلى ذلك فليس للقيّم في حادثتنا أن يستدين على احجسور 
عليه بدون أمر القاضي. والله أعلم. 
4 -تصرفات الوصي في شنون احجور علي 

سأل عبد القادر آفندي قدري الحامي في وصي مختار على أبله أذنه اجلس الحسبي بصرف 
شيء من ماله عليه شهريًا. فهل إذا صرف شيئا زائدًا في شوون محجوره الضرورية بدون استئذان من 
امجلس الحسبي يحسب له ذلك» ولا يضيع عليه؟ أفيدوا الجواب. 

اجحواب قالوا إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصي الختارة عليهم في كل يوم قدرًا 
معلوماء وأذن لها في صرف ذلك عليهم في لوازمهم الضرورية من ريع ماهم المستقر تحت يدهاء 
وأنفقت عليهم من أصل ماهم قدرًا زائدًا؛ لعدم كفاية الفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله والظاهر 
لا يكذها كان ها ذلك» ويقبل قوها بيمينها في ذلك» وقالوا: "إذا أنفق الوصي على اليتيم من ماله بلا 
تقدير من الحاكم كان له ذلك» ويصدق بیمینه"؛ وعلى ذلك فما أنفقه هذا الوصي من القدر الزائد 
في أمور محجوره الضرورية نفقة الثل في مدة تحتمله» ولا يكذبه الظاهر بدون إذن من المجلس الحسبي؛ 
لعدم كفاية القدر المأذون بصرفه من ماله يصدق فيه بيمينه» ويحسب له من ماله» ولا يكون عدم 
الإذن به سببًا في ضياعه عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


-٥‏ فتوی رقم (۲۷۱) بتاريخ ۲۳ شوال ۱۳۱۸ه/۱۲ فبراير ۱۹۰۱م 
5- فتوی رقم (۳۱۰)» بتاریخ ۱۱ حرم ۱۳۱۹ه/۲۹ إبريل ۱۹۰۱م. 


الأحوال الشخصية 


ا مش ود 
۱- حق حضانة الأم للصبي وللت“ 


سئل في رحل فرض على نفسه نفقة لأولاده» وهم فصر قدرًا معيئًا کل شهر» وأذن لوالدتمم 
بالاستدانة» والإنفاق عليهم» ثم توجهت لبلاد فرنسا يمم» وهي بلدها بدون إذن من والدهم» وأقامت 
هم في فرنساء وقد بلغ الولد من السن زيادة عن مس عشرة سنة» والبنت الكبيرة زيادة عن ثماني 
عشرة سنة» والبنت الثانية زيادة عن سبع عشرة سنة. فهل قي هذه الحالة إذا طلبت الأم نفقة الأولاد 
يكون ها حق الطلب» أو لا؟ وها طلب نفقة لمدة مستقبلة على فرض أن الحضانة لم تنته» أم ل؟ وما 
سن حضانة الغلام والبنت؟ وللزوج أن يبطل ما أمر به الزوجة من الإنفاق أو الاستدانة» أم لا؟ وهل 
هو ملزم بالإنفاق على أولاده الغائبين مع والدنمم بدون إذنه بعد سن الحضانة» أم لا؟ 

أجاب حق حضانة الأم للصبي ينتهي إذا بلغ تمام سبع سنين من سنه» وحق حضانتها للبنت 
يتهي من أتمت تسع سنين» ومن جاوزا هذه السن لم يكن لأمهما حق الحضانة» ولأبيهما أحذههما 
جرا عنهاء وضمهما إليه» وإذا استدانت الأم شيا بعد الفرض من نفقة الگولاد» ومضت المدة الي لها 
فيها حق الحضانة لم يسقط حق مطالبتها للأب عا استدانته؛ لأنه حق لازم لذمة الأب مقابل تربية 
أولاده» وسفر الأم بالأولاد بغير إذنه أو بإذنه لا يسقط حقها في ذلك» وليس ها أن تطلب نفقة 
للمستقبل في أي حال من الأحوال حن في مدة الحضانة» أما بعد أن يتجاوز الصبي سبع سنين» 
والبنت تسع سنین؛ فقد سقطت أجرة الحضانة» وانقطع حق مطالبة الأم ما فرض هما الزوج من قبل» 
وأما النفقة المفروضة للأولاد؛ فإنما فرضت ممم وهم عند والدقم في مدة الحضانة» والإذن فا 
بالاستدانة ما هو على تقدير أنهم في حضانتهاء فيقف فرض النفقة والإذن بالاستدانة لأجلها عند 
ذلك الحد» فم انتهت مدة الحضانة م یجز للأم أن تستدين للإنفاق على الأولاد إلا بإذن من الزوج 
حديد» وللأب أن يأحذ بنتيه» وينفق عليهما من تمكن من ذلك» ولا يجوز للأم أن تححزهما عندها 
بعد مضي الحضانة» وكذلك له ذلك في الابن إلى أن يبلغ عاقلا ويستغين عن أبيه» فإذا بلغ الرشد» 
واستغيئ عن آیه فله أن يعيش وحده» ولا نفقة له على أبيه في هذه الحالة» ولا في الي قبلها إذا لم 
يمكن الوالد من ضمه إليه» هذا كله إذا لم يكن سفر الأم بالأولاد إلى بلد لا يؤمن فيه على عقائد 
الأولاد وآداهم الدينية» فان كان السفر إلى بلد كذلك كما في هذه الواقعة سقطت حضانتها 
ونفقتهم عن الوالد عجرد الاستقرار في ذلك البلد. والله أعلم. 


۷- فتوى رقم (۰)۱۳ بتاریخ۲۱ رحب ۱۳۱۷ه/4 ۲ نوفمبر 1855١م.‏ 


۲ "۳" . 


]1[ ع ت فتاوی الامام محمد عبده- اجمزء الأول 
۲- الأحق بالحضانة“. 

سئل في رحل أراد أحذ بنته من الحاضنة؛ لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعاء فادعت عليه 
الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها. فهل إذا ثبت ما تدعيه اللحدة الحاضنة على الأب» وكانت هي 
قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندهاء ولا يجاب الأب إلى طلبه؟ أفيدوا الجواب. 

آجاب الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار» وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم 
من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم؛ وصيانة عقائدهم وآداهم إذا عقلوا» فقد صرحوا أن الحضانة 
إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشؤون صبيتها تنتقل للعصبة الأقرب فالأقرب» واستثنوا من العصبة 
الفاسق والماحن» وكذلك قالوا - فيمن مضى عليه سن الحضانة» ولكن ۸ يبلغ من العقل والقدرة 
على صون نفسه ما يسمح بت رکه يسكن حيث يحسب-: إن للأولياء حق ضمه؛ وشرطوا في ذلك أن 
لا يكون الولي مفسدًا يخشى منه على من يريد ضمه» وبالجملة فان الشريعة تطلب دائمًا صون 
الأبدان» والأرواح» فان حشي الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في 
طلب ضم الصبي. وعلى ذلك فمن أثبتت الحدة أن الأب ليس أهلاً لضم البنت إليه كان للقاضي أن 
يضمها عند من يتمكن من صيانتهاء فإذا كانت حدما قادرة على ذلك ساغ للقاضي أن يبقيها 
۳- تروج الأم يسقط حقها في الحضانة . 

سأل محمد غنيم من طوخ قليوبية في بنت بلغ سنها نحو السبع سنين» من امرأة مطلقة 
تروحت برحل أجنبي» وها والدة معتريها مرض شديد بنعها عن حفظ نفسهاء وجدهة لأم مقعدة 
ضعيفة» لا عکنها القيام .عصاخ البنت المذكورة» ولوالدها أحت تصلح للحضانة. ۸ يقم بها مانع. 
فهل إذا ثبت ما ذكر تسقط حضانة الأم» وليس ها المطالبة بشيء ما كان مقررًا على والدهاء من 
وقت تزوجها بالأحبي من الصغیرة» وتسقط حضانة ابحدة» وأمها؛ لکوهما غير قادرتين علیها» 
وتنتقل الحضانة لعمتها الصالحة ها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب تزوج الأم بغير محرم الصغيرة يسقط حقها في الحضانة» فليس ها المطالبة بأحرة 
الحضانة في وقت زواجها بذلك الغير» وتنتقل الحضانة بعد الأم لمن يستحقها مین كان صا خًا ها 
وقادرًا عليهاء وحيث إن كلاً من أم الأم وأمها ليس أهلاً للحضانة ولا قادرًا عليها» وم يوحد من 


۸- فتوى رقم (۸۲) بتاريخ ۲۲ شعبان ۱۳۱۷ه/۲۵ دیسمبر ۱۸۹۹م. 
4- فتوی رقم (۰)۱۱۷ من السحل الاول بتاریخ۰ ۱ ربیع الأول ۱۳۱۸ه/۷ يوليو 2۱۹۰۰. 


الأحوال الشخصية ]۷[ 
يستحق الحضانة بعدهما سوى عمة الصغيرة» فتنتقل لما الحضانة» مي كانت صالحة ها قادرة علیها. 
والله أعلم. 

4- تروج الأم يسقط حقها في الحضانة © 


سأل إبراهيم يوسف لمعي في رحل مات عن: زوحة» وابنة قاصرة عمرها ثلاث سنوات» 
وعن والدة» وإخحوة ثلاثة بالغين راشدین» وهذه الزوحة قد تروحت وليس ها والدة ولا حدة تنوبان 
عنها في حضانة ابنتها القاصرة» فهل بعد تزوجها يكون لما حق الحضانة أو ينتقل إلى حدة البنت 
المذكورة أم أبيها التوق الي ما قدرة على القیام با وتربیتها؟ آفیدوا الجواب. ۱ 

أجاب من كان الحال ما ذكر بالسوال یکون الحق في حضانة هذه البنت لام أبيها حيث 
كانت صالحة للحضانة قادرة علیهاء وكان تزوج الأم بأحبي من بنتها المذكورة. والله أعلم. 

ه- سفر الحاضنة بالصغر "° 

سال علي سلیمان أباظة من ناحية طاهرة شرقية في رجحل أجرى عقد زواحه على امرأة في 
بلدة الزقازیق» ودخل با في بلده ناحية طاهرة شرقية» وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها؛ 
وقد رزقت منه بولد سنه ثلاث سنوات تقريّاء وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر وأقامت معه فیها 
نحو أسبوع أو آکثر» ثم انتقلت به من مصر إلى نجع حمادي .عديرية قناء وکل ذلك بدون إذن أبيه» 
وما زالت مقيمة به بنجع حمادي إلى الآن» وما زال أبوه مقيمًا ببلده طاهرة المذكورة» وبذلك لا 
يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بناحية نجع حمادي» ويبيت في بلده طاهرة؛ لما بينهما من المسافة 
البعيدة.فهل -والحالة هذه- ليس شا الانتقال بذلك الولد من ناحية طاهرة» وإقامتها به في ناحية بجع 
حمادي» وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن یری ابنه فيهاء ويعود إلى بلده في يوم حق لا 
يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده» وان أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا 
اشوا 

أجاب صرح علماؤنا بأن البلدة التي قصدقا إذا لم تكن بلدقاء أو كانت بلدتما لكن ۸ يقع 
التروج فيهاء فليس ها السفر بالولد» وللأب أن عنعها من السفر به إليهاء وهذا إذا كان بين البلدين 
- مصرين كانا أو قريتين- تفاوت» بحيث لا بمكن للأب أن يطالع ولده ويبيت في بيته؛ وحيث 


حرحت هذه الأم بولدها المذكور من ناحية طاهرة وسافرت به» وانتهى حالما على أن أقامت به في 


۰- فتوى رقم ))١91(‏ بتاريخ ١5‏ جمادي الأول ۱۳۱۸ه/۱۰سبتمیر ۰۸۱۹۰۰ 
۱- فتوى رقم (۰)۲۲۲ بتاريخ ٠١‏ رحب ۱۳۱۸ه/۲ نوفمير ۰8۱۹۰۰ 


]۸[ سس فناوی الإمام محمد عبده- اجطزء الأول 
ناحية بجع حمادي ال ليست ببلدقاء و ۸ يقع التروج فيهاء وكان بينهما مسافة بعيدة لا یتأتی بسببها 
أن ينظر الأب ولده» ويبيت في بيته في یوم واحد» فعلیها أن تعود به إلى بلدة يمكن للوالد أن ری 
ولده فيهاء ويرحع إلى محل إقامته في يوم واحد» وان امتتعت تحبر على ذلك حفظًا لحق الأب 
الذ کور. والله أعلم. 
- ترتیب احضانات(۳٩)‏ 

سألت الست خديجة بنت مصطفي أغا الحردلي في امرأة ماتت وتركت أطفالاً لم يبلغوا سن 
الحضانة؛ ولأبيهم أم حالية من الأزواج والاشغال, ولأمهم المتوفاة أم كذلك حالية عن الأزواج 
والأشغال» فهل يكون حق حضانتهم لام الأب أو لام الأم التوفاة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الحق في حضانة هؤلاء الأولاد لأم آمهم المذكورة حيث كانت صالحة ها قادرة عليها 
دون أم أبيهم المذكورة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۷- حق الأم في الحضانة"° 

سأل عمر بن عبد الرحمن باشعاون عموم الأوقاف في رحل تمتع بِأميّه المملوكة له» ورزق 
منها ببنت يبلغ عمرها الآن إحدى عشرة سنة. فهل إذا أعتقها يكون لما الحق في الحضانة؟ أفيدوا 
ابلحواب. 

أجاب من القرر شرعًا أن الحضانة تلبت للأم النسبية إلا أن تكون أم ولد طلقها زوحهاء أما 
إذا أعتقها مولاها فهي بمتزلة المطلقة الحرة» كما في كافي الحاكم» وصرحوا بأن الحاضنة أحق 
بالصغيرة حى تشتهى» وقدر بتسع سنين وبه یفین؛ وعليه فلو أعتق الول في هذه الحادثة أم ولده 
المذكورة» وكانت تلك البنت قد بلغت الاحدی عشرة سنة على ما في السؤال لا يكون لما حق في 
حضانتها. والله أعلم. 
۸- الأحق بحضانة الصغير 9 

سكل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرحة في ۳ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه نمرة ۳ مضموفا أنه 
بعد الإحاطة .ما اشتملت عليه مكاتبة مصلحة الصحة رقيمة أول يناير الماضي نمرة ۱ المختصة 
بالاستفهام عما إذا كان يجوز شرعا تسليم الطفلة سيدة بنت سارة الي أوحدت بالستشفی؛ لعدم 


۲- فتوى رقم (۰)۲۲۷ بتاريخ ۱۸ رحب ۱۳۱۸ه/۱۰ نوفمبر ۱۹۰۰ع. 


۳- فتوى رقم (۲۹۳) بتاريخ غرة ذي الحجة ۱۳۱۸هس/۲۱ مارس 19:1م. 


۱- فتوى رقم (4۱)» بتاريخ ۸ ذي القعدة ۱۳۱۹هس/۱۵ فبراير 2۱۹۰۲ . 


الأحوال الشخصية ]4[ 


قدرة والدتما على تربيتها وطلاقها من زوجها هي ومن بمائلها لمن يرغبون تسلمهم لتربيتهم أسوة 
بالأطفال اللقطاء تُفاد النظارة .عا يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك وطيه سبع ورقات. 


أجاب واقعة السؤال ليست مما يختص بباب الحضانة وحده بل هي واقعة تشتمل مع ذلك 
على احافظة على حياة الطفل؛ لعدم الوسائل للإنفاق عليه؛ فلينظر في حال الأم فإن كانت قادرة على 
حضانة بنتها والإنفاق عليها والأب عاجز عن ذلك وجب على الأم أن تحضن بنتها ولا يجوز تسليمها 
لغيرهاء وإن كانت الأم عاجزة عن التفرغ للحضانة والإنفاق ألزم الأب بأن ينفق عليها وأن يكل 
حضانتها لمن يلي الأم في استحقاق الحضانة إن أبت الأم أن تحضنهاء وان كان الأب عاجرا عن 
الإنفاق وإعطاء أحر الحضانة ولا فائدة في إحباره على ذلك ووجد من يكفل تربيتها وكان أبواها 
راضیین بتسلیمها إليه حاز ذلك حفظًا لحياتها. والله أعلم. طيّه الأوراق عدد ۷. 
-٩‏ حضانة غير القادر *° 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مورخة في ۷ ذي الحجة سنة ۱۳۱۹ه نرة »٩‏ مضموفا 
أن حذيرة مدير الصحة العمومية رام بافادته نمرة ۲۹ ضمن العشر ورقات طيه- معرفة ما ذا كان 
يجوز شرعًا تسلیم الأطفال الذين ليس لأهاليهم مقدرة على تربيتهم لمن برغبون تسلمهم؛ لتربيتهم 
بطرفهم بصرف النظر عن قبول أبويهم للسبب الذي أوضحه حضرته؛ فالأمل الإفادة ما يرى. 

أجاب قد اطلعت على هذا الرقيم» وعلى ما جاء في إفادة حضرة مدير الصحة المرفقة ذا 
من الاستفهام عما إذا كان يجوز تسليم الأطفال الذين ليس لأهاليهم قدرة على تربيتهم لمن يرغبون 
استلامهم» بصرف النظر عن قبول أبويهم؛ نظرًا لما أوراه حضرته من أنه بعد تسليم الطفل للاسبتالية؛ 
لعدم القدرة على تلك التربية يصعب معرفة أبويه؛ لأحذ قوهما في الرضاء بالتسليم للغير» فرأيت أن 
لا مانع في هذه الحالة من تسليمه لثقة قادر على حفظه. والله أعلم وطيّه الأوراق عدد ۱۰ حاشسية 
ويراعى في الثقة القادر أن يكون مسلمًا. والّه أعلم. 


°" ترتیب الحضانات‎ - ١ 


سال حسن آفندي ندا م رکز نوی في رحل طلق زوحته» وهو مرزوق منها بولدين صغیرین» 
وا قرر علي نفسه نفقة هما بالسوية» وکانا في حضانة أمهماء وها وكيل شرعي roe)‏ ما 
تقرر من النفقة لحماء ثم إن هذه الأم تروحجت بأحنبي منها» وبذلك سقطت حضانتها» ‏ وکان الوکیل 


- فتوى رقم (400)) بتاريخ ۱ ذي الحجة ۱۳۱۹ه-/۳۰ مارس ۰2۱۹۰۲ 
5- فتوى رقم »)٤۷۳(‏ بتاريخ ۲۹ حرم ۱۳۲۰ه/۷ مايو ۱۹۰۲م. 


۷- غير مقروءة. 


ETE ]۱۰[‏ فتاوى الإمام محمد عبده- اجلزء الأول 


یقبض من والد الصغیرین نفقتهما شهریا وأحدهما بلغ من العمر سبع سنين» وسلمه الوکیل إلى أبيه» 
وأحذ الوکیل الولد الثاني الذي لم يبلغ من العمر سبع سنین عنده» وکتم أمر زواج موکلته على 
والده» وصار يأحذ النفقة على زعم بقاء الحضانة» والصغير المذكور ليس له من قبل مه سوى جدة 
متزوحة؛ ومشتغلة بشؤون زوجها وأولادهاء ومقيمة .بمكان يبعد عن محل الأب ,مسافة القصرء وله 
حدة من قبل أبيه خالية من الأزواج؛ وأهل لحضانته. فهل ما قبضه الوكيل من الوالد المذكور من 
تاريخ عقد زواج الأم يجوز للوالد الرخوع به عليه؛ حيث لم يكن الصغير في حضانة أمه ١١].‏ 
قد تكتم الزواج؟ وهل تنتقل الحضانة من أم الصغير إلى حدته من قبل أبيه؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب قالوا: إن الأم إذا تروحت بأجني ينتقل حقها في الحضانة إلى أمها وان علت» فان لم 
تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلى أم الأب وان علت؛ وحيث تروحت أم الصغير بأحبي» 
وليس له من قبلها سوى جدة ليست أهلاً للحضانة؛ فتنتقل حضانته إلى جدته الي من قبل أبيه إن 
کانت أهلاً ا. أما ما دفعه الأب للوكيل من نفقة ابنه هذا الصغير جال سقوط حضانة امه للك 
الزواج لینفقه عليه» فلا حق له في الرحوع به علیه؛ لأن نفقة الابن الصغیر واحبة على یه وهذا 
الأب إنما دفع ما دفعه لذلك الوکیل نظیر نفقة ابنه الصغيرء فلا مدحل للحضانة فيه» فلا رجوع له به 
عليه مى تحقق الانفاق. والله أعلم. 


الأحوال الشخصية 


الظلح 

° اخلع يسقط السمی فقط‎ -١ 

سأل محمد غنيم من طوخ قليوبيه في امرأة سألت زوجها أن یخالعها على براءة ذمته من 
نصف مؤجل صداقهاء ونفقة عدتماء وحالعها على ذلك» وقبلت المرأة منه الخلع» وقامت تطالبه بباقي 
المؤحل» فهل ليس لها ذلك» وسقط بالخلع المذكور؛ حيث إن الخلع يسقط كل حق لكل واحد على 
الآخر ما يتعلق بالنكاح كالمهر - مقبوضًا أو غير مقبوض- قبل الدخول أو بعده» والنفقة الماضسية 
كذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرح علماؤنا بأنه إذا خالعها واشترطت عليه أن يدفع لها بعض المهر فإنه صحيح؛ 
وصرحوا ایض بأن الخلع لا يسقط إلا الملسمى» وهو الصحيح» وحيث وقعت المخالعة في حادئتنا على 
نصف الوحل» ونفقة العدة فهما اللذان يسقطان بسبب تسميتهماء ولا يسقط باقي الوحل؛ لأن هذه 
التسمية أفادت اشتراطها عليه دفع باقي المؤجل. أما النفقة فيما مضى قبل الطلاق فلا يسقط منها 
دون الشهر وما زاد على ذلك فإن لم تكن مقضيًا ها ولا متفقًا على تقديرها مسن الزوجين 
بتراضيهماء فتسقط بالطلاق بلا نزاع» فان كانت مقضيًا اء أو متفقا على تقديرها ففيها حلاف 
معروف» والحق سقوطها في حادثتنا؛ لأن الزوجة هي الطالبة للطلاق» وهو طلاق خلع فلا تتصور 
فيه الحيلة من الزوج على إسقاط النفقة فتسقطء إلا أن تكون تداينتها بإذن قاض» وما صححوه من 
عدم سقوط النفقة الفروضة قد عللوه بخشية اتخاذ الطلاق حيلة لسقوط حقوق اللساء» وهي في 
حادثتنا غير ممكنة؛ لأن الزوجة هي الطالبة كما تقدم. والله أعلم. 


٩‏ - فتوی رقم (۰)۱۸ بتاریخ ۱۳ ربيع الأول ۸ هس۱۰ یولیو ۱۹۰۰م. 


 )9[‏ سسس فاون الإمام حمد عيدوت اقرع الأول 


العرضاع 

۱- إقرار بأخوة في الرضاع7") 

سئل في رحل أقر بأن زيدًا أحوه من الرضاع؛ وأنه رضع من والدة المقر في زمن الرضاع 
الشرعي زيادة عن حمس رضعات متفرقات مشبعات» وثبت ار على ذلك» وصدق بصريح 
ينفعه ححوده بعد ذلك» ويحل له تروج بدت أحيه المذكور أَمْ كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث أقر هذا الرحل بالرضاع الذکور» وأصر على ذلك ودام عليه» وأشهد على 
نفسه بالاقرار» فلا يقبل رحوعه عنه؛ ولا يجوز له أن یتزوج بنت أنحيه رضاعًا المذكورة لثبوت الحرمة 
بذلك» والله تعالى أعلم. 


۰ فتوى رقم (07)» بتاريخ 74 جمادي الآخر ۱۳۱۷هس/۲۹ أكتربر ۱۸۹۹م. 


الأحوال الشخصية ۱۳1[ 


الرواج 

-١‏ الحكم في زوجة ارندت بقصد فسخ النكاح"". 

سئل في زوجة ارندت عن الاسلام بقصد فسخ النکاح» وعادت إلى الاسلام فوراء فهل 
يفسخ النکاح ردا لقصدها أو لا یفسخ؟ ولا ینفذ قصدها؟ وإذا فسخ فما حکم الصداق؟ هل يقرر 
على الزوج بالدحول أو بلزمها حيث إن الفسخ من جهتها؟ والحال أن الزوج ترکها من مدة ثلاثة 
شهور ولم يسأل عنها إلى الآن. أفيدوا الجواب. 

أجاب قال في الفتح: "قد أف الدبوسي والصفار وبعض أهل سمرقند بعدم وقوع الفرقة 
بالردة ردا عليهاء وغيرهم مشوا على الظاهر؛ ولكن حكموا بحبرها على تحديد اللکاح مع الزوج؛ 
ولا كان الإجبار على النكاح غير متيسر ولا نفاذ له» وكان كثير من الزوحات قد اتخذن دينهن لعبة 
يخلعنه كلما أردن التخلص من آزواحهن» وهي وسيلة من أقبح الوسائل وجب لذلك إقفال هذا 
الباب في وحوههن خصوصًا مع تعذر إحراء أحكام الردة عليهن كما هو معلوم؛ فلهذا لا ينفسخ 
النکاح ولا تقع الفرقة هجرد ردة الزوحة» بل تبقى الزوحة في عصمة زوجها والمهر واحب عليه 
بالدحول لا یسقط بردقما كما هو ظاهر. وال أعلم. ۱ 


(۲۲ 


۲ صيغة مهر أهل الکتاب 


سئل في رحل تعهد لابنته عبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوائد السيحية في الزواج 
یدفعه ما عند زواحها تشتري به عقارًا ما على شرط أنه [ذا مات قبلها يخصم من نصیبها في تر کته» 
وقد تروحت قبل أن قتدي على العفار اللازم شراؤه؛ فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة الذ کور 
تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار» وأحذ الوالد في تنمية هذه النقود ببعض الطرق المعروفة 
۳ یار ا o‏ 
ا ا انتقلت مما بالیراث عنهاء ا ی رات ا ابنته ê‏ ۳ القبض قبل 
وفاتها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حیث إن مبالغ الدوطة في عرف السیحیین هي کمبالغ الهور عند السلمین؛ فكما 
يلزم مبلغ المهر في ذمة والد الزروج إذا آلزم نفسه به فکذلك یلزم مبلغ الدوطة في ذمة والد الزو جة 


۱- فتوى رقم (۲۷)» بتاريخ ۱۲ جمادي الأول ۱۳۱۷ ه/۱۷ سبتمبر ۱۸۹۹م. 


۲- فتوى رقم (55)؛ بتاريخ ۲۳ رحب 1111ه/"؟ نوفمبر ۰2۱۸۹۹ 


[4) لل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
من آلزم به نفسه كما في حادثتناء فالبلغ الذي ألزم به نفسه الوالد في واقعتنا يعتبر ديئًا لازمًا كسائر 
الديون الي:تلزم الذمة» ولا يعتبر من قبيل الهبة الي لا تنم إلا بالقبض» حصوصًا وقد شرع الوالد في 
استثمار المال باسم بنته» وقد قبضت مبلعًا من ثمرته» فلا ريب أن البلغ يعتبر تركة لتلك البنت» 
ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه» وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما. والله أعلم. 
۳- نقل الزوجة من محل السکن والإضرار ا" 

سأل أحمد الصبي من دبحواي غربية في بكر بالغة من أشراف الناس تزوجها رجل وعقد 
عليها ببلدتهما الي كانا مقيمين اء ودخل ها فيهاء وأقام معها سنة كاملة؛ ثم بعد ذلك تركهاء وأقام 
ببلدة أحرى» ونقلها إليهاء وأقامت معه تسعة شهور ضاررها با وآذاهاء وأحذ جميع متاعهاء 
ومصاغهاء وأساء معاشرتهاء وأحرجها من بيته» وأطلقها في الطریق» وهي حامل منه» فعادت إلى 
مازل أبيها ببلدهاء وأقامت فيها به إلى الآن» وهو تارك ها مع أولادها منه بدون نفقة ولا منفق. 
فهل مع هذه الحالة وما لا يخفى من فساد الزمان» وکوفا لا تأمن على نفسها لو حرحت معه إلى 
البلد المقيم با إذا طلب نقلها حبرا عليها إلى البلدة المذكورة الي كان نقلها إليهاء وضاررها بماء 
وآذاها» وم يكن مأموئًا علیها لا یکون له ذلك» ولا طلبه لدی قاضي انحکمة الى من دائرقا البلدة 
الى كانت محلا لهماء ووقع العقد فيهاء وعلی هذا القاضي فرض النفقة الشرعية عليه ماء ولأولادها 
ببلدها بطلبهاء ولا عبرة بتعلل الزوج بإقامته ببلدة آحری؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من كان الزوج غير مأمون على زوحته ۸ يجز له السفر يما من محل العقد إلى بلد 
آخر» وما صنعه الزوج المذكور في سؤال السائل من سلبه مال زوجته» وإيذائهاء وتركها في الطريق 
يحقق أنه يريد مضارقاء فلها الامتناع من السفر معه وها أن تطالبه بالنفقة» وأن تقيم عليه الدعوی 
لدى القاضي الذي في دائرته محل العقد؛ لأنه وطنهما الحقيقي حصوصا بعد ما أقاما فيه معا سنة 
كاملة» وما كانا قد انتقلا إليه يعد محل إقامته في غربة لا وطن. والله أعلم. 
4؛- حكم نكاح الفضولی*؟ 

سال محمد علي المزارع بناحية نكلة العنب بحيرة في رحلين أرادا أن يتصاهرا باحذ أحدهها 
بدت الآخر البکر البالغة لابنه البالغ» فتوحه والد الولد إلى منرل والد البنت» وطلب منه ابنته فلانة 
لابنه فلان فأحاب طائعًا مختارًا بقوله: "أعطيت ابن فلانة لابنك فلان على صداق قدره كذا النصف 
مقدم والنصف مؤخر"؛ وقال والد الزوج: "وأنا قبلت منك ابنتك فلانة لاب فلان على ذلك" 


۳- فتوی رقم (۱۱۳)» بتاريخ ۳۰ ذي القعدة ۱۳۱۷هس/۳۱ مارس ۱۹۰۰م. 


-٤‏ فتوی رقم (۲۰۱)» بتاریخ ۲6 جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۸ سبتمبر ۱۹۰۰م. 


[۱۰] 
بحضور شهود أهل الشهادة» والبنت ۸ تأذن والدها قبل العقد» ثم علمت بالعقد وأحازت ما فعله 
والدها؛ فهل العقد صحیح شرعًا بحيث لو أراد والدها أن عنعها من هذا الزوج» ویزوجها بآخر كنع 

من ذلك؟ آفیدوا الجواب. 


الأحوال الشخصية 


أجاب قرر علماژنا أن الفضولي الذي یوحب النکاح أو یقبله بلا توکیل ولا ولاية ینعقد 
نکاحه موقوفًا على إجازة من له الإجازة» فان أحازه نغذ وان ابطله بطل» وحيث حصل إيجاب 
النكاح من أب البنت البالغة والقبول من أب الابن البالغ» فان كان القبول من الأب بتوكيله عن ابنه 
الحكم بنفاذه» ولیس لأب البنت منعها من زوجها بدون وجه شرعي؛ كما أنه ليس له تزويجها بآخر» 
والحال ما ذكر. والله أعلم. 
ھ- زواج المسلم سی" 

سئل بإفادة من سعادة إبراهيم باشا حسن مؤرحة في ۳۱ أكتوبر سنة ٠٠۹٠م‏ بدون غرة 
مضموفا: أنه لناسبة ضرورة تأهل نحله علي بيك رامز إبراهيم بألمانيا» اقتضى القانون هناك ضمن 
الشروط أن يحضر بشهادة من فضیلتکم موداها أن زواحه القانون ااا يعن مقرل عصر؛ وحیث 
إن ذلك جائز في الشرع الشریف يرجو التکرم باعطاء الشهادة الطلوبة للاعتماد. 

أجاب يجوز أن یتروج المسلم التابع للدولة العلية عسيحية في ألمانيا أو غیرها من بلاد أورباء 
ويعتبر هذا الزواج مقبولاً عصر مي كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذمّبين؛ وذلك لأن زواج المسلم 
بالمسيحية جائز شرعًا في أي بلد كان مین استوفيت الشرائط اللازمة لصحة العقد؛ لأن المسيحية من 
أهل الكتاب» وقد أحل للمسلمين أن یتزوجوا بالكتابيات. والله أعلم. 
5- نکاح بشرط التفويض في الطلاق(*؟ 

سأل محمد الحلوجي من الشبول دقهلية في امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود: 
"وكلتك في تزويجي بفلان البالغ الرشيد بصداق ثلاثين بنيتو ذهبًا حالة وموحلة وتكون عصميّ 
بيدك"» فقبل منها الوكالة» وزوجها للرحل المذكور بقوله له: "زوحتك بني فلانة البكر البالغ بإذها 
لي في العقد على صداق ثلاثين بنيتو ذهبًا حالة وموحلة وعصمتها بيدي"» فقبل الزوج منه الزواج 
لنفسه بقوله: "قبلت منك زواجها لنفسي على الصداق المذكور وعصمتها بيدك"؛ وكان ذلك بحضرة 


۰۸۱۹۰۰ فترى رقم (۰)۲۲۱ بتاريخ ۷ رحب ۱۳۱۸هس/۳۰ أكتوبر‎ -١ 


7- فتوی رقم (۲۳) بتاریخ ۸ رحب ۱۳۱۸ه/۲۰ نوفمير ۰8۱۹۰۰ 


]١١[‏ لب فتاوى الإهام محمد عبده- الجرء الأول 


شهود» والزوج أمّي. فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها م شاء؟ وما كيفية الطلاق إن أراده؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب قالوا: إذا بدأت المرأة بالإيجاب» وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدهاء وقبل 
الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح؛ ولزم الشرط» بخلاف ما إذا أوحب الزوج مع الشرطء 
وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حيشذ» وقالوا: "إن بطلان الشرط في الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد 
ملك العصمة قبل العقد» فإذا قبلت الزوحة مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند 
مام العفد» وهي لا تملك ذلك بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط, فان الشرط 
يكون قد وقع بعد تام العقد» ويكون الزوج قد ملكها ما علکه حقيقة فیلزم» وما صدر من الوكيل 
في هذه الحادئة كأنه صادر عن نفس الزوحة؛ لأن الوكيل سفير ومعبر» وقد أوجب أولاً مع الشرط 
وقبل الزوج معه فيلزم» وقول الوكيل: "وعصمتها بيدي" وقول الزوج: "وعصمتها بيدك" بمنزلة قول 
كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان» فالعقد صحيح» والشرط لازم ثم قالوا: إذا قال الزوج 
لزوجته: عصمتك بيدك» أو اختاري نفسك» وم يقل: تطلقي نفسك مئ شئت» أو كلما شئت؛ 
ونحو ذلك» صح التفويض» واقتصر الحق ها في التطليق على ججلسه» فإذا انقضى ابحلس لم يكن ها أن 
تطلق نفسهاء ويقتضي تعليلهم السابق في مثل حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد» فيكون 
حكمه حكم التفويض الذي ذكروه؛ وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة في حادثتنا أن يطلق بنته مین 
شاء بعد انقضاء بجلس العقد؛ لأن كلاً من الزوج والوالد م يقل: "يطلقها مى شاء"؛ ول نطلع على 
كلام هم في مثل حادثتناء ولكن لو أعطينا الشرط الواقع في العقد حكم التفویض الواقع بعده بناء 
على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغرّاء ولكان ذلك الما لقصد المتعاقدين بالضرورة فان 
الزوجة إنما شرطت مليك العصمة لوالدها لأحل أن تتخلص من مضايقة زوجها ها بعد الدخول أو 
قبله لو عرض شقاق بينهماء والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد في مستقبل 
الزمان إذا عن له ذلك؛ لا أن يكون له ذلك في مجلس العقد حي يلزم بنصف الصداق قبل انصرافه 
منه بدون أن يتمتع بشيء؛ بل يكون هذا بمتزلة أن تقول الزوجة: "وكلتك في أن تعقد نكاحي» ولك 
أن تطلقئي في الحال'» ويقول الزوج: "قبلت ذلك» ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المحلس", 
وهو من افزء .عکان؛ ولا عکن أن یتوحه إليه قصد عاقل» وقد جاء في كلامهم في حكم حادثة 
أخرى ما يسترشد منه على الحكم في حادثتناء وذلك أنهم قالوا: "إذا حافت الزوجة عند نكاح امحلل 
أن لا يطلقها" فالحيلة أن تقول زوجت نفسي منك على أن تكون عصمي بيدي؛ فتتخلص بهذا من 
تعنت الزوج الحديد؛ وم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول: "أطلق نفسي م شكت"؛ وحاء فى 
عبارات بعضهم التقيبد بكلما شاءت؛ فالذي أطلق العبارة راعى بلا ريب أن جرد الاشتراط كافي في 


]۱۷[ 
أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدحول حن يتم الحل بدون أن تقول: مئ شعت. أو كلما شفت؛ وهذا 
هو الذي أذهب إليه في حادئتنا أولاً؛ لأن عدم ذكر هذا القيد وهو: "يطلقها مى شاء" ليس بشيء؛ 
لأن الشرط نفسه لا تكون له فائدة تفعل إلا معه» فهو نما ترك؛ لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذي 


الأحوال الشخصية 


لا يرتاب فيه. 

وثانيًا: لأن النکاح وقع مقيدًا به» فكأن كلاً منهما قال: "إن النكاح باق ما بقي الشرط» فلا 
نکاح بدونه» فالشرط دائم بدوام النکاح» وذلك يساوي التصریح بالتطلیق مى شام 

وثالكًا: لأن قوضم: "إن الشرط وقع بعد النکاح" لا يقتضي التسوية بين هذه الحالة» وحالة 
التفویض الي ذکروها؛ لأن التفویض ذا ذکر استقلالاً كان ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن 
على النکاح» كأن الزوج عن له أن یطلق فأراد أن یکون الطلاق بيد زوجته حى لا یکون مباشرا له 
وهذا آمر متعارف عند الناس» فهو صورة من صور الطلاق غير أنما معلقة على إرادة شخص آخر؛ . 
ولا ريب في أن هذا يتحدد باحلس ما لم یصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك» أما في 
حادتناء فالبعدية تقديرية» كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما قال: "قبلت» وعصمتها بيدك" 
فقد وقع تمام العقد مع الشرط» لكن يقدر أن النكاح تم؛ ثم كان التمليك» فالشرط وقع في ضمن 
العقد» فيكون له حكم العقد قصورًا وامتدادًا» ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل» وهذا هو 
الذي يمكن أن تصان به الأحكام الشرعية عن العبث» فيكون لوالد الزوحة أن يطلقها مق شاء مرة 
واحدة ولا يتكرر» وأما صيغة الطلاق فهي أن يقول: "طلقتها وابنتها" مثلا من ألفاظ الطلاق 
المعروفة؛ وأما کون الزوج میا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه؛ لأنه لا يفهم من شرط تمليك العصمة إلا أن 
يكون للوالد طلاقها مین شاء بالضرورة. والله أعلم. 


مت 3 زففة 
۷ ولاية عفد النکاح 


سال محمود جعة في بنات قاصرات مشمولات بوصاية آمهن؛ فهل نما ولاية عقد زواج 
إحداهن مي شاءت مع وجود أخ عاصب فقط لمن ذي سعت أو تكون الولاية له أو للقاضي أو 
نائبه؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب صرحوا بأن الولي في النكاح وهو البالغ العاقل الوارث ولو فاسقا على الذهب ما لم 


۷- فتوی رقم (۰)۲۸ بتاریخ ۲ شوال ۱۳۱۸ه/ه فبراير ۰۱۹۰۱ 
سس سس سس سس سس ها 


[/۱] لست فتاوى الإهام محمد عبده- اجزء الأول 


يكن متهتكًا أو سيئ الاحتيار فسقا أو محانة. قال في الفتح: "وما في البزازیة( من أن الأب أو الحد 
إذا کان فاسقا فللقاضي أن يزوج من الكفء غير معروف في الذهب") وفي القهستاني نقلاً عن 
الكرماني: "لو عرف سوء اختيار الأب شتا أو حانة لم يجز عند الإمام وهو الصحیح"؛ وحملوا كلام 
البرازي على كلام الکرماني بأن يراد بالفاسق سيئ الاختيار» وحملوا المذهب على ما إذا كان الفاسق 
غير سيئ الاختيار ولا متهتكاء فأما سيئ الاختيار فتزویجه من غير كفء أو بنقص مهر باطل إجماعًاء 
وأما الفاسق المتهتك غير سيئ الاختيار إذا زوج من غير كفء أو بنقص مهر فلا ينفذ تزويجه كذا 
قال علماؤناء ومنه يعلم أنه م كان سوء سمعة الأخ العاصب المذكور في السؤال بتهتكه أو سوء 
اختياره فسقا أو محانة لا يجوز له أن يزوج واحدة من أحواته البنات المذكورات» وحيث إن الولي في 
النكاح العصبة على ترتيب الإرث» فإن ۸ يوحد عصبة فالولاية للأم؛ وليس هذا الأخ العاصب 
التزويج كما ذكرء ولم يوجد غيره من العصبة المقدمة على الأم؛ فيكون ولاية تزويج بنتها القاصرة 
من كفء يمهر المثل. والله أعلم. 

۸- شرط في عقد الزواج بالنفقة "© 


سأل سلامة محمد بدر من شبين القناطر قليوبية في شخخص له ولد بالغ وهو معه في معيشة 
واحدة» فخطب والده له بننًا بكرا من وليهاء فأجابه بشرط أن يكون الوالد ملزمًا بجميع ما يلزم لها 
من نفقة وكسوة ومسكن ف المستقبل فقبل ذلك الشرط والتزمه وزوجها لابنه على ذلك ودفع الوالد 
مقدم الصداق» ودخل ابنه يما وأقام معها وقد امتنع والده من النفقة عليها. فهل يلزم ما؛ عملاً بذلك 
الشرط حيث كان موسرًا وابنه فقير غير قادر على كسب ما يفي بنفقتها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأن الأب لا يطالب عهر زوجة ابنه ونفقتها إلا أن يضمن» وحملوا ضمان 
النفقة على ما إذا كانت بعد الفرض أو التراضي» وقالوا: "إن الحمل على ذلك متعين"» وعليه فضمان 
الأب لنفقة زوجة ابنه المذكور غير صحيحة حيث كان ذلك قبل الفرض أو التراضي» فلا تلزمه 
نفقتها بناء على التزامه المذكور؛ لعدم صحته كما ذكر» وم كان الزوج فقيرًا ليس عنده قدر النفقة 
لزوجته تستدين عليه بأمر القاضي كما نصوا عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۸- البزازية: المقصود ( الفتاوى البزازية:أو البزازية ف الفتاویآو ابحامع الوحیز) للشيخ الامام محمد بن محمد بن شهاب 
الدين المعروف بابن البزاز الكردي الحنفي المتوق سنة ۸۲۷ء» وهو كتاب جامع لخص فيه زبده مسائل الفتاوی 
والواقعات من الكتب المختلفة. حاحی خليفة: كشف الظنون ج ۱» ص ۲۲. 

5- فتوى رقم (۲۷۲) بتاريخ ۲۳ شوال ۱۳۱۸ه/۱۲ فبراير ۱۹۰۱م. 


ت 


الأحوال الشخصية [۱۹ 


4- انتقال الزوجة إلى مکان اقامة زوجهاا"۴ 

سثل بافادة من قاضي محكمة ههیا الشرعية مورخة في 4 ١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۱۸ه بدون 
فرة مضموفا أن رحلا من بلدة سندنمور قليوبية توطن ببلد الابراهيمية؛ وتزوج ها ومکث مع زوجته 
مدة بعد الدحول» ثم سافر السودان في اليش سنة» وحضر في أورطته .عصر» وطلب زوجته لطاعته» 
والإقامة ببلده سندهور الى هي وطنه الأصلي» فأبت ذلك متعللة بأنه ترك وطنه» وهو متوطن .عصر 
الآن الي بينها وبين بلدها مسافة القصّرء وهو يقول: "إنه يطلبها لبلده التوسطة بين مصر وبلدهاء 
والمسافة بينهما أقل من مسافة القصر". فهل يجاب الزوج لذلك؟ 

أجاب الصرح نه في كتب المذهب أن الزوج ينقل زوجته في ما دون مدة السفر من قرية إلى 
قرية؛ لأنه ليس بغربة» وما قيد به بعضهم من أن هذا النقل إنما يكون لقرية يمكنها الرحوع منها قبل 
اللیل لوطنها؛ رده بعضهم» وأطلق جواز النقل» وقال: "وعلیه الفتوى"» وعلى ذلك فللزو ج ي هذه 
الحادثة أن ينقل زوحته المذكورة من قریتها إلى قريته مق كانت السافة بینهما دون مدة السفرء» وکان 
لا يريد نقلها لاضرارها. واه علم. 
و - زواج القاصرات(۳۱) 

سأل محمد سليمان الجذلة من غمرين منوفية» في بنت مات أبوهاء فزوجها أحوها لأبيها 
وهي قاصرة» ثم بعد مضي مدة من الزمن رأت الدم» فأشهدت على ذلك عدلين واحتارت نفسها. 
فهل هذا يعد فسخًا مجرد قوها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث كان المزوج للصغيرة في هذه الحادثة أحاها واختارت فسخ النكاح حال البلوغ 
بالحيض» وأشهدت على ذلك عدلين؛ لزمها رفع الأمر إلى الحاكم؛ ليفسخ النكاح إذا ۸ يوجد 
مسقط للخيار. والله أعلم. 
۱- حکم زوجة الرند۳۳ 

سأل حسن مدكور من الخطاطبة بحيرة في رجحل كان كافرًا فأسلم» وتروج عسلمة» وأتى 
منها بثلاثة أولاد وهو في الإسلام؛ ثم ارتد إلى دينه من مدة ثلاث سنوات. فهل تبقى من غير زوج 


۰- فتوى رقم (۲۸۸)» بتاريخ ۲۰ ذي القعدة ۱۰/۱۳۱۸ مارس ۱۹۰۱م. 
۱- فتوى رقم (۰)۲۹0 بتاريخ 4 ذي الحجة ۱۳۱۸ه-/۲4 مارس ۰۶۱۹۰۱ 


۲- فتوی رقم (۳۲۳) بتاریخ ٩‏ صفر ۱۳۱۹ه/۲۷ مایو ۰۶۱۹۰۱ 


]۲۰[ 


تنتظره لعله یسلم» أو تحل للأزواج .عجرد رجوعه للدین الذکور من غير أن تتوقف على ما يحل 
العصمة منه بعد ارتداده, 


أجاب من المقرر شرعا أن الرتد هو الراحع عن دين الإسلام؛ وأن ارتداد أحد الزوحین فسخ 
بین به الزوحة» وعلیه فمئ تحقق ارتداد الزوج المذكور في هذه الحادثة عن دين الإسلام» انفسخ 
نكاح زوجته المذكورة بارتداده» وبانت منه بذلك» وبعد انقضاء عدقا من حين الردة يجوز ها أن 
تتزوج بغيره. والله أعلم. 
۲- الزواج من بدت الزوجة(۲۳ 

سأل محمد علي من حلفا في رحل عقد على امرأة» ثم ماتت قبل الدخول. فهل له أن یتروج 
بنتها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا تحرم البنت إلا بالبناء بالأم» وحيث إن الأم ماتت قبل الدحول فيسوغ لمن كان 
عقد عليها أن يتزوج ببنتها. والله أعلم. 


۳ فتوى رقم (557)؛ بتاريخ ۲۹ ذي الحجة سنة ۱۳۱۹ه/۷ إبريل ۱۹۰۲م. 


ال کی سس سس سره ا 


الطلاق 

-١‏ احلف بأبمان المسلمين لغو لا بقع به طلاق(*۳ 

سئل في امرأة تدعي على زوجها أنه حلف ها بأبمان السلمین بحمع الطلاق والعتاق أن لا 
یفعل الأمر الفلانِ» وفعله, ولا بنة لهاء وهو نکر دعواها. فهل على تصديقها یکون اليمين المذكور 
طلاقًا ثلانًا أم طلقة واحدة رحعية؛ أم بائنة» أو لا يلزم شيء وعلی تصدیقها يجوز لها أن تمكنه من 
نفسها مع علمها بحلفه» أو لاء ولو مكنته يكون عليها إثم أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حَلِفُ الشخص بأبمان المسلمين فيه بحث مشهور في أنه يقع به طلاق لو نواه أو صرح 
بشموله له كما في واقعة السوال فقد صرح جماعة بأنه يقع به طلقة رحعية إن نوی به الطلاق أو 
صرح بشموله له كما في قول الحالف في وافعتنا: "مجمع الطلاق والعتاق" وقال آخرون: لا يقع به 
شيء؛ لأنه ليس من صيغ الأبمان الشرعية» والذي يظهر أنه كذلك فهو من اللغو الذي يريد قائله 
التغليظ على نفسه» ويستحق التأديب عليه؛ لأنه إحداث في الشريعة لا ليس منهاء وعلى كل حال 
فليس للزوجة أن تمنع نفسها منه» ولو علمت حلفه؛ لأنه إن وقع عليه الطلاق فهو رحعي؛ ولا إثم 
عليها (ن سلمت نفسها لزوجها. هذا والّه أعلي. 
۲- حکم الطلاق العلق على شرطا*" 

سئل في رحل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث: إن ولدت في بيت أبيك ما تكوني لي على 
ذمة» فولدت في بيت أبيهاء فماذا يكون الحكم الشرعي؟ 

أجاب حيث إن حلف الحالف بالطلاق الثلاث على التعليق يعتبر من قبيل اللغو في الحقيقة؛ 
لأنه م وقع المعلق عليه وقع المعلق سواء حلف أم لم يحلف» وهو من هذيان امحهال فلا اعتبار له» 
فلم يبق إلا التعليق» وهو تعليق أن لا تكون له على ذمته على ولادقما في بيت أبيهاء وقد ولدت في 
بيت أبيهاء فوقع المعلق عليه؛ فيقع المعلق» وهو أن لا تكون له على ذمة» وهذا اللفظ طلاق في عرف 
العامة» فاللفظ كناية» والأصل في الكنايات البينونة خصوصًا و"ما تكونى لي على ذمة" يقصد به 
القائل فصم العصمة فصمًا تاماه فيقع على هذا الحالف طلقة بائنة. والله أعلم. 


6 - فتوى رقم »)٤۲(‏ بتاريخ ٠‏ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۱۵ أكتوبرة ۱۸۹ع. 


ه"- فتوى رقم (۷۰)» بتاريخ ۲۸ رحب ۱۳۱۷هس/۱ ديسمير ۱۸۹۹ م. 


[۲۲] سس عیرست سح فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
۳- حکم اخلف بالطلاق(۳۹) 

سئل في رحل حلف بالطلاق الثلاث أن زيدًا من الناس فعل كذاء وبسوال زید عما فعله 
آنکر. فهل یقع الطلاق على هذا الحالف» أم لا؟ 

أجاب لا يقع بهذا الحلف طلاق على الرحل المذكور» ولا عبرة بإنكار زيد لفعل المحلوف 
عليه ما لم يقر الحالف بعدم إتيان زيد ذلك الفعل الذي حلف أنه فعله. والله أعلم. 
4 - طلاق المدهوش7") 

سأل الشيخ علي أبو زيد اجاور بالأزهر في رحل تشاحرت معه زوجته بشأن أمر منفر لطبعه 
موحب لغضبه بحضور أمها ورحل قريبهاء وأمها وافقتها وساعدقا في هذا الشأن المنفر لطبعه» فزاد 
غضبه حى اعتراه ذهول كلي وطيش متعود عليه ينشأ عن داء به يقال له العيا العصبي» وتلك عادته 
كلما تشاحر مهما كانت حالته» ولا أقاق من دهشته حبره من كان خاضر) أنه طلق زوحته ثلا في 
حال تشاحره» والحال أنه لا علم له بذلك ولا شعور» وهذه هي حالته الثابتة له الشهور با من زمن» 
لا يعي ولا يشعر .ما صدر منه في هذه احالة» فهل -والحالة هذه- لا يقع الطلاق؟ أفيدوا مأحورین. 

أجاب الصرح به في کتب الذهب أنه إذا حصل للرحل دهش زال به عقله» وصار لا شعور 
له لا يقع طلاقه» والقول قوله بیمینه إن عرف منه الدهش, وان ۸ یعرف منه لا یقبل قوله قضاء الا 
ببينة» وبذلك يعلم ابلواب عن حادثة السوال. والله سبحانه وتعال أعلم. 


(A) 


سأل إسماعيل أفندي أحمد المدرس .هدرسة الناصرية عصر في رجحل تشاحر مع زوحته» فحلف 
ناسيًا بقوله: "علي الحرام إن هذا الأمر حصل" ثم تحقق لديه أنه لم بحصل, فاعتقد وقوع الطلاق 
فامتنع عن اشر قا و کات ساس فوضعت؛ فراجعها بعد انقضاء عدقّا بالوضع بقوله: "راحعت 
زوحي“ وبعد ذلك حلف عليها أما لا تخرج أخته الصغيرة» وإن أخرحتها تكون خالصة؛ 
فأخرجتهاء وبعد ذلك راجعهاء ثم بعد مدة حصلت مشاجرة بينه وبينهاء فقال لها: "روحي طالقة 
بالئلاث ". فما الذي يقع عليه من هذه التطليقات؟ أفيدوا الجواب. 


5"- فتری رقم (۷۱). بتاريخ غرة شعبان ۱۳۱۷هب/4 دیسمبر ۱۸۹۹ 
۷- فنوی رقم (۱5۹۷). بتاریخ ۲۱ جمادي الأول ۱۳۱۸ه/۱۵ سبتمبر ۱۹۰۰م. 
۸- فتوی رقم (۰)۱۹۹ بتاریخ ۲۲ جمادي الأول ۱۳۱۸ه/۱سبتمبر hE‏ ا 


eee ل ا ص-ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب۰ب‎ rN مسمس سس سمه تهت سمه ما ست‎ N 


الأحوال الشخصية [۲۳] 


اجاب قرر علماژنا أن النسيان والسهو بمزلة الترادفین في الحكم» وأن طلاقهما یقع قضاء 
فقطء وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا یلحق البائن سواء كان بلفظ الکناية أو الصریح؛ 
وقالوا: "إذا طلقها تطليقة بائنة» ثم قال ها في عدقا: أنت علي حرام» أو حلية» أو برية» أو بائن» أو 
بتة» أو شبه ذلك» وهو يريد به الطلاق ۸ يقع عليها شيء؛ لأنه صادق في قوله: هي علي حرام» 
وهي من بائن". ومفاده: أنه لو طلقها ثانية بائنة وهي في عدة الطلاق البائن لا تلحق الثائية فبعد 
العدة بالأؤلى» وحيث حلف السائل ناسیّا بقوله: "علي الحرام إن هذا الأمر حصل" والحال أنه لم 
حصل, فقد بانت منه زوجته بذلك» ولم تصح مراجعته المذكورة» ولا يلحق اليمين الثاني ولا الثالث» 
ومثل ذلك ما صرحوا به من أنه لو حلف زيد بالحرام أن لا يحصد أرض عمرو فحصدهاء وبانت 
وانقضت عدقا بالحيض ثم طلقها ثلانًا أنه لا يلحقها الطلاق الثلاث الذکور؛ وعلى ذلك يسوغ لهذا 
السائل العود إلى مبانته المذكورة برضاهاء وبعقد ومهر حديدين» وملك عليها بعد ذلك طلقتين. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
*- الطلاق المعلق على شرط(۳۹ 

سأل الشيخ محمد موسى البجيرمي الشافعي في رحل قرر على نفسه لزوجته نفقة شرعية کل 
شهر ستين قرشًا نظير مأكلها ومشركاء ومائة قرش بدل کسوقا كل ستة شهور» وتراضيا على ذلك؛ 
ونظرًا لكونه مماطلاً ها في ذلك طلب منه والدها أن يأتيه بضامن في أداء النفقة المذكورة؛ لاحل أنه 
إذا ماطل في الأداء ترحع زوجته على الضامن» فامتنع من إحضار ضامن» فطلب والدها منه أن يحلف 


بالطلاق الثلاث من زوجته على أن يودي ها المفروض عليه المذكور من ابتداء شهر نوفمبر سنة 
۰۵ فأجابه لذلك» وحلف قائلاً: "وأبمان المسلمين مجمع الطلاق الثلاث» والطلاق الثلاث من 
زوحي فاطمة بنت أحمد فضل أني أدفع ما النفقة الي قررتما على نفسي من ابتداء شهر نوفمبر سنة 
۹ وقد مضى شهر نوفمبر المذكور بعد ذلك» وم يفعل احلوف عليه» فلم يدفع لزوجته 
فاطمة المذكورة شِيعًا من النفقة المذكورة إلى الآن. فهل -والحالة هذه- يقع عليه الطلاق الثلاث؛ أو 
لا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قرينة الماطلة وطلب الضامن؛ ثم الاستحلاف على الدفع کل ذلك یدل علی أن 
لزوج ۸ یقصد بقولة: "وأيمان السلمین مجمع الطلاق الثلاث» والطلاق الثلاث من زوحی... |" 
إلا لزوم الطلاق له لو لم یدفع من أول شهر نوفمبر فیکون ذلك تعليقا للطلاق على عدم الدفع من 


۹- فتوی رقم (۲۰۲) بتاریخ 4 جادي الأول ۱۳۱۸ه/۱۸سبتمیر ۰۱۹۰۰ 


[r+] 


ابتداء الشهر المذكورء فإذا مضى الشهر وم يدفع» وكان البر مکنّا وقع عليه الطلاق الثلاث. والله 
أعلم. 
۷- طلاق بائن بينونة صغری(**) 

سأل خزيم عبد الله ليل من روافع القصير في رحل قال لزوجته: "إن رحت مزل أبيك من 
غير إذني تكون خالصة"» فراحت مرل أبيها من غير إذنه» فوقع عليه الطلاق بلفظ خالصة المذكور» 
ثم بعد مدة تزيد عن شهرين ونصف خرحت فيها من العدة توحه ها زوجها المذكور هو وائنان من 
أصحابه مزل أبيها لصلحهاء والعقد عليهاء فحصل من أهلها ا ی المذكور» فأوقع 
على زوجته المذكورة الطلاق الثلاث بقوله: "ابنتكم طالق ثلامًا". فهل لا يلحق هذا الطلاق الثلاث 
بعد خروجها من العدة؟ أفيدوا الجواب. 


فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


أجاب باليمين الأول وقع عليه طلقة بائنة ملكت ها نفسهاء وحيث انقضت عدقا صارت 
أحنبية) فلا يلحق الطلاق الثلاث الذکور ولزوجها العقد عليها .بمهر جديد مع استيفاء الشرائط 
الشرعية. والله أعلم. 
۸- طلاق معلق على شرط"" 

سأل محمد بدر من ناحية الكردي .مركز دكرنس دقهلية في .رجحل مع والديه بمعيشته» 
ومعتّاده عل زوحته وحروجه من عند والديه؛ ثم بلغ سن الاقتراع وصار طلبه وكانت معه والدته إلى 
جهة طلبه فقالت له: "إني أريد أن أدفع لك البدل نقدًا لجهة الحكومة؛ لعدم اقتراعك بشرط أن تحلف 
لي بالطلاق الثلاث من زوحتك أنك لا تفارقنا؛ وتعيش مع زوحتك وتتركنا"؛ فقال لها: "علي 
الطلاق الثلاث إن لا أفارقكماء وأعاشر زوحي خارجًا عنكماء وقصده إن دفعت والدته البدل عن 
فعوني في الفرز بلا بدل". فهل يدين في قصده المذكورء وإذا انفصل عن والديه بعد ذلك مع زوجته 
لا يقع عليه الطلاق الثلاث» وتكون زوحته على عصمته؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حال هذه المرأة مع ابنها المذكور دالة على أن حلف ابنها بالطلاق الثلاث المذكور 
على عدم الخروج بزوحته» وترك والديه مقيد ما إذا دفعت البدلية عنه جحهة الحكومة: فإذا ۸ تدفعهاء 
وحرج بزوحته» وترك والديه لا يقع ذلك الطلاق؛ وأما قوطم: "إن الأمان مبنية على الألفاظ لا على 
المقاصد" فذلك في غير مثل حادثتناء أما حادثتنا وما يجري بحراها فهي من قبيل ما حذف فيه بعض 


۰ فتوى رقم (۲۰) بتاريخ ٩‏ جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/۳۰ سبتمير ۱۹۰۰م. 
۱- فتوى رقم »)۲۱٤(‏ بتاريخ ١5‏ جمادي الآخر ۱۳۱۸ه/۱۳ أكتوبر ۱۹۰۰م. 


]°[ 
الكلام للدلالة عليه بالقرينة الظاهرة الي لا شبهة فيهاء فقوله: "علي الطلاق الثلاث إني لا 
آفارقکما... ار بعد طلب والدته اليمين» فما ذكر فيه المعلق» وترك المعلق عليه لتقدمته كحذف 
والله أعلم. 
9- طلاق معلق على شرط“ 

سأل الزنقلي أحمد شريف من ناحية الميدوم .ركز فاقوس شرقية في رحل تشاحر مع زوحته» 
فقالت له: "أبرأتك من صداقي ونفقة عدن ‏ فقال لما: "ان صحت بر اءتلث تروحي طالق"» فمرقت 
ملابسها ولطمت وحهها» وقبضت بطوق زوجها وقالت له : "کملها فقال طا: "کیف أكملها؟" 
فقالت له: "بالثلاث"؛ فقال لها: "طیب بالثلاث" فعندها عرفهما مأذون الناحية بأن الطلاق واقع 
ثح لالتحاقه ببعضه. فما هو الحكم في ذلك؟ 


الأحوال الشخصية 


أجاب لا يقع الطلاق العلق على صحة البراءة في الحادثة المذكورة على هذا الوحه؛ لأنهم 
نصوا على أا إذا ضمت نفقة العدة المستقبلة إلى الصداق أو مؤخره» وأبرأته عنهما وعلق زوجها 
الطلاق على صحة براءقا لا يقع» وقوله: "بالئلاث" بعد أن مزقت ثيابما» ولطمت وجههاء وقبضت 
بطوق زوجهاء وقالت له: "كملها" وقوها: "بالثلاث" لا يلحق ما قبله للفاصل غير الضروري» ولو 
فرض اللحوق والاتصال بقوله: "روحي طالق" الأول لا يقع أيضا؛ لأن الوقوع بالعدد إذا قرن به» 
وقد علق على صحة البراءة» وقد علمت عدم صحتها. والله أعلم. 
۰- الحلف بالطلاق على عدم السرقة۳* 

سئل من الشيخ راضي وسيم من الغربية في رحل سرق خرّحا لعمدة بلدة كان موضوعا 
عات السحده فاأجر ی العمدة البحث علي فعاف السارق أن یصل البحث إليهء فالتجاً إلى ذي 
مروءة» وترحاه أن يأخذه ویوصله إلى صاحبه» ولا يخبره به إذا سأله عن السارق فقبل رجاءه» وتوحه 
بارج إلى العمدة» وأعطاه لیا فسأله: من الآحذ هذا الخرْج؟ فقال: أناء لكن لا بقصد السرقة؛ قال 
له: تعلم حين أخذه من باب السجد أنه خرحي؟ قال: لا؛ لأنه ۸ يعلم بذلك وقت أخذه من باب 
المسجد فاستحلفه على ذلك بالطلاق الثلاث» فحلف أنه لا يعلم حين أخذه من باب المسجد أنه 
للعمدة» فهل لا يقع عليه الطلاق؟ ثم مررت على والد العمدة» وهو بباب البيت» ولم يسألئي عن 
شيء غير أنه قال لي: هل حلفت؟ قلت: نعم وانصرفت. والآن ادعى والد العمدة أنه سأل الحالف 


۲ - فتری رقم (۲۲۰) بتاریخ ۷ رحب ۸ه/۳۰ أكترير ۱۹۰۰م. 


۳ - فتوی رقم (۲۲۰). بتاریخ 6 رحب ۱۳۱۸هس/۱ نوفمیر ۰۱۹۰۰ 


5 فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 


بعد ما تقدم: هل كان حلفك أنك لا تعلم أنه حرج العمدة قبل أحذك له من باب المسجد وبعده؟ 
وأنه قال: نعم. ولا بيّنة له على ذلك. فهل لا يقع على الحالف الطلاق هذا احلف» ولا يعول على 
هذه الدعوى؟ أفيدونا. 

أجاب حلفه على أنه لا يعلم وقت أحذ الخرج من باب المسجد أنه للعمدة لا يقع به عليه 
شيء؛ لصدقه في هذا الحلف؛ لأن علمه بأنه للعمدة ۸ يحصل إلا بإخبار السارق له بعد الأحذ من 
باب المسجد» فلا علم له حال الأخذ من باب المسجدء فلا يحنث في يمينه خصوصًا وتحليف صاحب 
ازج له ما هو تحليف له في الحقيقة؛ على أنه لم يسرق الج فحلفه بالطلاق أنه لا يعلم بأنه له 
وقت أحذه من باب المسجد هو حلف على أنه ليس بسارق الخرج وهو في الحقيقة غير سارق له فلا 
يحنث ف بمينه كما قلنا. والله أعلم. 
۱- تفويض الزوجة فى الطلاق(** 

سئل بافادة من قاضي محكمة مرکز ههیا الشرعية مؤرخة في ۲ نوفمبر سنة ۱۹۰۰م بدون 
مرة غير رمي مضموفا أن امرأة تروحت برحل على أن عصمتها بیدها تطلق نفسها مي شاءت»› 
وقبل الزوج بقوله قبلت نکاحها على أن آمرها بیدها تطلق نفسها مى شاءت» ثم تنازعت مع زوجها 
نزاعا استوحب أن قالت لزوجها: "طلقتك"» فهل قوضا لزوجها هذا: "طلقتك" لا يعد طلاقا؛ لأنها ۸ 
تقل طلقت نفسي منك؟ وإذا كان طلاقاء فهل له أن يراجعها؟ وإذا راحعهاء فهل لا یمود فا حكم 
الأمر بالید كما هو العروف في کتب الفقه من أن آلفاظ الشرط كلها ینحل ها اليمين إذا وحد 
الشرط مرة ما عدا كلما القتضية للتکرار؟ وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن 
هذا الطلاق واقعًا؟ ورغب الإفادة عا يقتضيه الوجه الشرعية وأرسل الوثيقة. 

أجاب مقتضى ما وحد في وئيقة الزواج من تمليك الزوج زوحته عصمتها صحیح, وقد 
شرطت الزوحة أن يكون لها الطلاق من شاءت فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة؛ لأن الشرط يقع 
عرة واحدة» ولا يتكرر ذلك إلا إذا كان بلفظ كلما؛ لأفها لعموم الأفعال. أما قوضا له: "طلقتك" فلا 
يقع به الطلاق؛ لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج؛ وحيث ۸ يقع طلاق فهي باقية على شرطها 
ولا حيلة في إبطاله بوحه شرعي» هذا ما ذكره علماژنا. والله أعلم. وطيّه الوثيقة. 


6 - فتوى رقم (۲۲۸) بتاريخ ۲۰ رحب ۱۳۱۸ه/۱۲ نوفمير 2۱۹۰۰. 


الأحوال الشخصية [rv]‏ 


- طلاق الدهوش(**) 


سأل الشیخ محمود عبد المحيد أحمد محمود من الرحمانية في رجحل بلغ من السن ستين سنة؛ 
واشتد غضبه من ولده إلى أن صار بحالة يتكلم عا يفهم وما لا يفهم» وألقى الاکل جميعه على 
الأرض» وكسر الأواني بالالقاء والضرب بالعصاء وفي هذه الحالة قال أيضًا: "لو طالت يدي ولدي 
هلكته"» وقال: "زوجي فلانة ببت فلان طالق لا" وهي بنت فلان آخر. فهل طلاقه في هذه الحالة 
واقع؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قال في رد احتار من كتاب الطلاق شا بعد كلام يتعلق بالمدهوش الذي لا تعتبر 
أقواله ما نصه-: "والذي يظهر لي أن كلاً من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم 
ما يقول؛ بل يكتفى فيه بغلبة الهذيان» واختلاط الحد بالحزل كما هو المفى به في السكران على ما مره 
ولا ينافيه تعريف الدهش بذهاب العقل» فان الجنون فنون؛ ولذا فسره في البحر باختلال العقلء 
وأدحل فيه العته والبرسام والإغماء والدهش, ويؤيد ما قلنا قول بعضهم: العاقل من يستقيم كلامه 
وأفعاله إلا نادراء والمحنون ضده؛ وأيضا فان بعض المحانين يعرف ما يقول ويريده» ويذكر ما يشهد 
ان به بانهحاقل» م بظهر منه ي جلسه ما نف نا کان 00 
ویقصده فغيره بالأولى» فالذي ينبغي التعویل عليه في الدهوش ونحوه إناطة الحكم بغلبة الخلل في أقواله 
وأفعاله الخارحة عن عادته» فكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر أو لمرض أو لصيبة فاحأته» فما دام في 
حال غلبة الخلل في الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله» وإن كان يعلمها ويريدها؛ لأن هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة؛ لعدم حصوها عن إدراك صحيح؛ كما لا ت تعتبر من الصبي العاقل إلى آخر ما ذكر 
في هذا المقام» ومنه يعلم أنه إن صح ما قيل في السؤال من أن الرحل كان يتكلم عا يفهم وما لا 
یفهم» وأنه ظهرت منه أفعال من عجز عن ضبط إرادته وإدراكه كان حكمه حكم من ذكره في رد 
احتار» ولا يقع الطلاق عليه. والله أعلم. 


25) 


۳- بمين طلاق 


سأل مصطفی القباني الدمشقي فیما إذا كان لزید دين على عمروء وعده بدفعه یوم كذاء 
فقال صاحب الدَّين: قل: "إن ۸ أدفع لك في الوقت المذكورء فكل امرأة تدحل في نكاحي طالق 
اما بغير تورية؛ بل على نب" فأجابه بقوله: "إن لم أدفع لك في الوقت الذکون فكل امرأة تدحل 
في عقد نكاحي طالق ثلانًا على نينك" فجاء الوقت ول يدفع له» قامت زوجته السابق نكاحها على 


6۰ - فتوى رقم (۲49). بتاريخ ۵ شعبان /1١اه//‏ ديسمبر ۱۹۰۰ع. 


5- فتوی رقم (۲۵۱)» بتاریخ ۷ شعبان ۱۳۱۸هت/۱۹ دیسمیر ۱۹۰۰. 


[14 دل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


اليمين المذكور تدعي دخوها في اليمين» وأا بانت منه بينونة كبرى» فعارضها الزوج بأنها لا تدحل 
بكذه الصيغة» فأحابت قائلة: "حيث سلخ النية عن نفسه وأحاها إلى زيد احلف صاحب الدّين فصار 
الاعتبار لنيته"» وتطلب من الحاكم الشرعي سوال زيد المذكور عما نواه. فهل إذا سأله» وأحاب بأنه 
نواها في هذا اليمين تبين منه بينونة كبرى؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب المعتبر في مثل حادثة السؤال نية الحالف المذكور لما نصوا عليه: من أنه في التحليف 
بطلاق وعتاق تعتبر نية الحالف مطلقًا ظالا أو مظلومًا ديانة وقضاء إن ۸ تخالف الظاهر» فان مالفته 
اعتبرت ديانة فقط» ونية الحالف كل امرأة ينكحها في المستقبل» وعدم دخول زوجته الي سبق 
نكاحها على اليمين لم تخالف الظاهر؛ لأن الظاهر من قوله: "تدحل في عقد نكاحي" الدخول في 
الستقبل» وقول الدائن- المحلف له-: "بغير تورية بل على نيي"» وقول الحالف في حال الحلف: "على 
نيتك" مخاطبًا به احلف لا يفيد شيئاء فان إفادة المضارع للمستقبل لا تورية فيها فهو صادق في أنه 
حلف بلا تورية» وقوله: "على نيتك" لا يؤثر شيا كذلك؛ لأن المعتبر في نيته ما كان يصح أن ينوى 
في ذلك اللفظء وهو لا يصدق ف الماضي فقد حلف على نيته الي يصح أن تكون من اللفظ فلو أراد 
ينا أشل لكان قد حلفه بغير هذه الصورة على أنه لا شيء من هذه الألفاظ يزيل احتصاص النية 
بالحالف في التحليف بطلاق وعتاق» فتكون نية الحالف باقية على هذا الاعتبار» وحيث ۸ يجعل ,ينه 
شاملاً لزوحته الي سبق نكاحها عليه وم ينوها بلفظه لا يقع عليها شيء من الطلاق لا قضاء ولا 
ديانة» نعم تبقى اليمين منعقدة فكل امرأة ینشی العقد عليها في المستقبل تكون طالقًا ثلانّاه حي 
زوحته المذكورة لو أنشأ عليها نكاحًا في المستقبل تكون كذلك. والله أعلم. 
6 - يمين طلاق 47) 

سأل عبد القادر أفندي عمر بالأموال غير المقررة بالالية في رحل تشاحر مع زوجته فقال ها: 
"إن حرحت باكر تكوني طالقة"؛ فقالت له: "سأفعل ذلك" فقال لها: "تكوني على ذمة نفسك", ثم 
فعلت الخروج احلوف عليه باکر» فراحعها من غير عقد بقوله: "راحعت زوحي إلى عصمي"» وهو 
حنفي المذهب» و يقلد من يرى صحة الرحعة» واشتهر ذلك بأن صار معروفا بين الناس» وعاشرها 
مدة تزيد على ستة شهور حاضت فيها ثلاث حيض وزيادة» ثم تشاحر مع خاها فقال مخاطبًا له: 
"بنت أحتك تكون طالقة بالثلاث". فهل تنقضي العدة مع المعاشرة حيث كان الطلاق مشهودًاء ولا 
یلحقه الطلاق الثلاث حيث كان بعد انقضاء عدقا منه» ویکون له الآن العقد علیها .عهر حدید 


و حضرة شاهدین برضاها؟ آفیدوا الجواب. 


۷ - فتوی رقم (۲۷۵) بتاریخ ۲۸ شوال ۱۳۱۸ه/۱۷ فبرایر ۱۹۰۱م. 


]۲۹[ 


آجاب إن قصد بقوله: "تکون على ذمة نفسك" التنجيز وقع به طلاق بائن» ولا يبطل به 
تعلیق الأول» فإذا حرحت وقع الطلاق الصریح العلق» ولحقت الطلقة المنجزة» وهي: "تکون على 
ذمة نفسك" وان قصد التعلیق كما في الأول» وحرحت وقع عليه الطلقتان» وعلی کل حال 
فإحداهما: وهي: "تكون على ذمة نفسك" بائنة لا تصح الرجعة المذكورة فيهاء وحیث آوقع الطلاق 
الثلاث بعد انقضاء العدة بالعاشرة مع شهرة الطلاق السابق» واعتراف الزوحین به تکون الزوحة 
أحنبية عنه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكورء ویکون له العقد علیها برضاها ومهر حدید وحضرة 
شاهدين» وبعد ذلك علك علیها طلقة واحدة لا غير واحال ما ذکر. والله أعلم. 


(f۸) 


الأحوال الشخصية 


۵ - طلاق بائن بينونة کبری 

سال علي حسن سيد أحمد جاویش(") بحكمدارية بوليس مصر في رحل سرق من آخیه 
سنداء وحضر لصر فلحقه أحوه الدائن» وطلبه منه» فحلف له بقوله: "علي الطلاق بالثلائة أول ما 
أروح البلد أكتب لك سندًاء وآحذ منك خالصة ثم سافر لبلده» ومکث ها نحو أسبوع؛ فسألته 
زوجته العالة باليمين: "هل حلصت من أخيك؟" فأحاما بقوله: "لا يعنيكي ذلك" فاحتجبت عنه» 
فقال لها: "السند بجيي حررته له» ولم يعلم به» ولم يعطي مخالصة"؛ ثم سافر وأحضرها بختم مبصوم 
باسم آخیه. فهل يعد ذلك تعليقا ععین أن تحرير السند لأخيه معلق على أخخذ مخالصة منه» وعلى فرض 
أنه قصد التعليق يدين فيه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من كان الحلف بالطلاق الثلاث على الوجه المسطور بالسؤال» ووصل الحالف البلد» 
وتمكن من كتابة السند» وأخذ المخالصة» ولم يكتب» ولم يأحذ وقع عليه الطلاق الثلاث المذكورء 
ولا يصدق قضاء في قصده إعطاء السند بعد أحذ المخالصة؛ لأن قوله: "أول ما أروح البلد... إل" 
صريح في الفورية» ثم واقعة السرقة قرينة على أن تخرير السند. یکون أولاً» ثم تطلب المخالصة» ولكن 
اللفظ في ذاته يحتمل أن يكون القصد عرض المخالصة أولاًء فإذا نوی ذلك صدق ديانة. والله أعلم. 


۸- فتوى رقم (۲۸۰)» بتاريخ ١9‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ه-/۹ مارس ۰۸۱۹۰۱ 

٩‏ - جاویش: من الت ركية حاووش "aru"‏ بحيم مشربة وواو مضمومة؛ وهى مشتقة من المقطع الت ركى جاو "Gav"‏ الذى 
يدل على معی الصیاح والصوت والصیت. وامحاویش منصب عسكرى يُطلق على أنواع مختلفة من الجند منهم 
حاويشية الديوان» وحاويشية الديوان اممایون» وحاويشية اليش الانكشاري. 

أحمد السعید سلیمان: تأصیل ما ورد فى الحبرتى من الدخیل.- القاهرة؛ دار العارف» ۱۹۷۹»ص ۰1۰ ۰1۳ 


TE NOES,‏ رس هد 


5 فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 


- طلاق بائن بينونة کبری""۴ 

سأل إبراهيم آفندي أرناؤط في رجحل حنفي قالت له زوجته: "أتبيع هذه القطعة الشيت 
بكذا؛ لأحذها للجارية"» ثم بعد إعادة الكلام بينهما في ذلك قال الزوج: "علي ارام ما قلي 
للجاریة" فقال أبوها: "قالت للجارية" فصدق الزوج» فراجعها له آبوها من غير عقد, ثم بعد مدة 
حلف بالحرام إنه لا يشتغل مع عمه في الدكان» ثم اشتغل» وراحعه له رحل مقلدًا الامام الشافعي, ثم 
ذهب الزوج لدكان أي الزوحة» وأتى منه بصور مرسومة على أوراق» وحلف بالحرام أنه ما أتى با 
من الدكان» فقالت له زوجته: "أنت أتيت بما من الدكان" وصدقها فما الحكم في اليمين الأول وما 
بعده؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب بالطلاق الأول يقع على الحالف طلقة واحدة بائنة ملكت ها الزوحة نفسهاء 
والمراحعة منها غير معتبرة؛ لأا بدون بحدید نكاح» ولا يلحق اليمين الثاني ولا الثالث؛ إما لانقضاء 
عدقما من الأول مع المعاشرة بشرط شهرته واعتراف الزوج به» وهي في هذه الحالة أجنبية ليست محلا 
للطلاق؛ وإما لعدم انقضائها بأن لم عض زمنها أو مضى مع عدم ذلك الشرط وفي هذه الحالة لا 
یلحقان» لأن كلاً منهما بائن كالأول» ومن القرر شرغا أن البائن لا يلحق البائن في مثل هذه 
الحادثة» وعلى ذلك يسوغ لهذا الحالف مراحعتها؛ لعصمته بعقد حدید برضاهاء وعلك عليها بعد ' 
ذلك طلقتون» والحال ما ذكر في السؤال. والله أعلم. 
۷- طلاق على الابراء(۱*) 

سئل من إبراهيم عمر حجازي من قلتة الكبرى منوفية في رحل أبرأته زوحته من موحر 
صداقهاء ونفقة العدة لأحل طلاقها فأبى ول بجاوها؛ ثم تركها وتوحه إلى بلده» فلما وصل إلى نصف 
الطريق قال -بحضور من كان معه من الرحال-: "إن صحت براءقا فهي طالق". فهل يقع الطلاق؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب العروف من غرض القائل: "إن صحت براءتك... إل" أنه يريد مما آبراتن منه فأنت 
طالق» وقد قالوا: "إن الإبراء من النفقة قبل وجوها باطل" فلا يبرأ منها ممجرد إبراء المرأة له» فلا 
تكون البراءة صحيحة فلا يقع الطلاق؛ لأنه معلق على صحة البراءة بالمععئ المذكور» هذا لو كان 
الإبراء والطلاق في بحلس واحد. وفي هذه الحادثة لا يقع الطلاق من وجه آحر» وهو أن الإبراء إنما 
يصح لو استوق شروطه إذا قبله الزوج؛ وأوقع الطلاق في المجلس» أما بعد الانصراف عن ابحلس كما 


۰ فتوى رقم »)۳۰٤(‏ بتاريخ ۲ حرم ۱۳۱۹ هس/۲۰ إبريل ۱۹۰۱م. 
۱- فتوی رقم (۳۰۷) بتاريخ ۸ محرم ۱۳۱۹ ه/5؟ إبريل ۱۹۰۱م. 


[rı] 
في الحادثة» فلا يصح الإبراء» ولا یقع الطلاق بحال» وتبقی الزوحة على عصمة الزوج. والله سبحانه‎ 
وتعالى أعلم.‎ 
طلاق بائن بينونة صغری"*‎ -۸ 

سأل عبد ربه خاطر من برك الخيم جيزة في رجحل تشاحر مع زوحته فقال لها: "علي الحرام 
إن ذهبت إلى بيت أبيك ومعك أولادك تكون محرمة علي كأمي وأ" فذهبت مع أولادها إلى بيت 
أبيهاء وكانت حاملاًء فتركها الزوج في بيت أبيهاء واستمرت على ذلك حن انقضت عدقا بوضع 
الحملء ثم شكته لدى القاضي» فأمره القاضي بأن يطلقها ثلاناء فطلقها ثلانًا. فهل لا بقع عليه 
الطلاق الثلاث حيث كان صدوره منه بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل» ولا يلحق الأول» ويكون له 
الآن إرحاعها لعصمته بعقد ومهر حديدين وحضرة شاهدين ورضاهاء وعلك عليها بعد ذلك 
طلقتين؛ حيث ۸ يسبق منه طلاق سوى ما ذكر؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الذي يفهم من كلام الفقهاء في مثل حادثة السؤال أنه يقع على الرحل المذكور 
بقوله: "تكوني محرمة علي كأمي وأحين" طلاق بائن بذهابها مع أولادها إلى بيت أبيها؛ لأنه من 
الكنايات» وما يقع الطلاق بالنية أو بدلالة الحال كالمشاحرة في هذه الحادثة» ولا يقع عليه بقوله: 
"علي الحرام" شيء من الطلاق؛ لأنه بمزلة القسم؛ وحيث كانت حاملاً وقت ذلك الذهاب» 
واستمرت في بيت أبيها مبانة إلى أن وضعت لها صارت أجنبية منه بذلك» فلو طلقها بعد ذلك 
تلم ولو عند القاضي لا يلحق ما قبله» ولا يقع به شيء؛ وعليه فيكون هذا الرحل الآن أن يجدد 
العقد علی تلك الزوجة .عهر جدید برضاها وحضرة شاهدین وبعد ذلك علك علیها طلقتین؛ حيث 
لم يسبق منه سوی ما ذکر. والله أعلم. 
8 ین طلاق ۳“ 

سال درویش مصطفی الليثي النشار بالحمزاوي في رجحل تشاحر مع أحيه» فقال له: "علي 
الطلاق لا أشتغل معك" واشتغل معه» وراحع بمينه في العدق ثم بعد مدة طويلة تشاحر مع أبيه» 
وكان ساكنًا معه في بيت واحد فقال: "علي الطلاق إلا أعزل من البيت الذي رايح يوحب الشكل 
بي وبين والدي" فعند ذلك حرج من الببت المذكور مع والده» وسكن في بيت آخر وأطلق بمينه و ۸ 
يقيده بمدة وعاشر زوجته مدة طويلة» ثم تشاحر معها؛ فقال لها: "أنت طالق"» فما الحكم في ذلك؟ 


الأحوال الشخصية 


۲- فتوى رقم (9"17)) بتاريخ ۲6 حرم ۱۳۱۹ ه/١١‏ ماير ۰2۱۹۰۱ 


۳- فتوى رقم (۳۳۷) بتاريخ ۲4 صفر ۱۳۱۹هس/۱۱ يونيو ۰2۱۹۰۱ 


0 يسيب فاوق الا مد میب له اون 


أجاب يقع على الرحل الذکور بالاشتغال مع أخيه طلاق رحعي كفت فيه الراجعة 
الذ کورة» ولا يقع الثاني لبره فيه بفعل احلوف عليه وهو التعزيل» ولو قعد مع أبيه بعد ذلك في بيت 
آحر» ويقع بقوله لزوحته: "أنت طالق" طلقة رحعية له رجعتها منه في العدة» والعقد عليها برضاها 
إن حرحت منهاء وبعد ذلك بعلك علیها طلاقا واحدًا حيث الحال ما ذکر. والله أعلم. 
۰- طلاق معلق على شرط**) 

سأل عبد الله احرف مزارع بزاوية سيدي مبارك بع ركز النجيلة بحبرة في رحل أعطى زوحته 
دراهم» وبعد مضي أيام طلبها منهاء فقالت: "أخذها أحد الناس" فقال ها: "إن لم تأت بالدراهم 
فأنت طالق» ولا تسكين معي في الدار"» وبعد زمن قليل قال لها: "والطلاق يكون منك خاصة"؛ 
حيث إن له زوحات غير احلوف عليهاء ثم عقب هذا الكلام حرحت الزوحة المذكورة من الدار 
وف وقت الحلف ۸ تحضره نية لا في الحال ولا في الاستقبال. فهل يقع الطلاق إذا آتت بالدراهم بعد 
ذلك؟ وهل يشملها هي وبقية نسائه أو يخصها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا كان الحالف ۸ يعين في عینه زمنًا للإتيان بالنقود كان له أن يتحلل من اليمين 
بإتيانهما بالنقود في أي وقت. فم جاءت زوحته بالنقود بطل حكم الیمین؛ ولا يقع عليه الطلاق من 
زوحته الذ کورة» وها أن تسكن معه بدون أن يلزمه شيء» أما باقي الزوحات فلم یدخلن في اليمين» 
فلا شيء عليه بالنسبة إليهن في حال من الأحوال. والله أعلم. 
5- طلاق معلق على شرط(** 

سأل الشيخ حسن داود شيخ رواق الصعايدة بالأزهر في رحل تروج با قاصرة من أبيها 
ولیها .عهر ساه وقسطه عن كل شهر حزما معلومًا» وقال: "إن تأحرت في دفع قسط شهر تكون 
زوحي فلانة الي هي البنت المذكورة خالصة. وم تكن لي على ذمة". فهل إذا تأحر في قسط أي 
شهر من شهور التقسیط. تبين منه زوجته» ولا تحل له إلا بعقد ومهر حدیدین؟ أفيدوا الجواب. 

آجاب نعم إذا تأخر الزوج في قسط من الأقساط ول یدفعه في وقته احدد له» تقع عليه طلقة 
بائنة ولا تحل له بعد ذلك إلا بعقد ومهر حدیدین على القواعد الشرعية. والله أعلم. 


6 - فتوی رقم (۳۸۷)» بتاریخ ۷ شعبان ۱۳۱۹ه/۱۸ نوفمبر ۰2۱۹۰۱ 


٥‏ - فتوی رقم (۳۹۵) بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۳۱۹ه/۱۷ نوفمبر ۱۹۰۱م. 


الأحوال الشخصية 7 


۲- ین لغ °“ 

سأل محمد خليل حمزة في رحل آراد أن یتزوج أحت رحل آخرء فتکلم معه في زواجهاء 
فامتنع بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة» فقال الخاطب: "وأبمان المسلمين إن ۸ 
أتروج بفلانة المحطوبة تكون زوجي محرمة علي مثل أمي وأحیق".فهل يقع بأبمان المسلمين شيء أو 
لا يقع؟ ويلزمه ظهار أو لا؟ أفيدوا. 

أجاب لا يقع بأیعان المسلمين شيء على هذا الرحل؛ لأنه قسم وحاء لغرًا في التعليق» وإنما 
يقع عليه بقوله: "إن لم أتزوج بفلانة تكون زوحي محرمة علي مثل أمي وأحی" طلاق بائن عند اليأس 
من التزوج با .عوته أو موقما. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۳- طلاق على شرط ° 

سال محمد امد من سقاي تبع مديرية المنياء في رحل قال لزوجته: "آنت طالق لاتا غير 
باقية على ذمی ما م اتزوج حسب مرغوي". فهل تطلق منه أو لا تطلق؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب للا تقع هذه اليمين على ذلك الحالف الا بالیأس من تزوجه حسب مرغوبه؛ ولا 
يتحقق اليأس إلا بآحر جزء من حياته؛ وذلك لأن هذا الاستعمال في لسان مثل الحالف يعين مععى 
ومثل هذا اليمين لا يحنث حالفها إلا باليأس كما ذكرناء وعلى ذلك فزوجته احلوف عليها لا يقع 
عليها ذلك الطلاق» بل هي باقية على عصمته إلى حين ذلك اليأس. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
4 1- طلاق معلق يقع على ما علق علیه* 

سأل عبد الني محبوب من ابلیزة في رحل حلف بالطلاق الثلاث أن أخته لا تتزوج بفلان» 
فزوجها والدها لفلان احلوف عليه؛ ثم سافر الحالف إلى العسكرية» واستعلم عنه فلم تعلم حياته ولا 
موته. فهل -وا حالة هذه- يسوغ لزوجة الحالف أن تتزوج بغيره لتحققها وقوع الطلاق المذكور 
ولحصول الحلف المذكور منه على يد بيّنة تشهد بذلك» أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب. 


55- فتوی رقم (۰)4۰4 بتاريخ ۳ رمضان ٩۱۳۱ه/۱۳‏ ديسمير ۰2۱۹۰۱ 


۷- فتوی رقم (۰)4۲۳ بتاریخ ۱۲ ذي القعدة ۱۳۱۹هس/۲۳ فبرایر ۰۸۱۹۰۲ 


۸- فتوی رقم (4۲۹) بتاریخ ۳ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/۲ مارس ۰۱۹۰۲ 


[۳4] .سس فاو الامام محمد عبده- اجزء الأول 
أجاب من هذا السوال یعلم وقوع الطلاق على الحالف بزواج أخته بفلان الذي حلف على 

عدم زواحهاء. فإذا كانت الواقعة هکذا وثبت الحلف ووقوع احلوف عليه فلا شك يجوز لزوحة 

الحالف أن تتروج بغیره. والله أعلم. 

5 - طلاق معلق(**) 


سال محمود أفندي فهمي صاحب البزار المصري في رحل قال لزوجته: إن خرحت باکر 
تكون طالقة فأحابته بقوها سأحرج» فقال لها: تكون على ذمة نفسك. ثم حرحت باکر فراحعها 
إلى عصمته بدون عقد» مع کونه حنفي الذهب, بدون أن يقلد من یری صحة الرحعة» واشتهر ذلك 
وصار معروفا بين الناس» وبعد ذلك عاشرها مدة حاضت فیها زيادة عن ثلاث حیضء ‏ حصل بینه 
وبين خاها نزاع, فخاطبه بقوله: بنت أحتك تکون طالقة بالثلاث» فهل العدة تنقضي مع العاشرة؛ 
حيث كان الطلاق مشهوراء ولا یلحق الطلاق الثلاث؛ لکونه بعد انقضاء العدة» ویکون للزوج 
العقد علیها .عهر جدید بحضرة شاهدین برضاها؟ آفیدوا الجواب. 

آجاب آما قوله: "تکون على ذمة نفسك" فان قصد به التنجیز وقع به طلاق بائن» ولا 
یبطل به تعلیق الأول» فإذا حرجت وقع الطلاق الصریح العلق ولحق الطلقة المنجزة» الي هي: "تکون 
على ذمة نفسك" وان قصد به التعليق» كما في الأول وحرحت وقع عليه الطلقتان» وعلی کل ۱ 
حال» فإحداهما وهي: "تكون على ذمة نفسك" بائنة» لا تصح الرحعة منهاء وبإيقاعه الطلاق الثلاث 
بعد انقضاء العدة مع المعاشرة وشهرة الطلاق السابق واعترافه به هو والزوحة تكون هذه الزوحة 
أحنبية منه لا يلحقها الطلاق الثلاث الذ کور؛ ويسوغ له العقد عليها .عهر حديد برضاها وحضرة 
شاهدین؛ وعلك علیها بعد ذلك طلقة واحدة. والله اعلم. 
- طلاق معلق(*؟) 

سأل سلیمان الفيومي اجاور بالأزهر في رحل قال لزوجته بعد کلام وقع بینهما: "إن 
تکلمت هذا الکلام وعدت إليه تكوني خالصة"» فتکلمت بکلام غيره» فقال ها: "إن تکلمت أيضًا 
بهذا الکلام تكوني خالصة تسعین حلاص ثم تکلمت بالاول أولاًء وبالثاني ثائيًا بدون تراخ 
بینهما.فهل یقع اليمين الثاني» أو لا؟ وإذا وقع يلزم موحر الصداق أو لا؟ آفیدوا ابحواب. 


٩‏ - فتری رقم (4۳۲). بتاریخ ۲۵ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹هس/4 مارس ۱۹۰۲م. 


۰- فتوی رقم (451)؛ بتاریخ ۲۸ ذي الحجة سنة ۱۳۱۹هس/1 إبريل ۱۹۰۲م. 


الأحوال الشخصية [۳۰] 


آجاب صرحوا بأنه لو قال لها: "إن دحلت الدار فأنت بائن"» ثم قال: "إن کلمت زيدًا فانت 


بائن"؛ ثم دحلت وبانت» ثم كلمت يقع آحری» كما في رد احتار نقلاً عن الذخيرة؛ وعلی هذا یقع 
على الحالف في هذه الحادثة طلقتان بائنتان بكلامها الكلام الأول والثاني؛ لأن الثاني وإن كان بائنا 
معلقاء إلا أنه يلحق البائن الأول المعلق؛ لوحود التعليق الثاني قبل وجود شرط الأول كما هناء 
وبذلك يحل للروحة مؤحر صداقها؛ لأنه يحل بأحد الأحلين الطلاق البائن أو الموت» وقد وجد 
الأول» وأما قوله: "تسعين حلاص" فلا أثر له؛ لأنه عند وقوع الشرط يمترلة قوله: "أنت علي حرام 
ألف مرة"» وقد قالوا: "إنه لا يقع به إلا واحدة" فالذي يقع بوقوع التعليق الثاني طلقة واحدة بائنة» 
ويسوغ للزوج -والحال ما ذكر- العقد عليها في العدة وبعدها برضاهاء وحضرة شاهدين عهر 
حديد» وعلك عليها بعد ذلك طلقة واحدة إن لم يسبق منه طلاقها قبل هاتين الطلقتين. والله أعلم. 
۷- الطلاق الوثق بقع(" 2 

سال محمود صالح الدباغ عصر في رحل أصله من مدينة حلب بالديار الشامية» وتوطن 
بمصرء وتزوج منها بامرأة دحل با وعاشرهاء وفي أثناء المعاشرة عزم على التوجه إلى بلده» وقبل قيامه 
من مصر حضر خطاب لأخيه المقيم عصر ذكر فيه: "إني لا توحهت إلى بلدي وحدت والدتي 
مريضة» ومنعتي عن الرجوع لمصرء وأن والد زوجي زينب ۸ يأتمئ عليهاء ولرغبته في طلاقها 
تلفظت بقولي: "زينب زوجي طالق ثلانا"» وأرحوك إرسال هذا الجواب إلى والدها". وهذا الجواب 
محرر بخط الزوج وإمضائه» وجعله محرا من حلب مع أن تحريره.مصرء فهل -والحالة هذه- يقع عليه 
الطلاق الثلاث؛ وان كان يقول إن الجواب كتبه من غير أن يتلفظ .ما كتب» وكان قد حلف قبل 
تحرير الجواب» وقبل سفره میا قائلاً: "علي الحرام بالثلاث مي ما نزلت البحر تكون زينب محرمة" 
ناويًا وقوع الطلاق وناويًا بتروله في البحر السباحة, ولم يترل بقصد السباحة. أفيدوا الجواب. 

أجاب مي كان هذا الرحل مقرًا بأن الخط خطه وقع عليه الطلاق الثلاث؛ لأنه يمتزلة 
الخطاب؛ فلا تحل له زوجته من بعد حى تنكح زوجًا غيره» ولا أثر مع ذلك لليمين المعلق على نزول 
البحر؛ لان وقوعه وإن كان قد حصل بذلك النزول؛ إلا أن هذا الوقوع كان عند عدم محلية الطلاق 
بحصول الطلاق الثلاث المذكور قبله. والله أعلم. 


۱- فتوى رقم (4۲۳) بتاريخ 5 محرم ۱۳۲۰ه/۱4 إبريل ۰8۱۹۰۲ 


5 فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 


الميراث 

۱- میراث ذوي الأرحاه!"") 

سئل في رحل مات عن: زوحته» وابن خالته» وبنت خالته» وبنت بنت عمته» وم يعقب. 
فهل للجميع حق في ميراث التوق أو البعض دون الآخرين؟ 

أجاب الحكم فيما ذكر في السؤال: أن لزوجة الرحل المذكور فيما تركه الربع فرضاء والباقي 
لابن الخالة وبنت الخالة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء لبنت بنت العمة؛ لأن ولدي 
الخالة وبنت بنت العمة المذكورين من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام» والوارث من أولادهم 
آقرهم إلى الميت» ولا شك في أن ولدي الخالة المذكورين أقرب إلى الميت من بنت بنت العمة؛ 
فیکونان أولى بارث ما بقي بعد فرض الزوجة المذكورة» وتكون المسألة من أربعة أسهم نخرج فرض 
الزوجة» يكون للزوجة المذكورة منها سهم واحد فرضاء والثلاثة الباقية يكون لابن الخالة منها اثنان» 
ولبنت الخالة واحد. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 
۲- میراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سثل في رحل مات عن: بنته» وأخيه وأخته الشقيقين» وزوحته» وأمه» وأولاد أخيه لا غير» 
وترك ما يورث عنه شرعاء ثم مات أخحوه الشقیق عن بنته وأخته الشقيقة؛ وزوحته, وأمه» وأولاد . 
أحيه» وترك ما يورث عنه شرعاء ثم ماتت البنت الذکورة عن: آمهاء وأولاد عمهاء وعن عمتها؛ 
وأحتها من آمها وترکت ما يورث عنها شرعًاء ثم ماتت بنت الأخ المذكورة عن: أمهاء وعن أولاد 
عمها الذ کور» وعن عمتها» وت ركت ما يورث عنها شرعاء فمن الوارث من هولاء؟ أفيدوا ابحواب. 

آجاب حيث كان الحال ما ذکر بالسوال: فترث زوحة الیت الأول الذکور من ترکته 
الذ کورة الشمن فرضاء وترث بنته المذكورة النصف كذلك» وترث أمه الذكورة السدس فرضاء 
ويرث الأخ والأحت الذ کوران الباقي تعصيبًا للذکر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء لاولاد آخیه 
لحجبهم بالعاصبین المذكورين» ثم موت الأخ المذكور عن من ذكر يكون لزوحته في تركته الشمن 
فرضاء ولبنته المذكورة النصف کذلك. ولامه المذكورة السدس کذلك. والباقي لأخته المذكورة 
تعصيبًاء ولا شيء لأولاد أيه المذكورين لحجبهم بالبنت ثم موت بنت الميت الأول المذكورة عمن 
ذكر يكون لأمها في تركتها الثلث فرضاء ولأختها لأمها السدس كذلكء والباقي لأولاد عمها 
الذكور تعصيبًا ولا شيء للإناث لأنهن من ذوي الأرحام؛ ثم موت بنت الأخ المذكورة عمّن ذكر 


۲- فتوى رقم (۲). بتاريخ 6 صفر ۱۳۱۷ه/۱۳ يونيو ۱۸۹۹م. 
۳- فتوی رقم (۳)» بتاریخ ١5‏ صفر ۱۳۱۷ه/۲۵ يونيو ۱۸۹۹م. 


الأحوال الشخصية سس ۳۷] 
یکون لأمها المذكورة في ترکتها الثلث فرضاء ولأولاد عمها الذکور الباقي تعصيبًا ولا شيء للإناث 
من ذوي الگرحام. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۳- ميراث أصحاب الفروض والعصبات*؟ 

سئل في رحل مات عن: أخ» وزوحة؛ ولا وارث له سواهماء فما یکون نصیب کل واحد 
منهما شرعا ف ترکته؟ 

أجاب لزوجة الرجل المذكور الربع فرضّاء والباقي للأخ الذکور تعصيبًا إن كان شقيقا أو 
لاب وان كان للأم أحذ الباقي فرضًا وردًا. والله أعلم. 
4- الميراث من زواج ملك اليمين") 

سئل في امرأة سودانية كانت متزوجة برحل» وخلف منها ذرية» ومات وترك ورئة من 
غيرهاء وبيد المرأة وثيقة بالعقد صادرة عن يد مأذون الناحية» وهذه المرأة كانت مملوكة له في ابتداء 
أمرهاء والآن بعض الورثة يدّعون على المرأة فا كانت موطوءة للمتوق ملك اليمين» لا بعقد 
النكاح» يتوصلون بذلك لعدم ميرائها فيه» مستندین في دعواهم لعدم ذكر العتق في الوثيقة. فهل - 
والحالة هذه- تقبل دعواهم» أو يكتفى بشهرد عقد الزواج» ويعد من شهد بالزواج شاهدًا بالعتق 
ضمنًا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب جرد الشهادة على عقد الزواج لا تكفي في بوت العتق؛ لأنه يندب للمالك أن يعقد 
على مملوكته احتياطاء فيجوز العقد في حال الرق» ولا يثبت العتق بعقد الزواج إلا إذا ذكر صریا في 
ذلك العقد بلفظ يثبت به العتق شرعًا. والله أعلم. 
۵- إثبات السب للمتوفي "° 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مورخة في ١5‏ يوليو سنة 899١م‏ نرة 4 مضموفا أنه بعد 
الاطلاع على إفادة المالية الواردة لها بتاريخ 4 يوليو سنة 849١م‏ نمرة ۱۳ بشأن الشهادة المقدمة من 
بخيت علي من عساكر حفر السواحل المدعي بأنه ابن عم عبد الله السوداني التوق ببندر بي سويف 
عن بيت المال فاد النظارة .عا يرى في ذلك لإجابة المالية كطلبهاء ومضمون إفادة المالية المذكورة أن 
عبد الله السوداني مثبوت وفاته عن بيت المال فقط» ومخلف عنه فدان وكسور أطيان زراعية؛ وبخيت 
علي عبد الله المذكور مدع بأنه ابن عم عبد الله السوداني عقتضی شهادة محررة من المتوق قبل وفاته» 
مع کون بخيت المذكور موجودًا ببددر بن سويف التوق به عبد الله السوداني المذكورء و ۸ يحصل منه 


6 - فتوى رقم (۰)۷ بتاريخ ۱٩‏ صفر ۱۳۱۷ه/۲۸ يونيو ۰۶۱۸۹۹ 


"- فتوی رقم »)٩(‏ بتاریخ ۸ ربیع الأول ۱۳۱۷ه/۱۱ يوليو ۰8۱۸۹۹ 
5"- فتوی رقم (۰)۱۲ بتاریخ ٩‏ ربیع الأول ۱۳۱۷ه/۱۷ یولیو ۰2۱۸۹۹ 


[0] دلبل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
الادعاء حين وفاته .ما ادعاه الآن» ولو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالي الجهة ذلك .عحضر الوفاة» 
ورغبت الالية من النظارة إطلاع مفتيها على الشهادة المذكورة وإفادتا ما يراه فيها» وتحولت على 
هذا الطرف بإفادة النظارة.نمرة 4 المذكورة. 

أجاب الشهادة الي قدمها بخيت علي السوداني لا قيمة ها في ذاتهاء ولا تثبت نسبه ولا حقه 
في ميرائه لعبد الله علي السوداني؛ لأنه لا يعلم صدورها من المتوق عبد الله علي المذكورء ولا وجه 
لطلبه إلا بعد أن يثبت نسبه شرعًا بحكم شرعي من محكمة شرعية. وطيّه الأوراق عدد ". 
>- الرد على أصحاب الفروض "° 

سكل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرحة في ١١‏ ربيع الأول سنة 117 ١ه‏ نرة ه مضموفا 
أن نظارة المالية رغبت عکاتبتها ها رقيمة ۸ يوليو سنة ۱۸۹۹ الإحابة عن السؤال السطر بإحدى 
الورقتين طيه» ومضمون هذا السؤال: أن امرأة ماتت عن جدقا لوالدتهاء وأختها لوالدتا» وتركت 
ميرأنًا فما يكون لكل منهما فيه؟ 

أجاب للجدة المذكورة النصف فرضًا ورداء وللأحت المذكورة النصف الباقي كذلك. والله 
أعلم. 
۷- ميراث أصحاب الفروض والعصبات ° 

سكل بإفادة من نظارة الحقانية مورحة في ١١‏ ربيع الأول سنة ۱۳۱۷ه غمرة 5 مضموفا 
أن نظارة المالية طلبت عکاتبتها رقيمة ۱۰ يوليو لسنة 849١م‏ الاجابة عن السؤال المسطر إحدى 
الورقتين طيه» ومضمون السوال المذكور أن فرج بن عثمان رضوان مات عن والدته كواسة وعمته 
شقيقة والده بنبة وأولاد أعمامه أشقاء والده ثلائة ذكور. فما حصة كل وارث من يرث منهم؟ 

أجاب للم الثلث فرضًا ولأولاد الأعمام المذكورين الباقي تعصيًا سوية بينهم أثلانًاء ولا 
شيء للعمة لأا من ذوي الأرحام. والله أعلم. 
۸- ميراث أصحاب الفروض والعصبات ° 

سئل في رحل مات عن: والدته» وزوحته» وبنتيه» وأشقائه الذكور الأربعة. فما هي حصة 
كل منهم فی تركته؟ أفيدوا ابحواب. 

أجاب تقسم تركة المتوق المذكور بين ورثته المذكورين على فرائض الله تعالى: لزوجته امن 
فرضًا لائة قراریط, ولأمه السدس فرضًا أربعة قراريط» ولبنتيه الثلئان فرضًا ستة عشر قيراطًا مناصفة 


۷- فتوى رقم (۱۳)» بتاريخ ١4‏ ربيع الأول ۱۳۱۷ه/۲۲ يوليو 1895م. 
- فتوى رقم »)۱٤(‏ بتاريخ ۱4 ربيع الأول ۱۳۱۷هس/۲۲ يوليو 1855م. 
5- فتوى رقم (۱۸)» بتاريخ غاية ربيع الأول 111١اه/"‏ أغسطس ۱۸۹۹م. 


[۳۹ 
بينهماء ولأشقائه الذكور الأربعة قيراط واحد باقي التركة المذكورة تعصيبًا سوية بينهم أرباعًا؛ حیث 
لا وارث لذلك المتوق سوى هؤلاء الورثة. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 

4- ميراث أصحاب الفروض والعصبات7:") 


الأحوال الشخصية 


سئل في رحل امه حسن حبش مات عن: زوجته دلال» وبنتیه حدوحة وحنيفة» وأولاد 
۷۷) _„ 
حبس 


شقيقيه» وهم: محمد حبش» وحسن حبش» وعلي حبش» وأحمد القاصر أولاد [»»»:] ؛ 
ومحمد وأمين ولدي محمد كيلاني حبش» ثم مات أحمد حبش القاصر عن والدته ألماس» وإخوته 
أشقائه الأربع محمد وعلي وحسن وزنوبة» والمخلف عن المتوق الأول المذكور كامل أرض وبناء 
متزل» وقد باع محمد حبش المذكور نصف وربع قيراط من ذلك» وباع علي حبش المذكور نصف 
وربع قبراط أيضًا من ذلك. فما يكون الباقي هما من حصتيهما بعد البيع المذكور؟ وما هي حصة 
کل وارث غیرهما؟ أفيدوا الجواب. ۱ 

أجاب يموت حسن حبش الذکور تقسم ترکته بين ورثته المذكورين على فرائض الله تعالی: 
لزوحته دلال الثمن ثلاثة قراریط ولبنتیه حدوحة وحنيفة الثلثان ستة عشر قيراطًا مناصفة؛ ولاولاد 
شقیقیه الذكور الستة المذكورين وهم: محمد وحسن وعلي وأحمد وحمود وأمين خمسة قراریط باقي 
التركة المذكورة لكل واحد منهم عشرون سهمّا من قيراط» وعوت أحمد حبش القاصر عن والدته 
ألماس» وأشقائه محمد وعلي وحسن وزنوبة» يقسم نصيبه المذكور بينهم لوالدته ألماس سدس ذلك 
وهو ثلائة اسهم وثلث سهم من قبراط؛ ولكل واحد من أشقائه محمد وعلي وحسن المذكورين أربعة 
أسهم من قيراط» ونصف وربع سهم من سهم من قيراط» وجزءان من سبعة أجزاء من سهم سهم 
قیراط» ولشقيقته زنوبة المذكورة نصف نصيب واحد من الأشقاء الثلاثة المذكورين؛ فيكون ما حص 
كلا من: حسن ومحمد وعلي المذكورين من عمه حسن وشقيقه أحمد قبراط واحد ونصف وربع 
سهم من سهم من قبراط وجزءان من سبعة أجزاء من سهم سهم قيراط» وبیع كل من محمد وعلي 
المذكورين نصف وربع قبراط من حصته المذكورة یکون الباقي له فيها ربع [۲]:60 ونصف وربع 
سهم من سهم من قيراط وجزءان من سبعة أحزاء من سهم سهم قیراط. والله أعلم. 


- فتوى رقم (۲۳) بتاريخ ۱4 ربيع الثاني ۷ هت /۲۱ أغسطس 899 ١م.‏ 
۱- غير مقروءة. 


۲- غير مقروءة. 


44131 سس فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


۰- میراث أصحاب الفروض والعصبات(۳) 

سئل في رحل مات وترك: زوحته عايشة» وولدیه لطیف ولطيفة» وأولاد إخوته. ثم مات 
لطیف وترك: ولده أحمد» وبنته فاطمة» وزوحته لاس وأمه عايشة» وأولاد أعمامه. ثم مات أحمد 
وترك: أحته فاطمة» وأمه لاس» وحدته عايشة» وأولاد أعمام أبيه الذکور والال ‏ يقسم» فهل 
يستحق أولاد أعمام أبي للیت أحمد الذکور شيئا في ماله؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب .موت الرحل المذكور تقسم تركته بين ورثته المذكورين على فرائض الله تعالى: 
لزوجته عايشة الثمن ثلائة قراريط» ولولديه لطيف ولطيفة أحد وعشرون قيراطا بالفريضة الشرعية 
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء لأولاد إخوته المذكورين؛ لحجبهم بابنه المذكور. وعوت 
لطيف الابن المذكور يقسم ما خصه في ذلك وهو أربعة عشر, قيراطًا بين ورثته المذكورين على 
فرائض الله تعالی: لزوجته ألماس 9 من ذلك وهو قيراط واحد وستة آنمان قيراط» ولأمه عايشة 
السدس من ذلك وهو قيراطان اثنان وربع قيراط وأربعة أسداس ف رن ولابنه أحمد ستة قراريط 
ونصف قيراط وحمسة أسداس تمن قيراط وثلث سدس تمن قيراط» ولبنته فاطمة نصف حصة أخيها 
أحمد المذكور. وعوت أحمد الابن المذكور تقسم حصته المذكورة بين ورئته المذكورين: لأخته فاطمة 
نصفها ولأمه آلاس ثلئها ولأولاد أعمام أبيه الذكور باقيهاء ولا شيء لحدته عايشة؛ لحجبها بالأم. 
وهذا حيث لا وارث لكل من المتوفين المذكورين سوى ورثته المذكورين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


-١‏ حكم الأقساط التي حلت قبل وفاة الواقف والأقساط التي حلت بعد وفاته2") 


سئل في واقف وقف أطيانًا وهو علکها على نفسه مدة حياته؛ ثم من بعده على من عيّنهم؛ 
وشرط النظر على هذا الوقف لنفسه أيام حياته» ثم من بعده لمن نص عليهم بكتاب وقفه المذكور, ثم 
إنه في حال حياته آجر بعض الأطيان الموقوفة المذكورة أقساطاء ومات بعد حلول بعضها وقبل حلول 
البعض الآخرء وأحری في حال حياته زرع البعض الآخر من الأطيان المذكورة ببذره من ماله لنفسه 
وصار حصاد بعض ما زرعه ببذره المذكور وهو الشتوي في حال حياته» والبعض الآخر وهو الصيفي 
ما زال بالأرض» وحار حصاده الآن بعد موته. فهل الأقساط التي حلت قبل موته من مبلغ الإيجار 
تكون تركة عنه لورئته» والأقساط الي حلت بعد موته تكون بلهة الوقف؟ وهل ما زرعه ببذره 
وحصد قبل موته وحار حصاده بعد موته وهو القطن يكون كذلك تركة عنه لورثته أو لحهة الوقف؟ 


۳ فتوى رقم (55)) بتاريخ ۳ جمادي الأول 110 اه/م سبتمبر ۱۸۹۹م. 
-٤‏ فتوى رقم (۳4)» بتاريخ ۲۷ جمادي الأول ۱۳۱۷ه/۲ أكتوبر ۱۸۹۹م. 


الأحوال الشخصية [4۱] 


وهل إذا كان متأخرًا لدی الستأحرین مبلغ من الأحرة واستحق له علیهم في حال حياته یکون 
حکمه حکم الاقساط الي حلت قبل موته من جهة أنه یکون تركة عنه لورثته» أمْ كيف الحال؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب ما حل من الأقساط قبل وفاة الواقف» وما استحق من إيجار أعيان الوقف قبل الوفاة - فهو 
تركة عنه لورئته» ‏ وكذلك ما زرعه ببذره لنفسه من ماله في حال حياته» وتوفي عنه - فهو تركة 
سواء بدا صلاحه قبل الوفاة أمْ لا؛ لأن الزرع نماء ملكه على كل حال فهو له وعنه يورثء إنما إذا 
كان في مستحقي الوقف غير ورثة لزم الورثة أجرة الأرض من يوم الوفاة إلى يوم إخلاء الأرض مسن 
الزرع معن أنهم یدفعون نصیب غير الورثة من تلك الأجرة إليهم؛ وا امن خن ابا بعد 
الوفاة فهو لحهة الوقف. والله أعلم. 

۲- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(*۲ 


سثل في رجحل مات عن: زوجته» وبناته الأربع» وابن ابنه» وأحيه لأبيه» وترك ما يورث عنه 
شرعًا. فمن یرث» ومن لا يرث» وما هو نصيب من يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب للزوجة امن فرضًا ثلاثة قراريط» وللبنات الأربع الثلثان فرضًا ستة عشر قيراطًا سوية 
بينهن أرباعًاء والخمسة قراريط الباقية لابن الابن المذكور بطريق التعصيب» ولا شيء للأخ للأب 
المذكور. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۳- آخذ الدين من الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعی( 

سثل في رحل مات وله تركة وخلف من الورثة زوحة يخصها منها الثمن فرضًاء وأربعة أبناء 
ذكور بخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أحماس قبراط» وسبع بنات يخص كل واحدة منهن 
قيراظ واحد وكساك من قراط وعلی هذه التركة دين لشخص قدره ۲۱۳۲ فرشا و۲۰ مليماء 
وبتقسیمه على هولاء الورئة حص الزوحة مقابل نصيبها الذکور ۳۲۹ قرشاء وحص کل واحد من 
الأبناء الأربعة المذكورين ۳۰۷ قروش وه ملیمات؛ وحص کل واحدة من البنات السبع ال ذکورات 
۳ قرشًا و ۲۲ مليمًا وحکم على هولاء الورئة بدفع الدّين المذكور لصاحبه کل منهم بقدر ما 
يخصه في التركة. فهل هذا التقسیم صحیح شرعًا؟ ولصاحب الدّين أن يأحذ من کل منهم على قدر 
ما حصه من هذا الدَّين باعتبار نصیبه في التركة» أو ما الحكم؟ آفیدوا یه 

أجاب نعم هذا التقسیم صحیح شرعاء ولصاحب الدّین أحذه من هولاء الورئة کل منهم 
بقدر نصیبه الشرعي في هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعًا. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


۵- فتوى رقم (۳۷) بتاريخ 4 جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/٩‏ أكتوبر 18995م. 
- فتوى رقم (۳۸)» بتاريخ 4 جمادى الآحر ۱۳۱۷ه-/۹ أكتوبر 1899م. 


[41] سس فتاوی الامام نحمد عبده- الخو الأول 
4 ۱- تقسم التركة بعد وفاء الدّين ۲ 

سئل في امرأة توفیت وانحصر ميرائها الشرعي في أحوي معتقها زوجها المتوق في حال 
حياتماء وعليها دين للأحوين المذكورين ولبنيٍ معتقها الذکور؛ فهل دين البنتين المذكورتين مقدم 
على دين الأحوين» أو لا فرق بين الدينين المذكورين فيؤخذان أولاًء ثم تقسم التركة بعد ذلك؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب القرر شرعًا أن دين الصحة يقدم على دين المرض إن جهل سببه وإلا [»»]» 
وعليه فدين هذين الأخوين ودين هاتين البنتين إذا كان كل منهما في حال الصحة لا يقدم أحدهما 
على الاحر» وإن كان أحدهما في الصحة والثاني في المرض» وكان سببه مجهولاً قدم الأول على الثانی» 
آما إن علم كان مساويًا لدين الصحة؛ فلا يقدم أحدهما على الآخر وبعد وفاء ذلك من التركة يقسم 
الباقي على الورثة الشرعيين ما لم يكن هناك مانع. والله أعلم. 
۵ - ميراث أصحاب الفروض والعصبات ١‏ 

سئل في رحل يسمى الحاج شحاتة سليمان مات عن: زوجتيه ستيتة ومبا ركة» وولديه من 
زوحته ستيتة المذكورة هما: عباس وعبد الحميد» وبنته من زوجته مباركة المذكورة هي زينب» ثم 
مات عبد الحميد الابن المذكور عن أمه ستيتة وشقيقه عباس المذكورين» وقد حكم على الورئة 
الأربعة المذكورين بمبلغ ۰ قروش و٩‏ مليمات يوزع عليهم بحسب ميرائهم؛ فخص كلا منهم ما 


یأن: 
سهم جحدد لد ص 
۱ 3 3 ۳ مباركة الزوحة 
۱۳ ۷ ۲ ۲ ستيتة الزوجة الأم 
۲ ۱ ۹ ۸ عباس الابن 
۱۸ ° ۳۱ ۱۷۳۹ زینب البنت 
١٠١٠ 5 ۱ ۰‏ 


أجاب یخص مباركة الزوجة ميرانًا من زوجها المذكور قیراط واحد ونصف قيراط» ویخص 
ستيتة الزوجة الثانية ترا هنز وتا وابنها المذكورين قيراطان اثنان وأربعة ماس قیراط ونصف 
حمس قیراط» ویخص عباس الابن الذکور ميرانًا من أبيه وشقيقه الذکورین خمسة عشر قيراطًا 


۷- فتوى رقم (۳۹)» بتاريخ ٩‏ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه-/۱۱ اکتوبر ۱۸۹۹م. 


۸ - غير مقروءة. 
۹- فتوى رقم (45)» بتاريخ ۱5 جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۲۱ أكتوبرة89١م.‏ 


[er] 


وشمسان من قيراط» ويخص زينب البنت المذكورة ميرانًا من أبيها الذکور أربعة قراريط ومس 
قبراط باقي الأربعة والعشرين قیراطاء وتقسيم البلغ المذكور عليهم باعتبار حصصهم المذكورة موافق 
شرعاء وهذا حيث لا وارث سواهم. والله أعلم. 
- اختلاف الدين مانع من موانع الإرث!:") 

سئل في رحل مسلم تروج عسيحية, ثم مانت. فهل یرئها فیما ترکته, أو لا؟ نرجو اجحواب. 

أجاب حيث ماتت الزوحة السيحية وهي على دينهاء فلا يرثها زوجها السلم؛ لأن احتلاف 
الدين مانع من موانع الارث. والله أعلم. 
۷- حکم التناقض في النسب(٩‏ 

سثل في رحل توفي عن: ثلاث زوحات» وأحت شقيقة» وابن عم له عاصب» وی شهر 
صفر سنة ۱۳۰۷ه صدر حکم شرعي من محكمة إحدى الراکز الشرعية مستوفي شرائط الصحة 
والنفاذ ببوت نسب وورائة الأشخخاص المذكورين إلى التوفی المذكورء وقد تصرف ابن العم الْذ کور 
في استحقاقه» ثم بعد صدور لائحة احاکم الشرعية الجديدة» ظهر شخص يدعي أنه ابن ابن عم 
للمتوف المذكورء وأن ابن العم الذکور أقر قبل الحكم بثبوت ورائته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوف 
المذكورء ولا قريبًا له. فهل -والحالة هذه- لا تسمع دعواه الذکورة ولا بينة عليها؟ وعلى فرض 
صحتها يكون محجوبًا بابن العم المذكور» أم كيف الحال؟ 

أجاب لو صح ما يدعيه ابن ابن العم المذكور من أن ابن العم أقر قبل الحكم بأنه ليس وارنًا 
للمتوق ولا قريبًا له لا ييطل الحكم الذي صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة؛ لما صرحوا به من 
أن التناقض في النسب عفو لا نع صحة الدعوى به ومثلوا لذلك يما لو قال: أنا لست بوارث له ثم 
ادعى ارثه وبين الجهة تصح» وعللوا ذلك بأن النسب مما يخفى كالطلاق» وهذا هو الفرق بين دعاوى 
النسب والدعاوى الي تحصل في الملك ويضر با التناقض» وهذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين أن 
يكون النسب من جهة الأصول والفروع أو غيرهما كما في واقعتناء وما يوحد في بعض الكتب من 
تصوير ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضي التحصیص» 
فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر» وی الحقيقة: إنه لا فرق بين نسب ونسب في الخفاء والظهور 
كما ذكرناء أما ما يتعلق ما يدعي المدعي صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا أثر له؛ 
لأن الحكم محا كل مطعن من القبيل الذي ذكره» وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما 


الأحوال الشخصية 


۰- فتوى رقم (4۷) بتاريخ ۱٩‏ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/4 ۲ أكتوبر 1899م. 
۱- فتوی رقم (۵۱) بتاریخ ۲۳ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۲۸ آکتوبر ۰۱۸۹۹ 


[:]) دلب فتاوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
ورثه نافذ شرعًا؛ حيث لا مانع» ويعلم أيضًا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون 
وارنًا في ذلك المتوق؛ حجبه بابن العم المذكور. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۸- الارث بالتعصیب* 

سئل في رحل مات عن: ابنین» وبنتین فقط وترك ما يورث عنه شرعاء وهو ثلائة أفدنة 
وقيراطان سوادًا» وهسون نخلة. فماذا بخص کل واحد من الورثة المذكورين؟ آفیدوا الجواب. 

آجاب لكل واحد من الابنین المذكورين ثلث الثلائة أفدنة والقیراطین السواد الذکورین؛ 
ولکل واحدة من البنتین الذکورتین سدسهاء وكذلك نصیب کل منهم في النخيل الذکورة والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
۹ - مجرد الإشهاد لا يعتد به شرعًا في ثبوت النسب7”) 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مورخة في ۲۵ جادي الآخر سنة ۱۳۱۷ ه ثمرة ٩‏ بطلب 
الاطلاع على الإعلام الشرعي الصادر من محكمة مركز منوف الشرعية بورائة إبراهيم الشابوري 
الحصري إلى إسماعيل البكري المتوق عن بيت المال المرفق ذاك الإعلام بالتسع والعشرين ورقة طيه» 
والإفادة ما يرى لإفادة الالية كطلبها بإفادتها المرسلة للحقانية رقيمة ۲۵ أكتوبر سنة 1899م نمرة 
ا 

أجاب الإعلام المذكور غير كاف في ثبوت وفاة إسماعيل البكري» وانحصار إرثه في ابن عمته 
الشقيقة الذي هو إبراهيم الشابوري؛ لأنه لم يتضمن حكمًا شرعيًا صادرا بعد دعوى صحيحة من 
حصم على خحصم» وشهادة بينة عادلة شرعية؛ بل هو محرد إشهاد من إبراهيم الشابوري بأنه ابن عمة 
التوق الشقيقة. وهذا لا یعتد به شرعا في ثبوت نسبه» وطيه الأوراق عدد ۳۰ 


۰- الزر ع الذي مات عنه الواقف وهو في الارض تر کة ع٠‏ 


سئل في رحل كان بملك أطيانًا زراعية» ثم وقفها على نفسه أيام حياته؛ ثم من بعده تکون 
قطعة أرض منها وقفا على بنته... إلى آخر ما ذكره بحجة وقفه» وكان الرحل المذكور بذر الأرض 
من مال نفسه؛ ثم نبت الزرع» ومات الواقف المذكورء وترك بنته قاصرة» وأقيم عليها وصي من قبل 
القاضي؛ ثم إن بعض الموقوف عليهم الذين لم تقع الأرض في استحقاقهم من جهة الوقف أرادوا أن 
يأخذوا نصيبهم في الزرع بعد بدو صلاحه؛ ويدفعوا للوصي مثل أجر الأرض محتجين على الوصي في 
ذلك بأن الزرع تابع للبذور والبذر من الواقف وهو تركة عنه. فهل إذا سلم الوصي استحقاق الورثة 


۲- فتوى رقم »)٥۳(‏ بتاريخ 74 جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۲۹ أكتوبر ۱۸۹۹م. 


۳- فتوى رقم (05)» بتاريخ ۲۵ جمادي الآحر ۱۳۱۷هس/۳۰ اکتوبر 1899م. 


4- فتوى رقم (1۱) بتاریخ ۱۲ رحب 8117١ه/5١‏ نوفمبر ۱۸۹۹ع. 


[*4] 
من الزرع» وأحذ أحر مثل الارض لا یکون متعديًا في ذلك» ویعزل من الوصایة؛ لانه تقصيرء أَمْ 
کف الحكم؟ 

أجاب الزرع الذي مات عنه الواقف وهو في الأرض» وكان قد بذره من ماله يعتبر ملكا له 
فهو تركة عنه» وليس للموقوف عليهم بعد موته إلا أحرة الأرض مدة بقاء الزرع فيهاء ولوصي 
القاصر أن يعطي للوارث البالغ نصيبه في هذه التركة؛ ولا يعد بذلك الإعطاء ضامنًا. والله أعلم. 


الأحوال الشخصية 


۱- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(*۸) 

سئل في رحل مات عن: زوجته» وأختيه لأمه» وبنت ابن أخ لاب وابن أخ لأب» وأولاد 
أخ: لاب ثلاثة» وفي حال حياة المتوق أوصى لبنت ابن أخيه بقطعة أرض بحوض معلوم عقتضی 
شرطية بختمه وفيها شهود. فما بخص كل وارث؟ وما الحكم في هذه الوصية؟ 

أجاب يخص زوجة الرحل التوق المذكور من تركته الربع فرضًاء ویخص أختيه لأمه مناصفة 
بينهما الفلث كذلكء والباقي لأولاد الأحوين لأب الذكور بالسوية بينهم» ولا شيء لبنت ابن الأخ؛ 
لأا من ذوي الأرحام» والوصية لها بقطعة الأرض بعد تحققها وثبوتما تكون صحيحة إذا حرحت من 
ثلث مال الموصي» وإلا نفذ منها عقدار الثلث. والله أعلم. 
۲- ميراث أصحاب الفروض والعصبات ٩"‏ 

سئل في امرأة (سرائيلية من رعایا الحكومة احلية توفت عن: أبيها» وزوجهاء وبنتهاء وخلفت 
تركة» وقدرًا معلومّا من الدراهم بذمة زوجها الذکور» ورغبت الورئة تقسیم التركة على حسب 
الفريضة الشرعية. فما الذي بخص كلاً منهم؟ وهل الذي صرفه الزوج في تكفينها عليه حاصةء أم 
على جميع الورثة؟ 

أجاب يخص هذه البنت فيما هو مخلف عن أمها المتوفاة المذكورة النصف فرضًا اثنا عشر 
قبراطاء ويخص الزوج المذكور الربع فرضًا ستة قراريط من ذلك» والباقي وهو الربع ستة قراريط 
لذلك الأب بطريق الفرض والتعصيب» وكفن تلك الزوجة التوفاة على زوجها المذكور وان تركت 
مالا. والله أعلم. 
۳- ميراث أصحاب الفروض والعصبات "* 

سئل في رحل توفي عن زوجته؛ وأبويه» وابنيه» فما هي حصة كل منهم في تركة مورثهم 
باعتبارها أربعة وعشرين قيراطًا على حسب الفريضة الشرعية؟ أفيدونا ولكم الثواب. 


۰2۱۸۹۹ فتوى رقم (54)» بتاريخ ۲۱ رحب ۱۳۱۷ه/۲4 نوفمير‎ -٥ 
۰2۱۸۹۹ فتوى رقم (59)» بتاريخ ۲۸ رحب ۱۳۱۷ه-/۱ دیسمبر‎ -5 
۰۸۱۸۹۹ فتوى رقم (۸4)» بتاريخ ۲۸ شعبان ۱۳۱۷ه/۳۱ ديسمبر‎ -۷ 


[41]) لس فتوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 

أجاب للزوجة الثمن فرضًا ثلاثة قراريط من هذه التركة» وللأبوين الثلث فرضّا. ثمانية قراريط 
مناصفة بينهماء والباقي وهو ثلائة عشر قبراطًا للابنين المذكورين بطريق التعصيب سوية بينهماء وهذا 
حيث لا وارث للمتوق المذكور سوى هؤلاء الورئة. والله أعلم 
4 - دعوى وفاة وورالة( 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرحة في أول يناير سنة 2۱۹۰۰ ١9‏ شعبان سنة 
7ه نرة ۱ مضموفا أنه ورد ما مكاتبة من المالية رقيمة ۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۹۹م نمرة ۳۲۵ 
بشأن ادعاء موسى حطاب وأحتيه الورائة في الحرمة فاطمة بنت السيد حطاب التوفاة عن بيت المال» 
ومعها الأوراق عدد ۱٩‏ عا فيها الإعلام الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ ۲۹ مارس سنة 
۹ بثبوت وراثتهم لهاء ورغبت الاطلاع على ذلك. والإفادة .ما يقتضيه الحكم الشرعي في 
الإعلام» وفي ما ذكر بالأوراق. 

أجاب اطلعت على الإعلام الشرعي الصادر من محكمة مديرية النوفية بتاريخ ۲۹ مارس سنة 
۹ القاضي بثبوت وراثة موسى خطاب وأختیه للحرمة فاطمة بنت السيد حطاب» وعلى ما 
جاء في حطاب للمالية» والأوراق الرتبطة بالقضية؛ أما الإعلام فقد وحد صحيحًا مستوفيًا الشرائط 
اللازمة للحكم» وقد صرح فيه بأن المأذون بالمخاصمة عن الالية لم يأت بطعن في أدلة المدعين؛ 
فتكون الأدلة مثبتة للدعوی» ولو صح ما ادعته المالية من قيام أدلة على بطلان الدعوى لكان الواحب 
ذكرها في المرافعة» فلو ذكرت وأضربت عنها المحكمة» ولم تعتبرها من مبطلات الدعوى لكان 
الواحب على المالية استئناف الحكم» وعرض أدلتها على المحكمة العليا لتنظر فيهاء لكن لا يظهر من 
الأوراق ما قامت بشيء من ذلك؛ بل صرحت بأن ميعاد الاستئناف قد مضى بدون أن تعلم 
بصدوره» فيكون الحكم قد حاز قوة الأحكام النهائيةء فلا جوز الطعن فيه الآن من صدر في وجه 
وكيله» ولعل عناية سعادتكم تتوحه إلى أن تبسطوا لنظارة الالية ما تحتوي عليه اللوائح احددة 
لاختصاص امحاکم الشرعية الابتدائية منها والاستتنافية؛ ليراعي قلم قضاياها أحكام تلك اللوائح في 
القضايا الي ترفع أمامهاء ولا يلتجئ إلى الاستفتاء فيما لا يحتاج إليه» وطيه الأوراق عدد ,۲۰ 
۵- صحة إعلام كن 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرحة في ۱۱ يناير سنة 6۱۹۰۰ ٠١‏ رمضان سنة 
۷ه غرة ۲ مضموفا أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية الواردة للحقانية رقم ۲4 دیسمبر 
سنة 1845م نمرة ۰۳۸۶ وعلى الإعلام الصادر من محكمة السويس الشرعية بتاريخ ٠١‏ أغسطس 


۸- فتوى رقم (40)) بتاريخ ۱5 رمضان ۱۳۱۷هس/۱۱ يناير ۱۹۰۰ع. 
9- فتوى رقم (۹۱)» بتاريخ ۱۷ رمضان ۱۳۱۷ه/۱۸ يناير ۱۹۰۰ء. 


SF 266۵660۳06۵0 60۵‏ چا مومهم وقد و3۳9 ۳۳ ی هو ماو مويه وی وم همهي بو 


< 47ج جججج ضيب بجو 0 


[4۷] 
سنة ۱۸۹۹ بثبوت ورائة عودة دراز إلى أمينة امحواحية التوفية بالسویس» الرسل هذا الاعلام مع 
تلك الکاتبة طيّه يفاد ما يرى في ذلك؛ لابلاغه للمالية کطلبها. 

أجاب اطلعت على الاعلام الشرعي الصادر من حکمة السویس بتاریخ ٠١‏ أغسطس سنة 
۹م المحتوي على الحكم بورائة عودة دراز لأمينة الجواخية» فوحدته صحیحا لا وجه للطعن فيه 
لديناء فليبلغ ذلك لنظارة المالية أفندم» وطيّه الاعلام» ومكاتبة المالية. 
- ميراث المعتوق(“ 

سثل في رجحل اسمه يوسف بك جناب توفي عن زوحته وجهة بيت المال ووحد ضمن احجج 
القدعة الي وحدت في ترکته أن امه یوسف بلك کامل بن عبد ال معتوق محمد آغا لاظوغلي» فهل 
العتق یطلق على اسم یوسف بك الرقوم أو على أبيه؟ تکرموا بابحواب؛ وقد ورد هذا السوال على 
ورقة بيضاء بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ۱۷ يناير سنة ۰2۱۹۰۰ ١5‏ رمضان سنة ۰۱۳۱۷ 


الأحوال الشخصية 


نمرة ۳. 

اجاب العروف في نحو قوهم: "فلان ابن عبد الله" أنه إتيان باب غير معروف» وكثيرا ما 
يستعمل هذا في تعريف الأرقاء» وعلى هذا لا يكون المقصود بالعتق هو عبد الله فيكون لفظ معتوق 
محمد أغا لاظوغلي؛ المذكور في السؤال صفة ليوسف بك كامل» فيكون هو المعتوق لا والده. والله 
أعلم. 
۷- ميراث أصحاب الفروض والعصبات( 

سئل في رحل يدعى أحمد حسن زيدان توي وترك أربعة أولاد ذكورًاء وأربعًا ناه وزوجة 
له» وترك ما يورث عنه شرعًا» وهو ستة وعشرون فدائا وثلث ومن ودانق من قیراط واللازم معرفة 
نصیب کل وارث. فأفيدوا الجواب. 

اجاب للزوجة الذکورة الثمن فرضًا لائة آفدنة وربع فدان وسهم وربع ومن سهم من 
قیراط من فدان ونصف قيراط من سهم من قیراط من فدان من التروك المذكورء وباقیه وهو الئان 
وعشرون فدانًا ونصف وربع فدان وتسعة آسهم ونصف وربع سهم من قیراط من فدان ونصف 
قیراط من سهم من قبراط من فدان للأولاد الثمانية المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم» للذکر مثل 
حظ الأنثيين. والله أعلم. 


۰- فتوی رقم (47)) بتاریخ ۱٩‏ رمضان ۱۳۱۷ه/۲۰ يناير ۱۹۰۰م. 


۱- فتوی رقم »)٩4(‏ بتاريخ ۱4 شوال ۱۳۱۷هس/6 ۱ فبرایر ۰۸۱۹۰۰ 


]4۸[ سس فتاوری الإمام محمد عبده- اججزرء الأول 


۸- میراث ذوي الأرحاد("") 

سئل في رجحل مات وترك زوحتین» وابن خاله وبنت خاله أشقاءء فالباقي بعد فرض 
الزوجتین هل یکون لمن ذکر من ذوي الارحام أمُ لا؟ وهل إذا قلتم: إن الباقي لمن ذکر من ذوي 
الأرحام» ما كيفية التوريث؟ هل الذکر مثل حظ الأنثيين؛ أَمْ کیف؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب نعم» ما بقي بعد فرض الزوحتین یکون لابن الخال» وبنت الخال المذكورين» وفرض 
الزوجتین الربع ما تركه الرحل المذكورء والباقي وهو ئلائة آرباع لابن الخال» وبنت الخال للذكر 
مثل حظ الأنثيين» والمسألة من أربعة» مخرج فرض الزوحتین فيكون هما منها واحد» والثلاثة الباقية 
لابن الخال منها اثنان» ولبنت الخال واحد. والله أعلم. 
9 الإرث بالتعصيب )٩۳(‏ 

سئل ما قولكم في رحل مات عن ابي عم عمه الشقيق» وعن بنات عمه الشقيق» ولم يترك 
من الورثة غير من ذكر» فمن يرث هذا الرحل والحالة هذه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الحمد لله وحده. نعم» ورثة الرحل المذكور هم عصبته» وهم: أولاد عم عم ولا 
شيء لبنات العم؛ لأنمن من ذوي الأرحام. والله أعلم. 
-"٠‏ دين على الواقف لا يسدد إلا من الع کے“ 


سئل في وقف انتقل ريعه .موت واقفته لمستحقيه بشرط الواقفة المذكورة لهم ذلك» وعلى 
الوقف ناظرة بشرط الواقفة أيضّاء فادعت الناظرة أن على الواقفة ديوئا سددتها من ريع الوقف. فهل 
إذا لم يكن في الوقف شرط بذلك لا يكون للناظرة أن تسدد الديون الى على الواقفة بدون إذن 
المستحقين» ويكون لكل منهم أن يرجع على الناظرة ما یخصه في ريع الوقف الذي سددت به الديون 
المذكورة» أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الحمد لله وحده. نعم» دين الواقفة المذكورة في ذمتها خاصة» ولا يسدد إلا من 
تركتهاء وأما ريع الوقف فهو لمستحقيه على حسب الشرطء فإذا لم تشترط الواقفة سداد دينها من 
ذلك الريع» ۸ يجر أن بصرف منه شيء لغير المستحقين» فليس لناظرة الوقف أن تسدد منه الدّين 
اللازم لذمة الواقفة بغير إذن المستحقين» فإن سددت منه كان للمستحقين الرجوع عليها ما صرفته 
بغير حق» ولكل منهم نصيبه فيه. والله أعلم. 


۲- فتوى رقم (۱۰۱)» بتاريخ " ذي القعدة ۱۳۱۷ه/۷ مارس ۱۹۰۰م. 
۳- فتوى رقم »)٠١(‏ بتاريخ ۱۷ ذي القعدة ۱۳۱۷هس/۱۸ مارس ۱۹۰۰م. 
4- فتوى رقم (۱۰۸) بتاريخ ۱۷ ذي القعدة ۱۳۱۷ه/۱۸ مارس ۱۹۰۰م. 


er وجوه جم جه مسج جمد جهو وده مد‎ TS 
1 سس 1 حطس‎ 


الأحوال الشخصية [44] 


۱- ميراث أصحاب الفروض والعصبات!*') 

سكل في رحل مات عن: بنتين» وزوحة» وأم» وأحت لأم» وبنات أخ» وترك ما يورث عنه 
شرعًا. فهل الأحت لام لا ترث مع وجود البنتين» وكذلك بنات الأخ؛ لأنمن من ذوي الارحام» أو 
ما الحكم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب يخص البنتين في تركة أبيهما الثلثان فرضاء ويخص الزوجة الشمن کذلك» ويخص الأم 
السدس كذلك» وما بقي يرد على البنتين والأم بقدر فروضهماء ولا شيء للأحت لام المذكورة؛ لأن 
أولاد الأم يحجبون بالفرع الوارث» وبالأصل الذکر والبنات من الفرع الوارث» ولا شيء أيضا لبنت 
الأخ؛ لأفهما من ذوي الأرحام» والرد على ذوي الفروض البينة مقدم علیهم. والله أعلم. ۱ 
۲- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(**) 

سثل عن امرأة ماتت» وانحصر میرائها الشرعي في: زوجهاء وابنتها منه» وأربعة إخوة لاب: 
اثنان من الذ کون وائنتان من الاناث. فما نصيب کل واحد من الورثة الذ کورین؟ 

أجاب امد لله وحده. یخص زوج المرأة اليتة من تركة زوحته الربع ستة قراریط فرضاء 
ویخص بنته النصف اثنا عشر قیراطا فرضاء ویخص کل أخ من آخویها قیراطان» ویخص کل أحت من 
أختيها قیراط تعصیبا. 
۳- ميراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سأل الشیخ أحمد السقاري عن رحل مات عن: زوجته؛ وأبيه» وابنه» وبنتيه» ثم مات الابن 
عن: أمه» وحده أب أبيه» وأحتيه شقيقتيه» ثم مات الحد عن: زوحته» وبناته الفلاث» وبني ابنه. فمن 
الذي يرث؛ ومن الذي لا يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب ,موت الرجل المذكور عن: زوجته؛ وأبيه» وابنه» وبنتيه تقسم تركته بينهم بالفريضة 
الشرعية: لزوجته الثمن فرضاء ولأبيه السدس کذلك. والباقي لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ 
الأنثيين. وعوت الابن المذكور عن: أمه» وحده أب أبيه» وأختيه يقسم ما خصه بينهماء لأمه السدس 
فرضاء والباقي ده ولا شيء لشقيقتيه؛ لحجبهما بالجد على ما عليه الفتوى. وعوت الجد عن 
زوجته؛ وبناته الثلاث يقسم ما حصه بينهن لزوجته الئمن فرضاء والباقي لبناته الثلاث فرضًا ورد 
سوية بينهن» ولا شيء لبني ابنه؛ لسقوطهما بحوز البنات فرضهن. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۰۶۱۹۰۰ فتوى رقم (۱۰۹)» بتاريخ ۲۰ ذي القعدة ۱۳۱۷هس/۲۱ مارس‎ -٥ 
۰2۱۹۰۰ ذي القعدة ۱۳۱۷ه/۲۵ مارس‎ ١4 فتوى رقم (۰)۱۱۰ بتاريخ‎ -5 


۷- فتوى رقم »)١١5(‏ بتاريخ ۲ ذي الحجة ۱۳۱۷ه-/۲ إبريل ٠٠19م.‏ 


[60) سس فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


6 ۲- حکم حرمان بعض الورثة من البرا(*) 

سالت الحرمة السيدة بنت محمد الفاوي من میت اللیت بقلولة التابعة لمركز السنطا غربية عن 
أن والدها محمد الفاوي توفي وترك تركة» وانحصر ميراثه في أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة 
والسيدة من غير شريك» ثم ما رفعت دعوى عحکمة السنطا الأهلية على باقي الورئة؛ لاستيلائهم 
على ما يخصها شرعا من التركة» وفي أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم 
المورث» وختمي شاهدين متوفيين» ومسجلة بعد وفاقم؛ ليدفع با دعواها صورقا: عقد صادر من 
محمد الفاوي بشهادة رضوان الفاوي» وأبي العطا أبي العز بأنه يعترف» وهو بأكمل الأوصاف العتبرة 
شرعًا بأن أولاده الحرعات» وهن: السيدة وفاطمة ومباركة قد أخرجتهن من ترك بعد وفات نظير 
إعطائهن مبلغ 45٠٠‏ قرشاء وصار لا حق لحن في تركيٍ بعد وفاتي لا في أطيان» ولا في عقارات؛ 
ولا منقولات؛ بل تكون عموم التركة لولدي إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا 
منازع له فيهاء وصار حراج أولادي البنات المذكورات نظير إعطائهن البلغ المذكور» وتحرر هذا مي 
على يد الشهود في ۱۵ حرم سنة ۱۲۹۹ه» وبناء على هذه الورقة أوقف القاضي الأهلي السير في 
القضية حن يفصل فيها من جهة الاختصاص. فهل لو فرض ها صادرة من المورث تکون لاغية لا 
يعمل ها شرعاء أو يعمل ا؟ أفتونا مأحورين. 

أجاب لا عبرة ما صدر من محمد الفاوي حال حياته من (خراجه لبناته المذكورات من تركته 
بعد وفاته؛ لأن تركته بعد وفاته حق غيره؛ فلا بملك التصرف فيها بذلك الاخراج فلا يعول عليه 
شرعًا. والله أعلم 
۵- تصحيح إعلام ورائة(*) 

سثل بإفادة من نظارة الحقانية مورحة في ۳۰ إبريل سنة 2۱۹۰۰ نمرة 2١١‏ ومعها الحكم 
الصادر من محكمة مصر الشرعية بجلسة ٩‏ مارس لسنة ۱۸۹۹ إفرنكية؛ .عنم داود مد من دعواه 
الورائة للمرحومة فاطمة الحبشية» والاعلام الشرعي الصادر من حکمة هرر القول فیه: بأنه یتضمن 
ثبوت ورائته لها الورخ ذلك الاعلام في ۱٩‏ رحب لسنة ۱۳۱۷هس. وباقي الأوراق» وقدر الجميع 
عدد ۸ مضموفا أنه بعد الإحاطة ما بالاعلام والحكم المذكورين يفاد ما یقتضیه الحكم الشرعي 
لإفادة المالية كطلبها. 

أجاب اطلعت على رقيم سعادتكم المؤرخ في ۲۰ إبريل سنة ١٠15م‏ نمرة ۰۱۱ وعلى 
الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية عنع داود أحمد من دعواه الوراثة للمرحومة فاطمة الحبشية؛ 


۸- فتوى رقم (4 ۰۱۲ بتاريخ 74 ذي الخجة ۱۳۱۷هس/4 ۲ إبريل ۱۹۰۰م . 
۹- فتوى رقم (۹ ۱۲ بتاريخ غرة حرم ۱۸۱۳هس/۳۰ إبريل ۱۹۰۰م. 


الأعوال الف تسس سس سب بت || 


وعلی الاعلام القول بصدوره من حکمة هررء بثبوت ورائته هاء وعلی باقي الأوراق الرسلة لنا مع 
ذلك الرقیم؛ فوحدت أن هذا الاعلام تضمن وفاة عبد الرحمن عن آولاده: داود وآدم وعايشة وفاطمة 
الرزوقین له من زوجته حديجة الى ماتت وهي على ذمته» واحصار ارثه فيهم» ثم وفاة ابنته عايشة 
وزوحته حديجة» واحصار ارئهما في: داود وآدم وفاطمة؛ وم يتبين منه وفاة فاطمةء وانحصار ارئها 
في داود الذي يدعي ورائته لهاء ومن ذلك یعلم أن هذا الاعلام لا یعتبر سئدًا شرعیا شاهدًا له ما 
يدعيه من الورائة لهاء وأما الحكم المذكور الصادر عليه يمنعه من دعواه الوراثة المذكورة منعًا کلیاء 
فهو في محله بالنسبة لا ذكر فيه من الأسباب؟ والله أعلم. وطيّه الأوراق عدد 8. 
-۳٩‏ ميراث أصحاب الفروض والعصبات[:) 

سأل يوسف قنديل من مسطاي منوفية في أنثى مانت عن أختيها: شقيقة ولأم» وعن والدهاء 
وعن جدها أبي أبيها. فهل ينزل الحد متزلة الاب ويحجب الأخوات على مذهب الإمام الأعظم؟ 
أفيدوا بالجواب. 

أجاب الحد المذكور حاحب فاتين الأحتين» فلا شيء ما من تركة أختهما التوفاة إن كان 
ها تركة؛ بل تكون تركتها لأمها وحدها المذكورين على فرائض الله تعالى: لأمها السدس فرضًا؛ 
لحجبها من الثلث إلى السدس بالأحتين المذكورتين» ولحدها الباقي تعصيبًا. والله تعالى أعلم. 
۷- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(۱) 

سأل شيخ ناحية بانس الشرقاوي في رحل مات عن: جده ووالدته» وعن أختين شقیقتین» 
وترك لهم تركة. فهل للجد أن يحجب الأختين؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا ريب أن هذا الجد إذا كان آبا لأب الميت يحجب هاتين الأختين حجب حرمان 
على ما عليه الفتوی» فلا یناما مع وحوده في هذه التركة» وهما وإن كائتا محجوبتین به حرماناء كما 
ذكر تحجبان الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان؛ لما تقرر من أن المحجوب حرمانًا يحجب غيره 
حرمائا ونقصائاء وبذلك يعلم أن للأم في هذه التركة السدس فرضًاء والباقي للجد على سبيل 
التعصيب. والله أعلم. 
۸- دين مؤخر الصداق فى الترکت۷:٩‏ ۱ 

سأل حضرة محمد آفندي ناصح من موظفي مجلس شوری القوانین عن رحل مات عن: 
زوحته» وولده» واستغرقت تركة هذا الرحل الدیون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددین؛ وزوحته 


۰- فتوی رقم (۱۳۳)» بتاریخ ٩‏ بحرم ۱۳۱۸ه/۸ مایو ۰8۱۹۰۰ 
۱- فتوی رقم (۱۳6) بتاریخ ۱۳ حرم ۱۳۱۸هس/۱۲ مایو ۰۸۱۹۰۰ 


۲- فتوی رقم (۱۳) بتاریخ ۱۷ حرم ۱۳۱۸هس/۱۲ مایو 2۱۹۰۰. 


]°۲[ سح حتت ...“افقاو الاقام محمد عبده- الجزء الأول 


تطالبه .عؤخر صداقها» وهو دين على المتوق زوجهاء وتزعم أنما أولى من كل دائن في أخذ موحر 
صداقها بالكامل من تركته» وما يبقى يقسم على الدَيّانة قسمة غرماء. فهل لما حق في الامتياز عن 
باقي الدّيّانة» أو مثلها مثلهم في تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب مى كانت التركة مستغرقة كما في السؤال فيكون دين الزوحة كسائر الديون» فليس 
لها أحذه بتمامه من هذه التركة؛ بل تقسم بینها وبين أرباب الديون سواها قسمة غرماءء كل منهم 
على قدر دينه. والله أعلم. 
۹- ميراث غير السلم من السلم(۳:٩‏ 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ۱۷ محرم سنة /١71١اه» ١5‏ مايو سنة 
٠م‏ نرة ١4‏ مضموفا أنه: بعد الاطلاع على مكاتبة المالية نمرة ۰۱۳۱ والأوراق المرفقة اء 
وقدر الجميع عدد ۲۹ طيه» المختصة بتركيّ الست أم السعد الي كانت مسيحية وأشهرت إسلامهاء 
وأعقبت بنتين نصارى من زوجها القبطي إحداهما قاصرء وسيدة بنت محمد المسلماني ال توفيت عن 
أختها القبطية» وما حصل به الإفتاء في كل منهماء وما دار من الخابرات في شأن ذلك يفاد .ما يرى 
كطلب المالية مع إعادة الأوراق. 

أجاب اطلعت على رقيم سعادتکم» وعلى الأوراق المختصة بتركة أم السعد الي أسلمت 
بعد وفاة زوجها القبطي بنحو حمس سنوات» ثم تروحت بزوج مسلم» وبعد شهر من الزواج طلقها 
فرحعت إلى حيث كان يقيم بنتاها من زوجها القبطي» وماتت بعد ستة شهورء وعلى ما كتبه مفي 
الشرقية من أن التركة لبيت المال» وكذلك اطلعت على ما يتعلق بتركة سيدة بنت محمد المسلماني» 
وفتيا مفيٍ الحقانية فيهاء وقد رأيت نقصًا كبيرًا في تحقيق ما يتعلق بتركة أم السعد فان البنتين تدعيان 
أن البيت وما فيه ليس لوالدتهما؛ بل هو موروث مما عن والدهما القبطي» ومع ذلك قد وقع احصر 
على جميع ذلك على أنه تركة لأم السعد بدون تحقيق» ثم ذكر أن سن القاصرة من بنتيها ۱۳ سنة» 
وم يذكر حالما عند وفاة والدقها من العمل على أي الدينين؛ لأنها ميزة فإذا صدر منها ما ينافي دين 
الإسلام وقت الوفاة اعتبر ذلك رحوعا إلى دينهاء وعند ذلك تحرم من الميراث في والدقا المسلمة؛ فان 
لم يكن صدر منها شيء من ذلك وقت الوفاة» ولا قبلها فالشريعة تعتبرها مسلمة تبعًا لوالدقا؛ 
فالحكم الشرعي هو أنه إذا ثبت أن التروکات موروثة عن والد البنتين القبطي فهي فعا ماه وإن 
ثبت أها ملك الأ وقد تركتها عند موقما لمن برئها فلا شيء للبالغ القبطية قطعاء وأما القاصرة فان 
كانت لم تأت شيئا يدل على رحوعها عن دين الاسلام وهي مميزة» لا حال الوفاة ولا قبلهاء اعتبرت 
مسلمة» وكانت التركة ها فرضًا وردّاء وإن كانت قد أنت حال الوفاة أو قبلها ما يدل على رجوعها 


۳ - فتوى رقم (۱۳۸) بتاريخ ۲۰ حرم سنة ۱۳۱۸ه/۱۹ مايو ۱۹۰۰م. 


[o] 
عن الإسلام» وهي ميزة وثبت ذلك» فالتركة لبيت الال قطعًا؛ لأن أم السعد تكون قد ماتت بلا‎ 
حائز سواه» وعلى كل حال فما كتبه مف الشرقية غير موافق للشر ع على إطلاقه. والله أعلم. وطيّه‎ 

الأوراق عدد ,۲۹ 


الأحوال الشخصية 


٠‏ 4- ميراث أصحاب الفروض والعصبات*:) 

سئل في رحل توفي عن زوحته؛ وذكر وبنتين منهاء وولد من زوجة آحری طلقت قبل وفاته 
لا غير» ثم ماتت الزوجة المذكورة عن أولادها الثلاثة المذكورين لا غبر. ثم مات ابنها عن أختيه 
شقيقتيه» وأحيه لأبيه المذكورين من غير شريك» ولم تقسم تركة الميت الأول. فما نصيب كل من 
الوجودین ال ذکورین؟ أفيدوا الجواب. والسائل محمد أفندي فرید الفلكي .عصر. ۱ 

آجاب تسم تركة التوق الأول بين زوجته؛ وابنیه وبنتیه المذكورين على فرائض الله تعالی؛ 
للزوجة الثمن ثلاثة قراريط» وهؤلاء الأولاد الأربعة أحد وعشرون قبراطًا بالفريضة الشرعية بينهم؛ 
للذكر منهم سبعة قراريط» ولكل من الأنثيين ثلاثة قراريط ونصف قيراط» وعوت الزوحة عن ابنها 
وبنتيها يقسم بينهم ما خصهاء وهو ثلائة قراريط بالفريضة الشرعية: لابنها قيراط واحد ونصف 
قيراط» ولبنتيها كذلك قيراط واحد ونصف قيراط مناصفة بينهما. وعوت ابنها الذکور عن أختيه 
شقيقتيه» وأحيه لأبيه يقسم ما ورثه من أبيه وأمه» وهو ثمانية قراريط ونصف قراط بينهم على فرائض 
الله تعالى» لأحتيه ثلثاه وهو خمسة قراريط وأربعة أسداس قيراط مناصفة بينهماء ولأخيه لأبيه ثلثه 
الباقي وهو قیراطان اثنان ومسة أسداس قيراط. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
43- حلول الهر صرت الكنيا ۰۹ 

سأل حير الله محمد عطيفي بأراضي دمتيوه .ركز النجيلة بحيرة في رحل تبرع عهر زوحة 
ولده البالغ الرشید» فدفع نصفه؛ والنصف الآحر التزمه في ذمته بدون إذن الزوج له» وذكر في صورة 
عقد النكاح: لا يحل إلا موت أو فراق. ومات والده الملتزم بعد ذلك. فهل عوته تستحق النصف 
الوحل من التركة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من المقرر أن الدّين الوحل يحل على الكفيل عوته؛ وحيث إن التزام الأب بنصف 
ذلك الهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام مق كان بقبول شرعي في احلس وقد 
مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته» فللزوجة الرجوع به في تركته. والله أعلم. 


6 - فتوى رقم »)١51(‏ بتاريخ ۲۷ حرم 11١ه/5؟‏ مايو ۰2۱۹۰۰ 


- فتوى رقم »)۱٤۳(‏ بتاريخ غرة صفر ۱۳۱۸ه/۳۰ مايو ۰2۱۹۰۰ 


وسح 


3 ۳ لصت ل ڪڪ “فقا وك الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


۲ - ميراث العصبة مع الغیر ا" 

سأل عبد السميع هندي الدیب من آبو رجوان القبلي جيزة في رحل توفي عن ست بنات 
وأحت شقيقة فما يخص كلا منهن في تركته؟ أفيدوا الجواب. 

اجاب للبنات الست الذکورات الثلثان فرضا ستة عشر قیراطا سوية بینهن أسداسًا لكل 
واحدة منهن قبراطان اثنان وأربعة آسدس قبراط من تركة المتوق الذ کورء وللأحت الشقيقة الثلث 
الباقي تعصيبًا. والله أعلم. 
"4 - ميراث أصحاب الفروض والعصبات ۱۷ 

سأل سعادة محمد نادي باشا مدير إسنا سابقا في رحل مات عن زوحته» وبنته» وأخيه وأخحته 
الشقيقين» ثم ماتت إحدى البنتين عن أمها وأختها الشقيقة وعمها وعمتهاء ثم مانت البنت الثانية عن 
أمها وعمها وعمتهاء ثم ماتت الزوجة عن أخيها وأحتها الشقيقين» فمن الذي يرث؟ وما نصيب كل 
وارث؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. 

أجاب يموت الرحل المذكور تقسم تركته بين زوجته؛ وبنتيه وأحويه شقيقيه على فرائض الله 
فال لزوحته القن فرظا ثلائة قراریط ولبنتیه الثلغان فرظا ستة عشر قیراطا مناصفة بینهما؛ 
ولأخويه شقیقیه الباقي تعصيبًا وهو خمسة قراریط للذکر مثل حظ الأنثيين» وعوت إحدى البنتین 
الذ کورتین یقسم ما حصها وهو الثلث ثمانية قراریط بين آمها وأحتها شقیقتها وعمها على فرائض 
الله تعالی: لأمها الثلث فرضًا قیراطان اثنان وثلثا قيراط» ولأختها الشقيقة النصف فرضًا أربعة قراریط» 
ولعمها الباقي تعصيبًا وهو قبراط واحد وثلث قیراط» ولا شيء لعمتها؛ لأا من ذوي الأرحام» 
وعوت ثانية البنتين المذكورتين یقسم كذلك ما حصها وهو اثنا عشر قبراطا بين أمها وعمها على 
فرائض الله تعالی: لأمها الثلث فرضًا أربعة قراریط ولعمها الباقي تعصيبًا وهو ثمانية قراریط» ولا 
شيء أيضا لعمتها؛ لأنما من ذوي الأرحام» وعوت الزوحة المذكورة عن أخويها شقیقها الذکورین 
یقسم جميع ما حصها من زوجها وبنتیها الذ کورین وهو تسعة قراریط وئلثا قیراط بين أخيها وأختها 
الشقيقين الذ کورین للذ کر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا. والله أعلم. 
4 6 - میراث ۱ لطلقة(۱۰۸) 

سأل إسماعيل الألفي الزار ع من القضابة غريية في امرأتين طلقهما الزوج ثلاناء وهو حال من 
الوانم الشرعية» کالرض وامنون» ومات قبل وفاء العدة» فهل ترثانه أو لا؟ 


۲- فتوی رقم ))١45(‏ بتاریخ ‏ صفر ۱۳۱۸ه-/۳ یونیو ۸۱۹۰۰ 


۷ - فتوی رقم (۱4۸) بتاریخ ۷ صفر ۱۳۱۸هس/ه یونیو ۱۹۰۰ع. 


۸- فتوی رقم (۱۵۱) بتاریخ ۸ صفر ۱۳۱۸ه/۱ یونیو ۰2۱۹۰۰ 


الأحوال الشخصية ]°[ 
أجاب إذا كان طلاق الزوج لزوجتيه طلاقا ثلاثا في حال صحته لا يكون لهما الميراث» ولو 


مات في عدما. والله أعلم. 


۵ - مبراث أصحاب الفروض والعصبات(*) 

سأل إبراهيم محمد سلیمان .عصر عن رجل امه محمد سلیمان عويطي مات وانحصر میراثه 
الشرعي في كل من: ولده إبراهيم محمد سليمان» وفي زوجتيه الحرمة حديجة بنت إبراهيم کاشف؛ 
والحرمة زينب بنت حسين بن عبد الله من غير شريك ولا حاحب ولا وارث له سواهم؛ وحلف 
تركة؛ فما الذي يخص كل وارث من هؤلاء الورئة في هذه التركة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب يخص الزوجتين المذكورتين الثمن فرضًا ثلائة قراريط مناصفة بینهما لكل واحدة 
منهما قراظ واحد وئصف قبراط من لر كه فة كرت ویخص الاين الذکور انفد وعشرون قیراط 
باقي هذه التركة تعصیبا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
٩‏ - غياب أحد الورثة عن المجلس لا يدل على موته(۱۱ 

سئل بإفادة من نظارة الالية مؤرخة في ۲ يونيو سنة ۱۹۰۰ نمرة ۱۰۷ مضموفا أنه بعد أن 
تبك شرعا وفاة محمد الطناني عن زوجته كشاف بنت محمد الوكيل» وأولاده: عرب وبوادي 
الحاضرين» وحسن الغائب. ثم توفيت كشاف عن أولادها المذكورين عقتضی إعلام شرعي من 
محكمة مركز شبرا قليوبية ادعت المرأة عرب وأختها بوادي أمام تلك المحكمة دعوى ثبت فيها وفاة 
حسن قبل أبيه عن: والده ووالدته وزوجته وأولاده الستة» ووفاة والده عن: زوجته وبنتیه وأولاد 
ولده» ووفاة زوجته عن: بنتيها المدعيتين وأولاد ولدهاء وتحرر بذلك إعلام آخرء وهما مرسلان مع 
هذا؛ لمعرفة ما إذا كان مستوفيين الشرائط الشرعية, والذي تعتبره المالية منهماء ولذلك نرجو النظر 
وإفادة المالية عما توضح لإجراء المقتضي. 

أجاب بالاطلاع على رقيم عزتكم الورخ في ۲ يونيو سنة ٠٠۹٠م‏ ثمرة 2٠١1‏ وعلى 
الإعلامين الصادرين من حكمة مركز شبرا قليوبية المورخ أولهما من ۲ ذي الحجة سنة ۱۳۰۳هب 
وثانيهما بتاريخين ثانيهما ۳ صفر سنة 0١ه‏ ظهر من الإعلام الأول أن المرأة عرب وشقيقتها 
بوادي بني المرحوم محمد الطناني ادعتا بوفاة والدهما المذكور» وانحصار ميرائه الشرعي في زوجته 
كشاف بنت محمد الوكيل» وأولاده منها الثلائة هم: عرب وبوادي الدعیتان» وحسن الغائب عن 
امحلس لا وارث له غيرهم ثم توفيت بعده والدتهم كشاف المذكورة عنهماء وعن ولدها حسن 
الغائب من غير شريك وحكم بذلك» وظهر من الاعلام الثاني أن الرأة عرب وشقيقتها بوادي ادعتا 


8- فتوى رقم (۱۵۳) بتاريخ ١١‏ صفر ۱۳۱۸ه-/۹ يونير ۰8۱۹۰۰ 
۰- فتوی رقم (۰)۱۵4 بتاريخ ۱۲ صفر ۱۳۱۸ه/٩‏ يونيو ۱۹۰۰ م. 


[٠]‏ فتاوی الامام محمد عبده- اجلزء الأول 


وفاة شقيقهما حسن» وانحصار میرائه الشرعي في أمه المرأة كشاف بنت محمد الوكيل» وأبيه محمد 
الطناني» وزوجته فاطمة بنت سيد أحمد بكري» وأولاده الستة لا وارث له سواهم» ثم توفي بعده أبوه 
محمد المذكور» وانحصر میرائه الشرعي في كل من: زوحته المرأة كشاف بنت محمد المذكورة» وبنتيه 
عرب وبوادي المدعيتين» وأولاد ابنه حسن الستة المذكورين؛ ثم توفيت بعده كشاف الأم المذكورة» 
وانحصر ميراثها الشرعي في كل من: بنتيها عرب وبوادي المدعيتين» وأولاد ابنها حسن الستة 
الذ کورین من غير شريك وحكم بذلك» ومن هذا تبين أن المدعيتين قد تناقضتا في دعواهما» حيث 
ذكرتا في الأولى أن حسن من الورثة» وغاية الأمر أنه غائب عن المجلس» وغيبته عن المجلس لا تدل 
على موته» ولا على فقده» فقد أقرتا له بنصيبه في التركة» وهو إقرار مال يرثه فيه أولاده من بعده ثم 
قالتا في الدعوى الثانية: إن حسن مات قبل والده» وهو بذلك لا يستحق ميرانًا في والده» ولا ينال 
أولاذه من بعده شیا من ذلك الميراث» فهو تناقض ظاهر تبطل به الدعوى» فالإعلام الثاني باطل من 
هذه الجهة» والحكم الذي يتضمنه لا يعتد به» وعلى ذلك فالاعلام الذي عکن الأحذ به بعد صرف 
النظر عما في شكله من عدم ذكر أن القرض من مال المقرض هو الإعلام الأول أما الثاني فلا يصح 
التعويل عليه بوحه. وطيه الرقيم والاعلامان. 
۷- العبرة بحال الوارث وقت وفاة الوروت(۱۱) 

سألت فاطمة الهدية السلمة من ناحية بحول ركز طوخ قليوبية في رحل مسيحي توفي على 
کفره عن ورئته المسيحيين» وترك لحم أطيانًا وعقارات وغيرهاء ثم بعد وفاته بنحو الخمس عشرة سنة 
حصل الزاع بين ورثته» وأحیرا اقتسموا تلك الأطيان والعقارات بينهم بالفريضة» ووضع كل من 
الورثة يده على نصيبه؛ ثم في هذا العام أسلمت إحدى الورثة وتركت باقي إخوتها على الكفرء 
فاغتصب باقي إحوتما حصتها الآيلة للها عن والدها زاعمين أما بإسلامها وخروجها عن ديانتهم 
السيحية لا تستحق شيئا في ميراث والدها. فهل والحالة هذه تكون حصة لبنت الى اساست بد 
وفاة والدها على الكفر باقية على ملكهاء أو سلبت منها لباقي الورثة باسلامها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب المعتبر في الارث حالما عند وفاة والدها المورث» وحيث كانت مسيحية وقت الوفاة 
فتكون وارثة كباقي الورثة» ولا عنع من هذا إسلامها بعد ذلك عدة طويلة أو قصيرة» وعلى ذلك فلا 
يسلب نصيبها في التركة بإسلامها؛ بل هو حقها لا يمنعها من ذلك الاسلام. والله أعلم. 


-١‏ فتوى رقم (۱۸) بتاريخ ۱۹ صفر ۱۳۱۸ه/۱۷ يونيو ۱۹۰۰م. 


DIMIRINE DIPNOTA YT 


EY‏ ام دی ماج POPE‏ مج ربا ی رد یم وب یل اي پاپ یل ور پاپ و لب جرا یل 9ب یز 


الأضوال الو کپ [#۷] 


۸ - ميراث أصحاب الفروض والعصبات() 
ّْ سأل مصطفى محمد التلب .عصر في رحل اسمه محمد بيك التلب مات بجهة كردفان سنة 
۰ سس وترك من الورئة: زوحاته الثلاث فاطمة والحرة وستناء وأولاده لصلبه: مصطفى 
والحزولي والطاهر وإسحاق وعلي الذكور وفاطمة وآمنة وبلالة وبرة وفاطمة الشريفية وستنا ورضينا 
وعايشة الإناث» لا وارث له سواهم» ثم ماتت عايشة البنت المذكورة عن والدها زینب؛ واخوقا 
لأبيها الذكور والاناث المذكورين لا وارث لها سواهم» ثم مات علي الابن المذكور عن زوجته آمنة؛ 
وأحتيه شقيقتيه فاطمة وآمنة المذكورتين؛ وباقي إخوته لأبيه المذكورين لا وارث له سواهم» وذلك 
عوحب إعلام شرعي من محكمة الخرطوم الشرعية بأم درمان بتاريخ ۲۲ محرم سنة ۱۳۱۸ه نرة 
۳ وقد ترك التوق الأول تركة. فما الذي يخص كل وارث فيها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب يخص الزوحات الثلاث المذكورات میرن من زوجهن المذكور الثمن فرضًا ثلاثة 
قراريط سوية بينهن أثلانًا لكل واحدة منهن قبراط واحد من هذه التركة» ويخص زينب المذكورة 
ميرانًا من بنتها عايشة إحدى البنات المذكورات تسم قبراط وثلائة أرباع تسع ثبراط من هذه التركة؛ 
ويخص فاطمة وآمنة الأختين الشقيقتين المذكورتين ميرانًا من أبيهما المذكور» وأختهما لأبيهما عايشة 
المذكورة؛ وشقيقهما علي المذكور أربعة قراريط ونصف تُسع قبراط» وأربعة عشر جزءا من سبعة 
عشر جزءا من ربع ُسع قيراط» ونصف جزء من سبعة عشر جزءا من ربع سع قيراط» وثلئا ربع 
جزء من سبعة عشر جزءًا من ربع تُسع قيراط من هذه التركة مناصفة بينهماء ويخص مصطفی 
والحزولي والطاهر وإسحاق الذكور الأربعة وبلالة وبرة وفاطمة الشريفية وستنا ورضينا الإناث 
الخمس باقي الأولاد المذكورين ميرانًا من أبيهم الذکور؛ ومن أختهم لأیهم غايشة وأخيهم لأبيهم 
علي المذكورين ستة عشر قبراطًا وسع قيراط» وجزء واحد من سبعة عشر جزءا من ربع بسع قیراط 
وثلاثة أرباع جزء من سبعة عشر جزءا من ربع تسم قيراط» وثلث ربع جزء من سبعة عشر جزءا من 
ربع نُسع قبراط من هذه التركة بالفريضة الشرعية بینهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» ويخص آمنة زوحة 
علي الابن المذكور ميرانًا منه خمسة أنساع قبراط ونصف لسع قبراط ونصف جزء من سبعة عشر 
حزعا من ربع بُسع قيراط باقي التركة المذكورة. والله أعلم. 
- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(۲۳) 

سأل سيد طنطاوي من الحيزة في امرأة ماتت عن بنت بنت لهاء وإخوة أشقاء ذکور وأخ 
لأم» فما الذي يخص كلا منهم» ومن الذي يحرم من التركة؟ أفيدوا الجواب. 


۲- فتوى رقم .)١51(‏ بتاريخ ۲۹ صفر ۱۳۱۸ه/۲۷ يونيو ۱۹۰۰م. 
۳- فتوى رقم »)۱۷٤(‏ بتاريخ ۲ ربيع الثاني ۱۳۱۸ه/۲۹ يوليو ۱۹۰۰م. 


[/ه] لل ف فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 

أجاب أما بدت البنت فا من ذوي الأرحام» فلا ترث مع وحود ذي سهم ولا عصبة» وقد 
وحدا في هذه الحادثة» وهما الأخ للأم فإنه يستحق السدس فرضًا في الت ركة» والإخوة الأشقاء الذكور 
وهم يستحقون باقي التركة تعصيبًا بالسوية» فلا شيء حينئذ لبنت البنت المذكورة. والله أعلم. 
۰- الإرث بالتعصيب ١'9‏ 

سأل الشيخ عبد الرازق القاضي الوكيل الشرعي عن دائرة حليم باشا في رحل توفي عن 
أولاده: أربعة ذكور ومس إناث» وترك تركة قدرها ۱۷۳ حنيهًا و11۷ مليمّاء وبقسمة ذلك حص 
الذكر ۲۰ حنيهًا و۷۱۸ مليمّاء والأنثى ۱۳ جنيهًا و۳۰۵ مليمًا باعتبار أن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وسأل عما إذا كانت الشريعة تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» على حسب التقسيم المذكور أم لا؟ 

أجاب نعم» للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب التقسيم المذكور. والله أعلم. 
۱- الیراث بالعتق (۱۱۶) 

سال في واحدة ماتت عن آولاد معتق والدیها ذکورا وإنانًاء وعن ابن بنتها التوفاة قبلهاء وها 
تركة. فکیف تقسم؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب تقسم هذه التركة بين أولاد العتق الذکور بالسویة؛ لأنهم عصبة» وقد انحر الولاء 
إليهم» ولا شيء لأولاده الإناث؛ لمن لا ولاء هن هناء كما أنه لا شيء لابن البنت؛ لأنه من ذوي 
الأرحام» وهو لا يرث مع ذي سهم ولا عصبة» وقد وحدت العصبة. والله أعلم. 
۲- ميراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سأل الشيخ طه علي من بولاق في رحل اسمه محمد برغوت مات عن ثلاث بنات: دوابة 
وغزلان وسيدة» وعن زوحته میی» وعن أخخوين شقيقين» وهما: علي والحرمة دوابة» وخلف خمسة 
أفدنة» وثلائة عشر قيراطًا من فدان» وائیي عشر سهمًا من قيراط من فدان. فما يخص كل وارث من 
هولاء الورثة؟ 

أجاب يخص البنات الثلاث المذكورات الثلثان فرضًا ثلائة أفدنة وسبعة عشر قيراطًا من فدان 
سوية بينهن أثلاثا» ویخص الزوجة المذكورة لثمن فرضًا ستة عشر قيراطًا من فدان وستة عشر سهمًا 
ونصف سهم من قيراط من فدان» ويخص الأخ الشقيق المذكور تعصيبًا ثمانية عشر قبراطًا من فدان 
وثلاثة عشر سهمًا من قيراط من فدان» ويخص الأحت الشقيقة المذكورة تعصيبًا تسعة قراريط من 
فدان وستة أسهم ونصف سهم من قيراط من فدان باقي المخلف المذكور. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


6 - فتوى رقم (75١)؛‏ بتاريخ 4 ربيع الثاني ۱۳۱۸هس/۳۱ يوليو 8۱۹۰۰ 
۰- فتوى رقم (۱۸۳) بتاريخ ۲۳ ربيع الثاني ۱۳۱۸ه/۱۹ أغسطس ۱۹۰۰م. 
- فتوی رقم (۱۹۲)» بتاریخ ۱۷ جمادي الأول ۱۳۱۸ه/۱۱ سبتمبر ۱۹۰۰م. 


الأحوال الشخصية [٥4]‏ 


۳- الرد على أصحاب الفروض ۷“ 

سأل علي عبد اللطيف في رحل مات عن: والدته وعمته لأم وبنت عم» وحلف تركة. فما 
الحكم في توريثهم من هذه الت رکة؟ 

أجاب الیراث كله لأم المتوق المذكور فرضًا وردًا» ولا شيء للعمة وبنت العم المذكورتين 
مع وحود الأم؛ لأنهما من ذوي الأرحام. والله أعلم. 
4- الإرث بالتعصيب (۱۲) 

سأل السيد سيد المخدم بشارع محمد علي عصر في رحل مات عن ولد له» وبنت» وترك ما 


يورث عنه شرعًا. ثم مات الولد وترك شقيقته المذكورة. ثم ماتت البنت المذكورة عن: أولاد ها ثلاثة 
ذکور» وبنتين. فما هو نصيب كل وارث؟ 

آجاب موت هذا الرحل عن ابنه وابنته الذکورین تقسم ترکته بینهما بالفريضة الشرعية» 
فیخحص الابن الثلثان» ویخص البنت الثلث الباقي. وعوت الابن الذ کور عن شقیقته المذكورة ترث منه 
ما ورثه من أبيه الذکور وهو الثائان فرضّا وردا؛ فیکمل ها بذلك أربعة وعشرون فبراطا. وعوقا عن 
أولادها الذ کور الثلائة والبنتین الذ کورین يقسم ذلك بينهم بالفريضة الشرعية» فیخص کل واحد من 
الذكور الثلاثة الربع» ویخص کل واحدة من البتین الشمن. وال أعلم. 
هه- ميراث أصحاب الفروض والعصبات ° 

سأل محمد أفندي لبيب امحامي في رحل يدعى يوسف محمد الدك مات عن: زوجة تدعى 
مباركة» وولد» وأربع بنات» وترك ما يورث عنه شرعًا. فما بخص كلاً منهم شرعًا بطریق الميراث؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب للزوجة المذكورة الثمن فرضًا ثلاثة قراريط من هذه الترکة» والباقي وهو أحد 
وعشرون قيراطًا للأولاد المذكورين بالفريضة الشرعية: للابن المذكور سبعة قراريط» ولكل واحدة من 
البنات الأربع المذكورات ثلائة قراريط ونصف قبراط. والله أعلم. 
٥٩‏ - سداد الدين قبل توزيع التر كة" 

سال علام عبد الدع من ال غيرة ق رحل مات عن ورئة بعضهم بلع والبعض ار 
مشمول بوصاية عمه» وآخر مشمول بوصاية أمه» وترك عليه ديوئا لأشخاص ابتة بصكوك موقع 


۷- فتوئ رقم (۱۹۳)» بتاریخ ۱۸ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۲ سبتمبر ۰8۱۹۰۰ 


۸- فتوی رقم (۱۹6) بتاریخ ۱۸ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۲ سبتمبر ۰8۱۹۰۰ 


۹- فتوی رقم (۰)۱۹ بتاریخ ۲۰ جمادي الأول ۱۳۱۸ه/۱4 سبتمبر ۰2۱۹۰۰ 


۰- فتوی رقم (۲۰۷) بتاريخ ٩جمادي‏ الآخر ۱۳۱۸ه-/۳ اکتوبر ۱۹۰۰ 


[51]) سے فناوی الإمام محمد عبده- اجو الأول 
عليها بختمه؛ ثم إن إخوة الميت سددوا تلك الديون بعد استعذان الل من الورثة» وأوصياء القصّر من 
أموالهم على أن يرجعوا في التركة .ما يدفعونه حوفا عليها من استئصاهها بالفوائض. فهل -والحالة 
هذه- لاخوة الميت الرحوع هما دفعوه في التركة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب مى كانت تلك الديون ثابتة على الميت» وأذن الغ من ورئته وأوصياء القصّر من 
أولاده إخوة الميت بسدادها من ماهم؛ ليرجعوا بما في التركة» وتحقق أداؤهم ها .عقتضی ذلك الاذن 
كان هم الرحوع بذلك في التركة حيث لا مانع. والله أعلم. 
۷- التسبب ف القتل مانع للارث(۱۳۱) 

سال محمد بك یوسف في رجحل ضرب زوحته بجمع يده على ظهرها وجنبها حن أثر 
الضرب على أحشائهاء ومرضت نحو شهر مرضًا لم يمنعها عن الخروج من متزها؛ لقضاء مصالها إلى 
أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه.فهل هذا الفعل يعد قتلاً عمدًاء أو شبه 
عمد مانعًا لميراث الفاعل وهو الزوج؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من تحقق أن موتا بسبب هذا الضرب» وم يكن بحق» كان ذلك مانعًا من إرثه؛ لأنه 
حينئذ يكون قاتلا والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول» وجرد حروجها لا يكفي في انتفاء نسبة 
الموت للضرب» واعتباره أثْرا له؛ بل لا بد من البرء من مرض الضرب. والله أعلم. 
۸- هل حلي المرأة یدخل ضمن تر کته" 

سأل الحاج يونس علي العدوي ببولاق في امرأة ماتت وترکت حلیّا وورثتها: زوجهاء 
وأولاد إخوتا الأشقاء الذ کور وقد أراد هؤلاء الأولاد أذ نصف ما تركته بدعوى أنه ملك خالص 
فاء وزوجها يقول: "إن هذا الحلي ملك له وإنه أعطاه ها للتزين به» وليس بتركة عنها"؛ ويريد 
منعهم من الميراث فيه بتلك الدعوی» وليس لأحد الطرفين بينة تشهد له بدعواه» فما الحكم الشرعي 
في ذلك؟ 

أجاب صرح علماؤنا بأنه إذا مات أحد الزوحين؛ ثم وقع الاختلاف بين الباقي وورثة الیت» 
فعلى قول أبي حنيفة وحمد ما يصلح للرحل فهو للرحل إن كان حيّاء ولورثته إن كان میاه وما 
يصلح للنساء فهو للمرأة إن كانت حية» ولورثتها إن كانت ميتة» وبذلك يعلم أن هذا احلي لورثة 
المرأة المذكورة؛ لأنه ما يصلح للنساء والقول في ذلك قوهم؛ ويحلفون على العلم بأن ذلك الحلي ليس 
ملكا للزوج المذكور؛ وهذا حيث لا بيّنة عنده تنبت ملكيته لذلك كما في هذه الحادثة. والله أعلم. 


-١‏ فتوى رقم (۲۰۸) بتاريخ ٩‏ جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/۳أکتوبر ۱۹۰۰م. 
۲۳- فتوى رقم (۲۱۸) بتاريخ غاية جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/4 ؟ آکتویر ۱۹۰۰م. 


الأحوال الشخصية ]11[ 


۹- هل مصاريف الأتم تخرج من تركة المعو" 

وردت إفادة من مدير عموم الحسابات الالية مؤرخة في 4 نوفمبر سنة ۱۹۰۰م نمرة ۱۸۱ 
ومعها سؤال يتضمن أن فاطمة أمينة هام زوحة حضرة خحورشيد بك زهدي كانت ناظرة ومستحقة 
في وقف المرحوم حسن كاشف نور الدين وسبق وفاقا عن زوجها المذكور وجهة الحكومة» وما 
كانت تترك شيئًا كليا سوى ملبوس بدفا البالغ ثمنه ستة جنيهات وموخر صداقها حمسة جنیهات؛ 
وقيمة استحقاقها في ريع الوقف المذكور البالغ قدره ۳ ١‏ حنيهًا وكسوراء منه مبلغ ٠١94‏ جنيها 
وكسور طرف الزوج ومدعي بأنه صرف منه مبلغ ۷۵۳ جنيها قال: إن بعضه تسلمه نقدية في حال 
حياتها بغير سندات» وبعضه مصروفات أخرى ومنظور لذلك قضية باحکمة الأهلية عليه» ومحالة على 
التحقيق ولكن من ضمن المصروفات المذكورة مبلغ ۱۵۷ جنيهًا يقول: إنه صرفه على ميتم المتوفية 
المذكورة؛ لضرورة العلم .ما يقتضيه النص الشرعي في قدر ما يجوز شرعًا احتسابه على الميتم المذكور 
بحسب حالة المتوفية وتركتهاء وعلى من يكون احتسابه» والرحاء من حضرة مفيي الديار المصرية 
الإفناء بما يقتضى لذلك شرعًا وتوضح بتلك الإفادة طلب الاطلاع على هذا السوال والفتوى عليه با 
يقتضيه الوجه الشرعي. 

أجاب المصرح به في كتب المذهب أن أحد الورثة إذا أنفق للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا 
وصية ولا إذن من باقي الورئة؛ فإنه مسب من نصيبه في التركة» ولو كان ذلك من مال نفسه يكون 
متبرعًا فيه» وعلى ذلك فما أنفقه هذا الزوج للمأتم إن كان بغير وصية من زوجته وبدون إذن من 
بيت المال يحسب من نصيبه من التركة حيث كان ما أنفقه منهاء ولا يحسب منه على بيت المال 
شيء. والله أعلم. 
٠‏ - ميراث أصحاب الفروض والعصبات 

سأل المخنواجة كيورك بكاويش في زيد مسيحي توفي عصر عن زوجته وأولاده ثلائة ذكور 
وأنثى» وترك لهم أطيانًا وعقارات ونقدية» فما هي حصة كل منهم؟ 

أجاب يخص الزوجة المذكورة في جميع تركة زوجها المذكور الثمن فرضًا ثلاثة قراريط» 
ویخص کل ابن من الأبناء الثلائة المذكورين ستة قراريط» ويخص البنت المذكورة ثلاثة قراريط. وهذا 
حيث لا وارث للمتوق المذكور سوى هؤلاء الورثة. والله أعلم. 


(4؟1) 


۳ - فتوی رقم (۲۲۹)» بتاريخ 6 رحب ۱۳۱۸ هد/ نوفمبر ۰۱۹۰۰ 


۰2۱۹۰۰ فتوی رقم (۰)۲۳۱ بتاريخ ۲۶ رحب ۱۳۱۸ ه/۱۲ نوفمبر‎ -٤ 


[]) للب فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


۱- ميراث فصر وبناء على ملك الغیر (۱۳۹) 

سأل الشيخ عبد الكريم جودة خطیب مسجد الشيخ الجوهري عصر في رجحل مات عن ابن 
وبنت وترك الما أرضًا بعضها فيه بناء» والبعض الآخر حال من البناءء ثم مات الابن عن أولاده 
القصّر ول يكن عليهم وصي مختار ولا وصي من قبل القاضي» وللبنت المذكورة ابن بى في الأرض 
الخالية بناء في حياة أمه» ثم ماتت أمه المذكورة وبلغ الأولاد القَصّر رشدهم فقاسمهم ابن البنت في 
الأرض البنية قبل موت مورثهم» وأخذ كل نصيبه وأولاد الابن المذكور لم يعلموا بأن من جملة 
الخلف عن جدهم أبي أبيهم الجزء الذي بن فيه ابن البنت المذكورة؛ وقد مضى على البناء الذي 
أحدثه ابن البنت نحو من ائنتون وعشرين سنةء فهل إذا علم أولاد الابن بعد بلوغهم بعشر سنين أن 
القطعة الت أحدث فيها ابن البنت البناء المذكور هي من جملة الخلف عن جدهم أبي أبيهم يكون لهم 
أن يقاسموا ابن البنت بقدر نصيب أبيهم في الأرض والبناء من غير أن يعرفوا لابن البنت الباني شا ما 
كلف به البناء» ويكون متبرعًا به حيث لم يكن بإذن معتبر» ولم يكن مضطرًا فيه» والأرض الي بى 
فيها قابلة للقسمة؛ ويكون للقصّر بعد بلوغهم رشدهم أن يحاسبوا ابن البنت على قيمة ما خصهم في 
أحرة ابلهة الى بن فيها البناء المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب مى ثبت أن القطعة الأرض الي بى فيها ابن البنت المذكور مملوكة للجد» وأنه مات 
عن ابنه وبنته» وماتت بنته عن ابنهاء وابنه عن أولاده القصّر» وأن ابن البنت المذكور بى في تلك 
القطعة المشتركة بينه وبين أولاد خاله المذكورين» وثبت عذرهم» وعدم تمكنهم من طلب حقهم في 
القطعة المذكورة وطلب الأجرة بسبب قصورهم» ولا وصي هم يطلب ذلك كان لهم بعد بلوغهم 
رشدهم طلب نصيبهم في القطعة المذكورة ورفع يد ابن عمتهم المذكور عنه» كما أن لهم طلب 
أحرته على حسب أجر المثل من وقت وضع يده عليه لحين بلوغهم رشدهم؛ لأن دار اليتيم كدار 
الوقف في وحوب أجر الثل على الشريك» أما البناء فإن لم يرض الأولاد المذكورون ببقائه في 
الأرض» فتقسم القطعة جميعها بينهم وبين الباني» فان وقع البناء في نصيبه بقي له» وان وقع في نصيبهم 
فلهم طلب قلعه ویقلع» فان نقصت الأرض بذلك القلع ضمن الباني قيمة النقصء هذا ما اختاره كثير 
من العلماء» ولا يتوهم أن في ذلك مع إلزامه بدفع الأحرة مدة القصور جمعًا بين الأحر والضمان» 
والقاعدة أن لا يجمع بينهما؛ لأن ذلك في غير مال الوقف واليتيم كما سبق» على أن هذا إما يأني 
فيما لو طلب الأولاد حقوقهم عجرد بلوغهم؛ أما فيما لو مضى عليهم في ذلك سنون فلا يأتي هذا؛ 
لأن الأحر قد انقطع تلك الدق فضمان النقص قد جاء على غير أحرء وإنما لزم الاحر أيام اليتم 


-٥‏ فتری رقم (۲۳۳)» بتاريخ ۲۸ رحب ۱۳۱۸هس/۲۰ نوفمبر ۱۹۰۰م. 


[ır] 
والقصور للاستعمال في تلك المدة» وهو يوحب على الشريك أحر الثل إن كان الستعمل مال اليتيم‎ 
كما بینا. والله أعلم.‎ 
٩۳ الارث بالتعصیب‎ -۲ 

سال محمود حسن أبو الکارم من صندفا بمركز ب مزار في امرأة مانت عن تسعة إحوة لأب 
ذکورا وإنانًا منهم سبعة من أم» واثنان من أم آحری. ثم مات رحل من السبعة عن: بنتيه» وأمه» 
وإحوته الاشقاء ذکورا وإنانًا وغير الاشقاء وها أخ وأحت وها شقیقان لبعضهماء ثم ماتت والدة 
السبعة بعد وفاة آحدهم المذكور عن أولادها الستة ذکورا وإناتاء ثم ماتت امرأة من الأم الأحرى عن 
ابنهاء وأحيها الشقيق» وإخوتا غير الأشقاء ذکورا وإنانًا. فمن يرث» ومن لا برث وما نصيب كل 
وارث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب .موت الرأة المذكورة عن إخوتا لأبيها الذكور والإناث المذكورين» تقسم تركتها 
بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم عوت رجل من السبعة الأشقاء المذكورين عن بنتيه» وأمه؛ واخوته 
الستة الأشقاء والاثنين غير الأشقاء» يكون لأمه من تركته السدس فرضاء ولبنتيه الثلثان كذلك» 
والباقي لإحوته الاشقاء للذکر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء لأخويه غير الأشقاءء ثم موت أم السبعة 
الأشقاء المذكورين بعد موت أحدهم عن أولادها الستة الذكور والإناث تقسم تركتها بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين» ثم .عوت المرأة الت هي من الأم الأخرى عن ابنهاء وأخيها الشقيق تكون تركتها 
لابنهاء ولا شيء لأخيها الشقيق؛ ولا لاعوقا لأبيها؛ ححب الكل بابنها المذكور. والله أعلم. 
۳- ميراث على صلح وحق قاصر(۳ 

سأل سلامة عطا سعد من كفر حسن سعد قليوبية في رحل مات عن: والدته» وزوحته؛ 
وبنته منها القاصرة ال عمرها سنة تقريبًاء وبنتين من غيرهاء وأحوین شقيقين» وقد صالحت الزوحة 
-أمٌ البنت القاصرة- أمّ الیت مع الأخوين الشقيقين» على أن تأحذ أم البنت من تركته ستة أفدنة لها 
ولبنتها القاصرة المذكورة؛ والحال أن الزوحة أم البنت ۸ تكن وصية على بنتها» فهل وقع الصلح 
صحيحًا عنها وعن بنتها القاصرة ال ذکورة؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب الصلح الصادر من هذه الزوحة في حق بنتها القاصرة المذكورة لا ینفذ» حيث لم تكن 
وصية علیهاء فان كان لها وصي أو ولي يجيز ذلك كان هذا الصلح موقوفا على إحازته» فان أحازه 
نفذ» وإن رده بطل» ومع صدوره من تلك الزوجة» وعدم وجود من يملك الإجازة يكون ما حص 


الأحوال الشخصية 


5 - فتوى رقم (۲۳9) بتاريخ ۲۸ رحب ۱۳۱۸ه-/۲۰ نوفمير ۰2۱۹۰۰ 


۷- فتوى رقم (۲۰) بتاريخ ه شعبان ۱۳۱۸ه/۲۷ نوفمبر ۰2۱۹۰۰ 


]4[ فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
هذه القاصرة بالفرض الشرعي من تركة آبیها التوق باقيًا ها على حاله لا يسري عليه ذلك الصلح؛ 
لبطلانه كما يستفاد من کلام علمائنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
4 - میراث أصحاب الفروض والعصبات ٠"‏ 

سال حسن أحمد عشري في رحل مات عن: زوجته خضراء وأمه فاطمة» وأولاده لصلبه 
علي ومحمد وأمارة. ثم توفیت أمه فاطمة عن: ولدیها عمر وأحمد. ثم توفي عمر عن: شقيقه أحمد. ثم 
توي أحمد عن: زوحته زينب» وأولاده: حسن ويوسف وشلباية. وتركة المتوق الأول باقية إلى الآن 
بدون قسمة. فما هو نصيب كل وارث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب .موت الرجل المذكور عن ورئته المذكورين يكون لزوحته من تركته المن فرضاء 
ولأمه السدس كذلك» ولأولاده الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم .عوت أمه فاطمة المذكورة 
عن ابنيها عمر وأحمد المذكورين تكون تركتها هما سوية تعصيبًا. ثم يموت عمر عن شقيقه مد 
تكون تركته له حاصة. ثم بعوت أحمد عن ورثته المذكورين يكون لزوجته من تركته امن فرضاء 
والباقي لأولاده تعصيبًاء للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. 
۵- الارث بالعول ٩"0‏ 

سال عبد العزیز أفندي عزت في امرأة ماتت عن: زوج؛ وأحتین شقيقتين» وترکت 
منقولات. فما يحص كلا منهم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب للزوج الذکور النصف عائلاً عشرة قراریط وسبعان اثنان من قيراط من التركة 
المذكورة» وللشقيقتين المذكورتين الثلشان عائلاً مناصفة بينهما ثلائة عشر قيراطًا وخمسة باع قیراط 
باقي تلك التركة. والله أعلم. 
5- ميراث الغائبی(۱۳۰) 

سأل عرفات سرحان من نمطاي م رکز زفق في رحل يدعى محمد متولي سرحان غائب عن 
وطنه غيبة منقطعة بالأقطار السودانية ولا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته. من مدة مان عشرة سنة» 
وله متلکات خصوصية وأخرى تركت له عن أخيه لأمه عبد الرحمن موسى خفاحي المتوق عن ورثته 
الشرعيين» وهم: محمد متولي سرحان الغائب المذكور وعرفات وأبو الليل إحوة المتوق لام فقط؛ و۸ 
يكن له ورئة غيرهم حلاف والدقم الي هي أم المتوق وأحت شقيقة وعرفات آخو الغائب هو أرشد 
إخوته والوكيل على أملاكه والنوط بحفظ ترکته عقتضی توكيل بيده من م رکز حسبي مركز زفق؛ 


۸- فتوی رقم (۲۰4) بتاريخ ۳ رمضان ۱۳۱۸هس/۲4 دیسمبر ۱۹۰۰ م . 
۹ - فتوی رقم (۲9۵). بتاریخ ۱۷ رمضان ۱۳۱۸ه/۷ ینایر ۱۹۰۱م. 


۰- فتوی رقم (۲۲۰). بتاریخ ۱۲ شوال ۱۳۱۸ه/۱ فبرایر ۸۱۹۰۱ 


[1°] 


وهو واضع اليد على أملاك الغائب الذکور الخصوصية بأمر المجلس المذكور» وأما ما يستحقه الغائب 
مع باقي إحوته لام ووالدتهم وأحته الشقيقة فيما ترك هم عن مورثهم عبد الرحمن موسى المذكورء 
فإنه تحت يد إحوته لأبيه غير الوارثين له» ولا عکن للورثة الحصول على حقوقهم وحقوق الغائب إلا 
بواسطة احاکم الأهلية» وقد رفعت الدعوى ضده منهم. فهل للقاضي الق في نزع ما خص الغائب 
الذکور من تحت يد واضعي اليد على حقوق جميع الورئة ویسلمه للقیم هو وما ينتج منه إلى أن 
يظهر موته أو حياته ما دام أنه قد ظهرت خيانة واضعي اليد المذكورين باستيلائهم على حقوق 
الأحياء أيضاء وتعنتهم في تسلیمها لهم حن أدى الأمر إلى الخاصمة؟ أفيدوا الجواب. 

اجاب تركة الميت عبد الرحمن موسى المذكور تأحذ أخته الشقيقة منها النصف اثنا عشر 
قبراطاء وتأخذ أمه السدس أربعة قراریط, وإحوته لأمه یأحذون الثلث ثمانية قراريط كل ذلك على 
سبيل الفرض» ولا شيء للاخوة للأب لاستغراق الفروض التركة؛ وهم نما يستحقون بالتعصيب فيما 
يبقى بعد الفروض» وهنا ۸ يبق بعد الفروض شيء فهم أحانب بالنسبة لهذه التركة؛ ولا حق هم أن 
یضعوا أيديهم على شيء من أنصباء الورثة؛ وحيث ظهرت خیانتهم باستیلائهم على أنصباء لورنة 
الحاضرين مع نصيب الغائب» فللقاضي الحق في نزع جمیع ما تحت أيديهم من التركة؛ وتسليم کل ما 
يستحقه» وتسليم نصيب الغائب إلى الج المنصوب من قبل ابحلس الحسبي ليحفظه وريعه إلى أن 
يظهر حال الغائب. والله أعلم. 
۷- وصي لم يُحصيل دیون التركة على الغیر !۲۳ 

سال حسن سيد الخرزاتي عصر في رحل مات» وله دیون على آشخاص بعضها بسندات؛ 
مضى علیها لحين وفاته نحو لیر انيسن مرا اه مضه خر میرن مک ارتا ۶ وم سا 
أصلا» وق حال حياته أقام وصيًا مختارًا على أولاده القصّر وبعد وفاته قبض هذا الوصي ما تيسر له 
قبضه من بعض الأشخاص المذكورين» وتعذر عليه أحذ الباقي بسبب مضي الدة الطويلة على تلك 
السندات فضلاً عن عدم معرفة أرباها. پاش وا وود 
القصّر لا یکون له حق في مطالبته .ما خصه فیما هلك من تلك الدیون» وإذا آنفق الوصي على القاصر 
من ماله نفقة المثل في مدة تحتمله» ولا یکذبه الظاهر فیها یقبل قوله فیما أنفقه بيمينه» ولا يحبر على 
البیان والتفصیل؟ أفيدوا الجواب. 

اجاب من القرر شرعًا أن الوصي لا يضمن ما هلك من الدیون؛ وأنه یقبل قوله بیمینه في 
قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله» ولا یکذبه الظاهر» وأنه إذا كبر الصغار» وطلبوا أن 


الأحوال الشخصية 


۱- فتوى رقم (۰)۲۳ بتاريخ ۱۳ شوال ۱۳۱۸ه/۲ فبراير ۰۴۱۹۰۱ 


[J‏ فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


يحاسبوا وصيهم كان للقاضي» وهم مطالبته بالحساب لكن لا يحبر على بيان الصرف؛ وجزئياته 
حزئية جزئية لو امتنع إن عرف بالأمانة» ونما ذكر يعلم أن الوصي في حادئثتنا لا يضمن ما هلك من 
تلك الديون» وليس للصغير إذا بلغ أن يطالبه ما يخصه في ذلك الذي هلكء ويقبل قوله بيمينه فيما 
أنفقه عليه نفقة الثل في مدة تحتمله» ولا یکذبه الظاهر؛ ولا يحبر على بيانه وتفصيله لو امتنع حيث 
كان معروفا بالأمانة. والله أعلم. 
۸- ميراث ذوي الأٌرحام(۳۲) 

سأل عبد الوهاب آفندي زكي باشهندس مديرية البحيرة في بنت ماتت عن: عمتهاء وبنت 
أحتها شقيقتهاء وخالیهاء وأولاد عمها أخ أبيها لام أربع إناث وذكرء وخلفت تركة؛ فمن الوارث» 
وما نصيبه؟ أفيدوا امحواب. 

أجاب حيث ماتت البنت المذكورة عمّن ذكر لا غير» فتكون تركتها كلها لبنت أختها 
الشقيقة المذكورة» ولا شيء منها لعمتها وخاليها وأولاد عمها أخ أبيها لام المذكورين؛ لأن بنت 
الأحت من الصنف الثالث من ذوي الأرحام والعمة والخالين وأولاد العم أخ الأب لأم من الصنف 
الرابع منهم» والصنف الثالث مقدم في الميراث على الصنف الرابع بجمیع أقسامه على ما عليه الفتوى 
كما نصوا عليه. والله أعلم. 
4 ميراث الأّمة0) 

سأل رضوان يوسف من ديروط أم نخلة عديرية أسيوط في رحل اشترى أمة» وتسرى اء 
وخلف منها ولدين» ثم مات عنها وعنهماء وعن أولاد من غيرهاء وترك تركة فادعى أحد الولدين 
ما تستحق إرث زوجة من هذه التركة. فهل تستحق ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا شيء من هذه التركة لأم الولد المذكورة الي لم ينجز سيدها عتقها حال حياته» 
وعتقت عوته حيث لم تكن زوجة بعقد النكاح؛ بل تكون هذه التركة ميرانًا لأولاده المذكورين كل 
منهم بقدر نصيبه الشرعي حيث لا وارث له سواهم. والله أعلم. 
٠‏ حكم الإشهاد على الإعلام الشرعي أ" 

سئل بإفادة من عموم حسابات الالية مورخة فی ۲۲ فبراير سنة ۱۹۰۱ نمرة ۰۳۹ مضموفا 
أنه مرسل طيّه صورة (علام شرعي؛ وصورة محضر وفاة فاطمة أم سيد والتحقیقات الأميرية القدعة 
والحديثة الي عملت .ععرفة مديرية النوفية عن دعوی مدعي الورائة للمتوفاة المذكورة لنظرها وإعادتا 


۲ - فتوى رقم (۲۹۹)» بتاریخ ۱۹ شوال ۱۳۱۸ه/۸ فبرایر ۱۹۰۱م. 
۳ - فتوی رقم (۲۷۷)» بتاریخ غاية شوال ۱۳۱۸ه/۹ ۱ فبرایر 2۱۹۰۱. 


۶- فتوی رقم (۲۸۲)» بتاریخ ۱۱ ذي القعدة ۱۳۱۸ه-/۱ مارس ۹۰۱٠م‏ . 


الأعوال تقو متس مه ۷۷ 


بالإفادة الواضح ها قبول شهادة شهود الورائة مع عدم معرفتهما بالفرائض من عدمه. وطيّه الأوراق 
عدد ۱۰. 

أجاب من القرر شرعًا أن الشهود إذا کانوا معروفین بالعدالة فلا ینتقض الحكم الثابت 
بشهادقم؛ لأن القضاء يصان عن الالغاء ما آمکن» وحیث ظهر من صورة الاعلام الرفقة هذا الرقیم 
احررة من حکمة مديرية النوفية الشرعية في ۱۷ ذي القعدة سنة ۰۱۳۱۲ أن هذه احکمة حکمت 
بوفاة فاطمة بنت السيد حطاب؛ وانحصار إرثها الشرعي في ابن عمها شقیق أبيها محمد خطاب من 
غير شريك. ووفاة محمد خطاب ابن العم المذكورء وانحصار میرائه الشرعي في آولاده موسی حطاب 
وبغدادية وزینب من غير شريك بناء على شهادة شهود الدعي الوکیل عن موسی خطاب ضمن 
دعواه الشرعية في وجه الخصم المأذون له بالخصومة بعد التزكية والتعدیل الشرعيين» فلا ینقض هذا 
الحكم ولا یقدح فيه ما نسب طؤلاء الشهود[»»]*۳ على عدالتهم» وقد تحققت للمحكمة 
تزكيتهم وتعدیلهم» وحكمت بشهادتهم على الوجه السطور بتلك الصورة ال علم منها أن الخصم 
المأذون له بالخصومة ۸ يأت بطعن في أدلة الدعي بعد تمكينه من ذلك» على أن الاضراب عن الطعن 
في الحكم واستثنافه لدى المحكمة العليا ومضي ميعاد الاستئناف صير المذكور حائرًا لقوة الأحكام 
النهائية؛ فلا يجوز الطعن فيه الآن. وطيه ورقه عدد .٠١‏ 
۱- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(۱۳) 

سأل خلیل الجنايي .كيت يزيد في امرأة ماتت عن: أمهاء وعن أحتها الشقيقة» وأخ لام 
وإحوة وأحوات لأب. فمن يرث» ومن لا يرث» وما بخص الذي يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب يموت المرأة المذكورة عن هولاء الورثة» وعدم وحود وارث ها سواهم يكون لأمها 
من تركتها السدس فرضًا أربعة قراريط» ولشقيقتها النصف فرضًا اثنا عشر قبراطاء ولأخيها لأمها 
السدس فرضًا أربعة قراریط ولاخوقا وأحواتها لأبيها أربعة قراريط تعصيبًا بافي التركة المذكورة 
بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. 
- خصم ما تم صرفة من التركة قبل توزيعها'"") 

سأل حسن إبراهيم شحاتة الشامي في رحل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور أحدهم 
قاصر وبنت قاصرة» وحلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيهاء ثم ذهب واحد منهم 
لطلب العلم بالجامع الأزهر» وبقي أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيهاء وقد تزوج أحدهما 


٥‏ - غير مقروءة. 
٩‏ - فتوى رقم (۰)۲۸4 بتاريخ ۱۹ ذي القعدة ۱۳۱۸هس/٩‏ مارس ۰۸۱۹۰۱ 
۷- فتوى رقم (۲۹۰) بتاريخ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۱۸ه/۱۲ مارس ۰۸۱۹۰۱ 


]۸[ فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


ودفع مهر زوحته وتكاليف الدحول من التركة ونائهاء وانیهما كذلك» وزاد أنه فعل مع أحد الناس 


فعلاً ألزمته حكومته عصاریف ورسوم من أحله دفعهما من التركة وغائها؛ وكانا يرسلان لأخيهما 
الذي ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهرء وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى 
أحويه» ولا وصل أراد قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف الزواج 
والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو في الأزهر.فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور 
لنسائهماء وما دفعه أحدهما في مصاريف القضية» وما كانا يرسلانه لمن في الأزهر؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب ما صرفه الأحوان المذكوران في شؤون زواحهما يكون من نصيبهما حاصة» وكذا ما 
دفعه أحدهما في تلك القضية» فإنه يكون من نصیبه» وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو في الأزهر 
يرجعان به عليه إن كان بأمره» وإلا فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۳- ميراث أصحاب العصبات ٠"‏ 

سثل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ۲۳ مارس سنة ۹۰۱٠م‏ نمرة ۲» مضموفا أن 
المكاتبة الرفقة بهذا الصادرة من الالية لمفيٍ الحقانية رقم ۲۱ مارس الحاضرء تتضمن الاستفتاء عمن 
يرث من ورثة المرحوم حسين كامل نجل المرحوم محمد أفندي راتب» البينة أسماؤهم بأعلى تلك 
المكاتبة» ومن لا يرث منهم» وحصة كل وارث بالقيراط؛ وحيث إن المفي المومى إليه مسافر الآن 
عأمورية» فالأمل التكرم بالإفادة عما ترغبه المالية. 

أجاب قد علم من رقيم المالية المرفق يذه الإفادة أن حسين كامل المذكور مات عن: آمه 
وشقيقته» وأحواته لأبيه الاناث وابن عمه» وأا ترغب معرفة الوارث» وغير الوارث» وحصة کل 
وارث بالقيراط ونفيد سعادتكم أن هؤلاء كلهم وارثون» وحصة الأم السدس فرضا أربعة قراریطه 
وحصة الشقيقة النصف فرضًا انا عشر قبراطاء وحصة الاحوات لأب الإناث السدس فرضًا أربعة 
قراريط سوية بينهن» وحصة ابن العم السدس الباقي تعصيبًا أربعة قراريط إن كان العم شقيقًا أو 
لاب. والله أعلم. 
؛ ۷- ظهور الفقود بعد الحكم بفقده وتقسیم تر کے" 

سأل أحمد حسن من الرج في رحل مصري غاب بالسودان» وانقطعت آخباره؛ وأثبت ورثته 
وفاته لدی حاکم شرعي» وحکم عوته. وبعد مدة حضر ذلك الرحل الصري إلى وطنه» وسع بما 
فعله ورئته حال غيبته» فأثبت حياته لدی حاكم شرعي» وباشر الأخذ والعطاء» حي لحقته دیون في 


۸- فتوى رقم (۲۹) بتاريخ ٤‏ ذي الحجة ۱۳۱۸ه-/۲4 مارس ۱۹۰۱م. 
٩‏ - فتوی رقم (۲۹۹) بتاريخ ۱٩‏ ذي الحجة ۱۳۱۸ه/۸ إبريل ۱۹۰۱م. 


]14[ 
تلك المدة» ثم مات. فهل تكون الديون الي حقته بعد ثبوت حياته ثابتة في ترکته بعد وفاته» وتخرج 
منها قبل قسمتها بين الورثة بعد مطالبة آربابها ياء ولا عبرة بالحكم السابق بوفاته؟ أفتونا مأحورين. 

اجاب المصرح به في كتب المذهب أنه يقدم من تركة الميت ديونه الي فا مطالب من حهة 
العباد» ثم يقسم الباقي بعد ذلك بين ورثته الشرعيين» وعلى ذلك تخرج تلك الديون من تركة الميت 
الذکور من طالب با آرباها» وكانت ثابتة» ويقسم الباقي بعدها بين الورثة بالطريق الشرعي؛ أما 
الحكم السابق بالوت» فلا أثر له لتحقق الحياة بعده. والله أعلم. 
۵- الرد على أصحاب الفروض(:*) 

سألت الحرمة نده بنت حنفي الخولي» بقسم عابدين عصر في امرأة ماتت عن: بنتها نده؛ 
وأحویها لأمهاء وابن عمها لأم. فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الوارث هذه المرأة المتوفاة هو بنتها نده المذكورة» فتكون تركتها ها فرضًا ورداء ولا 
شيء للأخوين لأم؛ لحجبهما بتلك البنت حجب حرمان» كما أنه لا شيء كذلك لابن عمها أخ 
أبيها لأم؛ لأنه من ذوي الأرحام» والرد مقدم على توريثهم. والله أعلم. 


الأحوال الشخصية 


-۷٦‏ تصديق التاجر فيما ادعاه الزو ج(۲۴۱) 


سثل بإفادة من وكيل إدارة الخزينة بالمالية مؤرحة في 4" إبريل سنة ۱۹۰۱ ثمرة 51) 
مضموفا أنه مرسل طيّه سؤال بقصد الإفتاء عليه ما يجوز العمل به شرعًا وإعادته» ومضمونه أن امرأة 
ماتت عن زوجهاء وبيت الال» وادعى زوجها بعد وفاتها ما كانت استأحرت أشياء من بعض 
التجار من أنواع الملبوسات» وأن بيت المال يخصه النصف وبالتحري ظهر أن المقيد بدفاتر التاحر هو 
باسم الزوج» وأنه متزوج بزوجة آحری, وأا هي الي كانت تأحذ من التاحر الملبوسات دون 
الزوجة المتوفاة حسب إقرار التاحر. فهل يبمذه الحالة يكون على بيت المال شيء في ثمن الملبوسات 
المذكورة؟ نرجو اجحواب. 

اجاب حيث قال التاحر: إن الآحذ للملبوسات هو الزوحة الثائية» وظهر أن المقيد بدفاتره 
هو باسم الزوج» ولم یثبت على الزوحة التوفاة شرعًا دين لذلك التاحر» فلا شيء على بيت المال» 
ولا عبرة بدعوی الزوج الذ کور» والحال ما ذکر. والله أعلم. 


۰ - فتوی رقم (۳۰۱) بتاریخ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۱۸ه/۱۷ إبريل ۰۱۹۰۱ 


۱ - فتوی رقم (۳۰) بتاریخ ۸ حرم ۱۳۱۹ه/۲۹ ابریل ۰۸۱۹۰۱ 


[v۰]‏ فتاوى الإمام محمد عبده- اجمزء الأول 


۷- تر كة الذي ٠7‏ 

احاق .ما هو مقيد بهذه الضبطة بتاریخ ۸ محرم سنة ۱۳۱۹ نمرة ۳۰۲ فتاوی ۰۱۲۷ وردت 
إفادة من إدارة خزينة المالية مورخة في ه مايو سنة ۱۹۰۱ ثمرة 4" بأنه شرح على السوال السابق 
الإحابة عنه بالتاريخ والنمرة المذكورين .ما لزم» وهو عائد بالثاي للإفتاء عليه وإعادته للماليق 
ومضمون ذلك الشرح أنه لو فرض وكانت التوفاة المذكورة هي ال أحذت الملبوسات لنفسها 
خاصة» وهي على ذمة زوجها الموسر. فهل يكون هو المكلف بأثمافها شرعاء أو هي المكلفة ما؟ الأمل 
الإفتاء .مما يجوز شرعا في ذلك. 

أجاب إن كانت هذه الزوجة التوفاة توحهت إلى محل التاحر» واشترت لنفسها منه تلك 
اللبوسات واستلمتها وبقي الثمن دیا في ذمتهاء وثبت ذلك» فيبدأ من تركتها بوفاء هذا الدين» وان 
كان الزوج هو الذي اشترى الملبوسات المذكورة وأعطاها هاء فلا شيء عليهاء ويكون هو المكلف 
بالشمن. والله أعلم. 
۸- ميراث ذوي الأرحاه10) 

سأل محمد أفندي توفيق من سكان البغالة عصر في امرأة ماتت عن: زوجهاء وخالتها أحت 
أمها لأبيهاء وبنت عمتها شقيقة والدها لا غير» وخلفت تركة. فمن يرث» ومن لا يرث منهم؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب عوت هذه المرأة عن زوجهاء وخالتهاء وبنت عمتها المذكورين يكون لزوجها من 
تركتها النصف فرضًاء ولخالتها النصف الباقي؛ ولا شيء لبنت عمتهاء والحال ما ذكر. والله أعلم. 
۹- القتل مانع من موانع الارث(*۳) 

سألت الحرمة نعمت الخالق بنت أحمد نحم بحارة درب حاتم بالطشطوشي في رجحل ضرب 
زوحته ضربا أفضى إلى موقاء وثبت عليه ذلك بحكم جنائي» ويريد الدخول في ميراثها المتروك عنها. 
فهل له ذلك؟ وهل له حق الحضانة على کرعتها منه اليّ لم تبلغ سبع سنوات مع وحود حدقا الي 
هي مستحقة حضانتها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قتل هذا الرحل لزوجته المذكورة على هذا الوجه مانع من إرثه لاء أما حضانة بنته 
المذكورة فالحق فيها لحدتا أم أمها المذكورة حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليهاء ولا حق 
لأبيها في حضانتها؛ وعليه نفقتها وأحرة الحضانة. والله أعلم. 


۲ - فتری رقم (5١7)؛‏ بتاريخ ۱٩‏ حرم ۱۳۱۹هس/۷ مايو ۱۹۰۱م. 
۳- فتوی رقم (۳۱۵). بتاریخ ۲4 حرم ۱۳۱۹ه/۱۲ مایو 2۱۹۰۱ 


-١ ٤‏ فتری رقم (۳۱۸) بتاریخ ۲۳ حرم ۱۳۱۹ه/۱4 مایو ۱۹۰۱م. 


الأحوال الشخصية [v۱]‏ 


۰- وضع اليد هل يسقط بالتقاده(*““ 

سال صقر علي من أجهور الرمل مركز قویسنا منوفية في رحل ملك قطعة أرض» ووضع 
يده علیها حال حياة والده نحو مان عشرة سنة» وبی با في أثناء تلك الدة بيا من ماله لنفسه» 
ووالده مشاهد لذلك و / ينازعه فيه» ثم مات والده» وما زال واضعا يده عليها مع ما بناه ما إلى نحو 
ست عشرة سنة» بدون منازع له في ذلك من باقي ورئة أبيه المذكور المشاهدين لذلك التصرف» حى 
إنه حال تقسيم تركة أبيه بين ورثته المذكورين ۸ يعتبروا هذه الأرض» ولا ما قام با من البناء تركة 
عن والدهم» والآن قام بعض هولاء الورئة يدعي إرث ذلك عن والدهم المذكور. فهل مع مشاهدة 
المورث والورثة لتصرفه في تلك الأرض المدة المذكورة» وعدم منازعتهم له في ذلك لا قبل البناء ولا 
بعده لا تسمع دعوى الارث المذكورة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم لا تسمع هذه الدعوى والحال ما ذكر. والله أعلم. 


(6 


۱- میراث ذوي الأرحام 

سأل نصر الله نصر تاحر من مصر في رحل مات عن ابن ابن عمه شقيق أبيه» وعن أولاد 
أحواته البنات من ذكور وإناث المتوفيات أخواته البنات قبله» وخلف تركة. فمن يرث» ومن لا 
يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب تركة الرحل المذكور لابن ابن عمه شقيق أبيه المذكور» ولا شيء لأولاد أخواته 
الذكور والإناث» ولو كان هؤلاء الأخوات شقيقات هذا الرحل المتوق؛ لأن أولادهن من ذوي 
الأرحام» وابن ابن العم المذكور مقدم على ذوي الأرحام؛ لأنه عصبة فيأحذ جميع التركة حيث لا 
وارث سواه. والله أعلم. 
۲- قضاء الدين عن الميت من تر کن 

سأل عبد الرحمن أفندي فهمي توجه زادة من حدمة نظارة الحقانية في امرأة ماتت» وت کدی 
ميرانًا لورئتهاء وعليها دين تزيد قيمته عن قيمة ما تركته. فهل هذا الدّين تدفعه ورئتها بأكمله من 
مالهم الخاص بم؛ أو من مال تركة مورثهم بقدر ما ورئوه منها؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب الذي يلزم الورئة هو قضاء دين مورثتهم من تركتها إن كانت تفي به» فان لم تف وزاد الدّين 
عليها لا يلزم قضاء الزائد من مالهم؛ لأن الدّين إنما يلرم تركة المتوق فقطء ولا يتعداها إلى أموال 
وارثيه الخاصة بم في أي حال من الأحوال. والله أعلم. 


۵ - فتوى رقم (۳۲۰) بتاريخ 9 محرم ۱۳۱۹ه/۱۷ مايو ۰8۱۹۰۱ 


۲ - فتری رقم (۳۲4) بتاریخ ٩‏ صفر ۱۳۱۹ه/۲۷ مایو ۰۱۹۰۱ 


-١ ۷‏ فتوى رقم (۳۲) بتاریخ ۰ صفر ۱۳۱۹ه/۲۸ مايو ۰۱۹۰۱ 


[vr]‏ فتاوى الإهام محمد عبده- الجزء الأول 


۳- ميراث أصحاب الفروض ٠۳‏ 

سأل علي أحمد حيلة من السالية غربية في بنت صغيرة ماتت عن: أم» وأحت شقيقة» 
وأحوات لأبيها أربعة.فما نصيب كل منهن في التركة؟ أفيدوا المجواب. 

أجاب يموت هذه البنت عن هؤلاء الورثة» وعدم وحود وارث لها سواهن ایکون لأمها 
السدس فرضاء ولأختها الشقيقة النصف فرضًاء ولأخواتها لأبيها السدس فرضًا تكملة الثلثين سوية 
بينهن؛ والسدس البافي يرد عليهن جميعا على حسب أنصبائهن. والله سبحانه وتعالى أعلم.” 
5- إعلام ورائة(*۱) 

سأل علي إبراهيم عثمان الجلبي من ناحية حجازة بحري مركز قوص عديرية قنا في رحل 
مات عن: بنتين» وأولاد عم له» وترك لهم تركة» وقد استخرج أولاد العم إشهادًا من محكمة مركز 
قوص الشرعية بانحصار إرث المتوق في ورثته المذكورين بإعلام شرعي» وطالب البنتين باستحقاقه 
.موجبه فامتتعتا؛ ثم رفعت إحداهما دعوى بمحكمة قنا الشرعية على أحد أولاد العم» فحکمت لا 
عليه بالكف عن معارضتها؛ لعجزه عن إثبات إرثه بإعلام شرعي؛ ثم رفع أحد أولاد العم دعوى 
للمحكمة المذكورة على إحدى البنتین» وحكمت له المحكمة بوفاة المتوق عن بنتيه وأولاد عمه بناء 
على إقرار المدعى عليها بذلك بإعلام شرعي» ثم رفعت دعوى مدنية من أولاد العم على البنتين 
محكمة الأقصر الأهلية بطلب استحقاقهم في التركة» فقررت المحكمة تكليفهم برفع دعوی شرعية 
لثبوت الوفاة والوراثة في وجه من ۸ تقر من البنتين؛ وعلى ذلك رفع أولاد العم دعوى حکمة قنا 
الشرعية بذلك فحكمت له هذه المحكمة في وجه البنت المذكورة حكمًا حضوريًا بوفاة المورث» 
وانحصار إرئه في بنتيه وأولاد عمه بإعلام شرعي قدم منهم للمحكمة الأهلية» وبعد المرافعة يما في هذا 
الشأن حكمت حكمًا تمهيديًا بتكليف أولاد العم بترجیح أحد الإعلامات المذكورة» وقد أرفقها 
السائل المذكور بهذا السؤال» والتمس الاطلاع عليها والاحابة مما يرى. 

أجاب اطلعت على هذا السؤال وعلى ما معه من الإعلامات المذكورة» فرأيت أن العول 
عليه بالنسبة لوفاة المتوق وانحصار إرئه الشرعي في بنتيه وأولاد عمه هو صورة الحكم الصادر من 
محكمة مديرية قنا الشرعية احررة ل ٦‏ يناير سنة ١190م‏ المشمولة بختم احکمة المذكورة؛ لأن هذا 
الحكم صدر بعد دعوی شرعية لي وجه حصم شرعي؛ وشهادة بنتيه مزكاة» بخلاف الاعلام احرر من 
محكمة مركز قوص الشرعية في ١1‏ مايو سنة ۱۸۹۸ فإنه تضمن إشهاد أحد الورثة بوفاة المتوق» 
واحصار إرثه في ورئته» وذلك غيز كافع في بوت الوفاة وانحصار الإرث» وبخلاف صورة الإعلام 


۸ فتوى رقم (۰)۳۲۸ بتاريخ ۱۵ صفر ٩۱۳۱۹هس/۲‏ يونيو ۱۹۰۱م. 


.0۱۹۰۱ فتوى رقم (۰)۳۳۰ بتاریخ ۱۷ صفر ٩۱۳۱ه/4 برنیو‎ ٩ 


الأحوال الشخصية [vr]‏ 


احررة من محكمة مديرية قنا الشرعية بتاریخ ۲۳ مايو سنة ۱۹۰۱ع) بدعوى نظرت با لي ۸ دیسمبر 
سنة ۱۸۹۸ع» فان هذه الصورة تضمنت الحكم بكف أحد أولاد العم عن معارضته لاحدی البنتین 
في ثمن الحمل المدعى به» وما تحت يدها من النقولات؛ لعجزه عن إثبات إرئه بالعصوبة هذا المتوق» 
وأما صورة الإعلام احررة أيضا من محكمة المديرية المذكورة في ۸ إبريل سنة ١٠۹٠م»‏ فهي وإن 
كانت تضمنت الحكم بوفاة المتوق وانحصار إرثه في بنتيه وأولاد عمه إلا أن هذا الحكم وحد مبنيا 
على إقرار إحدى البنتين المدعى عليها .ما ذكرء وهذا الإقرار لا يعد إثبانًا للوفاة والانحصار 
المذكورين؛ لأنه لا يسري إلا عليها دون باقي الورئة لو حصل إنكار لذلك؛ فالعول عليه هو الحكم 
الصادر من محكمة المديرية احررة صورته في ١5‏ يناير المذكور كما قلنا. والله أعلم. 
۵- الحكم في صحه إعلام وفاة وورائة(*) 

سئل بإفادة من إدارة الحسابات المصرية مؤرخة في 4 يونيو سنة ۱۹۰۱م نمرة ۰۲۲۲۰ 
مضموفا أنه مرسل معها ثلائة إعلامات للاطلاع عليها والإفادة 255 كانت مستوفاة شرعاء 
وعکن تسليم اباخ التروك عن جامد آفندي كي لبوزباشي المتوق م ا 
محمود جبر ال وکیل عن باقي الورثة البُلْْ الوصي على القاصرين؛ أم لا؟ 

أجاب الإعلام احرر من محكمة مديرية الشرقية الشرعية في ١١‏ إبريل سنة ۹۰۱٠م‏ تضمن 
أن الشيخ محمد محمود جبر حضر بابجلس» وذكر أن آحاه شقيقه حامد أفندي زكي توفي» وانحصر 
ميرائه الشرعي في والدته وإخوته أشقائه» وشهدت بذلك 0 وهذا عجرده لا يكفي في إثبات 
وفاة المتوق وانحصار إرئه في ورثنه» ولا يكون موجبًا لتسليم المبلغ للشيخ محمد محمود جبرء أما إذا 
أثبت وفاة شقيقه مورئه وانحصار ارثه في ورثته بحكم شرعي من محكمة شرعية» فانه يكون له الحق في 
أحذ المبلغ بطريق أنه من الورثة» ووكالته عن اب منهم» ووصايته على شقيقيه القاصرین عقتضی 
الإعلامين المحررين من محكمة مركز الزقازيق الشرعية في ۱5و۲۸ مايو سنة ١10١م‏ الشاهدين 
بالوكالة والوصاية المذكورتين. والله أعلم. معه الاعلامات. 
5 الإرث بالتعصيب ° 

سال حسن الفيشاري في حرمة توفت عن أولاد عمها ذکورا واه وعن بنت خالتها. 
فنرجو من فضیلتکم بیان الوارث منهم ومقدار نصیبه 

أجاب الوارث طذه المرأة المتوفاة أولاد عمها الذكور ال ذکورون شقیقا كان العم أو لاب 
ولا شيء للاناث بنات العم» ولا لبنت الخالة؛ لأنمن من ذوي الأرحام» وأولاد العم الذكور عصبة 


۰- فتوی رقم (۳۳۳) بتاريخ ۲۶ صفر ۱۳۱۹هب /۱۱ يونيو ۰8۱۹۰۱ 


۱- فتوی رقم (۳۱) بتاریخ ۹ صفر ۱۳۱۹ه/۱۱ یونیو ۱۹۰۱ م. 


[.۷] پا فاوی الاماء محمد عبده- ازء الأول 
يقدم تورینهم على ذوي الأرحام؛ فتركة التوفاة المذكورة تکون لأولاد عمها الذکور سوية بینهم. 
والله أعلم. 
۷- الرد على غير الزروجين7”*") 

سأل الشيخ حامد مكاوي ابحاور بالأزهر في امرأة ماتت عن: زوج» وأخ لأم» وبنت لاخ 
شقيق» وخال شقيق؛ فمن الوارث منهم؟ أفيدوا. 

آجاب للزوج المذكور النصف فرضاء وللأخ لام السدس كذلك» والباقي وهو الثلث يرد 
على الأخ لأم» فيكون له النصف فرضًا وردّاء ولا شيء لبنت الأخ الشقيق» ولا للخال الشقيق؛ 
لأنما من ذوي الأرحام» والرد المذكور مقدم عليهم. والله أعلم. 
۸- الرد على أصحاب الفروض "° 

سأل عثمان زايد من مركز الصف جيزة في امرأة توفت» وت ركت ثلاث بنات» وأخوین لام 
وما يورث عنها شرعا. فمن يرث ومن لا یرث؟ 

آجاب الذي يرث المرأة الذكورة في جميع ترکتها هم: بناقما الثلاث يأخذن الثلثین فرضًا 
والثلث ردا» ولا شيء لأحويها لأمها؛ حجب البنات شما. والله علم. 
- میراث أصحاب الفروض والعصبات ٠*9‏ 

سأل عبد ربه عامر من مرحوش في امرأة ماتت عن بناتها الخمسة؛ واب ابنها التوق قبلها. 
فهل يرث ابنا الابن مع البنات؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب فولاء البنات الخمس الثلثان فرضًا سوية بينهن أحماسّاء ولابي ابنها المتوق المذكور 
تعصيبًا الثلث الباقي سوية بينهماء وهذا حيث لا وارث سواهم. والله أعلم. 
١‏ - ميراث أصحاب الفروض والعصبات ٠*١‏ 

سأل عبد الله حسن كاتب بالاستئناف في امرأة توفيت عن: زوج» وثلاث نسوة إخوة 
آشقاء وت ركت واحدًا وعشرين قبراطًا في منزل» وثمانية قراريط ونصف قبراط في مترل آخره وذكر 
في محضر الوفاة أن ها ابن أخ لاب ليس بشقيق. فهل هذا الابن يرث؟ وان لم يرث فما يكون نصيب 
كل من الزوج والاخوة الثلاث؟ أفيدوا. 


۲- فتوى رقم (7414)» بتاريخ غرة ربيع الأول 119١ه/7١‏ يونيو ۰۱۹۰۱ 
۴۳ - فتوى رقم (۳4۷) بتاريخ ۲ ربيع الأول ۱۳۱۹ه/۱۸ يونيو ۱۹۰۱ . 
6 - فتوى رقم )۳4٩(‏ بتاريخ 4 ربيع الأول ٩۱۳۱ه/۲۵‏ يونيو ۱۹۰۱ م. 


- فتوى رقم (۳94). بتاريخ ۱۵ ربيع الأول ۱۳۱۹هس/۱ يوليو 2۱۹۰۱. 


[۷۰] 
اجاب تركة المرأة المذكورة اصلها من ستة وتعول لسبعة» للزوج منها ثلائة» وللأخوات 
الأشقاء الثلاث أربعة أسباع يكون لكل واحدة منهن سبع وثلث سبع) ولا شيء لابن الأخ الذ کور؛ 
لاستغراق الفروض الت ركة» وبه يسقط ابن الأخ العاصب. والله أعلم. 
۱- ميراث أصحاب الفروض والعصبات(*٩‏ 
سال قسطندي بن سارینا في رحل كان متوطنًا حال حياته عنیا القمح مات عن: زوحته 
أنيتا» وابنیه منها؛ وعن ابن من مستولدته» وخلف ت ركة» فهل ابنه قسطندي المرزوق له من مستولدته 
المذكورة يرث في تركته ميراث واحد من ابنيه اللذين من زوجته المذكورة» وإن كان يرث فما مقدار 


الأحوال الشخصية 


نصيبه» ونصيب كل منهماء ونصيب الزوجة؟ أفيدوا. 

أجاب أما قسطندي فيرث في تركة أبيه سمارينا المذكور إن كانت أمه على دينه» وعلى هذا 
يكون تقسيم التركة على ما يأي: للزوجة الثمن فرضًاء والباقي للأبناء الثلاثة تعصیّا لكل واحد منهم 
الثلث منه» والله أعلم. 
۲- ميراث ذوی الأر اد۷٠٠‏ 

سالت مسعدة بنت سيد من منیل الروضة؛ في امرأة مانت عن: بنت خالتها؛ وعن ابن حال 
أبيها وعن أولاد أولاد خالة أبيها» وترکت تركة. فمن الوارث منهم؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب من المقرر شرعًا أن هولاء المتوق عنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوي الأرحام؛ 
والحكم فيهم أنه عند تفاوتهم درحة يقدم آقرهم على غيره» فأولاد الخالة مثلا أولى من أولاد أولاد 
الخالة» كما قالوا؛ وعلى ذلك فبنت الخالة في هذه الحادئة هي المقدمة على غيرها من هؤلاء 
المذكورين؛ لقرها فالميراث كله لهاء ولا شيء لغيرها من ذكروا. والله أعلم. 
۳- التخارج من التر كة ٠*١‏ 

سأل حسن أفندي علي افرمیل في جماعة حصل بينهم عقد تخارج بالصورة الي أوضحها 
بالسؤال» فهل إذا كان من وقع له التخارج أجنبيًا لا يكون التخارج صحيحًا؛ لأنه صلح عن مال؛ 
ولا نزاع بين الأحني والوارث حى یتأتی الصلح؟ وهل إذا كان في التركة نقود» ولم يعلم إن كان ما 
یخص الوارث من النقود مساويًا لبدل التخارج أو أقل أو أكثر يكون التخارج باطلا؟ وهل إذا كان 
الواقع أنه حصل قسمة في النقولات وتسلم حسن علي افرمیل بعد القسمة ما حص مباشرين الزوحة 
بتوكيله عنهاء وحصل أيضا قسمة إفراز في الأطيان والعقارات بناء على طلب الوكيل المذكورء 


۰۸۱۹۰۱ فتوى رقم (800)» بتاريخ ۱۵ ربيع الأول سنة ۱۳۱۹ه/۱ يوليو‎ -١ 
۰۱۹۰۱ فتوی رقم (۳۷۲) بتاریخ ۱۶ وح ٩۱۳۱ه/۲۱ اکتوبر‎ -۷ 


۸- فتوی رقم (۰)۳۷۸ بتاریخ ۱۵ رحب ۱۳۱۹ه-/۲۷ آکتوبر ۰۸۱۹۰۱ 


[v٦]‏ فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


وصدر الحكم بقسمة الإفراز» وما حصها ما زال بيد الخرج هما تحت التنفيذ يكون التخارج عن 
النصيب الشائع في كل التركة باطلاء والعقد الذکور في ۲۰ إبريل سنة ۰۱٩۱م»‏ ومضمونه أن محمد 
علي افرمیل مات عن: زوجتيه: مباشرين وزليخاء وبنتيه: فريدة وفردوس» وشقيقيه: أحمد بيك 
وحسن أفندي . ثم مات أحمد بيك الشقيق الذکور عن زوحته ستيتة» وأولاده: محمد أحمد الهرميل 
وحسن أحمد الهرميل وحيدة» ثم ماتت الست مباشرین الزوحة عن زوجها حسن علي الهرميل؛ وبنتها 
فريدة» وأشقائها: عبد الله عبد الله وإبراهيم والعيسوي وعثمان وبيه وآمنة وحنيفة وحميدة» وأن محمد 
علي الهرميل المتوق أولاً ترك أطيانًا وعقارًا ونقودًا ومواشي ومنقولات» وأن عبد الله عبد الله الهرميل 
واخوته إبراهيم والعيسوي وعثمان وبيه وآمنة وحنيفة وحميدة المذكورين أشقاء مباشرين الزوجة 
أقروا أنهم قبضوا من محمد أحمد الهرميل وأخيه 

أجاب حيث قسمت النقولات» واستلم وكيل الزوجة نصيبها منها» وحكم بقسمة حسن 
ابي مد بيك شقيق محمد علي افرمیل المذكور زوج مباشرين المذكورة مبلغ ۵۰ قرشًا صاغا 
كل منهم بحسب استحقاقه في مقابلة أنهم أخرجوا أنفسهم هما مناصفة من جميع ما يستحقونه على 
الشيوع في الأطيان والعقارات والمواشي والمنقولات الي تخصهم عن شقيقتهم الست مباشرين المتوفية 
المذكورة في تركة زوجها الرحوم محمد علي افرمیل المذكورء ویدحل في تلك المواشي والنقولات 
التخارج فيها المذكورة ما يخص حضرات عبد الله عبد الله [0»»»] ٩۹‏ وإخحوته المخرجين المذكورين» " 
فيما بخص مورئتهم مباشرين المذكورة ما تسلمه حسن أفندي علي اطرمیل بطريق القسمة منذ كان 
وكيلاً عنها... إلى آخر ما ذكر بالعقد المذكور. الأطيان والعقارات قسمة إفراز» وقسمت وبقي ما 
حص هذه الزوجة بيد الخرج هما تحت التنفيذ» فلا يعتبر هذا العقد تخارجا؛ لأن التخارج لا يقع إلا 
بين الورئة حال اشتراكهم في التركة؛ وقد انتفت الشركة بالقسمة فصار كل من المخرجين والمخرج 
هما أحنبيًا من الآخرء فلا تخارج على أنه حصل شائعًا فيما ذكر» والشيوع قد انتفى أيضًا بتلك 
القسمة فلا يمكن القول بصحته؛ وأيضًا إذا كان في التركة نقود ولا يدرى أن بدل الصلح من حصتها 
أقل أو أكثر أو مثله» فقد فسد الصلح» فما ذكر بهذا العقد على الوجه المسطور غير صحيح بالنظر لا 
قلنا. والله أعلم. 


- غير مقروءة. 


الأحوال الشخصية [vv]‏ 


4 - ميراث أصحاب الفروض والعصبات(:۳ 

سال حسن أفندي حلمي في رجحل يدعى إبراهيم حنتور مات عن بنته» وأولاد ابنيه اللذين 
ماتا في حياته ذكورًا وإنانّاه فمن يرث؛ ومن لا يرث؟ وما الذي يخص الوارث؟ أفيدوا الجواب. وقد 
ترك هذا الميت عقارًا. 

أجاب يخص البنت المذكورة في ذلك العقار النصف فرضاء ويخص أولاد الابنین الذكور 
والإناث المذكورين النصف الباقي تعصيبًا بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» وهذا 
حيث لا وارث للمتوق المذكور سوى هؤلاء الورئة. والله سبحانه وتعالی أعلم. 
۵- الرد على أصحاب الفروض !۲ 

سأل السید بدوي من الصفین دقهلية في رجل مات عن: بنته» وابن بنت ابن عمه» واین 
بنت أخيه لا غير» وترك تركة» فمن الوارث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من القرر أنه إذا مات شخص» وخلف أصحاب فروض لا یستغرقون التركة ولا 
عصبة رد الزائد على ذوي الفروض بنسبة فروضهم ما عدا الزوجين» فانه لا يرد عليهماء وی هذه 
الحالة لا شيء لذوي الأرحام» وحيث مات الرجل المذكور عن بنته المذكورة» وهي صاحبة فرض لا 
تستغرق التركة ولا عاصب» فيرد الزائد عن فرضها عليها كما ذكرء فتأحذ التركة المذكورة بتمامها 
اللصف فرضاء والنصف الباقي رده ولا شيء حيقذ لابن بنت ابن العم» ولا لابن بنت الاخ 
الذ کورین؛ لأنهما من ذوي الأرحام» والرد مقدم عليهم كما علم ما تقرر. والله أعلم. 
۲ - میراث أصحاب الفروض والعصبات("۳) 

سأل حسین آفندي علي في رحل مات بالقطر الصري عن: زوجته» وولدیه منهاء وولد 
ثالث من جارية مملوكة له. فهل ولده الثالث الذي جاءه من جاریته ملوکته يرث کواحد من ولدیه 
الذ کورین في ترکته؟ وان كان يرث فما مقدار نصيب کل منهم؟ أفيدوا ابلواب. 

أجاب عوت هذا الرحل عن: زوجته» وولدیه منهاء وولده الثالث من حاریته ملو کته» تقسم 
تركته بينهم على فرائض الله تعالی للزوجة الذكورة الثمن فرضًا ثلائة قراريط» ولأولاده الثلاثة 
المذكورين أحد وعشرون قبراطًا تعصيبًا بالسوية بينهم إذا كانوا ذكورًاء لا فرق في ذلك بين ولديه 
من زوجته المذكورة» وولده من تلك الحارية المملوكة. والله أعلم. 


- فتوى رقم (۳۸۳) بتاريخ ه شعبان 19١اه/5١‏ نوفمير ۰2۱۹۰۱ 
۱- فتوى رقم (۳۸6) بتاريخ ۵ شعبان 719١اه/5١‏ نوفمير ۰2۱۹۰۱ 


۲- فتوى رقم (۳۸۹) بتاريخ ٩‏ شعبان ۱۳۱۹ه-/۲۰ نوفمبر ۰8۱۹۰۱ 
فتوی رقم (۳۸۹)) بتاریخ وم ۳ 


]۷۸[ لسلس قتاوى الامام محمد عبده- الجحزء الأول 


۷- ميراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سألت صديقة بنت محمد رزق القاطنة بحارة قاضي البهار بقسم الحمالية في رجحل مات عن: 
زوحته» وابن وبنت منهاء. وبنت من زوحة آحری مطلقة» وبنت من زوحة أخرى متوفاة» وترك ما 
يورث عنه شرعا. ثم مات الولد المذكور عن: والدته» وشقيقته» وعن أختيه لأبيه» وأولاد عم لأبيه» 
وترك ما يورث عنه شرعًا. فما بخص كلا من هؤلاء في تركة الميتين المذكورين؟ أفيدوا الجواب. 

آجاب يموت هذا الرحل عن ورثته ان تقسم تر کته بینهم للروحة الك فرشا 
ولاولاده الباقي تعصيبّاء للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم موت أحد الأولاد المذكورين عن: أمه» 
وشقيقته» وأحتيه لأبيه» وأولاد عم أبيه» يقسم ما حصه بينهم لأمه السدس فرضاء ولشقيقته النصف 
فرضاء ولأختيه لأبيه السدس فرضًا تكملة الثلثين» ولأولاد عم الأب الباقي تعصيبًا. والله أعلم. 
۸- ميراث أصحاب الفروض والعصبات ۳۹ 

سأل جناب مشيل بنايوق أفوكاتو في رحل مات عن: زوحة له بالكتاب» وأولاده منهاء 
وعن ولد آخر من حارية مملوكة له فهل للولد المخلف من الحارية حق في تركة والده؟ أفيدونا ولكم 
الفضل. 

أجاب من تحقق أن هذا الرحل مات عن: زوحته؛ وأولاده منهاء وولده من جاریته موطوءته 
علك اليمين» استحق هذا الولد إن كان ذكرًا نصيبًا في تركة أبيه المذكور» كنصيب واحد من باقي 
أولاده الذكور الذين من زوجته المذكورة. والله أعلم. 
۹- اخکم في صحة إعلام شرعي ۲۳۳ 

سئل بافادة من نظارة الحقانية مورخة فی ٩‏ شعبان سنة ۱۳۱۹ه نرة ۰۱۲ مضموفا أنه 
بعد الإحاطة عا اشتملت عليه مكاتبة المالية نمرة ۲۵۹ حاسبة الطلوب با النظر في الاعلام الشرعي 
الصادر من محكمة أنسكي التابعة لولاية قونية بوفاة علانية لي رمضان أغا خليل الرتب له معاش 
شهري جنیهان كان محولاً صرفه له من محافظة دمياط» وانحصار ارثه في أشخاص مخصوصة لم تكن 
منهم زوجته تفاد الحقانية عما طلبته المالية» وطيّه سبع ورقات ما فیها الاعلام وترجمته. 

آجاب بالاطلاع على ترجمة الاعلام المذكور» ظهر منها أن دعوی الدعية تضمنت انحصار 
ارات ی ا اوی ی اين الا وي ليد جاه نه لم يكن أحد یستحق 
هذا الميراث حلافهم» وظهر منها أيضًا أن شهادة الشاهدين تضمنت وفاة المتوق عن أحته لأبويه وابئي 


۲۳- فتوى رقم (۳۹۰)» بتاريخ ٩‏ شعبان ۱۳۱۹ه/۲۰ نوفمير ۱۹۰۱م. 
4- فتوى رقم (۳۹۱)» بتاريخ ١١‏ شعبان ۱۳۱۹ه/۲۲ نوفمیر ۱۹۰۱م. 


6- فتوى رقم (۳۹۳)» بتاريخ ۱۲ شعبان ۱۳۱۹ه/۲۳ نوفمبر ۱۹۰۱م. 


[۷4] 


أخخيه) وأنه لا وارث له سواهم؛ وحکم بذلك بعد الت ركية» و یوحد بالشهادة ما يدل على وجود 
زوحة للمتوق» فلم يشملها ذلك الحكم» وعلى هذا يمكن الأخذ بذلك الإعلام بعد صرف النظر عما 
في شكله فيما عدا الزوجة؛ أما الزوحة فان ثبت أفها زوحته بطريق شرعي استحقت ميراث زوجته في 


الأحوال الشخصية 


تركة زوجهاء وإن ۸ يثبت شاركت المدعية في نصيبها مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين 
مؤاحذة لها بإقرارها في دعواها بروجيتها. والله أعلم. طيّه سبع ورقات. 
۰- صحة إعلام شرعي ٠‏ 

إلحاق .ما هو مقيد مذه المضبطة بتاريخ ۲6 صفر سنة ۱۳۱۹ه ثمرة ۳۳١‏ فتاوى صحيفة 
۷ وردت إفادة من إدارة عموم الحسابات المصرية مؤرحة في أول ديسمبر سنة ۱۹۰۱ ثمرة 
۱ مضموفا أن الشيخ محمد محمود وكيل ورثة الرحوم حامد أفندي زكي حضر اليوم للماليق 
وقدم لها حكمًا من محكمة مركز الزقازيق الشرعية مورخا في ه نوفمبر سنة ۱۹۰۱ بوفاة شقيقه 
مورثه» وانحصار إرئه في ورثته فبعد اطلاع فضيلتكم عليه ووحوده مستوفیا الشرائط الشرعية يعاد مع 
الأوراق والعدد خمسة؛ لإحراء اللازم في صرف البلغ المستحق للورثة. 

أجاب بالاطلاع على صورة الحكم الصادر من محكمة مركز الزقازيق الشرعية الحررة في ه 
نوفمير سنة 401١م‏ بوفاة المرحوم حامد أفندي زكي عن والدته وإخوته أشقائه» وانحصار إرثه فيهم 
على الوحه المسطور بتلك الصورة وحد هذا الحكم کافیا في ثبوت الوفاة والورائة» ويسوغ للشيخ 
محمد محمود جبر أحد الأشقاء» والوكيل عن البُلَعْ والوصي على القاصرين أحذ البلغ العلی أمانات 
باسم ذلك المورث لنفسه وموكليه» ومحجوريه القاصرين» وطيّه الأوراق عدد 5. 
0- ميراث أصحاب الفروض والعصبات9"") 

سأل عبد الحميد أفندي فهمي بدائرة الأميرة زينب هام في رحل مات عن: زوجته؛ وابنه؛ 
وبنتیه. ثم ماتت إحدى البنتين عن زوجها وأمها وابنيها. ثم مات أحد الابنين عن جدته لأمه» وأحيه» 
وأبيه. ثم ماتت الجدة عن أمها وابنها وبنتها وزوحها. فما نصيب كل واحد؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب يموت هذا الرحل عن زوجته وابنه وبنتيه» تقسم تركته بينهم على فرائض الله تعالى: 
لزوجته الثمن فرضاء ولابنه وبنتيه الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وعوت واحدة البنتين عن: 
زوجهاء وأمهاء وابنیها؛ بخص زوجها في تركتها الربع فرضاء ويخص أمها السدس کذلك؛ ويخص 
ابنيها الباقي تعصيبًا مناصفة بينهما. وعوت أحد هذين الابنين عن: جدته أم مه وأبيه» وأحیه يكون 
لحدته المذكورة في تركته السدس فرضًاء وباقيها لأبيه تعصيبًاء ولا شيء لأحيه؛ حجبه بالأب. وعوت 


5- فتوى رقم (۳۹۹) بتاريخ ۲۵ شعبان 1119ه/" ديسمبر ۰2۱۹۰۱ 


۷- فتوى رقم »)4١48(‏ بتاريخ ۲ شوال ۱۳۱۹ه/۱۵ يناير ۰2۱۹۰۲ 


[۸۰] سس فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
تلك ابحدة عن: أمهاء وزوجهاء وابنهاء وبنتيها یکون لأمها في ترکتها السدس فرضاء ولزوجها الربع 
کذلك. والباقي لابنها وبنتها تعصيبًاء للذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۲- ميراث أصحاب الفروض والعصبات ٠‏ 

سأل محمد أفندي شكري من أرباب المعاشات بالعباسية في غلام مات عن: أم» وأخ لام 
وأخ شقیق» وأخوين لاب فمن يرث منهم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الذي يرث هذا الغلام المتوق أمه» وأحوه لأمه» وأحوه شقيقه: للأم السدس فرضاء 
وللأخ للأم السدس كذلك» والباقي تعصيبًا للأخ الشقیق أما أحواه لأبيه فلا يرثان؛ حجبهما بالأخ 
الشقيق. والله أعلم. 
۳ - الحكم بصحة إعلام ورائة(*۳) 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مورخة في ۸ شوال سنة ۱۳۱۹ه نمرة ۲» مضموفا أن 
النائب العمومي خاطبها في ۱۷ دیسمبر سنة ۱۹۰۱ نمرة ۳۹۱۵ لفحص ثلائة اعلامات أرسلها 
مع خطابه؛ وإبداء الرأي فیما إذا كان عکن التعویل علیها قانوئاء ولا یترتب علیها فیما بعد نزاع؛ 
نظرًا لكوفا حررة على شکل دعوی غير حقيقية بعد شهادة شهود وآن هذا الرأي لازم بقلم کتاب 
محكمة مصر الختلطة؛ لیتسی له معرفة ما إذا كانت هذه الاعلامات كافية» بحيث بمكنه .عقتضاها أن 
یصرف إلى ورثة السید رضوان الحفناوي» بناء على طلبهم مبلغ ۱۷۱ قرشًا و۱۵۱ ملیمّا قيمة 
تحویل على مدين .ما حصهم حسب درحة دینهم في توزیع ثمن ناتج من بیع ملك له» ورغبت النظارة 
الاطلاع على تلك الاعلامات وإفادتا ما بری بالنسبة لما یطلبه قلم الکتاب الذ کور. 

آجاب بالاطلاع على الأوراق الرسلة مع رقیم سعادتکم الورخ ۸ شوال سنة ۱۳۱۹ه- 
ثمرة ۲» تبون من صورة الاعلام الشرعي احرر من محكمة مصر الکبری الشرعية في ۱٩‏ صفر سنة 
۹ه صدور الحكم للسید محمد آفندي الحفناوي ابن السید حسن بوکالته عن زنوبة بنت 
يوسف آفندي ابن عبد الرحيم» ومحمد أفندي الحفناوي ونفوسة وزنوبة أولاد السید رضوان الحفناوي 
الوكالة العامة» والحكم بوفاة السيد رضوان الحفناوي المذكور عن أمه زنوبة المذكورة» وزوجته عديلة 
بنت أحمد بيك فؤاد» وأولاده الستة حسن وعزيزة ومنيرة الق وحمد أفندي الحفناوي» ونفوسة 
وزنوبة الل وبوراثتهم له وانحصار إرثه فيهم على الوحه المسطور بذلك الاعلام» وظهر من صورة 
الإعلام الشرعي الحرر من هذه المحكمة في ٩‏ جادي الأولى سنة ۱۳۱۲ه. أنه حكم للسيد أحمد 
الحفناوي ابن السيد حسن بوكالته عن أخويه محمد أفندي الحفناوي والست بنباء ولدي السيد حسن 


۸- فتوى رقم (4۱۰) بتاريخ ٠١‏ شوال ۱۳۱۹ه/۱۹ يناير ۱۹۰۲م. 


8- فتوى رقم (4۱۱) بتاريخ ٠١‏ شوال ۱۳۱۹ه/۱۹ يناير ۱۹۰۲م. 


[۸۱] 
الحفناوي فيما نص عليه هذان الوکلان» وأنه حکم له ولموكليه بوفاة أمهم زنوبة بنت یوسف أغا 
ابن عبد الرحیم عنهم وبوراتهم ها وانحصار إرثها فیهم على وحه ما ذکر بالاعلام المذكور» وعلم 
من الاعلام الشرعي احرر من المحكمة الذکورة في ۲۸ صفر سنة ۱۳۱۹ه. أن السید أحمد 
الحفناوي الوصي الشرعي على القصّر آولاد الرحوم محمد أفندي الحفناوي عقتضی اعلام شرعي محرر 
من هذه المحكمة في ۱۲ رحب سنة ۱۳۱۲هب حضر وذکر أن أحاه شقيقه محمد آفندي الحفناوي 


الأحوال الشخصية 


ابن السيد حسن توفي في ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۹۹ع» وهو متوطن .عصر عن ورئته الشرعيين» وهم: 
زوجته الست نظلة؛ وأولاده الستة: أحمد ومحمد وحسن وزينب ونفيسة القصّر المشمولون بوصايته 
عقتضی الإعلام المذكور» والست فاطمة البالغة من غير شريك بشهادة الشهود؛ وم يحكم بوفاته 
وانحصار إرئه في هؤلاء الورثة» وعلى ذلك فالإعلامان المذكوران أولا وثائيًا كافيان بالنظر لما تضمناه 
من الأحكام في ثبوت وفاة السيد رضوان الحفناوي عن أمه زنوبة» وزوحته عديلة وأولاده الستة» 
ووفاة زنوبة الأم عن أولادها السيد أحمد الحفناوي» ومحمد أفندي الحفناوي» والست بنبة واحصار 
إرثها فيهم» ووكالة السيد أحمد الحفناوي عن شقيقته بنبة» أما وفاة شقيقه محمد أفندي الحفناوي 
الذي كان وكيلاً عن أمه زنوبة» وعن أولاد السيد رضوان الحفناوي اه فلا يكفي في ثبوقا جرد 
حضوره باحکمة وذكره أن شقيقه المذكور مات عن ورثته الذين ذكرهم؛ بل لا بد من حكم شرعي 
بوفاته عن ورئته واحصار إرئه فيهم» وبعد ذلك وظهور أن أولاد السيد رضوان الحفناوي الذين 
كانوا قاصرين وقت تحرير الاعلام الأول صاروا الآن بالغين رشيدين؛ أو وحود وصي عليهم إن 
كانوا قاصرين إلى الآن» وتحقق أن السيد أحمد الحفناوي ما زال وصیّا على أولاد أخيه محمد أفندي 
الحفناوي عقتضی الإعلام الشرعي المحرر في ۱۲ رحب الذکور» یسوغ صرف ما يخص الورئة ال 
في هذا البلغ لهم أو لوكلائهم؛ وصرف ما خص القاصرين لأوصيائهم؛ حيث كان ذلك حمًا لهم ولا 
مانع. والله أعلم. وطيّه الصورتان والإعلام والرقيم. أفندم. 
٤‏ ۰- الإرث بالتعصیب(۱۷۰) 

سال حسنين بدوي الباك عصر بقسم الحمالية في امرأة ماتت عن: ولدي آخیها شقیقها 
ذکر وأنثى» وترکت تركة. فهل تکون التركة جمیعها لابن أخيها الذکر دون الأنشی» حیث لا وارث 
ها سواهما؟ آفیدوا احواب. 

أجاب من القرر شرعًا أن ابن الاخ لأبوين أو لأب عاصب بنفسه؛ وأن بنت الأخ لأبوين أو 
لاب من ذوي الأرحام وأن توريث العاصب مقدم على توريث ذوي الأرحام؛ وعلى ذلك يختص 
بجميع تركة المرأة التوفاة المذكورة ابن أخيها المذكور دون بدت آخیها المذكورة. والله أعلم. 


- فتوى رقم »)٤۱۲(‏ بتاريخ ۱۲ شوال ۱۳۱۹هس/۲۱ يناير ۱۹۰۲م. 


[۸۲] سس فناوی الامام محمد عبده- اجلزء الأول 


۵- صحة الاعلام الشرعي 0" 

سكل بافادة من نظارة الحقانية مؤرحة في ۳ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه نرة »٤‏ مضموفا أنه 
بعد الإحاطة يما اشتملت عليه مكاتبة قسم قضایا الداحلية رقيمة > يناير الاضي نمرة ۲۱ والأوراق 
المرفقة بماء الي من ضمنها إعلام شرعي صادر من ولاية ببروت بثبوت ورائة محمد دمر وأخيه محمود 
للحرمة ية الشامية» الي بعد أن ادعت حرمة تسمى طرفة بنت إسماعيل حقي ورائتها ها دون سواها 
رجعت عن ذلك مصادقة لمن ثبتت ورائتهما هذه المتوفاة» وحصلت المطاعنة بعد في أمر ورائتهما ها 
من يدعى إبراهيم سلامة» فاد الحقانية .ما يرى في هذا الاعلام» مع ما توضح بتلك المكاتبة» وطيّه 
الأوراق عدد .٩‏ 

أجاب قد اطلعت على هذا الرقيم» وعلى ما معه من الأوراق» فرأيت أن الإعلام الشرعي 
الصادر من مدينة ببروت بالحكم بثبوت انحصار إرث هية الشامية في شقيقيها محمد دمر ومحمود يمكن 
الأحذ به بعد صرف النظر عما في شكله» في اعتبار ذلك الحكم وكذلك الإعلام الصادر من محكمة 
مديرية الغربية في شأن ذلك التوريث» وان كان عاريًا عن الحكم بذلك إلا أنه يمكن الأحذ به بالنظر؛ 
لما ذكر فيه من التصديق على ذلك من الحرمة طرفة بنت إسماعيل حقي» الي كانت أت بأها بنت 
أحت المتوفاة» على أنه لو ثبت أنها بنت أختها كما أنمت فلا حظ لا في الميراث؛ لأفا من ذوي 
الأرحام وهم لا يرثون مع ذي سهم ولا عصبة» والشقيقان المذكوران عاصبان بنفسهماء فلا ميراث ٠‏ 
ها معهما؛ بل هما اللذان يحوزان جميع التركة؛ لانفرادهما وعدم وجود وارث سواهماء أما بحرد الطعن 
في ذلك من إبراهيم سلامة المذكور على الوجه المسطور بالأوراق؛ فلا يعتد به شرعًا. والله أعلم. 
وطيّه الأوراق عدد 5. 
- ميراث ذوي الأرحاء("”1) 

سأل طه علي النجار بجهة الإمام الشافعي .عصر في رحل مات عن: زوحته» وولدي أخته 
شقيقته ذكر وأنثى؛ فما بخص كلاً منهم؟ 

أجاب من المقرر شرعًا أن ذوي الأرحام یأحذون ما بقي بعد فرض أحد الزوجين؛ لعدم الرد 
عليهماء فتأحذ الزوحة من هذه التركة الربع فرضًا ستة قراريط» والباقي بعد فرضهاء وهو النصف 
والربع يأحذه ولدا الأحت الشقيقة؛ اللذان هما من ذوي الأرحام» للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لعدم الرد 
على الزوجة. والله أعلم. 


۱- فتوى رقم (4۱۷) بتاريخ ۸ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/۱۵ فبراير 2۱۹۰۲. 


۲- فتوى رقم (4۲۰) بتاريخ ١١‏ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/۱۸ فبراير 2۱۹۰۲. 


الأحوال الشخصية [۸۳] 


۷- ميراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سال أحمد محمد القلعاوي الفقي في رحل مات عن: زوحته» وبنته» وابيي ابن عمه الشقیق» 
وبني عمین. فمن يرث منهم؟ 

أجاب ترث الزوجة امن فرضا ثلاثة قراريط: وترث البنت النصف فرضا اي عشر قيراطاء 
ويرث الباقي تعصيبًا ابنا ابن العم الشقیق مناصفة بينهماء ولا شيء لبنت العمین؛ لأنهما من ذوي 
الأرحام. والله أعلم. 
الحكم بصحة الإعلام الشرعي أ" 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ۱۵ ذي القعدة سنة 9١1١ه‏ نمرة " مضموما 
أن جناب النالب العمومي لدی احاکم الختلطة بلغ احقانية با مكاتبة نمرة ۲۳۲ فرنساوية العبارق 
طلب جناب باشکاتب محكمة مصر الختلطة معرفة ما إذا كان الاعلام الشرعي الصادر شوت وفاة 
صبرة إسماعيل» وورائة الست فاطمة وزید إسماعيل له يعتمد عليه اَم لاء وعليه ها هو الاعلام والمكاتبة 
مرسلان طيّه لافادة الحقانية عن طلب الباشکاتب الومی إليه. 

أجاب بناء على رقیم سعادتکم الورخ في ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه غرة 5 قد اطلعت 
على الاعلام الشرعي انحرر من حکمة أم درمان في ۲۲ ذي الحجة سنة ۱۳۱۲ه. فرأيته محکوما فيه 
بوفاة صبرة بن إسماعيل عن زوجته فاطمة بنت النور بيك؛ وابنه محمود الرزوق له من أم ولده عطا 
منه» وانحصار إرثه فیهما بدون مشارك ما في ذلك» ووفاة محمود الابن المذكور عن عمه زید شقیق 
والده ال ذکور وانحصار ارثه فيه بدون مشارك له في ذلك» وبأن یسلم الدعی عليه للمدعي ما أقر به 
من مثل الدین الذي اقترضه من التوق الأول» ووحدت هذا الحكم صحیحا مستوفي الشرائط 
اللازمة؛ فیعتمد عليه بالنظر لما ذکر. والله أعلم» طيّه الأوراق عدد ۳. 
8- میراث أصحاب الفروض والعصبات(*۲ 

سأل الشيخ عبد الله رشدي في رحل مات عن: زوحته» وبنته» وأخ شقیق» وخ وأحت من 
أب» وأختين من أم. فمن يرث ومن لا يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب ترث هذه الزوجة الثمن فرضًا ثلائة قراريط» وترث البنت المذكورة النصف فرضًا الي 


عشر قيراطاء ويرث الأخ الشقيق الباقي وهو الربع والشمن تسعة قراريط تعصيبًا» ولا شيء للأحوين 


۳- فتوى رقم (4۲۱) بتاريخ ۱ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/۱۸ فبراير ۰۱۹۰۲ 
6 ۷- فتوی رقم (4۲) بتاریخ ۷ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/) ۲ فبراير ۰۱۹۰۲ 


۵- فتوی رقم (۰)4۲۷ بتاريخ ۲۱ ذي القعدة ٩۱۳۱هس/۲۸‏ فبرایر ۰0۱۹۰۲ 


[44] ت ففاوى الامام حمد عبده- الجرء الأول 
لاب؛ لحجبهما بالاخ الشقیق» كما أنه لا شيء للأحتين لام؛ لحجبهما بالفرع الوارث وهو البنت. 
والله أعلم. 
۰- میراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سئل بافادة من محافظة مصر مورخحة في ۲۱ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه نرة 1۵۸ مضموفا 
أنه بعد الاحاطة .عا اشتملت عليه مکاتبة جناب وكيل بطريكخانة الروم التعلقة بالاحابة على السوال 
طيه (حابة طلبه والافادة. 

أجاب السوال الرفق يهذا یتضمن أن امرأة ماتت عن: زوج» وأم وبنتين» وأحتين لأبوين» 
وثلائة إحوة لأبوين» وقد استفهم به عما يخص كلا منهم على حسب الشريعة الغراء» ونفيد عزتکم 
أن التركة الموروثة عن هذه المرأة تجعل على حسب قواعد الميراث المعروفة في تلك الشريعة الغراء من 
اثني عشر سهماء ويزاد عليها واحد يسمى بالعول به أي بالزيادة» فيخص الزوج منها ثلاثة فرضًا 
وهو الربع عائلا ويخص الأم منها اثنان فرضًا وهما السدس عائلاًء ویخص البنتين باقيها ثمائية فرضًا 
وهي الثلثان عائلاًء وبذلك استغرق أرباب الفروض التركة مع ما زيد عليها وهو الواحد» ولا شيء 
للأحتين؛ لأنهما عصبة مع البنتين» ولا للاحوة؛ لأنهم عصبة بأنفسهم» والكل يسقطون باستغراق 
الفروض التركة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۱- ميراث أصحاب الفروض والعصبات "° 

سأل إسماعيل أفندي حافظ صاحب مطبعة الوسوعات في رحل توفي عن: زوحته؛ وبنتيه» 
وأحت شقيقة» وأخ لام وأولاد أختين لأب. فمن الوارث منهم؟ وما مقدار نصيبه؟ 

أجاب ترث زوجة هذا الرحل المتوق الثمن فرضًا ثلائة قراريط» وترث بنتاه این فرضًا 
ستة عشر قيراطًا مناصفة بينهماء والباقي وهو خمسة قراريط لأخته شقيقته تعصيًا؛ بسبب كوفا 
عصبة مع البنتين» ولا شيء للأخ لأم؛ لحجبه بالفرع الوارث وهو البنتان» كما أنه لا شيء لأولاد 
الأحتين لأب؛ لأنهم من ذوي الأرحام وهم لا يرثون مع ذي سهم يرد عليه ولا عصبة. والله أعلم. 
- ميراث الفقو و١‏ 

سأل السيد عمران من الطود بحيرة في رحل مات عن: أمه» وعمته شقيقة أبيه» وبني أختيه 
الشقیقتین» وعم شقيق مفقود من نحو حمس عشرة سنة تقريبًاء ولم يدر مکانه» ولا حياته من موته. ثم 


۰.۱۹۰۲ فتوی رقم (۰)4۲۸ بتاریخ ۳ ذي القعدة ۲/۹ مارس‎ - ١/5 
فتوی رقم (۰)4۳۰ بتاریخ ۲۳ ذي القعدة ۱۳۱۹هس/۲ مارس ۱۹۰۲م.‎ -۷ 


۸- فتوی رقم (4۳4). بتاریخ ۲۲ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/ه مارس ۱۹۰۲ع. 


الأحوال الشخصية [۸۵] 


مانت العمة الذ کورة عن آولادها ذکورا وإنانًا وأحیها الفقود الذکور. ثم ماتت الأم عن بني بنتها؛ 
والفقود المذكور. فمن یرث» ومن لا يرث؟ 

أجاب هذه الأم من تركة ابنها التوقی الثلث فرضًا ثمانية قراريط» والباقي یوقف للعم الفقود 
إلى أن يتبين حاله, فان ظهر حیّا علم أنه كان مستحقاء وان ۸ یظهر حیّا بان ثبت موته قبل موت 
هذا الابن المتوق يرد على الأم» وعلی کل حال فلا شيء للعمة» وبنيٍ الأختين؛ لأنهن من ذوي 
الأرحام وهم لا يرون مع العم العاصب إن ظهر حيّاء ولا مع الرد على الأم إن لم تظهر حياته. ثم 
بموت هذه العمة عن تركة تكون لأولادها للذکر مثل حظ الأنثيين» ولا يوقف منها شيء لأخيها 
الفقود ظهرت حياته أو لم تظهر؛ لحجبه على فرض حياته بالذكور من أولادها. وكذا .عوت الأم 
المذكورة تكون تركتها لبن بنتيها مناصفة» ولا يوقف منها شيء لذلك المفقود حيث كان لا مدحل 
له في میرائها بحال من الأحوال. والله أعلم. ۱ 
۳- المناسخىة 0°۷0 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرحة في ه مارس سنة ۹۰۲٠م‏ نمرة لا» مضموفا أن ينظر 
في السؤال الرفق با الوارد للحقانية من الالية بالتوصية طيّه ال مؤرحة ۷ فبراير سنة ۹۰۲٠م‏ ویفاد. 

أجاب بناء على رقيم سعادتکم الورخ في ه مارس سنة ۱۹۰۲ ثمرة ۷» قد اطلعت على 
السوال الوارد للحقانية من الالية بتوصية مورحة في ۱۷ فبراير سنة ۱۹۰۲م؛ فرأيته يتضمن ثلاث 
مناسخات: الأولى: أن الدعي السید مات عن أمه زهرق وأختيه شقیقتیه فاطمة وشفيقة, وأحته لأبيه 
نبيهة» وأعمامه إخوة والده من أبيه شعراوي وعدوي وبحية من غير شريك» والذي يرث في هذه 
الصورة هو زهرة الأم بحق السدس فرضاء والشقيقتان بحق الثلثين فرضًا مناصفة» والباقي لشعراوي 
وعدوي العمّين تعصيبًا مناصفة» ولا شيء للأحت لأب؛ لسقوطها بأحذ الأحتين الشقيقتين تام 
فرضهماء كما أنه لا شيء لنجية العمة المذكورة؛ لأنها من ذوي الأرحام [6:]( أن زهرة الأم 
ماتت [:»»] ۸۱ شفيقة وأولاد أخيها شقيقها السيد مد وعلى ]۹۹۳ المذكورين تعصيًا 
بالسوية بينهم [»».]"*" أن شفيقة المذكورة ماتت عن: أختها شقيقتهاء وأختها لأبيها المذكورتين» 
ونصيب الشقيقة النصف فرضاء ونصيب الأحت للأب السدس تكملة للثلثين» والباقي يرد عليهما 


۹- فتوى رقم (475)» بتاريخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۱۹هت/۸ مارس ۰۸۱۹۰۲ 
۰- غير مقروءة. 
۱- غير مقروءة. 
۲- غير مقروءة. 


۳- غير مقروءة. 


[(۸] لت فتاوی الامام محمد عبده- اجلزء الأول 
بحسب أنصبائهماء ومن ذلك يتبين أنه ليس قي هذه الناسخات آولاد العم الذين استفهم بذلك 
السؤال عن ميراثهم» ولا يفهم معن لما ذكر في السؤال من عبارة: "فهل أولاد العم المذكورين یرون 
ف المنوق أولاً وثالثا" فان كان لذلك معین مقصود فين حت يُعرف. وليه ثلالة آوراق. 
٤‏ - ميراث أصحاب الفروض والعصبات9؛*1) 

سألت الحرمة زينب بنت محمد عبد الدلم من كوم الشيخ سلامة في رجل مات عن: ابنيه» 
وبناته الأربع» وترك ما يورث عنه شرعا. ثم ماتت إحدى البنات الأربع عن أخويها الذ کورین» وعن 
أحواتهما الثلاث» وت ركت ما يورث عنها شرعًا. ثم مات أحد الابنين عن زوجته؛ وابنه» وبناته الثلاث. 
ثم مات ابن الابن المذكور عن: أمه» وأخواته الثلاث. فمن يرث» ومن لا يرث؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب .موت الرجل المذكور تقسم تركته على أولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وعوت واحدة البنات عن أخويها وأخواتها تقسم تركتها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعوت أحد 
الابنين يكون لزوجته من تركته الثمن فرضًاء ولأولاده الباقي تعصيبًاء للذكر مثل حظ الأثثيين. 
وعوت ابن الابن يكون لأمه من تركته السدس فرضاء ولشقيقاته الثلثان فرضاء والباقي يرد عليهن 
بحسب أنصبائهن. والله أعلم. 
۵- میراث أصحاب الفروض والعصبات(*) ۰ 

سالت الست لطيفة هام بنت مظهر باشا في امرأة ماتت عن: أحتيها لأبيها الست لطيفة 
هانم والست حديجة» وأولاد أخيها شقیقها وهم: سعید وفاطمة وحفيظة وأمينة من غير شريك. فمن 
يرث» ومن لا يرث» وما نصيب الوارث منهم في تركة التوفاة الذ کورة؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب الوارث هذه المرأة التوفاة أحتاها لأبيها الست لطيفة هانم» والست خدیجة» وسعید 
ابن أخيها شقيقهاء دون غيرهم» والذي يخص هاتين الأحتين من تركتها الثلثان فرضًا مناصفة بينهماء 
والثلث الباقي يحوزه سعيد ابن الأخ الشقيق تعصیّاه ولا شيء لفاطمة وحفيظة وأمينة بنات الأخ 
الشقیق؛ لانن من ذوي الأرحام» ازروف الوقن فد تین مقدم عليهن. والله أعلم. 
- میراث أصحاب الفروض والعصبات(۱۸) 

سالت اطرمة هاحر بنت حسن أبو عايشة من الرقة عديرية الجيزة في رجحل مات عن: 
زوحته. وولد وس إناث. فما یکون لكل منهم من الیراث؟ 


4- فتوی رقم (۰4۳۷ بتاریخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۱۹هس/۸ مارس ۱۹۰۲ع. 


65- فتوی رقم (44۰) بتاریخ غرة ذي الحجة ۱۳۱۹هس/۱۰ مارس ۱۹۰۲م. 


7- فتوی رقم (44۱) بتاریخ غرة ذي الحجة ٩۱۳۱۹هس/۱۰‏ مارس ۱۹۰۲م. 


الأحوال الشخصية [Av]‏ 


أجاب عوت هذا الرحل عن: زوحته وأولاده الذکورین» تقسم تركته بينهم على فرائض الله 
تعالى: لزوجته امن فرضًا ثلاثة قراریط ولأولاده الباقي تعصيبًاء للذكر مثل حظ الأنثيين. والله 
أعلم. 
۷- ميراث أصحاب الفروض والعصبات() 

سئل بافادة من نظارة الحقانية مورحة في ۲4 مارس سنة ۱۹۰۲ ثمرة ۸» مضموفا النظر 
في السوال الرفق ما الوارد للحقانية من الالية بالبوصلة الورخة في " مارس سنة ۱۹۰۲ع» والافادة 
ما یری. 

أجاب بناء على رقیم سعادتکم الورخ في ۲۶ مارس سنة ۶۱۹۰۲ نمرة ۰۸ قد اطلعت على 
السوال الوارد للحقانية من الالية بالبوصلة الورحة في ” مارس الذکور؛ فرآیته یتضمن ما قیل یوم 
وفاة أحمد نده القباني من أن الوارث له: زوحته» وبنته» وأخته لأبيه» وبنت بنته» وابن أخيه» ویتضمن 
أيضًا طلب معرفة من يرث» ومن لا يرث منهم» وأفيد سعادتکم أن الوارث ذا المتوق زوحته» 
وبنته» وأحته لأبيه» فتقسم تركته بينهم على فرائض الله تعالى: للروجة من فرضًا ثلاثة قراریط» 
وللبنت النصف فرضًا اثنا عشر قيراطاء وللأحت للأب الباقي تعصییّاء ولا شيء لابن الأخ المذكورء 
سواء كان ابن أخ لأبوين أو لأب؛ لحجبه بالاحت الذکورة أو كان ابن أخ لأم؛ لأنه من ذوي 
الأرحام» وكذلك لا شيء لبنت البنت؛ لأا أيضا من ذوي الأرحام» وهم لا يرئون مع العصبة 
بأنواعها. والله أعلم. وطيه ثلاثة أوراق. 
۸- میراث أصحاب الفروض والعصبات() 

إلحاق .ما هو مقيد هذه الضبطة بتاریخ ۹ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه غرة ۳۵ صفحة 
۷ وردت إفادة من إدارة حزينة المالية» مؤرخة في ۲٩‏ مارس سنة 2۱۹۰۲ نمرة ۳۸۳ مضموفها 
أنه ورد لها مع إفادة الحقانية الرقيمة ۲4 الجاري نمرة ۰۷۸ الفتوى العطاة في هذا الطرف في من يرث 
ومن لا يرث من ورثة هد عمر السيد ووالدته زهرق وأخته شفيقة» وأن المتوفاة المذكورة اخرا وان 
كان قيل بأن وارثيها أختها شقيقتهاء وأحتها من أبيها إلا أن ها أعمامًا ثلاثة ذكرين وأنثى إخوة 
والدها من أبيه. فمن يرث منهم؛ ومن لا يرث؟ ومرغوب الإفادة عن ذلك. 

أجاب علمت من رقيم عزتكم الورخ في 75 مارس سنة ۹۰۲٠م‏ ثمرة ۳۸۳ أن شفيقة 
المتوفاة اخرا من ورثة الرحوم هد عمر ووالدته زهرة كانت وفاتها عن أختها شقيقتهاء وأحتيها من 


أبيهاء وعميها وعمتها إحوة والدها من أبيه» وأن الغرض بیان من يرث منهم ومن لا پرث؛ وأفيد 


۷- فتوى رقم (449) بتاريخ ٩‏ ذي الحجة ۱۳۱۹هت/۲۵ مارس ۰۱۹۰۲ 


۸- فتوى رقم »)٤٤٩(‏ بتاريخ ۱٩‏ ذي الحجة ۱۳۱۹ه/۲۸ مارس ۰2۱۹۰۲ 


[۸۸] دل ف فتاوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 
عزتکم: أن الوارث في هذه الصورة الأحت الشقيقة» والأحت للأب» والعمّان» ونصيب الأحت 
الشقيقة من الت ركة النصف فرضاء ونصيب الأحت لأب السدس تكملة الثلثين» والثلث الباقي للعمّين 
تعصيبًا مناصفة بينهماء ولا. شيء للعمة؛ لأا من ذوي الأرحام» والله أعلم. معه رقيم عزتكم. 
۹- ميراث بالزوجية (*) 

سثل بإفادة من نظارة الحقانية مورخة في ه إبريل سنة ۲٠۹٠م‏ نمرة ۰۱۰ مضموفا أن نظارة 
المالية رغبت بإفادتها نمرة ۱۲ عادة النظر في مادة وفاة علانية لي رمضان أغا خليل» وبوت ورائة 
ورثته السابق الاطلاع على الاعلام الصادر عن ذلك من محكمة إتسكي» الذي الم يذكر فيه وحود 
زوجة للمتوف؛ لصدور إعلام شرعي من محكمة دمياط بتاريخ ۲١‏ ذي القعدة سنة ٠٠۹٠م‏ نمرة ۲۵ 
بثبوت زوحية صديقة هام الج ركسية للمتوق» وأنه بعد النظر في ذلك الإعلام والأوراق المرفقة به 
وقدرها عدد ۱٩‏ فاد ما یری. 

أجاب اطلعت على رقيم سعادتكم الورخ في ه إبريل سنة ۲٠۹٠م‏ نمرة ۰۱۰ وعلی ما معه 
من الأوراق المختصة بوفاة علانية لي رمضان آغا خلیل وورائة ورثته» فرأيت أن الحكم الذي تضمنه 
الإعلام الأول الصادر من محكمة إتسكي ۸ يشمل الزوحة؛ لأن الشهادة الي ذكرت بذلك الإعلام 
قاصرة على وفاة المتوق عن أحته لأبويه وابن أحيه» وقد حكم بوراثتهم؛ بناء على تلك الشهادة» وقد 
قلنا فيما كتبناه أولاً في هذه المسألة: إنه إن ثبت أا زوحة بطريق شرعي استحقت ميراث زوجة في 
تركة زوجها المتوق» وإن لم يثبت أا زوجة شاركت أخته لأبويه الي ادعت انحصار ميراثه فيها وفي 
ابي أحيه وزوجته في نصيبهاء مع مراعاة النسبة بينه وبين أنصباء الباقين مواحذة لها بإقرارها في 
دعواها بزوجيتهاء أما الإعلام الثاني الصادر من محكمة دمياط» فقد تضمن أن الزوجة المذكورة 
أشهدت على نفسها بوفاة زوجها وانحصار ارثه فيها بصفتها زوجة له» وفي شقيقته» وفي ابي أحيه» 
وهذا الإشهاد لا يكفي في ثبوت زوجيتها إذا نازعها في الزوجية ابنا الأخ؛ بل لابد حینشذ من ثبوته 
بحکم صحيح شرعي» أما إذا لم ينازعها في زوجيتها بأن أقر يماء كما أقرت الاحت الشقيقة كانت 
زوجيتها ثابتة» بناء على ذلك الإقرار. والله أعلم. ومعه الأوراق عدد ,۲۰ 
۰ - الارث بالتعصیب(۳) 

سأل أحمد حسنين اجاور بالازهر في امرأة مانت عن: أولاد أخيها شقيقهاء وهم أربعة واحد 
ذكر وثلاث إناث» وعن بنت أخيها شقيقها الثاني» وخلفت ما يورث عنها شرعا. فمن الوارث 
منهم؟ أفيدوا الجواب. 


9- فتوى رقم »)٤٥٤(‏ بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۱۳۱۹ه/۷ إبريل 2۱۹۰۲. 


۰- فتوى رقم (49۷) بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۱۳۱۹ه/۷ إبريل ۱۹۰۲م. 


الأحوال الشخصية ]۸4[ 


أجاب الوارث هذه المرأة المتوفاة ابن أحيها شقيقها المذكور» فيحوز جميع تركتها؛ لأنه 
عاصب بنفسه» والعاصب بنفسه يحوز جميع المال عند الانفراد» ولا شيء للإناث بنات شقيقها 
المذكورء كما أنه لا شيء أيضًا لبنت شقيقها الثان؛ لأنهن من ذوي الأرحام. والله أعلم. 
۱- اختلاف الدارين هل يعد من موانع الإرث1"17) 

سأل حمودة بيك عبده احامي في رحل يوناني ذمّي كان مقيمًا عصر ثم سافر لبلاد إيطاليا 
مريضًا؛ للتداوي فتوفي بماء وله أخ يوناني ذمّي مقيم بمصر جاء يطلب ميرائه. فهل بمنع انحتلاف الدار 
الى مات با أحوه حقه في الميراث» أم لا؟ 

أجاب موت أحد الأخوين بالجهة الت سافر إليها للتداوي لا نع آحاه القیم سر من 
الیراث مین كان واریّا؛ لأن ذلك لیس من قبیل احتلاف الدارین الانع من الیراث. والله أعلم. 
۲- میراث أصحاب الفروض والعصبات ۹ 

رفع سوال من عبد العليم محمد اليبلاوي إلى حضرة مفي مديرية أسيوط» یتضمن أن با 
صغيرة ماتت عن: أمهاء وحدها لأبيها» وشقيقهاء واستفهم منه عما إذا كان للشقیق شيء أو 
يحجب بالجد» وطلب منه الجواب. وأجاب عليه بقوله: موت البنت المذكورة يكون لأمها ثلث 
تركتهاء والباقي لحدهاء ولا شيء لأحيها؛ لأنه محجوب بالحد على مذهب الإمام الأعظم الفق به. 
والله أعلم. وطلب من سيادة الأستاذ الأعظم مف الديار الصرية التصديق على هذه الفتوى. 

أجاب ما أفق به حضرة مفتٍ مديرية أسيوط على الوجه المسطور مطابق للفقه موافق 
للصواب» فیجب اتباعه والعمل به. والله أعلم, 
۳- ميراث أصحاب الفروض والعصبات9"') 

سأل الخواحا حبيب جاماق .عصر في رجحل مات عن: أبيه يوسف» وزوجته مرتاء وأولاده 
منها: ديب وماريا وفيكتوريا. ثم مات ديب عن: حده يوسف أب أبيه» وأمه مرتاء وشقيقتيه ماريا 
وفكتوريا. ثم مات يوسف الحد عن: زوحته وردةء وأولاده منها: إبراهيم وأمين ومريم وفيلوفيا 
وليلى؛ وبنتيه من غيرها صابات ووردة» ثم مانت صابات عن: بنتها فريدة» وشقيقتها وردة» واخوقا 
لأبيهاء ثم مانت مریم عن: أمها وردة» وأشقائها إبراهيم وأمين وفيلومينا وليلى وأختها لأبيها وردة لا 
وارث لكل منهم سوى من ذكرء وحلف المتوق الأول تركة. فمن يرث» ومن لا يرث؟ وما نصيب 


۱ - فتوى رقم (40)» بتاريخ 9 ذي الحجة ۱۳۱۹ه/۷ إبريل ۰۱۹۰۲ 


۲- فتوى رقم (4۷4) بتاريخ ٩‏ صفر ۱۳۲۰ه/۱۷ مايو ۰8۱۹۰۲ 


۳- فتوى رقم (4۸۱) بتاریخ ۹ ۱صفر ۱۳۲۰ه/۲۷ مایو ۰۸۱۹۰۲ 


]۰[ ملس ست فنتاوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 
كل وارث؟ وما الحكم في نصيب وردة بنت يوسف وفريدة بنت صابات الغائبتين اللتين لا يدرى 
مکافما؟ هل يبقى تحت يد البط رکخانة كما كان من قبل؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب .عوت هذا الرحل عن: أبيه یوسف وزوجته مرتاء وأولاده مها ديب وماریا 
وفيكتوريا يكون لزوجته من تركته الشمن فرضًا ثلاثة قراريط» ولأبيه السدس أربعة قراريط» ولأولاده 
المذكورين الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. وعوت ديب الابن عن حده يوسف أب أبيه 
المذكورء وأمه مارتاء وشقيقتيه ماريا وفيكتوريا يقسم نصيبه من تركة أبيه المذكور وهو ثمانية قراريط 
ونصف قيراط بين جده یوسف. وأمه مرتا» لأمه سدس قيراط واحد وسدسان اثنان من قيراط 
ونصف سدس قيراط» وباقيه بحده وهو سبعة قراريط ونصف سدس قيراط؛ فيكمل بذلك ليوسف 
الحد المذكور آحد عشر قبراطًا ونصف سدس قبراط» ولا شيء من نصيب ديب الملكور لشقيقتيه 
ماريا وفيكتوريا؛ لحجبهما بالحد المذكور على ما عليه الفتوی» وعوت يوسف الجد المذكور عن 
زوحته وردة وأولاده منها إبراهيم وأمين ومريم وفيلوفيا وليلى» وبنتيه من غيرها وردة وصابات يقسم 
نصيبه المذكور بينهم» لزوجته وردة ننه قیراط واحد وسدسان اثنان من قبراط وربع سدس قراط 
وتُمنان اثنان من ربع سدس قبراط» ولأولاده المذكورين باقيه بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مشسل 
حظ الأنثيين» فيكون لكل واحد من ابنيه إبراهيم وأمين قیراطان اثنان وثلاثة آرباع سدس قيراط 
وخمسة أثمان ربع سدس قيراط وسبعة أتساع 7 ربع سدس قيراط» ولكل واحدة من بناتسه مرم 
وفيلومينا وليلى ووردة وصابات قبراط واحد وربع سدس قيراط» وستة [»»:]۳ قیراط وثمانية 
آتساع تمن ربع سدس قيراط» وعوت صابات المذكورة عن بنتها فريدة وشقيقتها وردة يكون نصف 
نصیبها الذ کور لبنتها فرضًا ونصفه لشقيقتها تعصيبًا مع البنت» ولا شيء لاخوقا لأبيها الذ کورین؛ 
لحجبهم بتلك الشقيقة» وعوت مرم المذكورة عن آمها وردة وأشقائها إبراهيم وأمين وفلوفیا ولیلسی 
یقسم نصیبها المذكور بينهم» لامها وردة سدسه فرظا سدس قبراط وتسان اثنان من ربع سدس 
قيراط وأربعة أتساع 5 ربع سدس قبراط وسدسان اثنان من تُسع من ربع سدس قیراط و لأشقائها 
المذكورين باقيه وهو خمسة أسداس قبراط وربع سدس قبراط وأربعة أثمان ربع سدس قیراط وثلائة 
مان ربع سدس قيراط وأربعة أسداس بيع كن ربع سدس قراط بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مثل 
حظ الأنثيين؛ ولا شيء لأختها لأبيها وردة؛ لحجبها [,.:]2"'"©؛ ومن هذا يتبين أن هذه التركة قد 
انمحصرت في زوجة الميت الأول مرتاء وبنتيه منها ماريا وفكتورياء وفريدة بنت صابات وشقيقتها 
وردة بنت وردة زوحة يوسف وأولادها منه إبراهيم وأمين وفيلوفيا وليلى» ما هو لزوجة الميت الأول 


6 - غير مقروءة. 


۵ - غير مقروءة. 


الأحوال الشخصية ]4۱[ 


مرتا ميرانًا من زوجها الذکور وابنها ديب أربعة قراریط وسدسان اثنان من قبراط ونصف سدس 
قيراط» وما هو لاریا وفکتوریا بني الميت الأول المذكور ثمانية قراریط ونصف قبراط مناصفة بينهماء 
ونا عن لقريدة مرا من آمها سات تسيل قراط وة فا ريع سنس قراط رار ساح اسن 


ربع سدس قيراط» وما هو لوردة میرائا من شقيقتها صابات ومن أبيها يوسف قيراط واحد ونصف 


قيراط ونصف سدس قيراط وستة أثمان ربع سدس قيراط وثلاثة أنساع من [»»»](۳۳ قیراط وما 
هو لوردة زوحة يوسف ميراثا من زوجها المذكور ومن بنتها مرم قیراط واحد ونصف قراط وربع 
سدس قبراط وأربعة أثمان ربع سدس» وأربعة أتساع تمن ربع سدس قيراط وسدسان اثنان من تسع 
من ربع سدس قيراط» وما هو لأولادها إبراهيم وأمين وفیلوفیا ولیلی میرائا من آبیهم یوسف 
وشقيقتهم مرم سبعة قراريط وسدسان اثنان من قيراط وخمسة أثمان ربع سدس قيراط وستة أتساع 
تمن ربع سدس قيراط وأربعة أسداس تُسع من ربع سدس قيراط باقي التركة المذكورة بالفريضة 
الشرعية بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» وحيث كانت وردة بنت يوسف وفلوفيا ببست صابات 
غائبتين لم يدر موضعهما ولا حياقماء ولا موقماء وكانتا قد أمنتا على نصيبهما قبل غيبتهما 
البطركخانة فلا يتزع من يدها. والله أعلم. 
4- ميراث ذوي الا رحام(۹) 
الشقيقة» ولكن مات أحد الابنين عن ابنين وثلاث بنات» والآخر أعقب ابنین وبنتا. فهل یکون 
الارث بين أولئك الأولاد باعتبار أصوهم, يعن أن کل فریق يأحذ ما خص آباه من الت رکة» ویقسم 
بينهم للذکر مثل حظ الأنثيين أو باعتبار أنفسهم من غير نظر إلى آصوفم؛ ویقسم بينهم للذکر مثل 
حظ الأنثيين؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب اتفقت أقوال علمائنا في فروع أصناف ذوي الأرحام الأربعة على أنه إذا استوی حیز 
قرابتهم في الدرجة» واتفقت صفة أصوهم في الذكورة أو الأنوثة تقسم تركة مورثهم على آبدافم» 
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» بقطع النظر عن القسمة على أصولهم» ولا شك في استواء حيز قرابة 
أولاد ابن الأحت المذكورة في الدرحة» واتفاق صفة أصلهم في الذكورة» فتقسم تركة مورئهم على 
أبداهم؛ للذ کر مثل حظ الأنثيين» فيخص کل واحد من الذكور الأربعة في هذه التركة أربعة قراریط 
ويخص كل بنت من البنات الأربع قيراطان اثنان باقي التركة المذكورة. والله أعلم. 


۲ - غير مقروءة. 
۷- فتوى رقم »)٤۸٥(‏ بتاريخ ۲۳ صفر ۱۳۲۰ه/۳۱ مايو ۰2۱۹۰۲ 


[13 .م فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 


)۱۹۸( „ 


6۵ - میراث أصحاب الفروض والعصبات 

سأل متولي أفندي سلیم في رحل مات وانحصر إرئه الشرعي في: أبيه» وأمه» وزوجته» وی 
ثلاث بنات ابن منهاء وترك تركة اقتسمها الورثئة ال ذکورون, ثم ماتت إحدى بنات الابن الثلاث 
عمن ذکروا؛ فلمن یکون نصیبها؟ آفیدوا ابحواب. 

آجاب هذه التركة تعول بثمنها؛ فیعص كلا من أبري هذا الرحل التوق السدس فرط 
عائلاً آربعة قراریط من التركة المذكورة؛ ویخص زوجته المذكورة الثمن فرضًا عائلاً ثلائة قراریط 
ویخص بنات ابنه المذكورات الثلثان فرضًا عائلاً ستة عشر قبراطا باقي التركة الذکورة» ثم موت 
إحدى هولاء البنات یکون لحدقا آم أبيها سدس نصیبها فرضاء وباقیه بحدها الأعلی الذي هو أب 
الميت الأول فرضًا وتعصيبًاء ولا شيء لشقیقتیها؛ حجبهما بالحد الأعلى الذ کور» كما أنه لا شيء 
بدا العليا أم أب أبيها؛ لحجبها بحدتها القربى أم أبيها. والله أعلم. 


۸- فتوى رقم (485)) بتاريخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۲۰ه/۳۱ مايو ۱۹۰۲ع. 


الأحوال الشخصية ]٩۳[‏ 
الخفقة 
١‏ - انفاق الوصي على اله ۰ 0۹٩‏ 


سئل في وصي من قبل القاضي رأى أن عقار الموصى عليهم كاد أن یتلف» فاستأذن ابجلس 
الحسبي في بيعه فأذن له المجلس بذلك» وشراء ما يصلح بدله؛ ثم بعد حصول البيع من الوصي لم يحد 
عقارًا يصلح للم فبقي في انتظار ذلك نحو أربع سنين» وفي تلك المدة لم يجد الوصي ما ينفقه على 
القصّر سوى من المبيع؛ لکوفم لا مال لهم سواه؛ ولشدة محافظة الوصي على مال القصّر استعمله في 
تحارة» وصار ينفق عليهم من ربحه إن وحد» ومن رأس الال إن ۸ يوجد ربح» حن صار القذر المنفق 
من رأس الال بعد الربح قريبًا من نصفه» وعلی فرض وجرد ما بصلح شراژه التعشر من وقت البيع 
جمیع من المبيع قبل أن يصرف منه شيء عليهم» فالناتج في العقار الشتری لا يفي عصرف القصّر؛ 
لقلة من البیع الذي يشتري به غيره ما يصلح لهم. فهل يلزمهم ما صرفه الوصي عليهم من رس المال 
عند الحاجة إلى صرفه» أو يلزم الوصي؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث إن بيع الوصي للعقار المذكور كان لحاحة» وكان الثمن تمن المثل أو آزید؛ 
وبذل الوصي وسعه في استبقاء الشمن للاستبدال» وفي تنمية المال حن لا ينفد» ولكن حاجة الموصى 
عليه إلى النفقة حملته على الإنفاق منه حن نفد بعضه» فلا يلزم ما صرفه مى ثبت ذلك كله؛ ويصدق 
بيمينه في مقدار حاجة الموصى عليه؛ وما أنفقه فيها إذا لم يكذبه الظاهر. والله أعلم. 
۲- البنتان المتبرع زوج أمهما بالانفاق عليهما يبقيان عندها(**۲ 

سثل في رحل مات عن: زوجته» وخلف منها بنتين سن إحداهما ثلاث سنوات» والثانية 
ست سنوات» وهما وقف» ووالدقما الناظرة عليه» والوصية عليهماء وقيمة ما يخص كلا منهما من 
غلة الوقف مان جنيهات ف السنة تقريبًا» وليس هما غير ذلك» ولا يعرف هما أحد سوى والدقهما 
المذكورة» وقد تروحت أحد آقارها؛ ولا أحت خلية وفقيرة» وترغب حضانة البنتین بأحرء وتقدیر 
نفقة هما» وزوج والدقما قريب طاء وأمين علیهماء وغ عن ماهماء ویرغب بقاءهما في حجر 
والدتهماء والإنفاق عليهما من ماله» وتوفير ما خصهما من غلة الوقف, وادخاره هما إلى أن يبلغا. 
فهل -والحالة هذه- يبقيان عند أمهماء ولا يعطيان لأختها؟ أفيدوا الجواب. 


۹- فتوی رقم (1۸)» بتاریخ ۳ رحب ۱۳۱۷ه/۲۹۱ نوفمير ۰۱۸۹۹ 


۰- فتوی رقم )٩۷(‏ بتاریخ ۹ ۱شوال ۱۳۱۷ه-/۱۹ فبرایر ۰2۱۹۰۰ 


[a4]‏ فتاوی الامام محمد عبده- اجلزء الأول 


أجاب نعم تبقيان البنتان المذكورتان عند الأم المتبرع زوجها بالانفاق عليهماء ولا تكون 
حضانتهما للأحت ما دامت تطلب أجرًا؛ بل تكون للأم بلا أجر توفیرا لاهما. والله أعلم. 


۳- نفقة حضانة وصلع'" 


سئل في رحل فرض عليه أجرة رضاع وحضانة لابنته الرضيعة من مطلقته» كل شهر 
بتسعمائة قرش صاغا مصريًا من تاريخ معلوم» .وبعد ذلك تصالح كل من الطلق والطلقة على أن 
تكون أحرة رضاع وحضانة البنت المذكورة شهريًا سمائة وحمسين قرشًا صاغا مصريّاء وكان 
ذلك في تاريخ متأحر عن تاريخ الفرض الأول المذكور .عدة معلومة» ولا طولب الطلق بالتحمد من 
ذلك من تاريخ الفرض الأول لغاية الصلح» بواقع الشهر بتسعمائة قرش» ومن تاريخ الصلح بواقع 
الشهر بخمسمائة وخمسين قرشاء لم يرض إلا بدفع مسمائة وخمسين قرشًا من تاريخ الفرض عبلغ 
التسعمائة قرش شهريًا لغاية يوم الطلب الواقع بعد الصلح بشهر تقريبًا. فهل الصلح يؤثر على الفرض 
الأول» ولا يكون. للمطلقة إلا مسمائة وحمسون قرشًا شهریا من تاريخ الفرض المذكورء أو يكون 
ها كل شهر تسعمائة قرش من تاريخ الفرض لغاية تاريخ الصلح» ومن بعده يكون الشهر بخمسمائة 
وحمسين قرشاء أم كيف؟ 

أجاب الحمد لله وحده. نعم» إذا لم يشترط في عقد الصلح دحول ما تحمد قبله فيه لم يسر 
الصلح إلا على ما يكون من تاريخه» وعلى الزوج أن يدفع أجرة الرضاع والحضانة على حسب 
التقرير الصادر بفرض مبلغ تسعمائة قرشًا صاغا من تاريخ الفرض إلى يوم الصلح. والله أعلم. 
4 - مشروع نفقة لزوجات المسجونين والمفقودين وسيئ العشرة"'" 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ١4‏ ربيع الأول سنة ۱۳۱۸ه نمرة ۱٩‏ مضموفا 
أنه بعد الإحاطة .ما اشتملت عليه مكاتبة نظارة الداحلية نمرة ۱۵۳ الختصة بتضرر بعض زوحات 
احکوم عليهم من عدم إنفاق آزواحهن عليهن؛ أو إطلاق عصمتهن, وتعذر الأسباب الي تمكن 
القاضي الشرعي من الفصل في ذلك بين الزوجة والزوج؛ لوجودها في مكان غير الذي فيه الزوج؛ 
وما طلبته النظارة المشار إليها من استفتاء فضيلتكم عن الطريقة الي يفصل ها في الأمر شرعًا؛ لحسم 
شكوى تلك النسوة» إحابة لطلب سعادة مفتش عموم السجون بإفادته ها نمرة ۰۱۱۳ 


-١‏ فتوى رقم (۱۰۷) بتاريخ ۱۷ ذي القعدة ۱۳۱۷هت/۱۸ مارس ۱۹۰۰ع. 
۲- فتوى رقم (۱۷۸)» بتاريخ ۱۱ ربيع الثاني ۱۳۱۸ه-/۷ أغسطس ۸۱۹۰۰ 


الأحوال الشخصية [*4] 


أجاب اطلعت على ما حررت سعادتکم فیما يختص عا ورد من نظارة الداخلية من 
الاستفهام فی الزن الشرعي في إزالة ما یشکو منه اللساء اللاي حکم على أزواجهن .عدد طويلة 
یقضوفا في السجن» أو الأشغال الشاقة مع ترکهن بلا نفقة» ولا عائل هن ولا لأولادهن منهم 
واطلعت على وجوه الضرورة اختمة للبحث عن طريقة للفصل في تلك الشکایات ال بينها جناب 
مفتش عموم السجون فیما کتبه لنظارة الداحلية» هذه مسألة من عدة مسائل من قبيلها» کثرت فیها 
الشکوی» وعمت با البلوی» ونظارة القانية لا يمر علیها زمن طويل حن یصلها من جمیع أطراف 
القطر الصري ما يستحثها للنظر في مخلص ما یلحق النساء العوزات من الضرر في دینهن ومعیشتهن» 
والفساد الذي یعرض لأولادهن؛ وما ینشوون عليه من رديء الأخلاق: وسيئ الأعمال» وما يعقب 
هذه الحالة من القلق والاضطراب في حال الأمة بتمامها» كما أشار إلى ذلك مفتش عموم البوليس في 
كلامه عن مسألته؛ ولهذا رأيت أن أبحث في هذه المسائل جميعهاء وهي: 
السالة الأولى: مسألة المسجونين الي جاءت برقيم سعادتكم. 
الثانية: مسألة عجز الزوج عن النفقة على زوجته؛ أو امتناعه عن الإنفاق عليها عنادًاء كما يحصل من 
آغلب آفراد الطبقة السفلی من الأهالي» وكثير من آفراد الطبقة الوسطی والعلیا. 
الفالثة: مسألة الغائب الذي ینقطع خبره أو تبعد غیبته» ولا يترك لروحته وأولاده شيا من الالء أو 
يترك مالاً لكن لا تصل إليه يدهاء أو تحتاج زوجته بمقتضى الطبيعة البشرية إلى الخلاص من 
حالتها خصوصا إن كانت شابة» ويندرج في هذه المسألة ما يعرف عسألة الفقود. 


الرابعة: مسألة الزوج الذي يضار زوجته ويعنتها في المعاشرة حى لا يكون سبيل لمعيشة الزوجين 
فا 


جميع هذه السائل في درجة واحدة من احاجة إلى النظر» وكثيرًا ما ترد علي الأسئلة من کل 
جانب للاستفتاء عما یقتضیه الشر ع فیها؛ وقد سئلت من مدة أيام عن امرأة ارتدت لسوء معاشرة 
زوجهاء ولا هو يطلقها ولا هو يحسن عشرقاء ولا هو یدعها تعيش عند أهلهاء وعن أخرى على 
عزم الردة عن دينها لإكراهها على معاشرة قاتل أبيهاء وها قضية في محكمة مديرية الدقهلية» وقد ورد 


0-4 
2 


علي أثناء كتابة هذه السطور شکوی من امرأة عجز زوجها عن النفقة» أرسلها مع هذه الأوراق. 


أما الشكوى من نساء الغائبين والعاجزین عن النفقة فعندي منها كثير» وأرسلت بعضها 
حالة من الحالات الأربع الي عددنا مسائلها يلجأن بحكم الضرورة إلى الفحش» وارتكاب ما يخالف 
أحكام کل دين وأدب» أو يهلكن ولا سبیل لانقاذهن من الهلکتین الا التطليق على أزواجهن» 


05 ل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


وذلك ما قضت به حالة الناس من فساد الاعتقاد وسوء الخلق» وكل ما يلتمس وراء التطليق فهو 
خيال لا بعکن تحقيقه» فالاضطرار إلى التطليق على الزوج في الأحوال المذكورة» أو اعتباره في حكم 
الميت إن كان مفقودا ما لا ينكره إلا حاهل بأحوال المسلمين اليوم» أو مكابر منسى عقله واحساسه 
ولا اعتداد بواحد منهما مى تحققت الضرورة وجب مراعاتها بنص الكتاب والسنة» وإجماع الأئمة 
والأمة» ولا حاجة لسرد النصوص على ذلك؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة» ومراعاة حكم 
الضرورة لا يعد احتهادا؛ لأن الاحتهاد اما یکون له جال في الأمر ذي الوحوهء أما ما قضت به 
الضرورة فهو من قبيل احسوس لا محال للنظر فيه حن يكون فيه اجتهاد» وقد صرح الفقهاء عند 
الكلام على الحكم بالرجوح أن محل الحظر فيه إذا لم تقض به الضرورة؛ فان قضت به ساغ للقاضي 
بلا استئذان من ولاه أن يحكم به, فقد كان يصح للقضاة المقلدين لمذهب أبي حنيفة أن يحكموا 
الضرورة عند ظهورها بعد التحقق منهاء ولا يكونون قد خرجوا بذلك عن مذهب أبي حنيفة 
ولكنهم یتحرحون ذلك» وذهب بعض المفتين غفلة منه عن حقيقة الدين إلى أنه لا يجوز الإفتاء ولا 
الحكم ما تقضي به الضرورة من التطليق على الزوج» وأساء إلى ذينه بالتشنيع على من يف أو يحكم 
بذلك» وهو لا يشعر بأنه يستبيح ارتكاب القبائح باسم الدین؛ ثم قد صرح الفقهاء في مسألة الفقود 
يحواز الإفتاء.تمذهب مالك للضرورة؛ ولا ضرورة أظهر ما نحن فيه الآن للفقهاء من الحنفية لا في 
الحكم عذهب الغير» وهل ينفذ أو لا ينفذء وأكثرهم على أنه ينفذ» اي بكل من القولين» وهم في 
توجيه نفاذه أدلة مقبولة» وقال صاحب فتح القدير عند البحث في نفاذ الحكم ,عذهب الغير أو عدم 
نفاذه ما معناه: يحل الإقدام على الحكم .بمذهب الغير؛ لأن القاضي مأمور بالمشاورة» وقد تقع على 
حلاف رأيه» وقال قبل هذا بقليل: إن المقلد نما ولاه ليحكم عذهب أبي حنيفة مثلء فلا تمكن 
الخالفة, فیکون معوولا بالنسبة إلى ذلك الحكم» وقد تبين من كلامهم وعلل أحكامهم أن الخلاف 
إنما هو في الحكم الذي يصدر من القاضي عذهب غيره إن كان مجتهدًا أو على حلاف ما حدده من 
ولاه إن كان مقلذا؛ ول تكن هناك ضرورة ملجتئة, أما إذا كان الحكم بناء على أمر من ولي القاضي 
أو مراعاة للضرورة عند تحققهاء فلا حلاف في صحته ونفاذه» والذي تطلبه نظارة الحقانية الآن إِنما 
هو طريقة شرعية للخلاص من انتهاك حرمات الدين؛ أو التخليص من الملكة على أن يصدر بتلك 
الطريقة أمر الحناب العالي الخديوي الذي يولي القضاة, فتصبح مما لا حلاف فيه. أما أن ذلك يجوز 
للجناب العالي الخديوي فهو ما لا ريب فيه» فإنه هو الحاكم الذي يولي القضاة وهو الذي ينشر لهم 
النشورات بالطرق الي يتبعوفاء والمذهب الذي يحكمون به» وهو وحده الذي يسوغ له ذلك 
عقتضی الأحكام الفقهية» غاية ما في الأمر أن الحكومة عکنها أن تخص الحكم في هذه المسائل ما عدا 
محكمة مصر الشرعية» حيث عرضت الشبهة في أن التولية فيها ليست خاصة بالجناب الخديوي؛ بل 


الأحوال الشخصية [av]‏ 


يشترك فيها أمر الجناب السلطان» ثم تبيح لمن في دائرة محكمة مصر الشرعية أن يرفعوا قضاياهم الي 
من هذا القبيل إلى قضاة القليوبية والحيزة» ولا شيء في ذلك لا شرا ولا سياسة» ولا شك أن سماحة 
قاضي مصر لا يعارض في ذلك ما دام الأمر بعيدًا عنه» وما دام لم يسأل رأيه فيه. للأسباب اليّ بينتها 
أرى أنه يجب الرحوع إلى ما جاء في مذهب مالك من أحكام النفقات والغائبين والمفقودين 
والمسجونين والمضارين لأزواحهن» وقد استخرجت من فقه المالكية ما تمس إليه الضرورة في ديارناء 
وضمنته إحدى عشرة مادة» وكتبت إلى الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر» ومفيٍ السادة المالكية 
أسأله: هل يوافق على ما رأيت؟ فكتب إلي ما يفيد أن رأيه موافق لرأبي» وأنه يرى الحالة الحاضرة من 
الخطب ابحسیم الذي يجب النظر فيه للخروج منه» وإني أرسل إلى سعادتكم هذا المشروع مع تصديق 
صاحب الفضيلة شيخ الجامع الأزهر؛ ليرفع إلى الجناب الخديوي؛ ليصدر أمره الكريم عقتضاه بناء 
على إفتاء فضيلة شيخ الجامع الأزهر ومفي المالكية» وإفتاء مفي الديار المصرية» وموافقة نظارة 
الحقانية فقط بدون إرساله إلى شورى القوانين؛ لعدم الضرورة إلى ذلك في الأحكام الشرعية» أما 
تخصيص الحاكم بالحكم عقتضی المشروع الذکور وهل يستأنف الحكم أو لا يستأنف» وأمام أي 
احاکم يكون استثنافه» فذلك يوضع له مشروع آحر يصدق عليه مجلس النظار» ویوخذ فيه رأي 
شوری القوانین؛ لأنه من الأحكام الوضعية, وإذا رأت النظارة أن أشترك معها في وضعه فذلك ها. 
والله أعلم. وطیّه الأوراق عدد 5 ما فیها الشروع وصورته. 


مواد العجز عن النفقة 

-١‏ إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته» فان كان له مال ظاهر تفذ الحكم عليه بالنفقة في 
ماله» فان لم يكن له مال ظاهر» و م يقل إنه معسر أو موسرء ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق 
عليه القاضي في الحال» وان ادعى العجز» فان ۸ يثبته طلق عليه حالاء وان أثبت الإعسار أمهله 
مدة لا تزيد على شهرء فان ۸ ينفق طلق عليه بعد ذلك. 

۲- إن کان الزوج مريضًا أو مسجوئًا وامتنع عن الانفاق على زوجته أمهله القاضي مدة یرجی 
فيها الشفاء أو الخلاص من السجن؛ فان طالت مدة المرض أو السجن بحيث يخشى الضرر أو 
الفتنة طلق عليه القاضي. 

۳- إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة» ولم يترك نفقة لزوجته أعذر إليه القاضي بالطرق العروفة؛ 
وضرب له أجلاًء فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق 


]۸[ فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


عليه القاضي بعد مضي الأحل؛ فان كان بعيد الغيبة علی مسيرة عشرة أيام فأكثر للراكب» أو 
كان مجهول احل» وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوحة طلق عليه القاضي. 

4- إذا كان للزوج الغائب مال أو دين في ذمة أحد أو وديعة في يد آحر كان للزوجة حق طلب 
فرض النفقة في ذلك الال أو الدين» وها أن تقيم البيّنة على من ينكر الدّین أو الوديعة» ويقضى 
لها بطلبها بلا كفيل» وذلك بعد أن تحلف ها مستحقة للنفقة على الغائب» وأنه ۸ يترك لها 
مالك ولم يقم عنه وكيلاً في الإنفاق عليهاء ثم الغائب على حجته بعد عودته. 

ه- تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيّاء وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره» واستعد 
للانفاق في أثناء العدة» فان ۸ يثبت إيساره» أو لم يستعد للإنفاق لم تصح الرحعة. 

المفقود 

-٩‏ من فقد في بلاد المسلمين» وانقطع خبره عن زوجته كان ها أن ترفع الأمر إلى ناظر الحقانية مع 
بيان الجهة الي تعرف أو تظن أنه سار إليهاء أو يبمكن أن يوجد فيهاء وعلى ناظر الحقانية عند 
ذلك أن يبحث عنه في مظنات وجوده بطرق الدشر للحکام ورحال البولیس» وبعد العجز عن 
خبره یضرب لها أحل أربع سنين؛ فإذا انتهت تعتد الزوحة عدة وفاة أربعة أشهر وعشرا بدون 
حاحة إلى قضاء قاض» ويحل لما بعد ذلك أن تتزوج بغيره. 

- إذا جاء الفقود أو تبين أنه حي» وكان ذلك قبل تمتع الزوج الثاني يما غير عام بحياته كانت 
الزوجة للمفقود. ولو بعد العقد مطلقاء أو بعد التمتع في حال ما لو كان الزوج الثاني عالما بحياة 
المفقود» فان ظهر أن المفقود مات في العدة» أو بعدها قبل العقد على الزوج الثاني أو بعده ورثته 
ما لم يكن تمتع با الثاني غير عالم بحياة الأول» فان مات بعد تمتعه وهو غير عالم بحياة الزوج 
الأول ۸ ترث. 

۸- من فقد في معترك بين السلمین بعضهم مع بعض» وثبت أنه حضر القتال حاز لزوحته أن ترفع 
الأمر إلى ناظر الحقانية» وبعد البحث عنه» وعدم العثور عليه تعتد الزوحة بدون مدق ثم ها أن 
كان حکمه ما في الادتین السابقتین. 
یضرب هما أحل سنة, فإذا انقضت اعتدت وحل ها الزواج بعد العدة» ویورث ماله بعد انقضاء 


]4٩[ 
0 السنة» وحل ضرب الآحال لاعتداد زوجة الفقود إذا کان ق ماله ما تنفق مده الروجة» أو‎ 
تخش على نفسها الفتنة» والا رفعت الأمر إلى القاضي؛ ليطلق عليه من ثبت له صحة دعواها.‎ 


الأحوال الشخصية 


سوء العاشرة 

۰- إذا اشتد التراع بين الزوجين و لم يمكن انقطاعه بینهما بطريقة من الطرق المنصوص عليها في 
کتاب الله تعالی رفع الأمر إلى قاضي المركزء وعليه عند ذلك أن يعين حکمین عدلین أحدههما 
من أقارب الزوج والثاني من آقارب الزوجة» والأفضل أن يكونا جارين» فإن تعذر العدول من 
الأقارب فإنه يعينهما من الأحانب» وأن يبعث كما إلى الزوجين فان صلحاهما فيهاء والا حکما 
بالطلاق ورفعا الأمر إليه» وعند ذلك عليه أن يقضي بما حكما به» ويقع التطليق في هذه الحالة 
طلقة واحدة بائنة ولا يجوز للحكمين الزيادة عليها. 

۱- للزوجة أن تطلب من القاضي التطليق على الزوج إذا كان يصلها منه ضررء والضرر هو ما لا 
يجوز شرعًا كالهجر بغير سبب شرعي والضرب والسب بدون سبب شرعي» وعلى الزوجة أن 
تثبت كل ذلك بالطرق الشرعية. 

صورة تصديق حضرة شيخ احامع الأزهر ومفي السادة المالكية: 

بعد مد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه أقول: ما سطر بعاليه من المسائل الاحدی 
عشرة هي نصوص الالكية» وعليها العمل وما الفتوى سيما إذا دعت إليها ضرورة كما في زماننا 

وقد ورد هذا الشرو ع e‏ عليه من حضرته بإفادة مۇرخحة ف 1 ربیع الاخر سنة 

4ه غرة ٥۲۸‏ سائرة بعد إرساله لحضرته بافادة مؤرحة في ٤‏ منه ثمزة ۱٩,‏ 

ه- حكم انفاق الوصي على الصغير بلا تقدیر من الاک" 

سال حسن أفندي سيد الخرزاق في رحل كان وصيًا مختارًا على أحويه القاصرین» أنفق 
عليهما من مالهما في شؤوفما الشرعية نفقة الثل بدون أن يقرر الجلس الحسبي ولا القاضي الشرعي 
شيا لنفقتهماء وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده.عا أنفقه عليه» ولیس لدى الوصي مستندات كتابية 

يكذبه الظاهر؟ أفيدوا الجواب. 


۳- فتوى رقم (۰)۱۸۷ بتاريخ ١4‏ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۸ سبتمبر ۰2۱۹۰۰ 


فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


أجاب صرح علماؤنا بأنه ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة؛ بل يوسع عليه 
بلا إسراف» وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله» وصرحوا بأنه إذا 
أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم كان له ذلك ويصدق بيمينه» وصرحوا بأنه يقبل قوله 
بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر» وعلى ذلك فما أنفقه 
هذا الوصي نفقة المثل على أحد القاصرين المذكورين من ماله على حسب حاله بدون ذلك التقدير في 
مدة تحتمله, ولا يكذبه الظاهر يصدق فيه بيمينه» ولا يكلف إثباته. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 
- عدم سقوط النفقة القدرة بالتراضي أو القضاء(*۳؟ 

سالت الحرمة هام بنت حسن عدس في امرأة تزوج ما رحل فرزقت منه بنتين وغلامّاء ثم 
طلقها لاه فمکئت في بيت والدنها عامین» وطلبت زوجها لدی أو الأمر لتجعل علیه ثفقة وأحرة 
حضانة لأولاده منها الصغار الذ کورین» فتحصلت على تقرير عليه بذلك من حکمة شرعية ولم يدفع 
ها الزوج شيئًا مدة أربع سنین تقريبًا من وقت هذا التقرير» وفي هذه الدة تروحت بغیره وصارت 
حضانة أولادها لوالدقا» ومكثت مع هذا الرحل الذي تزوحت به سنة تقريبًاء ثم افترقاء ولا علم 
زوجها الأول أنها تريد أن تطالبه بالغرض الاضي رأى أن يعيدها لعصمته ثانيّاء فاحتال عليها حّ 
أعادها لعصمته و يوافقا بعضهما وافترقا اند فهل لها حق في طلب النفقة المقررة سابقا وأحرة 
الحضانة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب للمرأة المذكورة في السؤال أن تطلب من زوجها ما قدر لما من أحرة الحضانة في المدة 
الماضية في يوم التقدير بلا نزاع أو ما قدر من نفقة الأولاد» فقد قيل: إذا لم تومر المرأة بالاستدانة 
تسقط النفقة مضي أكثر من شهرء وقال الزيلعي: "لا تسقط نفقة الأولاد مى قدرت بالرضاء أو 
القضاء وإن طال الزمن"» ورحح الأول بعضهم ورحح الثاني بعض آحر وأفى به ثقات المفتين وهو 
الوافق للعدل حصوصًا في هذه الأزمان الي عمت فيها ماطلة الرحال لنسائهم في الوفاء بالنفقات» 
فلا تزال المرأة تطلب وهو يمطلها حى تمضي الشهور بل الأعوام» فلو أخذ بالقول الأول أصبحت 
أحكام القضاة وما يجري بين أيديهم مما لا أثر له» وعد ذلك كله لغوّاء فالقول الثاني هو الذي يحب 
أن يكون عليه العمل فلا تسقط نفقة الأولاد في المدة الماضية؛ أما أحرة الحضانة الي للأم المطالبة يما 
فهي عن المدة الماضية كذلك إلا في الوقت الذي كانت فيه زوجة لغيره فإِها لم تكن حاضنة» وی 
الوقت الذي رحعت فيه لوالد الأولاد» فإها في هذه الحالة مكلفة بالقيام على الأولاد بلا أحرء وأما 
الجدة فلها أن تطلب بأجرة الحضانة مدة إقامة الأولاد تحت حضانتها؛ لأن تقدير الأحرة أمام القاضي 


-٤‏ فتری رقم (۲۳۲)» بتاريخ ۲۷ رحب ۸ه /۱۹ نوفمبر له 


الأحوال الشخصية [۱۰۱] 


كان إلزامًا للروج بأن یدفع الأحرة القدرة لمن يحضن الأولاد» فیتعدی ذلك إلى الجدة بالضرورة على 
أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا به. والله أعلم. 


۷- نفقة علاج الول" 

سئل بافادة من نظارة الحقانية مؤرحة في ۱5 اکتوبر سنة ۱۹۰۱ نمرة ۰۱۰ مضموفا أن 
نظارة الداحلية آرسلت للحقانية خطابًا یتضمن أن أحد الأشخاص الذین يعالجون في مستشفی مديرية 
حرجا استحق عليه مبلغ في نظیر أجرة معابته» وعطالبته به ظهر عدم قدرته على السداد؛ ولکون 
والده من ذوي الیسار طلب منه هذا البلغ فتوقف في الدفع؛ ولهذا رغبت الوقوف على ما إذا كان 
الوالد مكلفًا شرعًا أو قانوئا بنفقات علاج ولده أو لاء وإذا كان مکلفا فلغاية أي سن يبلغه الولد؛ 
وما هي الأحوال ال تقضي بإعفائه منها أو بإلزامه بها؟ فالأمل الافادة عن الحكم الشرعي في هذا 
ال موضوع. 

أجاب قالوا بوجوب النفقة بأنواعها على الحر لطفله الفقير الحرء وعرفوه بأنه الولد الذي 
يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم» ولم يذكروا هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية» وإنما ذكروا عدم 
الوحوب بالنسبة للزوجة» وصرحوا بأن الأب إذا كان مريضًا أو به زمانة يحتاج ها إلى الخدمة فعلى 
ابنه حادمه وكذلك الابن» ومرادهم من کون الطفل فقيرًا أنه لم يبلغ حد الكسبء فان بلغه كان 
للأب أن یوحره أو يدفعه في حرفة ليكتسب» وينفق عليه من كسبه إن كان ذكراء وإذا كان الطفل 
غنيًا بأن كان صاحب عقار ونحوه فالأب يبيع ذلك وينفق عليه؛ لأنه غي بذلك. هذا ما قالوه في 
حانب الطفل» أما ما قالوه في جانب الولد الكبير فهو وحوب النفقة المذكورة للولد الكبير العاحز عن 
الكسب بأن كان زمنًا أو من أبناء الكرام أو لا یستأحره الناس أو طالب علم لا يتفرغ للكسب فإنه 
في هذه الأحوال عاجز تحب نفقته على الأب على ما في القنية(' '') والنح» وصرحوا بأنه لا يشارك 
الأب -ولو فقيرٌا- أحد فق نفقة طفله وولده الكبير العاحز عن الکسب كما عليه الفتوی ما لم يكن 
الأب معسرّاء فيلحق بالميت فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح» وعلى ذلك فان كان 
الابن في حادثتنا طفلاً فقيرًا لم يبلغ حد الكسب كانت نفقته بأنواعها واحبة على أبيه؛ وكذلك أجرة 
الطبيب وثمن الأدوية على ما يظهر؛ لأن وجوب النفقة على الوالد لولده اما هو للصلة والتراحم 


۰۵ فتوى رقم (۳۷4)» بتاريخ ٠١‏ رحب ۱۳۱۹ه/۲۲ أكتوبر ۰۶۱۹۰۱ 
۰ - القنیة:" قنية المنية على مذهب أبى حنيفة " للشيخ الامام أبى الرجا نحم الدين مختار بن محمود الزاهدى الحنفى المتوق 
شتا ۱92 قلت: 


حاجى خليفة: کشف الظنون» جاص ITVS‏ 


[۱۰۲ ل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


بينهماء وقد صارت مداواة الأمراض بعد تحققها وغلبة الظن بافسادها لمزاج البدن من آشد ما يقضي 
به التراحم» ومن آوجب ما تحمل عليه الصلات» وقلما یوجد الآن من هم أقل فهم من ینکر دخول 
المعالحة فیما تفرضه صلة الوالد بولده أو الولد بوالده حي آصبح الکثبر من ذوي العرفة الصحيحة 
یعدها في مرلة أعلى من النفقة العادية من الأكل والشرب ونحوهما حصوصا أن من كان مريضًا وله 
أب موسر لا عکن أن ينفق في علاحه أحد من الأجانب أو ذوي القرابة البعيدة» فم تحقق الروض 
وسوء آثره في الجسم تعینت اللفقة في دفعه على والده اموسر وقاية من غائلة الرض وحفظا للحياة أو 
للأعضاء من التلف» فیلزم الوالد ما آنفق في العلاج وأحرة الطبیب المعالح» والکلام في أن الأدوية؛ 
وأحرة العلاج لا تلزم من تحب عليه النفقة لمن له النفقة يجري فيما إذا لم يتعين العلاج بأن لم یغلب 
على الظن هلاك البدن أو فساد بعض الاعضاء بتركه» آما إذا غلب الظن بذلك وتعين العلاج لم يكن 
فرق بینه وبين الطعام والشراب ما هو ضروري لحفظ قوام البنية» و کذلك لو كان الابن كبيرًا عاجرا 
عن الکسب بسبب الزمانة» أو کون أبيه من الكرام» أو لا یستأحره أحد» أو كان طالب علم لا 
يتفرغ للكسبء فان نفقته على أبيه ولو فقیرا» وبالأولى إن كان غنیا على ما في هذا الرقيم» ویتبعها 
أحرة الطبيب» وثمن الأدوية بالنظر لما قلناء أما إذا كان الابن غير موصوف بوصف من هذه 
الاوصاف. فان نفقته لا تحب على أبيه» وكذلك ثمن الأدوية» وأحرة الطبيب. هذا ولا يعقل أن تحب 
أجرة الخادم للولد على والده» ولا تحب أجرة الطبيب ونفقة العلاج عليه؛ بل هذه تحب بالأولى من 
تلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۸- حق الحاضنة في نفقة الحضانة"") 


سأل محمود أفندي آدم من مستخدمي السكة الحديد في رحل كان متزوجًا بامرأة ورزق 
منها ببنت» م طلقها وانقضت عدقا وتراضى معها على أن يعطيها کل شهر مائة قرش صاغا: منين 
عن نفقة البنت» وأربعين أحرة حضانتها» ثم تزوجت الطلقة المذكورة برحل غير محرم للمحضونة ثم 
طلقت منه» ومضى من وقت الزواج مدة ثمانية عشر شهرًاء وقامت تطالب أبا البنت بأحرة الحضانة 
عن المدة الذ کورة .عوجحب التراضي الذي حصل قبل الزواج» وم يحصل تراض آخر بعد الطلاق من 
الزوج الثاني. فهل ها ذلك؟ 

آجاب هذه المرأة أن تطلب من زوجها ما قدر لحا من أجرة الحضانة في الدة الماضية من يوم 
التقدير إلى حين الزواج بلا نزاع أما الوقت الذي كانت فيه زوجة لأحبي من البنت فقد سقط فيه 
حقها في الحضانة» فيسقط حقها في أحرقا مدة الزواج» وبعد ارتفاع الزوحية بذلك الطلاق إن كان 


۷- فتوى رقم (۳۷) بتاريخ ٠١‏ رحب ۱۳۱۹ه/۲۲ أكتوبر ۱۹۰۱م. 


]۱۰۳[ 


بائئا» أو انقضاء العدة إن كان رحعیّا تعود ما الحضانة» فقد صرحوا بسقوط الحق في احضانة بالتروج 


الأحوال الشخصية 


بغیر ذي رحم محرم من الصغیر» وصرحوا بأن من سقط حقها بالتزوج یعود إذا ارتفعت الزوجية؛ 
وإذا كان الطلاق رجعيًا لا يعود حقها حن تنقضي عدقا؛ لقيام الزوجية؛ فلا يكون ها أجرة مدة 
العدة كما في الهندية نقلاً عن الهداية وغيرهاء فللأم في هذه الحادثة الطالبة بأجرة الحضانة الي قدرت 
بالتراضي فيما عدا مدة الزواج ومدة العدة.إن كان الطلاق رجعيًا؛ لأن تقدير الأب الأحرة كان منه 
إلزامًا لنفسه بأن يدفعها لمن يحضن ابنته» وأمهنا هي الحاضنة لما بعد البينونة» أو انقضاء العدة على 
وحه ما ذكر» فلها تلك الأجرة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما قالواء 
أما تلك النفقة المقدرة بالرضاء فلا تسقط بسقوط الحضانة مدة الزواج» فللام أن تطالبه با من حين 
تقديرها إلى الآن؛ بناء على ما جرى عليه الزيلعي من أن نفقة الأولاد لا تسقط مى قدرت بالرضاء 
أو القضاء وإن طال الزمن» وهو الذي يجب أن يكون عليه العمل. والله أعلم. 

4- نفقة الولد على والدة(4') 


سأل الشيخ محمد مهدي محرر جريدة الهداية في رحل له ولد يبلغ اثنتين وعشرين سنة قادر 
على الكسب» وليس بطالب علم» ولا من أولاد الأشراف الذين يتعيرون بالتکسب. فهل -والحالة 
هذه- لا تلزم الأب المذكور نفقة الولد؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قالوا بوحوب النفقة على الأب لولده الكبير العاحز عن الكسب بأن كان زمئاء أو 
من أبناء الكرام» أو لا يستأجره الناس» أو طالب علم لا يتفرغ للکسب. فإنه في هذه الأحوال عاجز 
تحب نفقته على الأب» بخلاف ما إذا لم يكن موصوفا بشيء من ذلك» فإن نفقته لا تحب على أبيه» 
وعلى ذلك فالولد الكبير المذكور في السؤال لا تحب نفقته على أبيه؛ لعدم وجود ما يوجبها عليه إذ 
كان قادرا على الكسب» وليس بطالب علم» ولا من أولاد الأشراف» ولا من لا يستأجره الناس. 
والله أعلم. 
۰ - نفقة الصف “° 

سأل محمود أفندي بسیون احامي بأسيوط في حدة حاضنة لأولاد بنتها المتوفاة» وت ركت لهم 
والدقم مالاً تحت يد حدم الذکورةه فاراد والدهم أحذ آولاده منها وأخذهم بالفعل» ثم ادعت 
حدقم المذكورة .بلغ على والدهم نظير ما أنفقته على أولاده من ماما الخاص بماء زاعمة أن هذا 


4- فتوى رقم (۳۷۷) بتاريخ ۱۵ رحب ٩۱۳۱ه/۲۷‏ أكتوبر ۰2۱۹۰۱ 


- فتوى رقم »)٤٤۲(‏ بتاريخ ٩‏ ذي الحجة ۱۳۱۹ه/۱۵ مارس ۰۸۱۹۰۲ 


[:. دل ف فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 
الإنفاق منها عليهم بإذن والدهم ورضاه» وتريد مطالبته بذلك فهل جاب لذلك أو لا؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب صرحوا بأن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال» وفي ماله إذا كان له مال؛ وأن 
ولاية التصرف في مال الصغير لأبيه» وأن فعل المأذون ينفذ على الآذن؛ وعلى هذا فإذا ثبت أن الأب 
في هذه الحادثة أذن هذه الحدة الحاضنة بالانفاق على أولاده الصغار» كان لما الرحوع يما أنفقته 
عليهم؛ حيث كان نفقة المثل وم یکذما الظاهر فيه في ماهم عقتضی إذن أبيهم بذلك ها؛ لأنه هو 
الذي له ولاية التصرف فيه» وقد تقرر أن فعل المأذون ينفذ على الآذن» أما إذا كان إنفاقها عليهم 
بدون إذن من علکه» وهو أبوهم المذكور كانت متبرعة ما أنفقته عليهم. والله أعلم. 


-١‏ نفقة الأبناء والفرو ع(" 


سأل مصطفى أفندي عزت في شاب غير محصن أصيب في بصره من منذ سنتين» وتعطل عن 
العمل» وحرم من كسب عيشه بيده» وهو فقير ومن الأشراف» واضطر إلى الاقتراض؛ دفعًا 
لضروريات الحياة» وله والد يدحل في عداد أهل الثروة واليسار والاقتدار: فهل يلزم بالنفقة عليه وأداء 
دیونه وتزویجه؛ [کمالاً لدینه وبالنققةا على زوجته وعیاله؟ آفیدوا اراب 

آجاب م كان الابن کبیرا فقیرا عاحزّا عن الکسب. بأن كان ذا عاهة تمنعه عن الکسب 
أو كان من أبناء الأشراف» ولا يستأحره الناس» فنفقته على أبيه» وحیث إن بهذا الشاب عاهة تمنعه 
عن الكسب من وجوه كثيرة» وما يتيسر للأعمى أن يصنعه يليق .عثله مع يسار أبيه؛ لأنه حينئذ يعد 
من القسم الثاني؛ فعلى والده أن ينفق عليه» وليس عليه شيء ما سوى ذلك. والله أعلم. 
۲- الحكم بنشوز الزوجة يسقط متجمد اللفقة(۲۱۱ 


سأل محمد محمد المنشاوي بدرب المحروقي بقسم الدرب الأحمر في رحل متزوج بامرأة 
أحضرته آمام القاضي الشرعي» وطلبت منه أن يفرض ها عليه نفقة كل یوم فأحاب طلبهاء وفرض 
لما عليه النفقة» ثم قامت في بيت أهلها نحو سنة» وادعى عليها زوجها النشوزء وأثبته عليها باعترافها 
به لدی القاضي» وحكم به. فهل هذا الحكم يسقط حقها في النفقة الماضية المتجمدة لما؟ أفيدوا 
الجواب. 


.۱۹۰۲ فتوى رقم (450)» بتاريخ ۲۹ ذي الحجة ۱۳۱۹ه/۷ إبريل‎ -٠ 


2۱۹۰۲ فتوى رقم (4۷۱) بتاريخ ۲۸ محرم ۱۳۲۰ه/1 مايو‎ -١ 


الأحوال الشخصية [۱۰] 


أجاب صرحوا بأن النفقة الفروضة تسقط بالنشوزء .معن أنه إذا كان للزوحة على زوجها 
نفقة أشهر مفروضة» ثم نشزت سقطت تلك الأشهر الاضية هذا ما ۸ يأمرها القاضي بالاستدانة؛ 
أما إذا أمرها واستدانت عليه فإفها لا تسقطء ومن هذا يتبين أن نشوز هذه المرأة بعد فرض تلك 
النفقة» وقد [»»](۱۳) عليها باعترافها؛ وحكم به يسقط نفقة المدة الماضية؛ حيث لم تكن مستدانة 
فلا حق لها في الطالبة بتلك النفقة الماضية. والله أعلم. 
۳- الكفالة بنفقة الزوجت(۲۱۳) 


سأل الشيخ محمد طموم بالأزهر في رحل تزوج بامرأة» وقد ضمن ها أبوه نفقتهاء وكفلها 
له بكتابة ها بذلك» وقد دحل با هذا الزوج» ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره.فهل -والحالة هذه- 
يكون ذلك الأب ملزمًا بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الصرح به في كتب الذهب أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا ما دامت الزوجية حاز» 
بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط کون المكفول به دیا صحیحاء وقالوا: "إن ذلك 
كقوله لامرأة الغير: "كفلت لك بالنفقة بدا" فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت في نكاحه" كما في رد 
احتار وغيره» ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة ما دامت الزوجية؛ فان 
مثل هذه الكفالة لا يراد با إلا التأبيد. والله أعلم. 


۲- غير مقروءة. 


۳- فتوى رقم (6۷۰) بتاريخ ٩‏ صفر ۰ ۳۲ ۱ه/۱۷ مايو ۰2۱۹۰۲ 


]۱۰۰[ 


فتاری الامام محمد عبده- اجزء الأول 


الوصایا 

۱- ادعاء الوصي ما یکذبه فيه الظاهر ©“ 

سئل في وصي أقامه ا الشرعي على أيتام فصر باع أطيانًا لهم لیستبدا لهم بأطيان 
غيرها تعود عليهم بالمنفعة» وقبض الثمن و۸ يستبدل؛ ثم عزل عن وصايته المذكورة» وأقيم على 
ی و ی ب وو ودس 1۷ م13 ی درا ها اس 
على القصّ مع إيرادًا آحر كافيًا للصرف علیهم. فهل لا یصدق في دعواه هذه وعلی الحاكم 
أن يأمره بدفع 0 المذكور للوصي الثاني؟ أمّ كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب إذا صح بيع الوصي الأول لأطيان القصّر لمصلحة تعود عليهم لم يصدق في دعواه 
صرف ثمنها في نفقتهم؛ لأن الظاهر مكذب له في ذلك؛ لوحود إيراد آخر لهم يصرف عليهم منه؛ 
فعلى الحاكم إذا تحقق لديه ذلك أن يلزمه بدفع مثل مبلغ الثمن المذكور للوصي الثاني؛ والله أعلم. 
۲- عزل الوصي الختار ۲۱۹ 

سئل في رحل اسمه: حبیب میخائیل أنطونيوس» وصاه رحل اسمه: إبراهيم فضل الله عقاد في 
حياته على تركته؛ وعلی بنتیه القاصرتین: لیندا وایزابل بالاشتراك مع شخص المه: یوسف إبراهيم 
نابلسي من بعده» ووصاه وحده آیضا على تركة أخيه خليل فضل الله عقاد» وعلی أولاده القاصرین 
وهم: ابنه ألفرد» وبناته ماري» وأوحي» وفيكتورياء لا ابراهیم عقاد المذكور من الحق في أن يوصي 
على تركة أحيه وأولاده؛ لأن أنحاه خليل عقاد جعله في حياته وصيًا مختارًا على تركته وأولاده من 
بعده» وبعد وفاة إبراهيم فضل الله عقاد المتوق المذكور مُصرًا على الوصاية المذكورة» أثبتت وفاته 
أمام نائب بطريرك كنيسة الروم الكاثوليك» .عقتضی ورقة مسحلة بماء وصادقت زوجة إبراهيم فضل 
الله على أن زوحها حعل حبيب ميخائيل أنطونيوس وصيًا مختارًا كما ذكرء هي وابنا عم زوجها: 
سليم لطف الله عقاد» وحبيب قسطنطين عقاد أمام بطريكخانة الروم الکائوليك واعتمد وكيلها 
حبيب أنطونيوس وصيًا على الوجه المسطور عقتضی ورقة مسجلة بالبطريكخانة» وبعد ذلك وضع 
يده حبيب ميخائيل بالاشتراك مع يوسف إبراهيم على تركة إبراهيم فضل الله عقاد» ووضع يده 
وحده على تركة خليل فضل الله عقاد» ومكث نحو الأربع سنين يدير شؤون التركة؛ ويحاسب من 
بلغ الرشد في أثناء هذه المدة» ثم عزلته البطريكخانة من الوصايا في غيبته بدون إحراء تحقيق معه 
وبدون حصول ما يخل بوصايته» واستندت في عزله إلى أن الشرع الإسلامي يحتم عدم قبول شهادة 


6 - فتوى رقم (۵)» بتاريخ ۱۷ صفر/ا1١1هل/"؟‏ یونیو ۱۸۹۹م. 
قم بيخ یویر 1 


۰ فتوى رقم (۸۸)» بتاريخ غره رمضان ۱۳۱۷هس/۲ يناير ۱۹۰۰م. 


الأحوال الشخصية ]1۰[ 


شهود الاقرار بالوصاية حن يحلفوا اليمين الشرعي» وأفهم لم يحلفوا حين التصادق على الوصاية.فهل 
يجوز عزل الوصي المختار بدون خيانة تثبت عليه شرعًا آمام قاض؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب من القرر شرعًا أن الوصي الختار من الميت إذا كان قادرًا على القيام بشوون ال 
وحفظ التركة لا يعزله القاضي» ولو عزله لا ينعزل إلا إذا ثبتت خیانته فيجب عزله» وعلى ذلك» 
فعزل الوصي المذكور في السؤال غير صحيح شرعًاء ولا عبرة بالاستناد في عزله إلى أن شهود الإقرار 
بالوصاية» لم يحلفوا اليمين حين التصادق عليها؛ لأن الشاهد لا يحلف عندنا. والله أعلم. 
۳- الوصية على مال الق ۲۱۳ 

سأل حسن البنان عضر في رحل أقام حال حياته وصحته ونفاذ تصرفاته ابنه البالغ الرشيد 
وصيًا مختارًا شرعيًا على تركته بعد وفاته وعلى أولاده القصّرء وقبل منه ابنه البالغ المذكور هذه 
الوصاية لنفسه» وحعل شخصًا آحر ناظرًا حسبيًا على هذا الوصي» بحيث لا يتصرف الوصي في شيء 
إلا عشاورة ومشاركة واطلاع الناظر الحسبي المذكور» وتحرر بذلك إعلام شرعي من محكمة مصر 
الشرعية مؤرخ في ١5‏ ربيع الأول سنة ۱۳۱۱ه» ثم مات هذا الموصي مصیرا على تلك الوصاياء 
ولم يزل ذلك الوصي قابلاً لها بعد وفاة والده الموصي المذكورء ولا توفي هذا الوصي عن ابنه الوصي 
الختار وأولاده المَصر فقط أراد الوصي المذكور حفظ ما يخص هؤلاء القصّر من تركة أبيهم بطريق 
وصایته المختارة عليهاء فعارضه في ذلك الناظر الحسبيء وأراد استيلاء حقوق القصّر من التركة. فهل 
إذا كان هذا الوصي أميئًا قادرًا على حفظ حقوق القصّر وصيانتها من الضياع يكون له حفظ ماهم 
بما له من الوصاية المختارة» وليس للناظر الحسبي استيلاء حقوقهم المذكورة ما دام هذا الوصي بتلك 
الصفة» وبمنع هذا الناظر من تلك المعارضة؟ أفيدوا امحواب. 

أجاب المصرح به في كتب المذهب أن الناظر الحسبي ليس بوصي» فلا يكون الال عنده» 
وإنما يكون عند الوصي؛ لأنه هو الذي له إمساك المال» وحفظه» وبذلك يعلم أن الحق في حفظ 
حقوق هؤلاء القصّر لوصيهم الذ کور؛ ولا حق للناظر الحسبي في معارضته في ذلك. والله أعلم. 

سألت أوجينة قالوش أرملة قسطندي في رحل أوصى في حال حياته وصحته ونفاذ تصرفاته 
وصية كنبها بخطه علی يد بنته قال فیها: إنه آقام حرمه وصية بعد موته على أولاده القصر» وإفنا ؤل 
حقوقهم وتحفظها هم» وتحري ما فيه الصلحة, وقبلت منه هذه الوصية. ثم مات على ذلك. فهل إذا 


5- فتوی رقم (۱۷۷) بتاریخ ۵ ربیع آخر ۱۳۱۸ه-/۱ آغسطس ۰۸۱٩۰۰‏ 
۷- فتوی رقم (۱۷۹)» بتاریخ ۱۲ ربیع الثاني ۱۳۱۸هس/۸ أغسطس ۱۹۰۰م. 


کت دی فتاوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 
أثبتت حرمه هذه الوصية لدی القاضي الشرعي تکون وصية مختارة على آولادها القصّرء وها أحذ 
حقوقهم من التركة وحفظهاء وإجراء ما فيه الصلحة؟ آفیدوا الجواب. 

آجاب نعم إذا آثبتت الزوجة المذكورة هذه الوصية بالوحه الشرعي لدی القاضي الشرعي 
كانت هي الوصية الختارة على هؤلاء القصّر؛ لاتصال اختیار الیت با» ویکون ها الحق في امساك 
حقوقهم من الت ركة» وحفظها مم» وإحراء ما فيه المصلحة. والله أعلم. 
۵- انفراد أحد الوصيين بالتصرفی(۲۱۸) 

سال أحمد محمد الحرولي في رجحل یدعی محمد بيك ابزولي التلب» له آولاد قصّر آقام على 
بعضهم حال حياته وصیّا مختارًا بعد وفاته؛ ثم بعد إقامته هذا الوصي أقام أيضًا حال حياته وصيًا مختارًا 
بعد وفاته على جميع هؤلاء الأولاد و و بعد وفاته أثبت کل من الوصیین وصايته على الانفراد 
بسند شرعي من محكمة شرعية في يده» وللموصي دين على شخص مقيم بالجهة المقيم بما حد هذين 
الوصيين الذي هو وصي على جميع القصّرء ويريد هذا الوصي أن یأخذ الدّين من هذا الشخص حنظا 
لحق هؤلاء القصّرء ولو تأحر عن أحذه رما يطرأ شيء على المدين يضيع به هذا الدَّين.فهل للوصي 
على جميع الأولاد المقيم بحهة المدين أن ينفرد بقبض الدّين المذكورء ويحفظه هولاء القصّر فرارًا مما 
عساه يطرأء وعلى المدين تسليم ذلك الدّین له بانفراده؟ 

أجاب صرح علماؤنا بانفراد أحد الوصيين بالتصرف لو كان إيصاؤه إلى كل منهما متعاقبًا 
على قول أبي يو سف قال أبو اللیث: وهو الأصح وبه نأحذ» وعليه حری في الاسعاف حيث قال: 
"لو أوصى إلى رحلین جوز انفرادهما بالتصرف عند أبي یوسف" وعلى ذلك يجوز هذا الوصي أن 
ينفرد بقبض الدّين الذکور بلا رأي الآخر لا سيما إذا حاف عليه الضياع» أو تأحر عن أحذه على 
أنه في مثل هذه الصورة لا محال للاختلاف في الانفراد؛ لأنه من خيف على الدّين الضياع» فلا شك 
في جواز الانفراد بقبضه بلا خلاف» وعلی المدين الذکور دفعه لذلك الوصي بانفراده میا الحق 
A‏ وزو ا يقنم والله سبحانه وتعال أعلم. 
؟- الوصاية على القصّر تشمل الحم ۲۱۹ 

سئل بافادة من محافظة مصر مؤرحة في ۱۳ نوفمبر سنة ۱۹۰۰ نمرة ۳۰۰۵ مضموفا أن 
شخخصًا آقام آحر في حياته وصیّا مختارًا من قبله على آولاده القَصّرء ثم توفي مصرًا على ذلك وقبل 
الوصي ذلك في حياته وبعد وفاته» ومن ضمن ورثة الوصي المذكور حمل مستكن» فهل عند انفصاله 
تشمله الوصاية الختارة الذ کورة» ويعين وصي شرعي علیه؟ یفاد. 


- فتوی رقم (۲۱۹)) بتاریخ غرة رحب ۱۳۱۸هس/۲ اکتوبر 2۱۹۰۰ 


۹- فتوی رقم (۲۲۹)» بتاریخ ۲۱ رحب ۱۳۱۸هس/۱۳ نوفمبر ۱۹۰۰م. 


الأخوال همست تن شت [۱*9] 


أجاب الوصاية الختارة على هولاء الأولاد لا تشمل الحمل الستکن؛ لعدم النص عليه فیها 
فيصح أن يقام وصي عليه واستحسن أن يقام هذا الوصي المختار وصیّا على الولد الذي كان حَملا؛ 
لأن والد الأولاد المذكورين قد اعتاره وصيًا عليهم فله فيه الثقة بأمانته في القيام عصا أولاده» فلو 
أقيم على الولد الحديد كان ذلك أوق بغرضه. والله أعلم. 
۷- بيع الوصي من مال احجور عليه للسفه('"") 

سالت الست أسماء هام كريمة المرحوم عمر سلام .عصر بالعباسية في رحل حجر عليه؛ 
لسفهه من علك الحجر شرعًا كامحلس الحسبي؛ وحعل عليه قيّما شرعيّاء وعليه دیون ارتكبها قبل 
الحجر عليه» بعضها حرر فيه مکاتبات: وصدق عليه المجلس الحسبي؛ وأمر بتحصيله من القيّم من مال 
احجور علیه» والبعض الآحر للأورباويين بالفایض؛ وحكم على القيْم ومحجوره من انحکمة المختلطة 
بدفع دين الأورباويين» فباع القيم الذکور بعض الأرض المملوكة للمحجور عليه؛ لأحل سداد 
الديون المطلوبة من احجور عليه الي لا يمكن وفاؤها إلا بیع ذلك» وكان البیع بلمن المثل وزيادة. 
فهل هذا البيع صحيح؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأن المحجور عليه بالسفه كالصغير في أحكامه» وأن القيّم كالوصي» وقألوا: 
لا يحوز بيعه عقار الصغير إلا حاحة إلى ثمنه لا قضاء ها إلا من ثمنه كنفقة أو دين لا يقضى إلا منه» 
وعلى ذلك فبيع القيم في هذه الحادثة بعض الأطيان المذكورة بقدر دیون محجوره بشمن المثل فأزيد 
صحيح حيث كانت تلك الديون ثابتة» ولا قضاء ها إلا من تمن ذلك البیم. والله أعلم. 
۸- تصرفات الوصي على مال الق 10" 

سأل السید أفندي عبد الله في رحل أوصى عبلغ معلوم من ثلث ترکته لصرفه في وجوه 
خيرات بحسب ما يراه وصيه» وكان ذلك لدى قاض شرعي» وكتب بذلك حجة شرعية من انحکمة» 
ومات على ذلك. فهل والحالة هذه ليس لأحد من ورثة هذا الوصي معارضة الوصي في ذلك؟ وهل 
الوصي ولي التصرف وحده في تلك الوصية لا يتعين عليه زمان أو مكان في تنفيذها؟ وهل يصدق في 
الصرف في تنفيذ الوصية بقوله؟ وإذا كان للقصّر نقود من تركة مورثهم يكون هو صاحب الق في 
حفظهاء والتصرف فیها ما يعود نفعه على الأيتام المشمولين بوصايته الختارة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الوصي على هولاء القصّر هو الذي له بانفراده ولاية حفظ مالمم» والتصرف فيه ما 
فيه المصلحة هم كما أن له كذلك ولاية التصرف في تلك الوصية بحسب ما يراه» كما نص على 


۰- فتوى رقم (۲۸۲) بتاريخ ۱۹ ذي القعدة /1١اه/4‏ مارس ۱۹۰۱م. 
-١‏ فتوى رقم (۳۰۸) بتاريخ ٩‏ محرم ۱۳۱۹ه/۲۷ إبريل ۱۹۰۱م. 


ااا ل فتاری الامام محمد عبده- الجزء الأول 


ذلك الموصي بدون أن يتقيد في ذلك عکان أو زمان» ويصدق بقوله في صرف ما.أوصى به الوصي 
من ثلث تركته على الوجه الذي عيّنه؛. حيث كان معروفا بالأمانة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۹- تصرفات الوصي في شئون احجور عليه""") 

سأل عبد القادر آفندي قدري احامي في وصي مختار على أَيْلَهِ أذنه المجلس الحسببي بصرف 
شيء من ماله عليه شهريًا. فهل إذا صرف شيئا زائدًا في شوون محجوره الضرورية بدون استعذان من 
امحلس الحسبي يحسب له ذلك» ولا يضيع عليه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قالوا: إذا فرض القاضي لأيتام في حجر آمهم الوصي المختارة عليهم في كل يوم قدرًا 
معلومًا» وأذن لها في صرف ذلك عليهم في لوازمهم الضرورية من ريع ماهم المستقر تحت يدهاء 
وأنفقت عليهم من أصل ماهم قدرًا زائدًا؛ لعدم كفاية الفروض هم نفقة المثل في مدة تحتمله والظاهر 
لا يكذبما كان لها ذلك» ويقبل قوها بيمينها في ذلك» وقالوا: "إذا أنفق الوصي على اليتيم من ماله بلا 
تقدير من الحاكم كان له ذلك» ويصدق بيمينه"؛ وعلى ذلك فما أنفقه هذا الوصي من القدر الزائد 
في أمور محجوره الضرورية نفقة المثل في مدة تحتمله» ولا يكذبه الظاهر بدون إذن من احلس الحسبي؛ 
لعدم كفاية القدر المأذون بصرفه من ماله يصدق فيه بيمينه» ويحسب له من ماله» ولا يكون عدم 
الإذن به سببّا في ضياعه عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سأل عوض الديب من شربين في صغيرين ما مال» مات أبوهما عن غير وصي عليهماء 
وما حدهما أب أبيهما المذكور. فهل تكون له الولاية في مالهما والتصرف فيه .ما تقتضيه المصلحة 
هما؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الصر ح به في كفن اللغب :أن الولاية في مال الصغير للأب ثم وصيه؛ ثم وصي 
وصيه» ثم للجد أب الأب» وحيث مات أب الصغيرين المذكورين عن غير وصي» فتكون الولاية في 
مالهما والتصرف فيه .ما يعود عليهما بالحظ والصلحة لجحدهما أب أبيهما المذكور. والله أعلم. 
-١‏ تصرفات الوصي في مال ١‏ 

سأل طه محمد البياني اجاور بالأزهر في دين لمورث حکمت المحكمة الابتدائية به لورثة بالغین 
وقاصرين ووالدة القاصرين الوصية من جهة المورث عليهم الوارئة أيضا أقرت أمام محكمة الاستئناف 


۶ ۰ لين 


۲- فتوی رقم (۳۱۰) بتاريخ ۱۱ حرم ۱۳۱۹هس/۲۹ إبريل 2۱۹۰۱. 
۳- فتوی رقم (۳۱۹). بتاریخ ۲۷ محرم ۱۳۱۹ه/۱۵ مایو ۸۱۹۰۱. 


6 - فتری رقم (۳۳) بتاریخ غاية صفر ۱۳۱۹ه/۱۷ يونيو ۸۱۹۰۱. 


[۱۱۱] 
بعدم علمها بالدّين للمورث» وبناء عليه تتازلت عن حقها وحق القاصرین في الدین؛ فاعتبرت المحكمة 
تنازها بالنسبة إليها دون القاصرین. فهل تعد بهذا حائنة ویسقط حقها؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب والدة القاصرین الذکورین الي هي وصية علیهم لا تملك هذا التنازل من جهة اما 
وصية علیهم؛ لا صرحوا به من آن الوصي لا علك إبراء غرم الميت» ولا أن بحط عنه شيئاء ولا 
يؤجله إذا لم يكن الدين واجبًا عليه كما في هذه الحادثة» أما من جهة أنما وارئة فإنها تملك التنازل 
عما يخصها في ذلك الدّين بالإبراء منه» وحيث تنازلت التنازل المذكور فيصح في نصيبها دون 
القاصرين» ولا يعد ذلك خيانة منها فلا يجب عزها. والله أعلم. 
۲- الوصاية على القاصر "© 

سؤال مرسل من قبل حضرة شيخ الجامع مضمونه: رجحل مات وأعقب ذرية من ضمنهم 
ولد قاصرء له أم أمينة على حفظ ماله قادرة على إدارة شوونه» والحاكم النوط بإقامة الأوصياء على 
القصّر أقامها وصية على ولدهاء وقد قام أخ الولد القاصر المذكور يطلب تحصيل إيراد القاصر بنفسه؛ 
وحفظها تحت يده» وحرمان الوصية من وظيفتها أو عزها من الوصاية مع کوفا ‏ تحصل منها حيانة؛ 
فهل یاب لذلك؟ أو لها هي الق في تحصيل إيراد القاصر وحفظه تحت يدها؟ وهل لها أن توكل غنها 
من تشاء في ذلك؟ وهل ها الحق في أن توسع عليه في المصرف بالنسبة لإيراده ولا تحبر على التقتير 
وتصدق في الصرف عليه فيما لا يكذها الظاهر؟ وهل نفقة الأم المذكورة تلزم ابنها القاصر المذكور 
وها أن تطلب تقرير النفقة اللائقة بحاها من مال ابنها المذكورء ويجيبها الحاكم لذلك ما دام أنه موسر 
وله إيرادات فائضة عما يلزم من المصاريف؟ أفيدوا الجواب. 


الأحوال الشخصية 


أجاب المصرح به في كتب المذهب أن الولاية في مال الصغير لأبيه ثم وصيه» وأنه ليس 
للقاضي أن يخرج الوصي من الوصاية بدون خيانة» وأن الوصي يملك أن يوكل غيره في كل ما يجوز 
له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم» وأنه ينبغي للوصي أن لا يضيق على الصغير في النفقة؛ بل يوسع 
عليه بلا إسراف» وذلك يتفاوت بقلة المال وكثرته» فينظر إلى ماله وينفق بحسب حاله» وأنه يقبل قول 
الوصي بيمينه في مقدار ما أنفقه مى كان لم يتجاوز نفقة المثل في مدة تحمله وكان الظاهر لا يكذبه؛ 
وأن الوسر يسار الفطرة ولو صغيرًا تحب عليه نفقة أمه الفقيرة إن كانت غير متزوجة بدون قضاء؛ 
لأن کل موضع جاز القضاء فيه بدفع حق واحب شرعاء كان لصاحب ذلك الحق أن یأحذه من مال 
من عليه الحق بغير قضاء م كان المال من جنس ما ينفق منه كالدراهم والدنانير» والراد بيسار 
الفطرة ما يحرم به على الشخخص أحذ الصدقة» وعلى ذلك فليس للأخ المذكور ولاية في مال ذلك 
الصغير؛ بل الولاية فيه للأم الوصية؛ وليس للحاكم تمكين ذلك الأخ من المال» ولا إحراج الوصية من 


۰۸۱۹۰۱ بتاريخ ۲۳ جمادي الآخر 119اه/" اکتوبر‎ )۳٩۲( فتوى رقم‎ -٥ 


کے فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
الوصاية بدون ظهور خيانة عليهاء وغذه الأم الوصية أن توكل فيما يجوز لها عمله من أمور اليتيم» 
كما أن لا أن تنفق عليه من ماله بحسب حاله بلا إسراف ولا تضييق» وتصدق في مقدار ما تنفقه 
عليه إن ۸ يتجاوز نفقة المثل في مدة تحتمل ذلك القدار» م كان لا يكذها الظاهر» وها أن تأحذ ما 
تناج إليه من النققة إن كانت ققيرة غير متزوحة من ماله ذا کان ذلك الال ما ینفق منه عادة 
کالدراهم والدنانیر بدون توقف على القضاء. والله اعلم. 
۳- ولاية الجد على الط ۲۲۳ 

سأل محمد علي الغميري من ناحية الیمون عديرية بي سویف في رحل مات عن زوحته؛ 
وأبيه» وأمه وبنتین قاصرتین» ولا وصي له عليهماء وترك تركة من جملتها نقود في البنك الكريدي 
ليونيه.مصرء فهل لحد البنتين القاصرتين ولاية أخذ ما يخصهما في النقود المذكورة؛ ليحفظه تحت يده 
من البنك المذكور؟ وإذا وكلته أم المتوق المذكور وزوحته في قبض حقهما من تلك النقود كان له 
قبضها؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب حيث مات هذا الرجل عن هؤلاء الورئة ولا وصي له على بنتيه القاصرتين فولاية 
قبض مهما وحفظه لحدهما أب أبيهما المتوق المذكور؛ فله قبض ما يخصهما من تلك النقود وحفظه 
بسبب هذه الولاية» وكذلك له قبض ما يخص الأم والزوحة في النقود المذكورة إن وكلتاه عنهما في 
ذلك. والله أعلم. 
٤‏ - تصرفات الوصي 

سأل شریف بيك عمر بصهرحت الکبری دقهلية في رجحل كان وصیّا مختارًا على أخيه 
القاصرء ومورثهما ترك هما عقارا تركة عنه هما ولباقي ورثته» وهذا الوصي حال وصايته على أخيه 
القاصر. كان له مال حاص به يتجر فيه» وقد نما هذا المال بسبب تلك التجارة» وتوظف بالحكومة 
عرتب عال» لا يقل عن الأربعين جنيهًا شهرياء واستمر موظفا هذا المرتب مدة طويلة» وصارت له 
ثروة» وكان تحت يده ما يخص القاصر المشمول بوصايته المذكورة في ريع ذلك العقار الموروث؛ 
ليتصرف فيه بالإنفاق عليه منه بحسب حاله» وقد اشترى ذلك الوصي من أمواله الخاصة أملاكًا 
وأطيانًا لنفسه خاصة» لا مدحل لمال ذلك القاصر فيها بوجه من الوجوه؛ لأنه عبارة عن حصته في 
ريع ذلك العقار المورث» وكانت تلك الحصة تحفظ تحت يد وصيه للإنفاق عليه منها حال وجوده 
معه في بيته في معيشة واحدة. فهل -والحالة هذه- لا يكون لذلك الأخ المحجور حق في الأملاك 
والأطيان الي اشتراها الوصي المذكور من ماله لنفسه خاصة؛ وإذا طلب ذلك المحجور احاسبة عن 


)۲۲۷( 


- فتوی رقم (۳۸۸) بتاریخ ۸ شعبان ۱۳۱۹هس/۱۹ نوفمبر ۱۹۰۱م. 


۷- فتوی رقم (4۰۳). بتاریخ ۳ رمضان ۱۳۱۹ه/۱۳ دیسمیر ۱۹۰۱م. 


[۱۱۳ 
حقوقه» لا يكون له إلا طلب احاسبة عن ريع حصته في ذلك العقار الوروث الي نفق عليه منه؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث كان لهذا الوصي مال حاص به» وقد نما هذا المال وازداد بالتجارة وغيرها إلى 
أن صارت له به ثروة» واشتری من ذلك الال الأملاك والأطيان المذكورة لنفسه خاصة» فلا ريب 
يكون له ذلك الذي اشتراه من الأملاك والأطيان خاصة؛ لا حق لذلك المحجور فیه؛ لنفي الشركة 
بينهما في المال والكسب» ولو طلب ذلك المحجور الحاسبة على ماله كان له طلبهاء غير أا تكون 
قاصرة على ما وصل ليد الوصي من ماله» وهو ريع حصته الموروثة فقط حيث لا مال له غير ذلك 
الريع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۵ - ادعاء رصي مور (۲۳۸) 


الأحوال الشخصية 


سأل عبد الحواد الداعور الخليلي في رحل مات وادعی ابن أخيه بعد موته بعشرة أيام لدی 
رئيس المحلس الحسبي عصر وعضوية الشرعي والتجاري ونائب قاضي مصر الوصاية المختارة على ابنه 
العتوه وترکته» و ۸ يثبت ما ادعاه فأقام نائب القاضي بالمحلس المذكور قيّما على ابنه العتوه ووصيًا 
على تركته» وتحرر بذلك اعلام شرعي من محكمة مصر الکبری. فهل هذه الوصاية والقوامة معول 
علیها ولا تعتبر الوصاية الختارة الذکورة حيث ۸ تثبت شرعا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث لم تبت تلك الوصاية المختارة فلا يعتبر مدعیها وصيًا تارا وتکون ولاية 
التصرف في مال الابن المعتوه لذلك القيّّم الذي نصبه النائب الشرعي قيّما عليه ووصيًا على تركة أبيه 
المتوق؛ لأن تنصيبه من قِبّل النائب الشرعي يعطيه تلك الولاية دون مدعي الوصاية المختارة المذكورة؛ 
لعدم ثبوتها بالطريق الشرعي. والله أعلم. 
5- وصاية على الق" 

سال عبد التواب زغلول في يم وضع يده على أطيان محجورة وهي خالية من الزرع 
فاقترض مالاً بدون إذن الحاكم الشرعي وصرفه في مصاخ محجوره الشرعية من نفقة وكسوة ومسکن 
له وعلی زوجته وأولاده فیما ذکر وی تربية أولاده من أجرة معلم وغيرهاء ولي طرق استغلال 
تلك الارض حيث كان لا مال حجوره وقعذ» ولا عکن استغلال تلك الأرض إلا غا صرفه اليم 
عليها من مال القرض المذكور بما عاد على احجور عليه بالصلحةء وذكر القيم المذكور في الصك أنه 
اقترضه بصفته فَيّما لصرفه في شوون محجوره» وبعد صرف مال القرض على الوجه المبين مات القيم 


۸- فتوی رقم »)41١4(‏ بتاريخ ۱۹ شوال ۱۳۱۹هس/۲۹ يناير ۱۹۰۲م. 


- فتوى رقم (۱) بتاریخ ٩‏ شوال ۱۳۱۹ه/۲۹ يناير ۰۱۹۰۲ 


[1]01) ل فتاوى الإمام محمد عبده- الزء الأول 


المذكور قبل سداد مال القرض» فهل مال القرض الذي صرف كما ذكر يقضى من مال المحجور عليه 
حيث كان صرفه عليه وعلی من تحب عليه نفقتهم؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأن القيّّم كالوصي واحجور كالصغير» وصرحوا بعدم رجوع الوصي قضاء 
ما أنفقه على اليتيم من ماله بدون أن يشهد أنه أنفقه عليه؛ ليرجع به في ماله» وأن ذلك هو الراحح, 
ومشى عليه صاحب التنوير» وصرحوا بأن الختار أنه ليس للوصي أن يستدين على الصغير إلا بأمر 
القاضي علی الأحوط» وعلى ذلك فلا رحوع لورئة لیم ي هذه الحادثة ما أنفقه مورئهم بدون 
إشهاد بالرجوع به في مال محجوره ولیس للمقرض أن برجم ما آقرضه للقيّّم في مال ذلك المحجور 
حيث كان هذا القرض بدون إذن القاضي. والله أعلم. 


۳۳۰ 


۷- تصرفات الوصي! 

سالت الست تزيال هانم زوحة الرحوم حمد بيك أنور محافظ دمیاط سابقّاء في أنه حعلها 
حال حياته وصية على آولاده وترکته بعد موته» وحرر بذلك وصية في ١4‏ يناير سنة ۱۹۰۲ 
ومات بعد ذلك عنها وعن باقي ورثته الكبار والصغار وصدّق على هذه الوصية من مجلس حسبي 
دمياط وقاضيها وفقيههاء وصارت معتمدة» وكان هذا الموصي حال حياته قد وضع في بنك الكريدي 
ليونيه عصر مبلعًا وديعة» وتريد هذه الوصية قبض هذا البلغ من البنك المذكور. فهل ها ذلك شرعاء 
وان كان للمتوق دیون على الناس يجوز لها قبضها كذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأن للوصي قبض وديعة الموصي من المودّع» وأن الرحل إذا مات عن صغار 
وكبار» وللصغار وصي» وللميت دیون على الناس يكون قبض ديونه للوصي لا للورثة» وعلى ذلك 
يكون هذه الوصية قبض البلغ المذكور من ذلك البنك؛ حيث إن موصيها قد وضعه حال حياته وديعة 
به كما أن ها قبض دينه الذي على الناس. والله أعلم. 
۸ - الوصية للأقارب والوقف ا 

سأل الشيخ حسين علي ضيف من سوق السلاح تبع قسم الدرب الأحمر عصر في رجحل 
وقف عقاره وعقار زوحته بتوکیله عنها على نفس زوحته, ثم على بنتهاء ثم على أولادهاء ثم على 
أولاد بنتها إلى انقراضهم يكون وقفا على كل من أولاده من غير زوجته المذكورة» وعلى كل من 
أقارب زوجته موكلته المذكورة الأقرب فالأقرب ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم على أولادهم إلى 
حين انقراضهم» ثم على عتقاء أولاده وعتقاء أقارب زوجته الأقرب فالأقرب ذكورًا وإنانًا بالسوية 
بينهم» ثم على أولادهم إلى انقراضهم» وشرط على أن من مات قبل دخوله في الوقف» وترك ولدًا أو 


۰- فتوى رقم (4۷)) بتاريخ ٩‏ صفر ۱۳۲۰ه/۱۷ مايو ۱۹۰۲. 


۱- فتوی رقم (۰)4۸۳ بتاریخ ۰ صفر ۱۳۲۰ه/۲۸ مایو ۲ ۰.۱۹۰ 


[ه۱۱] 


ولد ولد قام مقام أبيه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان أصله یستحقه لو كان الاصل حي 


الأحوال الشخصية 


باقيّاء یتداولون ذلك إلى حين انقراضهم وکان للزوحة أبوان» وللزوج الواقف ولدان من غير 
زوحته الذکورة» ومات کل من أبوي الزوجة وابي الزوج قبل الدحول في الوقف» وترك أولادًا 
ذكورًا وإناناه ثم ماتت الزوحة الوقوف علیها عن بنت» ثم ماتت البنت عقيماء والموحود حين موقا 
أولاد ابن الزوج الواقف ذکورا وإناًاء وإخخوة الزوجة ذكورًا وإنانًا أشقاء ولأب. 

فما كيفية قسمة ريع الوقف على أولاد الابنين والإخوة والأحوات الأشقاء ولأب؟ وإذا كان 
الشقیق واحدًا ختص بنصف الریع» ولا یشا رکه فيه الاخوة والأحوات لاب؛ خيلا بقول الواقف: 
"الأقرب فالأقرب" أو ما الحكم؟ آفیدوا الجواب. 

اجاب اعتبر الامام في الوصية للأقارب والوقف علیهم الأقرب فالأقرب» واعتبر فیهم الحرمية 
مع الرحم» وخالفه صاحباه فيهماء واکتفیا فیهم بالرحم بلا حرمية» وسویا بين الأقرب والأبعد 
منهم» واتفقوا على أن لفظ الأقارب ونحوه يكون للائنین فصاعدا إلا إذا ذكر معه الأقرب فالأقرب» 
فإنه لا يعتبر الجمع اتفاقا؛ لأن الأقرب اسم فرد یدخل فيه الحرم وغيره» لکن يقدم الأقرب لصريح 
الشرط» والأقرب في حادئتنا هو الأخ الشقيق؛ لأن الأقرب أفعل تفضيل» ومعناه الأقوى في القرابة» 
ولا شك في أن الأقوى قرابة هو الشقيق؛ فينفرد بالنصفء ولا ينالي ذلك ما ذكروه في الفرائض من 
الفرق بين درجة القرابة» وقوة القرابة» وأنه قد يراد من الأقرب ذو الدرجة القربى» كالأخ مع ابن 
الأخ مثلاً؛ لأن ذلك اصطلاح خاص لا ينظر إليه فيما مرجعه العرف والاستعمال العام» فالمراد 
بالأقرب هناء وفيما بعائل ما نحن فيه من هو أشد صلة بالموقوف عليه من سواه» وأشد الإخوة صلة 
به الأخ الشقيق قطعًاء فهو الذي يستحق مقاسمة أولاد الابنين وحده. والله أعلم. 


]١١١[‏ للب فتاوى الإمام محمد عمده- اجزء الأول 


البو 2 


۱- الوصية تكون فى الثلث فقط(۳۲) 

سئل في امرأة ماتت عن: زوجهاء وأولادها الأربع ذكورًا وإنانًا من زوجها الذکون 
وأوصت بثلث مافا ليصرف في الخيرات والمبرات على روحهاء وأقامت شقيقها وصيًا مختارًا من قبلها 
على صرف ذلك الثلث في الخيرات؛ وعلى أولادها القصّر عوحب إعلام شرعي صادر من محكمة 
شرعية. فهل إقامة الوصي المذكور على أولادها حائز مع وحود أبيهم المذكور؟ أفيدوا الجواب. 
الخيرات والمبرات اليّ عينتهاء وله أن يبيع من تركتها ما يفي بذلك فقطء وما بقي بعد ذلك لاگولاد 
الصغار فالأب أولى بالقيام عليه لحفظه وتنميته بالطرق المشروعة؛ لأن الحق في صرف ما عينه الوصي 
للخيرات الي عيّنها من حق الوصي نفسه فيقوم وصيه مقامه» أما ما بقي من التركة للأولاد الصغار 
فهو ملکهم وحق الولاية على أموالهم هي لآبائهم ماداموا موحودین حى لو كانت الأم نفسها حية» 
فلا یسلب هذا الحق من الأب .عجرد وصيتها لغيره؛ وهذا ما لم يكن الأب سيئ الاختيار أو مبذرا؛ 
فان كان كذلك أقام القاضي وصيًا من قبله حفظ مال الصغار. والله أعلم. 


سأل عمر طه العدوي بأسيوط في رحل أوصى لأولاد ابنه لصلبه الذكور والإناث يمثل 
نصيب ذكر من أولاده الذكور في جميع ما علك من بيوت أرضًا وبناءا ونخيلاً وعقارات وطواحين 
ومواشي وابلاً وخيولاً وغلالاً ونحاسا ونقودًا وغير ذلك وما يتجدد بعد ذلك من كسبه» وبالسدس 
شائعًا في الأطيان الخراجية المكلفة باسمه في جميع البلاد. على أن يكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ثم مات الوصي. وترك آولاده الذكور الثلائة وأولاد ابنه الوصی هم وأحاز الورثة هذه 
الوصية؛ ثم احتلف آولاده مع الوصی همم وأرادوا (عطاء الوصی لهم السدس في الارض الى با 
أشجارء وأراد الوصی لهم أخخذ الربع في الأرض المرقومة؛ نظرا لکوفم لهم الربع الذي هو مثل نصيب 
ولد ذكر في الأشجار نفسهاء وكون هذه الأشجار غير الأرض الخراجية» وتتبعها الأرض القائمة هي 
فيها. فهل لمم ذلك شرعا؟ أفيدوا الجواب. 


۲- فتوى رقم (۲۱)» بتاريخ ۱۲ ربيع الثان۱۳۱۷هس/۱۹ أغسطس ۱۸۹۹م. 
۳- فتوى رقم (۱۲۰)» بتاريخ ه ذي الحجة ۱۳۱۷ه/ه إبريل ۱۹۰۰م. 


۱۱۷ 

آجاب لفظ الأرض الخراحية إذا ذکر في مقابلة العقارات دل عرفا على الأرض الزراعية الي 
ليس فیها آشجار ولا نخیل» وشلت العقارات عرفا الجنائن والبساتین؛ كما هو معلوم عند الكافة؛ 
وحيث أوصى هذا الرحل عثل نصیب ذکر من أولاده الذکور لأولاد ابنه لصلبه الذكور والاناث في 
جميع ما علکه من النخیل» والعقارات؛ وغیرها ما عینه» وبالسدس شائعًا في الأطيان الخراحية» على 
أن یکون ذلك بينهم» للذ کر مثل حظ الأنثيين» ومات عن أبنائه الثلائة. فتقسم تلك العقارات 
والنخيل وغيرها بينهم» وبين أولاد ابنه المذكورين أرباعًا لأبنائه الثلاثة ثلائة أرباعهاء ولأولاد ابنه 
الربع الباقي بالفريضة بينهم على حسب نصه» ويدحل في ذلك الأرض الحاملة لتلك النخيل؛ ولا عنع 
من ذلك وصيته لهم بالسدس شائعًا في الأطيان الخراجية؛ لحملها على الأطيان الزراعية» وهي غير 
الحاملة للنخيل كما هو ظاهر. والله أعلم. 
۳- حکم الوصية للوارث*۲۳ 

سل علي مومن وإخوته الغ من الفیوم في رجل اسمه الحاج أحمد مومن شعبان من طبهار 
,عديرية الفیوم» مات عن والدته» وزوحته؛ وأولاده بل والقصّرء وقبل وفاته عدة قليلة أوصى لزوحته 
جمیع منقولات مله ال تخصه من فرش وخلافه» ولاولاده القصّر بلغ آلف جنيه إنحليزي؛ ولون 
تحهيزه من كفن وحلافه» وللحرجة» ومصاریف الأتم والقراءة» والصدقة عليه» وجملة آعمال خيرية 
عائیق جنيه أيضّاء وللتربة والقرآن والفقراء والساکین والصدقة» وما بعائل ذلك من الأعمال الخيرية 
الي تعمل في کل عام يمائة جنیه إنحليزي من إيرادات ما ترکه من الأطيان وخلافهاء ول جز أولاد 
المتوق المذكور إلا الوصية بالمائق جنيه المذكورة الي تصرف في مؤن التجهيز والخرجة» وحلاف ذلك 
من الأعمال الخيرية» والائة حنيه الق تصرف سنويًا في الخيرات من ريع الأطيان وخلافهاء وأما 
الوصية بالمنقولات للزوجة؛ وبالألف جنيه المذكورة» فلم يجيزوها. فهل تكون الوصية فيهما غير 
نافذة؟ أفيدوا الجواب. 


الأحوال الشخصية 


أجاب أما الوصية عبلغ ألف جنيه للقصّر من أولاد الموصي» وعنقولات الترل لزوجته؛ فلا 
تنفذ الا إذا أجازها الورثة؛ لا وصية لوارث» والوصية لوارث لا نفاذ ها إلا بإحازة بقية الوارئین» 
وأما باقي المبلغ الخصص للخيرات» فمبلغ المائي جنیه تنفذ الوصية فيه» لينفق منه في مؤن التجهيز 
والتكفين الشرعيين» وباقيه يصرف في وجوه الخيرات والصدقات» ومبلغ الائة حنيه الي أوصى 
الوصي أن تصرف في كل سنة من ريع الأطيان» وغيرها من أملاكه في اخيرات تكون عتزلة وقف لي 
صيغة الوصية يحب أن يخصص ها من ثلث التركة ما يفي ريعه اء بحيث لا يجوز التصرف فيه بوحه 


۶- فتوی رقم (۱۳۲)؛ بتاريخ ۲۹ صفر ۱۳۱۸ه/۲۷ يونيو ۰2۱۹۰۰ 


[14 لل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


من وجوه التصرف الخاص باللك من بیع» ورهن» وهبة ونحو ذلك» ويصرف هذا المبلغ في سبل 
الخيرات والصدقات. والله اعلم. 
٤‏ - إثبات دعوی الو و یت(*۲۳ 

سأل حسن أفندي رياض .عصر في رحل أوصى حال حياته وصحته بطوعه واختياره بأن 
بصرف ثلث ما يوحد غلفا عنه بعد موته في وحوه خیرات هاب وحعل زوحته وها علی ذلك 
وتحرر بذلك إعلام شرعي» وبقي بعد ذلك على قيد احياة نحو العشرین سنة» ثم مات عن زوحته 
الوصية» وعن باقي ورنته. وادعت الزوحة لدى قاض شرعي على بعض الورثة بالوصية والإيصاء 
المذكورين» وموت الموصي مُصرًا على ذلك» ول تبت دعواهاء فهل -والحالة هذه- لا يكون ها 
التصرف في الثلث بل يتوقف ذلك على الإثبات الشرعي؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث إن هذه الزوجة قد ادعت الوصية» و م تثبت دعواها بالوجه الشرعي فليس ها 
حق التصرف على حسب الوصية إلا بعد إثباتما شرعًا. والله أعلم. 


(۳) 


ه- الوصية لابق الابن 

سأل إبراهيم محمد حمزة من البريحات بحيرة في رجل أقام حال حياته عمه وصیّا مختارًا على 
آولاده القضكر الذكور والإناث» وأوصى إلى محمود ابن ابنه محمد ثل نصيب أحد أعمامه الذين هم 
أولاد الوصي المذكور» فهل یکون محمود ابن الابن ما أوصى له به جده المذكور من تركته؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب حيث أوصى هذا الجد لابن ابنه المذكور .كثل نصيب ابن من أبنائه فيكون لابن ابنه 
المذكور مثل ذلك النصيب من تركته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5- الإقرار بالوصیة(۲۳۲ 

سأل سيد أفندي السبكي في رجحل مات عن: زوجته) وعن أولاد منها قاصرين» وأولاد من 
غيرها بالغين» ثم أقام القاضي الزوجة المذكورة وصيًا على أولادها القاصرين» وبعد ذلك قام أحد 
الورثة البالغين يدعي عليها وعلى باقي الورثة بأن أباه المتوى حال حياته أوصى إلى أولاده باثي عشر 
فدانًا ما ت رکه میرٌ عنه لورثته» وأن المدعى عليهن معارضات له في صدور الوصية المذكورة من 


۰- فتوی رقم (۱۷۲)» بتاریخ ۲۹ ربیع الأول ۱۳۱۸ه/۲۱ یولیو ۱۹۰۰م. 
- فتوى رقم ۰)۱٩۰(‏ بتاریخ ۱ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۸ سبتمبر ۱۹۰۰م. 


۷- فتوی رقم (4۰۱)» بتاریخ ۱6 شعبان ۲۵/۱۳۱۹ نوفمیر ۱۹۰۱م. 


الق ال الت تن تست ت 


الوصي الذکور لأولاده» وموته مُصِرًا عليهاء وعا له من الولاية الشرعية على آولاده الوصی هم 
یطالب الوصي المذكورة» وباقي الدعی علیهن بعدم معارضتهن له ولاولاده في ذلك فاعترف الدعی 
علیهن بصدور الوصية» وعوته مُصرًا علیها ما عدا الوصي الذکورة فإهها دفعت دعوی الدعي بأن 
الوصي بعد أن أوصى رجع ومات غير مُصر على وصيته» ومنعه عن الكتابة بالرحوع مرضه الذي 
كان فیه» ووجود ختمه مع ابنه المدعي وكان كلما دخل عليه شخص يعوده في مرضه يخبره برجوعه 
عن الوصية» وأن ابنه ۸ يمكنه من الختم حى يكتب بذلك ورقة» فالمحكمة الشرعية ۸ تلتفت إلى هذا 
الدفع» وقررت عنعها من معارضتها للمدعي في صدور الوصية المذكورة لأولاده المذكورين وأمرت 
المدعى عليهن ما فيهن الوصي المذكورة بترك التعرض في الأطيان الموصى ما لأولاد المدعي المذكور 
معاملة هن بإقرارهن» وتحرر بذلك إعلام شرعي من المحكمة العليا الشرعية مصر مؤرخ في ۲۵ شعبان 
سنة ۱۳۱۹ه-. فهل -والحال ما ذكر- يكون اعتراف الوصي المذكورة بذلك» والحكم عليها 
باعترافها ساريًا على مححوريها القاصرين ويؤخذ من أنصبائهم في الأطيان المتروكة لهم رثاء كما 
يؤخذ من أنصباء غيرهم البالغين مع أن قرار هذه المحكمة صدر عنع هاته الزوحة من تلك المعارضة 
بصفتها وارئة لا وصية؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من المقرر أن الاقرار حجة قاصرة على القر» فلا يتعداه إلى غيره» فالإقرار بتلك 
الوصية من هذه الزوجة ال تقرر منعها من المعارضة -بصفتها وارئة- يكون قاصرًا عليها لا يتعدى 
إلى محجوريها القاصرين» فتعامل به بالنسبة لنصيبها دون نصيبهم» على ما لو أقرت بصفتها وصية لا 
يصح إقرارها؛ لما صرحوا به من أنه لا يصح إقرار الوصي بدين على الميت» ولا بشيء من تركته أنه 
لفلان إلا أن يكون القر وارنّاء فيصح في حصته» كما في التنوير من الوصايا. والله أعلم. 
۷- الوصية بکل المال عند عدم الورفت(/۲۳ 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ۱۰ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه ثمرة © تتضمن أن 
قسم قضايا الداحلية بعث ها مكاتبة بخصوص استعلام إدارة عموم حسابات منه عما يراه في تركة 
الست حُسّن قمر هائم الجركسية؛ نظرا لكون ظرافات السودانية أبرزت تنازلا من المتوفاة حال حياتا 
عن متروكاتها إليها وإلى شخحص آخر فسجلا با محكمة الختلطةء وقد آوري القسم أنه قانوًا لا يجوز 
للمورث التصرف بطريق التنازل أو الإيهاب إلا عن ثلث ماله فقط» والتنازلة توفيت عن غير وارث» 
ومثلها توول ممتلكاته للحكومة» ولعدم علم القسم بأن كانت الحكومة يحق ها الطعن في ذلك التنازل 


۸- فتوى رقم (4 4۲ بتاريخ ١١‏ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/۲۳ فبراير ۰2۱۹۰۲ 


يكرت ند EF‏ عقف جاده SAC‏ مه مب مت » كاد بجاو جع جد دل معد مرا رد ور رک PIRES IW GED‏ رل وس كوو( تدعص جيجه رکه مسحي و00 جوم سل( رو صاعدج ره هو 20 2 وس دون ری سس هم وود کم 


اا ج ا فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 

ام لاء رام للاستفتاء عن ذلك شرعاء وعليه لزم ترقيمه والأوراق طيه عدد ۷ بأمل الإفادة عن الحكم 
أجاب اطلعت على رقيم سعادتكم الورخ في ۱۰ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه غمرة ه وعلی 

ما معه من الأوراق» فظهر لي أن التنازل الذي صدر من الست خسن قمر هام على الوجه السطور 

بالاشهاد احرر منها بالأوراق من قبيل الوصية؛ لتصریحها في هذا الإشهاد بأن تناز ها عمًا عينته من 

الأصناف وما بقي بعده إنما هو بعد وفاتاء والوصية على هذا الوحه صحيحة» وان كانت بصيغة 


التنازل حيث لا وارث» فقد صرح علماؤنا بصحة الوصية بكل المال عند عدم الورثة؛ لعدم المزاحمة» 
وبذلك علك المتنارّل هما ما تنازلت عنه الست المذكورة بعد وفاقا دون غيرهما من تحقق عدم 


الوارث» وأنها ماتت مُصرة على ذلك. والله أعلم. وطيّه الأوراق عدد ۸. 


نابات والقصاصی 


القصاص والجنايات [۱۲۳] 


۱- كثرة القرائن لا تكفي بالحكم بعقوبة الاعدام 
سثل بافادة من محكمة الاستئناف الأهلية عصر مؤرحة في ۲۹ محرم سنة 1117 اهب ۸ 
يونيو سنة ٩۱۸۹م‏ نمرة ۲٩۱‏ مرسل معها سبع وخمسون ورقة مضموفا: قررت في يوم يونيو 
سنة ۱۸۹۹م إرسال أوراق قضية النيابة نمرة 45١‏ المقيدة بالجدول العمومي نمرة ۸۱۷ ضد محمد 
علي حميد التهم بقتل عبد الوارث السيد عمدًا مع سبق الاصرار إلى فضيلتكم لأخذ رأيكم فيهاء 
وحددت جلسة يوم الخميس ۱۵ يونيو سنة ۱۸۹۹م لصدور الحكم. وبناء عليه نرحو بعد إعطاء 
الرأي فيها ُعاد الأوراق. ۱ 
آحاب اطلعت على قضية قمة محمد علي حميد بقتل عبد الوارث السید عمدًا مع سبق 
الإصرار والترصد» فوجدنا عليه كثيرًا من القرائن ال تدل على ارتکاها مع كثرتها لا تكفي في الحكم 
عليه بعقوبة الاعدام؛ لأن اليقين لا يبلغ يما إلى الحد الذي يسوغ الحكم بعقوبة لا يمكن تدارك الخطأ 
فيها لو ظهر بعد ذلك» خصوصًا ودلائل سبق الاصرار غير متوفرة؛ لحواز أن يكون خاطر الجناية ورد 
بذهن القاتل عند امتناع المقتول عن إعطائه النقود الي طلبها منه بأنه كان عازمًا على قتله عند 
الامتناع» والأمر لوليه. والأوراق طيه عدد 51. 
۲- الاعتراف الصادر من شخص في أوراق التحقيق والقرائن القائمة عليه كاف في ثبوت 
التهمة علي( 
سئل بافادة من محكمة مصر الابتدائية الأهلية مورخحة في ۱6 شوال سنة ۰۰۱۳۱۷ ۱۶ فبرایر 
سنة ۱۹۰۰م ثمرة ۲ صورتها: اتباعًا لنص الادة ۲۰۷ من قانون تحقیق ابتنایات» نرسل لفضیلتکم 
قضية النيابة نمرة ۲۱۹ جنایات قسم السيدة سنة ۱۸۹۹ الواردة حدول المحكمة نمرة ۷۷ سنة 
۹ التهمین فیها: علي آهد. وإبراهيم محمد الصفطي بتجاریهما على قتل الحرمة تمرهان عمدًا 
مع سبق الاصرار؛ وسرقة مصوغاتها عقب قتلها في ۱۰ یونیو سنة 1899م حيث تقرر جلسة ۲ 
فبراير سنة ۱۹۰۰ بإرسال الأوراق المذكورة لفضيلتكم للاطلاع عليهاء وإبداء رأيكم فيهاء وإعادتها 
إلى هنا في مدة أسبوع. ١‏ 
أجاب اطلعت على قضية النيابة نمرة ۲۱۹ جنايات قسم السيدة سنة ۱۸۹۹م الواردة حدول 
احکمة نمرة ۷۷ سنة ۱۸۹۹ المتهم فيها: علي أحمد» وإبراهيم محمد الصفطي بقتل الحرمة تمرهان 


۱- فتوی رقم (۱)» بتاریخ ۲ صفر ۱۳۱۷ه/۱۱ یونیو ۱۸۹۹ م. 


۲- فتوی رقم (45)» بتاریخ ۱۷ شوال ۱۳۱۷ه/۱۷ فبرایر ۴۱۹۰۰ 


[4] لل فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
عمدًا مع سبق الإصرار» وسرقة مصوغاتها عقب قتلها في ٠١‏ يونيو سنة ۱۸۹۹م. أما الاعتراف 
الصادر من علي أحمد المذكور في أوراق التحقيق والقرائن القائمة عليه وعلى إبراهيم محمد الصفطي 
فهي كافية في بوت التهمة عليهماء الأول: على أنه فاعل» والثاني: على أنه شريك» فم كانت 
الدعوى أقيمت على وجهها المشروع؛ وصحت صح إيقاع الحكم بما تقضي به الأحكام التعزيرية 
المنصوص عليها فيما قرره الحاكم الشرعي» والأوراق الواردة مرسلة مع هذا كما وردت. 
۳- متى صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم با تستحقه جنايته من العقوبات المقررة0) 
سئل بإفادة من محكمة مصر الأهلية مورحة في ١9‏ ذي الحجة سنة ۱۳۱۷ه غمرة ۲۸۹ 
مضموفا أن حلسة ابنایات المنعقدة في ۱۸ إبريل سنة ١٠5١م‏ قررت بإرسال أوراق قضية النيابة 
نمرة ۸۳6 المتهم فيها عبد الله علي بقتل فرج شعراوي السوداني عمدًا مع سبق الإصرار بواسطة طعنه 
بسكين عنزله عصر في ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۹۹ إلى فضيلتكم. فالرجو ردها للمحكمة في ظرف 
ثمانية أيام مشفوعة برأي حضرتكم. 
أجاب اطلعت على أوراق هذه القضية» فرأيت أن الشهادات والقرائن قائمة على ثبوت 
التهمة» فم صحت الدعوى واسئوفیت شرائط الخاصمة على الوحه الشرو ع جاز الحكم على 
التهم الذکور يما تستحقه جنایته من العقوبات القررة. والأوراق الذكورة مرسلة مع هذا كما 
وردت. 
6 - إذا كانت القرائن ما توجب غلبة الظن بصحتها فلا حکم على التهم الا بعقوبة تعزيرية!؟) 
سثل بافادة من محكمة استقناف مصر مؤرخة في ۲ مایو سنة ۱۹۰۰ نمرة ٤‏ ۲ مضموفا أن 
المادة ۲۰۷ من قانون تحقیق الحنايات قضت بوجوب استفتاء فضیلتکم قبل الحكم بالقتل في الواد 
الجنائية» وتقرر جلسة اليوم إرسال قضية النيابة العمومية نرة ٠٤٤‏ سنة ۱۹۰۰م ضد جمعة إبراهيم 
فضيلتكم» وإعادتها للمحکمة في ظرف نانية أيام بالأكثر کنص الادة ۲۰۸ من القانون. 
أجاب اطلعت على أوراق القضية نمرة 4 ۵ سنة ۰ التعلقة بتهمة جمعة إبراهيم بقتل 
علي بن طاهر حسنين» فرأيت أن القرائن على التهمة ما توحب غلبة الظن بصحتهاء وأن التهم 
ارتکب حرية القتل» ولکنها لا توحب الیقین الکامل الذي يصح معه الحكم بعقوبة لا عکن تلافي 


۳- فتوى رقم (۱۲۱) بتاریخ ۲۱ ذي الحجة ۱۳۱۷ه/۲۱ إبريل ۱۹۰۰م. 


6- فتوی رقم (۱۳۰)» بتاریخ ٤‏ حرم ۱۳۱۸ه/۳ مایو ۱۹۰۰ع. 


يدم مجعو 0 


[۱۲۰] 
الخطأ فيهاء وغذا لا أرى أن يحكم على التهم إلا بعقوبة تعزيرية يبقى معها التهم حيّاء وذلك مق 
صحت المرافعة» واستوفت الدعوی جمیع شرائطها الشروعة. 
۵- متى صحت الدعوی جاز الحكم على امتهم با تستحقه جنايته من العقوبات القررة" 

سئل بإفادة من محكمة استعناف مصر مؤرخة رقم ۲۱ مايو سنة ۸۱۹۰۰ نرة ۱۸۸ 


مضموفا أنه مرسل معها قضية النيابة العمومية نمرة 4۷۱ لسنة 2۸۱۹۰۰ المتهم فيها حجاج يوسف 
وآخرون بقتل عز بنت أحمد وآخحرین؛ لا بداء الرأي فيها وإعادتها للمحكمة حسب القانون. 


القصاص والجنايات 


أجاب اطلعت على ما يحتاج إليه من أوراق قضية النيابة نرة ۱ لسنة ١٠۹٠م‏ المذكورة 
في رقيمكم هذا ورأيت أن ما قاله امتهم حجاج يوسف في محضر الضبط ومحضر التحقیق» وما قاله 
الشهود» وما جاء في التحليل الكيماوي» كل ذلك يدل على صحة التهمة بالنسبة إليه» فمى صحت 
الدعوى» واستوفيت شرائطها الشرعية جاز الحكم عليه .ما هو مقرر شرعا في العقوبات التعزيرية. 
-٠‏ إذا كانت القرائن ما توجب غلبة الظن بصحتها فلا يحكم على المنهم إلا بعقوبة تعزيرية؟" 
سئل بافادة من محكمة استعناف مصر مورخة في ۳ یولیو سنة ۰ غرة ۲۸4 مضموفا 
أنه مرسل مع هذا قضية النيابة العمومية نمرة ۷۷۷ سنة ۱۹۰۰ التهم فیها مسعود مسعود حسن» 
وآحرون بقتل سعد سعد دسوقي عمدا مع سبق الاصرار لابداء الرأي فيهاء وإعادهًا للمحكمة 
أجاب اطلعت على قضية النيابة العمومية رقم ۷۷۷ سنة ۱۹۰۰ التهم فیها مسعود حسن 
ومن معه» وقد رأيت أن الادلة فیها غاية ما تحدثه في نفس الطلم علیها الظن» والظن لا يكفي في 
إيقا ع العقوبة الي تطلبها النيابة عقتضی الادة ۲۰۸ عقوبات» وإنما عکن معه الحكم عا يلي ذلك من 
العقوبات التأديبية» إن كانت الرافعات قد استوفت شرائطها الشرعية. والله أعلم. 
E 56 57 5‏ 
۷- إذا كانت القرائن ما توجب غلبة الظن بصحتها فلا يحكم على المنهم إلا بعقوبة تعزيرية!") 


سئل بإفادة من حضرة قاسم بيك أمين رئيس دائرة الحنايات الکبری مؤرخة في ربيع الأول 
سنة ۱۳۱۸ه غرة ۷۹ مضموفا أنه مرسل مع هذا قضية النيابة العمومية نمرة ۸۵۳ سنة ۰م 


ه- فتوی رقم »)١145(‏ بتاريخ ۲ صفر ۱۳۱۸ه/۳۱ مایو ۰2۱۹۰۰ 
٦‏ - فتوى رقم (۱۳4)» بتاريخ ۸ ربيع الأول 114 ١اه/ه‏ يوليو ۱۹۰۰م. 
۷- فتوى رقم (۰)۱۷۰ بتاريخ ۲۵ ربيع الأول ه١7‏ يوليو ۱۹۰۰م. 


]٠۲١[‏ لل فتاوى الإهام محمد عبده- الجزء الأول 


المتهم فيها عازر منصور بقتل إسكاروس حنا عمدًا مع سبق الإصرار في ليلة ٩‏ فبراير سنة ۹۰۰٠م‏ 
لإبداء ما يرى فيهاء وإعادتها للمحكمة قبل يوم الخميس المقبل. 

أجاب اطلعت على أوراق قضية النيابة العمومية ثمرة ۸۵۳ المتهم فيها عازر منصور بقتل 
إسكاروس حنا مع سبق الاصرار في ليلة ” فبراير سنة ۱۹۰۰م» ول أحد القرائن المحتفة بالحناية المثبتة 
للتهمة كافية في اليقين التام بثبونمماء وهذا لا تكفي في الحكم على المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في 
المادة ۲۰۸ عقوبات» وقد تسمح بالحكم بعقوبة تعزيرية ما يلي تلك العقوبة» مق صحت الدعوى 
والمرافعات على وحهها الشرعي. والله أعلم. 
۸- متى صحت الدعوى جاز الحكم على التهم بما تستحقه جنايته من العقوبات القورة(؟) 

سكل بافادة من محكمة مصر الابتدائية الأهلية مؤرحة في ۸ أغسطس سنة ۱۹۰۰ غمرة ٩۳۷‏ 
مضموفا أن معها أوراق قضية النيابة نمرة 07» التهم فيها يعقوب حنا بقتل جرحس عبد الله عمدًا 
مع سبق الإصرار وعدها ۵۷۱ وأن الرجو ردها للمحكمة في أقرب وقت بعد إبداء الرأي فيها. 

أجاب اطلعت على أوراق القضية نمرة ۵۳ التعلقة باتهام يعقوب حنا بقتل حرحس عبد الله 
عمدًا مع سبق الإصرارء وأرى أن التهمة ثابتة عليه ثبوتا کافیّاء كما يظهر من اعترافه وشهادة 
الشهود والقرائن المحدفة بتلك التهمة» فیصح الحكم عليه .عقتضی الادة ۲۰۸ مئ صحت الدعوی» 
وانطبقت الرافعة على الأصول المشروعة. والله أعلم. وطيّه الأوراق كما وردت. 
- متى صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم با تستحقه جنايته من العقوبات المقررة(“ 

سئل بإفادة من محكمة الإسكندرية الأهلية مؤرحة في ٠١‏ سبتمبر سنة 0۱۹۰۰ ۲۰ جمادي 
الأول سنة ۱۳۱۸ه نمرة ١174١‏ مضموفا أن أوراق القضية الشتملة هممة أنطون يوسف بقتل 
دياب سليم الشاويش عمدًا مع سبق الإصرار» أرسلت إلى مف الإسكندرية؛ لإبداء رأيه فيهاء 
وإعادتها قبل يوم ۱٩‏ سبتمبر المذكور» فأعيدت بإفادة من قاضيها تفيد أن المفي متغيب بالاحازقی 
ولذا ها هي مرسلة طيه لإبداء الرأي فيهاء وإعادتها قبل يوم ۱٩‏ المذكور. 

أجاب اطلعت على أوراق القضية نمرة هه حنايات سنة ٠٠15١م,‏ التهم فيها أنطون يوسف 
بقتل دياب سليم الشاويش عمدًا مع سبق الاصرار والتربص... إل الواردة لنا هذه الأوراق بإفادة 


۸- فتوى رقم (۱۸۱)» بتاريخ ١9‏ ربيع الثاني ۱۳۱۸ه-/۱۵ أغسطس ۱۹۰۰م. 
9- فتوى رقم (۱۹۸)» بتاريخ ۲۲ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۱ سبتمبر ۱۹۰۰م. 


القتصاص واجنایات [۱۲۷] 


الشهود تثبت صحة التهمة» ولا ریب في أن التهم آنطون یوسف هو القاتل لدیاب سلیم وجمیع 
القرائن الحتفة بالجريمة تدل على سبق الاصرار» وعلی ذلك فهو یستحق العقوبة الفروضة بتلك 
ابحرعة» فم صحت الدعوی واستوفیت شرائط الرافعة الشرعية حاز الحكم عليه بالعقوبة الذ کورة. 
وطيّه تلك الأوراق مع الافادة ال ذکورة. 
-٠‏ متى صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم بما تستحقه جنايته من العقوبات المقررة|” ") 

سكل بإفادة من محكمة الإسكندرية الأهلية مورحة في ١‏ سبتمبر سنة ١٠11م‏ ثمرة ۱۷۵۶ 
مضموفا أن أوراق القضية الشتملة تهمة عمر أبو مؤمن بقتل عبد احادي سلومة والحاج سليم الصحن 
عمدًا أرسلت إلى مف الإسكندرية لإبداء رأيه فيهاء وأعيدت لغيابه بالإحازة» كما علم ذلك من 
إفادة قاضيهاء ولذا ها هي مقدمة لابداء الرأي فيها وإعادتها قبل يوم ۲۲ سبتمبر الجاري. أفندم. 

أجاب اطلعت على القضية نمرة ٠ه‏ جنايات المتهم فيها عمر أبو مؤمن بقتل عبد الهادي 
سلومة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد... إل الواردة لنا هذه القضية بإفادة المحكمة نرة 0۱۷۰4 
ورأيت أن الأدلة المذكورة في أوراق القضية كافية في إثبات التهمة على المتهم؛ وفي العلم اليقيي بأنه 
القاتل» فيصح الحكم عليه بالعقوبة المقررة على مثل جرعته بعد صحة الدعوى» وانطباق المرافعة على 
الشرائط الواحب مراعاتها شرعا» وطيّه أوراق القضية والإفادة. 
۱ - إذا كانت القرائن ما توجب غلبة الظن بصحتها فلا يحكم على المتهم بالإعدام!" ٠‏ 

سثل بافادة من رئيس حلسة الحنايات الکبری .عحکمة استعناف مصر مورخة في ۳ اکتوبر 
سنة ۸۱۹۰۰ غرة ۰ مضموفا أن احکمة قررت إرسال أوراق قضية النيابة العمومية نمرة ۱۲۷۰ 
ضد محمود مكاوي ومن معه لأخذ رأي حضرتکم فیها؛ ولذا ها هي الأوراق مرسلة مع هذاء 
وبالانتهاء فاد احکمة قبل یوم ۱۱ أکتوبر سنة ۱۹۰۰ للنظر. آفندم. 

اجاب اطلعت على القضية المذكورة في رقیمکم هذاء و م آر مساغا للحکم بالاعدام على 
واحد من التهمین؛ لأنه لا یوحد دلیل یوحب الحزم بأن آحدهما بعینه هو القاتل والاحر شريك» فان 
كان يراد الحكم علیهما معًا فذلك ليس مذهب أبي حنیفة؛ بل مذهب مالك في التأبين على القتل. 
والله أعلم. 


۰- فتوى رقم (۲۰۰)» بتاريخ ۲۳ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۷سبتمبر ۰2۱۹۰۰ 
۱- فتوى رقم (۰)۲۱۳ بتاريخ ۲ جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/۱۰ أكتوبر ۱۹۰۰ع. 


]1۲۸[ فتاوی الامام محمد عبده- اجمزء الأول 
۲- إذا كانت القرائن ما توجب غلبة الظن بصحتها فلا يحكم على التهم إلا بعقوبة 
ل 
تعزيرية! 4 


سئل بإفادة من محكمة مصر الابتدائية الأهلية مؤرحة في ۲۸ شعبان سنة ۱۳۱۸ه غرة 
۰ مضموفا أنه: في يوم الأربعاء 15 ديسمبر سنة ۱۹۰۰م قررت محكمة الحنايات إحالة أوراق 
القضية ثمرة ٠١١‏ جنايات مركز طوخ سنة ٠۹٠٠‏ م» التهم فيها طه رشدي مع آخرین بقتل حسن 
إبراهيم الجنايني عمذا مع سبق الإصرار والتربص على فضيلتكم وعليه فهاهي الأوراق مرسلة مع هذا 
رجاء إفادة احکمة برأي فضيلتكم قبل يوم الأربعاء ۲ يناير سنة ۱۹۰۱م. 

أجاب اطلعت على أوراق القضية نرة ۱۵۲ جنایات, المتهم فيها طه رشدي ومن معه بقتل 
حسن إبراهيم الجنايي عمدًا مع سبق الاصرار والترصد وقد رأيت أن فعل القتل غير ثابت قطعًا على 
طه رشدي» وغاية ما يظن أنه اشترك مع الآحرين» وحضر الجحناية معهم» فلا يجوز الحكم عليه 
بالإعدام» ولو دقق النظر في شهادة شهود الإثبات لصعب الأخذ ها بالنسبة إليه حى في ثبوت 
الاشتراك» وأما الباقون فالذي عکن أن يؤحذ من شهادة علي داود هو أن فرج محمد خليفة هو الذي 
قبض على عنق القتيل فيكون هو القاتل لو صحت تلك الشهادة» ولكن يوحد في الشهادات ما 
يزعزع اليقين بثبوت الحناية على الوجه الذي انساقت إليه التهمة» وغاية ما يمكن أن يحصل منها هو 
غلبة الظن بوقوعها من المتهمين الثلاثة؛ وغلبة الظن لا تسوغ الحكم بالقتل على أحد خشية أن يظهر 
حطأ الحكم بعد تنفيذه فلا عکن تدا رکه فالذي أراه أن يحكم على الثلاثة بالعقوبة الي تلي عقوبة 
القتل لا غير» هذا إن صحت الرافعة» وانطبقت على الأصول المرعية» وطيه أوراق القضية مع إفادة 
عزتکم غرة ۸۳۰. 
۳- متى صحت الدعوی جاز الحكم على التهم بما تستحقه جنايته من العقوبات القررة(۱۳) 

سئل بإفادة من رئيس حلسة الحنايات الکبری .عحکمة الاستعناف الاهلية مورحة في ۲٩‏ 
رمضان سنة ۱۳۱۸ه غرة ۱۲۰ مضموفا آنه: مرسل معها قضية النيابة العمومية ثمرة 4١93١‏ 
امتهم فيها عبد اي حسن محمود بقتل شقيقه حسن محمود عمدًا مع سبق الاصرار يفاد بعد الاطلاع 
علیها وإبداء الرأي فیها تُرسل للمحکمة في مدة ثمانية أيام من تاریخه. 

آجاب اطلعت على أوراق القضية نمرة ۰۱۹۱۰ التهم فيها عبد النبي حسن محمود بقتل 
شقيقه حسن محمود عمدًا مع سبق الاصرار» والذي ظهر من کلام التهم أنه القاتل قطعًاء وکلامه في 


۲- فتوی رقم (۲۵۳)» بتاریخ ۳ رمضان ۱۳۱۸هس/۲4 دیسمبر ۱۹۰۰م. 
۳- فتوی رقم (۲۹۹) بتاریخ ۷ شوال ۱۳۱۸ه/۲۷ ینایر ۱۹۰۱م. 


القصاص واجنایات ]۲۹[ 


أن القتل كان حطأ ظاهر البطلان؛ لأن جمیع القرائن والشواهد تكذبه» وسوابق التراع بينه وبين أيه 
ومقاطعة أحيه له لا تسمح بتصدیقه في أنه سلمه البندقية» فهو قاتل عمداء أما الاصرار فدلیله أنه 
يبت بالبیت على عادته [»»»»] یترقب حرکات أخيه القتول إلى أن نام وهو یعرف أن نومه ثقيل 
كما جاء في كلامه» ثم فعل فعلته فهو یستحق العقوبة المنصوص علیها في الادة ۰۲۰۸ ولا مانع من 
الحكم با عليه إذا توفرت شرائط الدعوی والرافعة على الوجه الشرو ع. 
6 - متی صحت الدعوی جاز الحكم على التهم با تستحقه جنايته من العقوبات القررة(*۳) 

سئل بإفادة من محكمة مصر الابتدائية الأهلية مورخة في ۸ شوال سنة ۱۳۱۸ه نمرة ۵۰ 
مضموفا آن: محكمة ابنایات قررت یوم ۲۷ يناير سنة ۱۹۰۱ إحالة أوراق قضية الجنايات نمرة 
۸ بولاق سنة ۱۹۰۰ التهمة فیها فاطمة بنت محمد بقتل زوجها حسنین عبده عمدًا مع سبق 
الإصرار على فضیلتکم لابداء الرأي فيهاء وعلیه ها هي مرسلة رجاء الافادة بالرأي قبل يوم ۱۰ 
قوير سنا ۸۱۹۰1 اغد تلفصل یا 

آجاب اطلعت على أوراق القضية نرة ۱4۸ التهمة فیها فاطمة بنت محمد بقتل زوجها 
حسنین عبده عمدًاء فرأيت أن التهمة ابتة علیهاء وعقاب ما فعلته هو الاعدام» وطیه أوراق القضية. 


۵- متى صحت الدعوی جاز الحكم على التهم با تستحقه جنايته من العقوبات المقررة(1") 

سئل بافادة من رئيس حلسة امحنایات الکبری .عحکمة استعناف مصر الأهلية مؤرخة في ٩‏ 
شوال سنة ۱۳۱۸ه نرة ۳۰۷ مضموفا أنه: مرسل معها قضية النيابة العمومية نمرة ۱۷۹۹ سنة 
۰ ضد السید علي سلیمان التهم بقتل والدته زنوبة وأحيه عباس بواسطة وضع مواد سمية 
زرنيخية ما في الطعام في ۲۵ سبتمبر سنة ۱۹۰۰ لاطلاع عليهاء وبداء الرأي فیها وردها 

آجاب اطلعت على هذه القضية التهم فیها السید علي سلیمان بقتل والدته زنوبة وأخيه 
عباس» فرأيت أن هذا التهم معترف .ما صنع» وأفضی إلى موت من مات» وأنه یستحق عقوبة جنائية 
م استوفت الدعوى والرافعة الشرائط المعتبرة» وطيّه أوراق القضية كما وردت. 


-١ ٤‏ غير مقروءة. 
-٥‏ فتوى رقم (۲۱4) بتاريخ ۱6 شوال ۱۳۱۸هس/۳ فبراير ۱۹۰۱م. 
-١5‏ فتوی رقم (۲۲۵) بتاریخ ۱4 شوال ۱۳۱۸هس/۳ فبرایر ۰2۱۹۰۱ 


]١١١[‏ لل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
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۲ - متى صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم بما تستحقه جنايته من العقوبات المقررة/ ( 
سئل بإفادة من محكمة مصر الابتدائية الأهلية مؤرحة في ۲ ذي القعدة سنة ۱۳۱۸ه نمرة 
۰ مضموفا أن محكمة الجنايات قررت في ۲۰ فبراير سنة ١١۹٠م‏ إحالة قضية امبنایات التهم 
فیها أحمد وهي وآخرون بقتل منتهی وزهرة وحافظ عمدًا مع سبق الاصرار بجهة البغالة بقسم 
السيدة زینب عصر؛ ولذا مرسل معه القضية ال ذكورة رجاء الافادة عن رأي فضیلتکم فیها قبل يوم 
آجاب قرأت آوراق هذه القضية المذكورة التهم فیها أحمد وهي ومن معه بقتل منتهی وزهرة 
وحافظ» ووحدت القرائن ظاهرة في بات التهمة. فاذا توفرت شرائط صحة الدعوی شرعا صح 
الحكم على مرتکب الحناية بعقوبتها. 
۷- متى صحت الدعوى جاز الحكم على التهم بما تستحقه جنايته من العقوبات المقررة*“ 
سثل بإفادة من رئيس دائرة الجنايات .عحکمة استئناف مصر الأهلية مؤرخة في ۲۸ مارس 
سنة ۱۹۰۱ نمرة ۱۰۸۹ مضموفا أنه مرسل طيّه أوراق قضية النيابة نمرة ۲۲ سنة 6۱۹۰۱ ضد 
حسن علي أبو طالب بأمل الاطلاع عليهاء وإبداء الرأي فيهاء ويكرم بالإفادة. 
أجاب اطلعت على أوراق القضية نغرة ۲۲ التهم فيها حسن علي أبو طالب بقتل والدته» 
وقد رأيت القرائن ال تكتنف التهمة موجبة للقطع بصحتهاء فإذا ثبت جميع ما في الأوراق» وصحت 
الدعوى» واستوفت شرائطها الشرعية» جاز الحكم على الجا بعقوبة هذه الجناية. والله أعلم. وطيّه 
الأوراق. 
۸- متی صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم بما تستحقه جنايته من العقوبات المقررة(؟ ') 
سثل بإفادة من محكمة مصر الأهلية مورحة في ۸ ربيع الأول سنة 19١ه»ء‏ 75 يونيو 
سنة ۱۹۰۱ نمرة ۵۵۳ مضموفا أنه مرسل مع هذا قضية النيابة نمرة ۲۵۱ سنة ۱۹۰۱ المتهم فيها 
أحمد عبد الله عارفين بقتل محمود أحمد عبد المادي عمدًا مع سبق الإصرار ليلة ۲۲ مايو سنة 
۱ لإبداء الرأي فيها وإعادتها قبل يوم ۳ يوليو سنة ۹۰۱٠م.‏ 


۷- فتوى رقم (۲۸۱)» بتاريخ ٩‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ه/۲۸ فبراير ۱۹۰۱م. 

۸- فتوى رقم (۲۹۸)» بتاريخ ١9‏ ذي الحجة ۱۳۱۸ه/۸ إبريل ۸۱۹۰۱. 

۹- فتوى رقم (۳۹۲) بتاريخ ۱۰ ربيع الأول 115ه/78 يونيو ۱۹۰۱ م. 

ات سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 


القصاص والجنايات 


[۱۳۱] 
آجاب اطلعت على آوراق هذه القضية» وأرى أنه مى كانت الرافعة مستوفية شرائطها 
الشرعية جاز أن يحكم على هذا التهم بعقوبة جنائية. والله أعلم. 
8 متى صحت الدعوی جاز الحكم على المنهم با تستحقه جنايته من العقوبات المقررة('") 
سئل بإفادة من محكمة مصر الأهلية مؤرحة في ۱۸ سبتمبر سنة ١10١م‏ نمرة 0۳۰۲ 
مضموفا: الأمل الاطلاع على القضيتين المرفقتين مع هذا وردهما في ظرف ثمانية أيام حسب القانون 
مع إبداء الرأي فيهما. 
أجاب اطلعت على القضيتين المذكورتين» أما قضية دياب عبد الله المتهم فيها بقتل سليمان 
إبراهيم» فقد ظهر لي فيها من كلام التهم وكلام شهود الواقعة أن ممة القتل العمد مع الإصرار ثابتة 
عليه» فإذا صحت المرافعة في القضية وانطبقت على الأصول الشرعية جاز الحكم عليه بعقوبة جنائية. 
وأما قضية عبد الواحد عبد الكريم ومن معه الي اتمم فيها عبد الواحد بتقدم السم إلى محمد متولي 
زلط؛ ليتناول منه وتعمّده لذلك» فقد رأيت فيها صحة الواقعة» وصحة نسبة الحناية إلى عبد الواحد 
عبد الكريم» فم انطبقت الرافعة في القضية على الأصول الشرعية جاز الحكم على التهم المذكور 


بعقوبة جنائية» طيه القضيتان. 


۰- مى صحت الدعوى جاز الحكم على التهم بما تستحقه جنایته من العقوبات المقررة'") 

سئل بإفادة من دائرة الحنايات الكبرى عحکمة استئناف مصر الأهلية مؤرخة في ٠١‏ سبتمبر 
سنة ۱۹۰۱م نرة ۷ مضموفا أنه بناء على قرار المحكمة الصادر بتاريخ ۲۵ سبتمبر الجاري 
نرسل قضية النيابة العمومية نمرة ۹٩۰‏ سنة ۱۹۰۱ التهم فيها أبو الغيط مسعود وكسيمة بنت 
بحراوي؛ لابداء الرأي فیها على حسب الشريعة الغراء وإعادتما قبل يوم [220]!"" اکتوبر سنة 
۱ المحدد لصدور الحكم فیها. 

أجاب اطلعت على القضية وما فیها من أدلة التهمة القائمة على أبي الغیط مسعود في قتل 
محمد روبي عمدًا مع سبق الاصرا فرأيت قمة القتل عمدًا ابتة عليه» فإذا كانت الرافعة قد 
استوفت شرائطها الشرعية» وصحت الدعوى جنز الحكم عليه بعقوبة الجناية عند الصاحبين فقط؛ 
لأن القتل بالخنق. والله أعلم. 


۰- فتوى رقم (01)؛ بتاريخ ٩‏ جمادي الآخر ۱۳۱۹هس/۲۲ سبتمير ۰8۱۹۰۱ 
-١‏ فتوى رقم (751)» بتاريخ ۲ جادي الآخر ۱۳۱۹ ه/ ه أكتوبر ۱۹۰۱ع. 
۲- غير مقروءة. 


 1[‏ دل فتارى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
(OT 5 5‏ 

-١‏ متى صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم بما تستحقه جنايته من العقوبات المقررة 

سئل بإفادة من رئيس محكمة مصر الأهلية مؤرخة في ۲6 أكتوبر سنة ١۹۰٠م‏ نرة ۸۱۳ 
مضموفا أنه مرسل معه قضية النيابة نمرة ۱۲۷ التهم فيها إبراهيم حنا وآحرون؛ لإبداء الرأي فيها 
وإعادقا قبل الميعاد الذي حددته حلسة الجنايات لنظرها. 

أجاب اطلعت على أوراق هذه القضية» ورأيت أن اعتراف إبراهيم حنا يصح أن يؤخذ به في 
إثبات ابناية عليه» وقتله عقباوي عمدًا مع سبق الاصرار» فإذا صحت الدعوى» واستوفت شرائطها 
الشرعية صح الحكم عليه بعقوبة جنايته» وأما سائر المتهمين فيصعب أن يحكم عليهم حكمًا لا 
يتدارك الخطأ فيه. 
۲- الأب لا یقتل بالاپن(*۲) 

سأل سعادة رئيس دائرة الحنايات الکبری .عحکمة الاستعناف الأهلية بافادة مورخة في ۲۸ 
نوفمبر سنة ۱۹۰۱ نمرة 0۳۹۵۸ مضموفا أنه مرسل معها أوراق قضية النيابة ثمرة ٠١١١‏ سنة 
۱ التهم فيها بخیت محمود بقتل ابنه إبراهيم بخيت عمدًا مع سبق الاصرار لاعطاء الرأي فيهاء 
وإعادتها قبل یوم ۱۱ دیسمبر سنة ۱۹۰۱ احدد لصدور الحكم فیها. 

آجاب اطلعت على أوراق القضية نمرة ۱۱۱ سنة ۱۹۰۱ أما ثبوت التهمة على بخيت 
محمود في قتل ابنه فلا کلام فيه» وأما الاقتصاص فيه بقتل ولده» فغیر حائز عند الحنفية؛ لأن الفروع 
لا يقتص هم من أصومم» فلا یقتص من الوالد إذا قتل ولده» ولکن يجوز أن یقتص من الوالد بولده 
عند المالكية» بشرط أن یقصد الوالد بالضربة ازهاق روح الولد كأن يرمي عنقه بالسیف أو یضجعه 
فیذبکه» ومن ذلك حادثة بخيت مود ومذهب الحاكم هو مذهب الحنفية كما هو معلوم فهو الذي 
یتبع» فإذا استوفیت شرائط الرافعة الشرعية وجب أن یعدل عن عقوبة الاعدام إلى العقوبات الي 
تليها. والله أعلم. 
۳- متى صحت الدعوى جاز الحكم على المتهم بما تستحقه جنايته من العقوبات المقررة(2") 


سئل بإفادة من رئيس حلسة الحنايات الكبرى .عحکمة الاستئناف .عصر مؤرحة في " شوال 
سنة ۱۳۱۹هب» ١5‏ يناير سنة ۱۹۰۲ ثمرة ۱۲۱ مضموفا أنه مرسل معه قضية النيابة نمرة ۱۸۵۲ 


۳- فتوی رقم (۳۷۹) بتاریخ ۳ رحب ۱۳۱۹ه- / ۱۵ آکتوبر ۱۹۰۱ع. 
6 - فتوی رقم (۳۹۷) بتاریخ ۱4 شعبان ۱۳۱۹ه/۲۵ نوفمير 2۱۹۰۱. 
-٥‏ فتوی رقم (4۰۹) بتاریخ ۸ شوال ۱۳۱۹ه/۱۸ ینایر ۱۹۰۲ 


] EREK EEE 


۱۳ 
لسنة ۱۹۰۱ التهم فیها إبراهيم عبید بقتل أحمد جاد الله عمدًا؛ لابداء الرأي فیها حسب أحكام 
الشريعة وإعادتها قبل يوم ۳۰ يناير سنة ۱۹۰۲م احدد لصدور احکم. 

أجاب اطلعت على القضية المذكورة التهم فیها إبراهيم عبید بقتل مد جاد» ومق صحت 
الرافعة وانطبقت على الأصول الشرعية جاز الحكم على الحاني بعقوبة الجناية» والله أعلم. 
4 ؟- متى صحت الدعوى جاز الحكم على التهم با تستحقه جنايته من العقوبات القررة("؟) 

سثل بإفادة من رئيس دائرة ابنایات الكبرى مؤرخة في إبريل سنة 2۱۹۰۲ ثمرة ۱4۸۱ 
مضموفا أن دائرة الجنايات الكبرى قررت في قضية النيابة العمومية ثمرة ۲۳۰۹ الواردة. حدول 
امحكمة ثمرة ۱٩۳‏ سنة ۶۱۹۰۲ التهم فيها عبد المعطي السيد زهرة بقتل البنت زينب بنت فضل الله 
السوداني عمدًا بواسطة الخنق» بإرسال أوراقها لفضیلتکم؛ لإبداء الرأي فيها وهي مرسلة بأمل إعادتها 
قبل يوم ۲۶ إبريل سنة ۲٠۹٠م‏ احدد لنطق الحكم. 

أجاب اطلعت على القضية الواردة في حدول المحكمة تحت ثمرة ١‏ سنة 2۱۹۰۲ ال يتهم 
فيها عبد العطي السيد زهرة بقتل زينب بنت فضل الله السوداني عمدًا بواسطة الخنق من ۲۹ سبتمبر 
سنة ۱۹۰۱م) وقد رأيت أن الأدلة قائمة على أنه القاتل عمدًا لا محالة» أما القصاص في مثل الواقعة 
ففيه حلاف» فمذهب الإمام أن القتل بالخنق والتغريق مثلاً لا قود فيه» ومذهب صاحبيه أن فيه القود 
كالقتل بآلة جارحة كما هو مذهب غير الحنفية أيضاء وهو الذي أرجححه لاطلاق القصاص ف قوله 
تعال: ركم في التصاص حَبوة اي الأللب4» وقوله: کیب یک لقصاص في القتلى...» 
إلى آحر الآية» وإطلاق السنة في ذلك أيضاء وما رواه ابن أبي شيبة من قوله عليه الصلاة والس‌لام: 
((قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل)) لم يبلغ من الصحة ما يصحح الرجوع إليه على 
أنه محمول على الضرب للتأديب ونحوه بغير قصد القتل» فالذي ينطبق على الشريعة الغراء هو 
القصاص في مثل هذه الحادثة» بعد أن تتوفر سائر الشروط في دعوى طلب القصاص» فمیق تسوفرت 
وفحت الدعوی والمرافعة شرعًا جاز الحكم على القاتل التهم في هذه القضية بعقوبة جنائية. والله 
أعلم. طيّه أوراق القضية المذكورة. 


القصاص والجنايات 


- فتوی رقم (47۷) بتاریخ ۷ رم ۰ص / ۱۵ ابریل ۰۱۹۰۲ 


الحسادات 


الجنانر والقبور 


العبادات 
الجنائر والقبور 

-١‏ البناء في الشوارع التي يمر الناس فيها بين لقبور(؟؟ 

سثل بإفادة من نظارة الأشغال العمومية مؤرخة في ١9‏ جمادي الآخر سنة ۰۰۱۳۱۷ 74 
أكتوبر سنة ۱۸۹۹م نمرة ٤‏ ۳۱۷۲ مضموفا: أن المقبرة المعدة لدفن أموات المسلمين يوجد بها شوارع 
عامة للمرور فيهاء وبعض الناس بى على جزء من هذه الشوارع؛ فضايق المرور العام. فهل يجوز 
شرعًا اعتبار الشوارع المذكورة من المنافع العمومية» ومنع التعدي عليها بالبناء فيها؟ وهل يجوز وضع 
مواسير مياه يما لتوصيل المياه فيها للشرب؛ والرش بالمقبرة» واللجهات المجاورة لها؛ لكون المصلحة 
العامة تقتضي ذلك ام لا؟ 

أجاب ذكر كذه الافادة أن المقبرة العدة لدفن أموات المسلمين با شوارع عامة للمرور فيهاء 
وأن بعض الناس بى على جزء منهاء فحصل ضيق بسبب ذلك البنای واستفهم هل يجوز شرعا اعتبار 
الشوارع المذكورة من النافع العمومية» ومنع التعدي عليها بالبناء فیهاء وهل يجوز أن توضع يما 
مواسير مياه للشرب وغيره لاقتضاء الصلحة العامة ذلك» أمٌ لا؟ وحيث إن هذه الشوارع الوحودة 
بتلك المقبرة عامة للمرور فيهاء وقد سلكها الناس» فلا ريب تعد من النافع العمومية؛ ولا يسوغ 
لأحد البناء فيها مي أضر ذلك بالمارة» وللسلطان أو نائبه أن يمنع من البناء فيها؛ لهذا كان ذلك 
مصلحة للمسلمین؛ كما أن له أن يأذن بوضع مواسير المياه المذكورة يما إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ لما 
صرحوا به من أن للسلطان أو نائبه التصرف في حق الكافة بفعل ما فيه المصلحة شم. والله أعلم. 
۲- نقل عظام الموتى لقبور آخری(۳) 

سئل بافادة من نظارة الحقانية مورخة في ۱۷ صفر سنة ۱۳۱۹ه غرة "» مضموفا أنه بعد 
الاحاطة ما اشتملت عليه مكاتبة الداخلية الواردة ها رقم ۲۷ مایو سنة ۱۹۰۱ه نمرة ۷۵ بشأن 
الحبانة القديمة الق ببندر دسوق» وأبطلت لایجاد حبانة حلافهاء وما رأته الصلحة من وحوب نقل 
عظام الموتى من قبورهم ووضعها بحفرة عمومية بالحبانة المستجدة» وإزالة القبور الوحودة باحبانة 
القديمة» والحيشان والمدافن؛ وتسوية الأرض ببعضهاء وبيعها بالثمن على ذمة إقامة مباني عليها 
للسكن» فاد الحقانية عما إذا كانت الشريغة الغراء تساعد على ذلك أو لا. وطيّه الأوراق عدد ۳۰. 


1 ۳۷[ 


أجاب اطلعت على هذا الرقیم وعلی ما معه من الأوراق» وأفيد سعادتکم أن النصوص 
الشرعية لا تساعد على نقل عظام هولاء الوتی من قبورهم؛ ولا يجوز نبش القبور» ولا يحل التصرف 


۱- فتوی رقم (49)» بتاريخ ۲۰ جمادي الآخر ۱۳۱۷هس/۲۵ اکتوبر ۱۸۹۹ع. 
۲- فتوی رقم (۳۳6) بتاريخ ۲۲ صفر ۱۳۱۹ه/٩‏ یونیو ۰۶۱۹۰۱ 


[۱۳۸] 


فتاری الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
في المقبرة ما دامت غير مندثرة» ول تبل العظام فيها الا لضرورة كتوسيع الطريق ونحوه. والله أعلم. 
وطيّه الأوراق كما وردت. 
۳- نقل عظام الوتی لقبور أخرى" 

احاق مما هو مقيد هذه الضبطة بتاريخ ۲۲ صفر سنة ۱۳۱۹ه غرة ۳۳ فتاوی صفحة 
۷ وردت افادة من نظارة الحقانية ومعها ورق عدد ۳۷ في ۸ أكتوبر سنة ۱۹۰۱ نمرة ۸ بأن 
الرجو الاطلاع على ما جاء بإفادة قلم القضایا الورخة في ١5‏ یولیو سنة ۱۹۰۱ نرة ۱۷۹6 
المرفقة هذاء والافادة ما يرى في ذلك» وقد حاء في تلك الافادة أن القسم يفيد أنه بالاطلاع على 
فتوى فضيلة مفی أفندي الديار المصرية» بصدد الحبانة القدعة الموحودة ببندر دسوقء رأى أنه لم 
يتعرض لنفس الوضوع؛ واقتصر على إعطاء رأي عام» وأن الأمل إحالة الأوراق مرة ثائية على 
فضيلته حى يفي عا إذا كان نقل العظام والتصرف في المقابر لذات السبب الي أوضحته مصلحة 
الصحة» ومذكور يمكاتبة الداخلية للحقانية جائزًا شرعًا أَمْ لا؟ وعما إذا كان هذا السبب يعد ضرورة 
كتوسيع الطريق یدحل تحت لفظة "ونحوه" المذكورة بفتوى فضيلته» فيجوز هذا النقل وهذا التصرف 
أم لا يصح اعتباره ضرورة» وعليه فلا عکن نقل العظام والتصرف في المقابر بسببه؟ 

أجاب قد كتبت سابقا أنه لا يجوز نقل عظام هؤلاء الموتى من قبورهم؛ وهؤلاء الموتى اسم ٠‏ 
إشارة وضع في اللغة العربية للمشار إليه المعين» فلا يشمل إلا الموتى المدفونين في مقبرة دسوق» 
فدعوى القِسم أن مف الديار المصرية لم يتعرض للموضوع يظهر أا من سبق النظرء أو سوء الترجمة 
أو ما آشبه ذلك ما لا يمكننا معرفته» ثم إن اللفظ العام الذي جاء بعد ذلك هو بمازلة الدليل على 
الحكم الخاص» وذلك سهل الفهم على كل من يعرف طرق الخطاب باللغة العربية» والذي نقوله 
الآن: إن نبش العظام في مقبرة دسوق غير حائز بالمرة» وإذا أرادت الصحة أن تمنع دفن الموتى فيها 
فلتمنعه وتعين حلاً آخر للدفن وتبقي المقبرة إلى أن تندثر وتبلى عظام موتاهاء ثم تصنع هما بعد ذلك 
ما يجوز صنعه شرعًا في تلك الحالة. وطيّه الأوراق كما وردت. أفندم. 


4 - هدم القبة على الق (*) 

سأل محمد بك نافع مأمور قسم أول أوقاف ممصرء في ضريح قدم عليه قبة في شارع 
مطروق لا وه معرضة للبول والأقذار وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه» وفي هذا 
السجد باب لذلك الضریح. 


۳- فتوی رقم (۳۹6) بتاریخ ۲۵ جمادي الآخر ۱۳۱۹ه /۸ أكتوبر ۱۹۰۱م. 
6- فتوی رقم »)٤٥۲(‏ بتاریخ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۱۹ه /5 ابریل ۱۹۰۲م. 


الع ادات ,ج ا 

فهل يجوز هدم القبة» ونقل الضريح إلى داخل هذا المسجدء أو يبقى في محله؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب المروي عن الإمام أبي حنيفة أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه» وهو يدل على أنه 

لا بأس بهدم القبة المذكورة؛ بل إنه الأولى» فإذا كانت بحتمع حوها القاذورات» واعترضت في الطريق 

تأكدت الأولوية. أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع؛ لأنه لو فرض أن تحته ميئًا 
مدفوئًا فقد بلي» فيجوز استعمال أرضه في غير الدفن. والله أعلم. 


سأل محمود يوسف احضر باحاکم الأهلية في رحل مات عن: زوحته» وابن أخ؛ ثم إن 
الزوجة ادعت أهها صرفت على مأتمه مصاريف مثل أجرة فراش وطباخ وفقهاء عتاقة» وإسقاط صلاة 
وغير ذلك» مع أن المتوق لم تصدر منه وصية بعمل شيء ما ذكر» ولم يأذنها ابن الأخ المذكور بشيء 
من ذلك. فهل ها الرحوع عليه ما يخصه فيما ادعت صرفه أو لا ترجع إلا ما يخصه في التكفين؟ 
أفيدوا امحواب. 

أجاب العروف في كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم» وشراء الشمع» ونحوه بلا 
وصية» ولا إذن من باقي الورثة» فإنه يحسب من نصيبه» ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا 
فيه» كما في العقود نقلاً عن حاوي الزاهدي وعلى هذا يحسب ما صرفته هذه الزوحة في لوازم 
المأتم» وإسقاط الصلاة» وغير ذلك من نصيبها إن كان ما صرفته من التركة» أما لو كان من مال 
نفسهاء فا تعد متبرعة فیه؛ حيث كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث الآحر» ولا حق ها 
في الرحوع بشيء من ذلك» نعم لما أن ترحع في التركة عا أنفقته من ماها في تكفين الورث كفن 
المثل» ولو كان بغير إذن ذلك الوارث. والله أعلم. 
-٩‏ نقل ضريح7") 

سئل بافادة من عموم الأوقاف مؤرخة في ۱۵ محرم سنة ۱۳۲۰ه نمرة ۵۱۱۷۷ مضموفا 
أن الأوراق الرفقة بهذا وقدرها عدد ۱۱ بحافظة» تتعلق بطلب مدير الفیوم نقل ضریح الشیخ سام 
بالفیوم» نظارة دیوان الأوقاف من مله الحالي إلى زاوية أخرى؛ أو تصغیره في حله إذا كان لا عکن 
نقله إلى تلك الزاوية» ولا زال هذا الدیر يبدي رغبته واهتمامه بتنجيز هذه السألة؛ ولذلك رأينا 
استفتاء فضیلتکم فيهاء فالرحو الافادة جما یقتضیه الحكم الشرعي. 


۵- فتوی رقم (44) بتاریخ ه حرم ۱۳۲۰ه/۱۳ إبريل ۰۱۹۰۲ 
-٦‏ فتری رقم (47۸)» بتاریخ ۱۷ حرم ۱۳۲۰هس/۲۵ إبريل ۰۸۱۹۰۲ 


المعسامسلات 


أ 


الإجارة 
إحهيادالموات 


لعن لاك N0.‏ 


الإجارة 

۱- إذن الناظر بالبناء والغراس في الأرض للمستاج () 

سئل في ناظر وقف شرعي آحر أرض الوقف الخالية عن البناء لرحل مشافهة» وأذنه بالبناء 
والفراس؛ على آن ما يينية ویغرسه فیها یکون ملكا طلقا له وععلرًا وانتاهًا مستحق البقاء والقرار 
على الدوام» ‏ إن هذا الستأحر آحر الأرض المذكورة لآخرء وقد آذن ذلك الناظر للمستأحر الثاني 
المذكور بالبناء والغراس» على أن ما يبنيه ويغرسه فيها يكون ملكًا طلقا له وخلوًا وانتفاعًا مستحق 
القرار والبقاء على الدوام» وعقتضی ذلك بى الستأحر الثاني المذكور في هذه الأرض وحدد وعمّر 
وأصلح وغرس وثبت ذلك بسند شرعي» والآن قام ناظر الوقف بطلب رفع يد الستأحر الثاني 
المذكور الذي بی وجدد وعمر وأصلح وغرس» فهل له ذلك شرعا ما دام هذا المستأحر قائمًا بدفع 
أحرة المثل» أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث أذن الناظر بالبناء والغراس في هذه الأرض للمستأجر الثاني المذكور على أن ما 
يبنيه ويغرسه فيها يكون ملكا طلقا له وخلوا أو انتفاعًا مستحق البقاء والقرار على الدوام» وقه بنا 
هذا المستأحر وجدّد وعمّر وأصلح وغرس» فلا يتزع ما بناه وغرسه من يده ما دام قائمًا بدفع أحرة 
المثل. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۲- إجارة ناظر الوقف لأرض الوقف لابنه البالغ ولو باجرة المثل غير صحيحة شرغا للتهمة(؟) 

سئل في ناظر وقف آجر لابنه البالغ أرض الوقف بقيمة لا تساوي أجر الثل. فهل تكون 
هذه الإحارة صحيحة» أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب (حارة هذا الناظر الأرض المذكورة لابنه البالغ ولو بأحرة المثل غير صحيحة شرعا 
للتهمة. والله أعلم. 
۳- الأجرة في الأحكار ينظر فيها إلى أحوال الزمان والمكان() 

سأل عبد امحيد أفندي فهمي وكيل بوستة الأزهر في مكان بأسفله أربعة حوانيت أخرجه من 
بمائة قرش شهريّاء وقبض منه الناظر ۱۰ قروش و۷۰۰ مليمًا معجلاً ليصرفها في مصالح الوقف» على 


.م١189 جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۱۵ أكتوبرة‎ ٠١ فتوى رقم (4۱) بتاريخ‎ -١ 
فتوى رقم (58)) بتاريخ ۲۳ رحب 11117ه/"7 نوفمبر 1899م.‎ -۲ 


۳- فتوى رقم (۱۱۸)» بتاریخ ۳ ذي الحجة ۱۳۱۷ه/۳ إبريل ۰2۱۹۰۰ 


]۱٤۸[‏ سسب فتاوى الإمام محمد عبده- الجرء الأول 
أن يقتطع من ذلك كل شهر ٩۸‏ قرشًا ین استيفائه» وأن يقوم بباقي الأحرة في آحر كل شهر 
قرشين على العادة في ذلك» وبعد إذن الناظر له بالإنشاء والعمارة والبناء والتجديد والتعلي؛ ليكون 
a AE‏ راگن رركن قد عق U‏ يد وير اقا ره بلاق a Gu‏ 
صالحا للسکی» وتحررت له بذلك حجة إنشاء من محكمة مصر في رمضان سنة ١٠٠٠٠١ه‏ ذكر با 
أن عليه القيام بدفع قرشين باقي الأحرة في آخر كل. شهر» ولي سنة ۱۲۸۲ه حصل بیع ۱۸ قبراطا 
من ورثة المنشئ المذكور لشخص بحجة من محكمة مصر تقرر عليه فيها القيام بدفع آحر مثل الأرض 
والبناء الحاملین للبناء الستحده ومن عهد قریب اشتری هذا السائل ۲۳ قبراطا و۱۸ سهما من ورلة 
الشتري الذ کور» وغیره الصادر شم حجة أيلولة من محكمة مصر الشرعية في سنة ۱۳۰۸ه تقرر 
فیها على الورئة القیام بدفع أجر الثل كذلك» وحیث إن حكر الثل لا يزيد الآن عن ۲4 قرشًا في 
السنة؛ لكون جهة الکان صارت غير صقع؛ وواحهة الحوانيت تخربت» ولا عکن عمارقا إلا إذا 
ضاع معظمها بالدحول على خط التنظيم. فهل لا يكون المشتري الأخير ملزمًا إلا بدفع حكر الثل» 
كما فرض القاضي على المشتري الأول» وعلى الورثة بحجة الأيلولة بدفع حكر المثل؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب حالة الإيجار المذكور في السؤال هي حالة الحكر بعينها؛ لدلالة الإذن بالانشای 
والعمارة على الطريقة المعروفة في الأحكارء والأحرة في الأحكار ينظر فيها إلى أحوال الزمان 
والمكان» وقد تزيد» وقد تنقص» ثم أيد ذلك أن القاضي في عقد الشراء الأول» وفي حجة الأيلولة قرر 
أن يدفع من آل إليهم البناء المستجد» ويتبعه حق القرار والمشتري أجر الثل» و۸ يلتفت إلى ما قدر 
أولاً في عقد الایجار السابق» وعلى هذا لا يلتفت إلى الأحرة الى حددت في عقد الایجا وإنما ينظر 
إلى ما جاء في العقد والحجة المذكورين المحررين بعد ذلك» ولا يكلف صاحب حق القرار إلا بأجر 
المثل سواء زاد عنها أو نقص. والله أعلم. 
4 - موت الناظر المؤجر لا يفسخ عقد الإجار 
سأل الشيخ حسين البشلاوي من بشلة ركز ميت غمر دقهلية» في أطيان موقوفة على 
جماعة قسموها بينهم مهايأة؛ یتصرف كل منهم في نصيبه بالزرع وغيره» عا فيهم الناظر على تلك 
الأطيان؛ لكونه مستحقا فيهاء وقد آحر هذا الناظر حصته في الوقف مدة ثلاث سنین فبض أجرتها 


(0, 


مقدماء وثلاث سنين أخحرى قبض أجرقا مقدماء وثلاث سنين أخحرى قبض أحرقا مقدمًا» لار 
في الكل واحد» وفي أثناء ذلك مات الناظر المؤجر الذکور» وتولى بعده على الوقف ناظر آخرء 
واستمر المستأحر واضعًا يده على الحصة المذكورة إلى أن انتهت مدة إحارته المذكورة» ونظرًا لأيلولة 


-٤‏ فتوى رقم (4۱۹) بتاريخ ٩‏ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/ ١١5‏ فبراير ۱۹۰۲م. 


الته اه لات 


]۱ 4٩[ 
حصة الناظر المؤجر الیت ال ذکور بعد موته لبنته ورضائها بتلك القسمة» وإقرار الناظر الذي تولى بعد‎ 
أبيها على هذه القسمة» وعلی أن يؤجر كل من الستحقین نصیبه في الوقف .ما فیهم البنت المذكورة»‎ 
قد أجحرت هذه البنت نصيبها للمستأحر الأول مدة ثلاث سنين بعقد واحد بأجرة المثل قبضتها‎ 
معجلا» واستمر المستأحر واضعًا يده على حصتها بحق الإحارة» وعند فاية هذا العقد أحرت نصيبها‎ 
المذكور بعقد ان مدة ثلاث سنين ثانية بأحرة المثل قبضتها مقدمًا من الستأحر» ووضع يده على‎ 
ذلك النصيب» وتصرف فيه بحق الإجارة عشاهدة الناظر وعدم منازعته في ذلك» وبعد مضي مدة من‎ 
مدة العقد الثاني أخّرت هذه البنت للمستأحر نصيبها المذكور مدة ثلاث سنین أحرى بعقد ثالث‎ 
بأحرة الثل» قبضتها مه معجلاًء ونحن الآن في مدة العقد الثاني؛ وقد قامت الآن هذه الموجرة تريد‎ 
فسخ العقد الثاني والثالث المذكورين» وتطالب الستأحر بالاحرة عن المدد الي أحرها أبوها أولاً مع‎ 
- بوت قبضه غا معجلاً سين آن کان ناظرا قبل موته ومضي مدة من وقت خوت إلى الآن. فهل‎ 

والحالة هذه- یکون لما ذلك أو ليس ها ذلك؟ 


أجاب لا حق للبنت المؤحرة المذكورة في المطالبة بالأجرة الي تعجلها أبوها الذي كان ناظرا 
عن مدد الاجارة الصادرة منه؛ لان ذمة الستأحر برئت منها بتعجیلهاء کما آنه لا حق شا رل للناظر 
الذي تول بعد أبيها في فسخ العقد الثاني الذي صدر منها بتأحیر نصيبها بأجرة الثل الي قبضتها 
معجلا ومضى منه مدة تصرف فيها الستأحر ماله من حق الانتفاع بالإجارة» عشاهدة الناظر 
المذكورء أما العقد الثالث فان حددته بعد انتهاء العقد الثاني» وکان الناظر مقرّا عليه صح والا فلا. 


والله أعلم. 


[۱۵۰] سس فتاوی الامام محمد عبده- اجلزء الأول 


|هیاءاخوات 

۱- إحياء الأرض اليتة مكسب للکیته(؟ 

سثل 3 رحل آحیا مرا بأمر احکومة: وصرف إل (صلاحه رالا شرق واستمر تحت بده 
ست عشرة سنة» وهو یزاول مشاق الإصلاح؛ ثم عندما تم (صلاحه أرادت الحكومة أن بتحري صورة 
البايعة لواضع اليد لاتبات التمليك رممياء وضرب الخراج عليه وقد حصل. فهل -والحال ما ذکر- 
يسوغ لأحد أن يأحذه منه بالشفعة نظرًا للعقد الصوري الحادث في هذا العام؟ أفیدوا الجواب. 

آجاب حيث إن احیاء الوات يعطي حق اللكية محییه خصوصاء وقد وضع احيي يده على 
الارض ال أحياها مدة ست عشرة سنة» وهي مدة یسقط ما حق الطالبة» فالأرض كانت بذلك 
ملكا ریما لمن أحياهاء وم يكن للحكومة حق البيع» فالبیع الصادر منها قد صدر على غير ملك هما 
فهو صورة لا حقيقة لهاء وواضع اليد على الأرض مالك ها قبل البيع بسبب الإحياء بوضع اليد تلك 
المدة» فتلك الصورة الي عبر عنها بیع لا أثر لها في إكساب حق الشفعة» وليس لأحد أن يطالب 
واضع اليد بحق الشفعة بوجه من الوجوه. والله أعلم. 
۲- إحياء الوات ليس من قبيل اهبة“ 

سأل محمد آفندي عفيفي في أرض موات”" أعطتها الحكومة لأحد الأفراد على سبيل 
التمليك» ووضع يده عليهاء وأحياهاء وتصرف فيها بالزرع ونحوه» فهل يعد ذلك هبة تعتبر سببًا 
للملك أو لا يعدء ويكون إحياؤها والتصرف فيها كما ذكر هو سبب الملك؟ بحيث لو عارضه فيها 
معارض» - والحال ما ذكر - يمنع من معارضته. أفيدوا الجواب. 

أجاب من المقرر شرعًا أن إحياء الوات يعطي حق الملكية حييه» وعليه يكون سبب الملك هو 
الاحیای فيملك هذه الارض من أحياها ووضع يده علیها» وتصرف فيها بعد أن أعطته الحكومة 
إياهاء ولا حق لأحد في معارضته فيها -والحال ما ذكر- وليس ذلك من قبيل الهبة كما لا يخفى. 
والله أعلم. 


-٥‏ فتری رقم »)۷٤(‏ بتاريخ ۳ شعبان۱۳۱۷ه/۱ ديسمبر ۱۸۹۹م. 


"- فتوى رقم »)٤۷۲(‏ بتاريخ ۲۸ حرم ۱۳۲۰هس/ 5 مایو ۱۹۰۲ع. 
۷ - آرض موات: هي الارض اليّ لم تحر فیها عمارة» ولم ينبت علیها ملك فیجوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ویعمره. 
زين العابدین مس الدين نجم» معجم الألفاظ والصطلحات التاريخية, القاهرق ۲۰۰۲ ص ۳۷ . 


المعاملات [۱۵۱] 


مخ 


5- بیع قات 


سال عبد الرازق الشربيئ الزارع بناحية بسنديلة .م ركز شربين في صورة عقد محرر بينه» 
وبين وكيل البنك العقاري المصري يتضمن بنودًا: 

الأول: أنه باع وتنازل البنك العقاري المصري إليه وإلى ولده القاصر محمد توفيق مناصفة 
بينهماء عن ثمانمائة فدان» وسبعين فدانًا أطيانًا عشورية بناحية بسنديلة» مع ما عليها من الأشجار» 
والمباني» والسواقي» وغيره بدون استثنای المعلومة بحدودهاء ومرافقها العلومة التامة للمشتري القابل 
لذلك بالأصالة عن نفسه» وبالولاية على ابنه المذكور» وان البنك العقاري الصري باع إلى عبد 
الرازق الذکور لنفسه خاصة امازل العد للسكن الکائن بناحية بسنديلة القائم على أرض مساحتها 
آلفا ذراع تقريباء وبینت اشتمالاته وحدوده. 

الغابي: أن هذا البنك يملك العقارات الذ کورة .عقتضی حكمين من محكمة النصورة الختلطة 
وصار تسجيلهما. 1 

الغالث: أن المشتري بصفته المذكورة يعترف أنه واضع اليد على العقارات المذكورة من شهر 
إبريل سنة ٦۱۸۸م‏ ومنتفع ها من ذلك الحين. 

الرابع: جميع الأموال» والعشورء والمطاليب الميرية المختصة هذه العقارات هي على طرف 
المشترين من أول سنة 18/85١م.‏ 

الخامس: أن البنك باع الأطيان والبيت المذكورين» وقبل المشتري شراءهما صفقة واحدة» 
بدون فرزء ولا تقسيم» في نظير مبلغ قدره تسعمائة واثنان ومسون ألا وستمائة ومانون فرشا 
صاغًاء وتسعمائة واثنان وسبعون مليمّاء وتعهد عبد الرازق الشربيي بصفته المذكورة أن يسدد للببك 
العقاري المصري .عصر في مركز الشركة بواسطة أقساط سنوية» يبلغ مقدار كل واحد منها سبعمائة 
جنیه مصري يسدد في ۳۱ ديسمبر من كل سنة» ومن هذه الأقساط تخصم ابتداء الفائدة المستحقة 
على الدين باعتبارها خمسة في المائة السنة» والباقي يخصم من الدين» وان تأحر المشتريان في سداد 
قسط واحد في ميعاده يعتبر هذا البيع ملغیا من نفسه... إلى آحر ما ذكر بالعقد المذكور» واستفهم 
السائل عما إذا كان .ما اشتمل عليه فاسدًا شرعا أم لا؟ وألتمس الإفادة بالجواب. 


۸- فتوى رقم (۱۷۱)» بتاريخ ۲۹ ربيع الأول 1114ه/5؟ يوليو ۰2۱۹۰۰ 


]٠٠١[‏ لل فتاوى الإمام محمد عبده- الجرء الأول 

أجاب لا يعتبر هذا العقد سنذا لملكية المبيع لفساد البيع المذكور فيه بسبب اشتماله على ما 
بمنع صحته ما هو مذكور في البند الخامس» فلا يعول عليه شرعًاء إلا إذا كان مستوفيًا شرائط الصحة 
المعروفة. والله أعلم. 

۹ ۰ 

۲- رجوع الوالد على ولده في البیم(؟) 

سأل عبد الرازق الشربيئ في رحل اشتری لولده الصغير الفقیر الذي لا مال له شيئا غير 
واحب عليه يعي أطيانًا ونقد الثمن من ماله» وقصد الرحوع بذلك وقت البيع وأشهد على قصده ثم 
رجع في ذلك وأشهد على رحوعه فهل رجوعه صحيح؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث أشهد الأب بالرحوع على الابن ورجع فرجوعه صحيح بناء على ما صرح به 
علماؤنا من أن الأب لو اشترى لولده الصغير دارًا أو عبدًا وقصد بذلك الرحوع رجع إن أشهد. والله 
أعلم. 
۳- رد البيه © 

سأل حماد بن حماد الدويري في وصي من قبل القاضي على قاصرين» وللوصي مشرف 
ضامن له وعلى مورث القاصرين دين لرحل ق حال حياته) وحکم به القاضي بعد وفاته على 
الوصي؛ وتصرف الوصي ببيع ثمانية عشر قيراطا وسدس من ضمن عقار القاصرین بأكثر من القيمة؛ 1 
لعدم وحود منقولات أصلا؛ ولعدم وحود نقود تفي بالدين الذي على التركة» ووف الوصي بشمن 
العقار الدين المذكور» ثم رد البيع بتكليف ابحلس الحسبي الوصي والمشترين بذلك؛ لعدم إذنه مع سبق 
علمه بحكم القاضي على الوصي بالدين الذي على التركة» ولم يكن عند الوصي نقود يدفعها في من 
المبيع الذي رد» فأذن الوصي بعد الرد المشرف وأمره أن يدفع من البیع الذي رد بشرط أن يرحع 
علی الت رکة» ودفع الشرف على هذا الشرط بحضور الشهود بناحية الدوير .عرکز أبي تيج .عديرية 
أفيدوا الجواب. 
أجاب من تم نقد البيع بالرد» وتحقق أمر الوصي للمشرف بذلك الدفع على أن يرجع هما يدفعه في 
التركة؛ نظرا لسداد دين الميت الذي حكم به القاضي من ثمن المبيع كان للمشرف الرحوع ما دفعه. 
والله أعلم. 


9- فتوى رقم (۲۳۰) بتاريخ ۲6 رحب ۱۳۱۸هس/ ۱٩‏ نوفمير ۱۹۰۰ع. 


.م۱٩۰۰ شعبان ۱۳۱۸هس/۸ دیسمبر‎ ١١ فتوى رقم (۲4) بتاريخ‎ -٠ 


المعاملات ]۳[ 


4- ما يدخل ف المبيع تب © 

سأل علي محمد الدويري في رحل اشترى دارًا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين 
آخرين؛ ثم إن أحد شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء؛ فاشترى الآخر للقرار 
فلما بلغ البيع مشتري الدار» طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشتري للقرار تبعًا للشفعة في الأرض 
الي قام عليها النخيل.فهل يصح له هذا الطلب؛ ويكون له الشفعة في النخيل تبعًا للأرض ال قام 
عليها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب إذا اشترى أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار يدحل 
ما قام عليه ذلك الحزء من الأرض في البیع» ويكون لمشتري الدار الشريك في الأرض الي قام النخيل 
على بعضها الشفعة في النخيل تبعًا للأرض؛ فإذا استوق طلب الشفعة شروطه» كان له الأحذ بما. 
والله أعلم. 
ه- عقد البيع الفاسد لا يكسب حق الشفعة("”) 


سأل جناب الخواحا جبرائل يوسف دبانة في بيع حعل فيه الخيار للمشتري في دفع الثمن بعد 
مدة معينة» وهي حمس سنوات» على أن يدفع عربوثًا للبائع» ثم إذا اخختار رد البیع ترك العربون الذي 
دفعه» ثم باع الشتري جزءا من العين المبيعة لآحر» وأحذ منه عربوئا على شرط أن له الخيار في فسخ 
البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول. هل تصح الشفعة لمن له حق طلبها من 
الشتري الثاني لو كان البيع صحيحًا لازما؟ وهل يحب على طالب الشفعة أن يطلبها عجرد سماعه 
بعقد هذا البيع مع بقاء شرط الخيار للبائع» فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيهاء أو لا يازم طلب 
الشفعة إلا بعد سقوط الخبار ولزوم البيع فيكون حقه في طلب الشفعة محفوظًا باقيًا إلى أن يصير البيع 
لازمًا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن أو إمضاء البيع أو رد المبيع وترك 
العربون ما يفسد البيع» فيكون البيع الأول فاسداء ولا كان البيع الثاني قد شرط فيه الشتري الأول 
أن له الخيار في إنفاذه إن أمضى العقد الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة مس سنوات» وعدم 
إنفاذه إن لم يحضه» فهذا العقد يكون فاسدًا أيضاء وعقد البيع إذا كان فاسدًا لا يكسب حق الشفعة 
لمن له الحق لو كان البيع صحيحًاء ولا یثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد» ووجد ما يقتضي لزوم 
العقد وامتناع التفاسخ» وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال» و۸ يبق خيار 


۱- فتوى رقم »)۳۹٤(‏ بتاريخ ۱۳ شعبان ٩۱۳۱ه/‏ ۲6 نوفمبر ۱۹۰۱م. 


۲- فتوی رقم (4۰9)» بتاريخ ۱۲ رمضان ۱۳۱۹هس/ ۲۲ ديسمير ۰8۱۹۰۱ 


[۱۰4] سس افقاو الژمام محمد عبده- اججزء الأول 


للبائم الثاني في فسخ العقد حاز طلب الشة لشفعة بعد سقوط خیار البائع» ولا يجوز قبلهاء ولا شك أن 
حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم البيع ويبطل الخيار فيه. والله أعلم. 


(MT) 


-٦‏ صحة عقد بیع 

سئل بإفادة من مديرية الجيزة مؤرحة في ۱۸ مارس سنة ۲٠۹٠م‏ نمرة »٠٦٠‏ مضموفا أنه 
ورد لما من محكمة مصر الختلطة صورة عقد مسجل في يوليو سنة ۱ تحت نمرة ۰۸۷۸۷ 
يشمل بيع ثلائة أفدنة بناحية البساتين من الشيخ محمد الليثي من تكليفه إلى حسين عبد الوهاب 
ومحمد عبد الوهاب مناصفة» ومن التحريات الي جرت تبين أن هذا القدر عشوري بحوض الأبعادية 
ضمن قطعة نمرة ۳ قدرها ۲۷ فدانًا وزيادة» ووارد ذلك بتكليف البائع ووقف المرحوم الأستاذ الشيخ 
محمد الإنبابي» وأن البائع ملك النصف على الشيوع في الأطيان المكلفة» وحيث إن المديرية ترغب 
معرفة جواز نقل تكليف ۳ فدادين باسمي المشتريين» مع أا من ضمن أطيان مملوك نصفها وموقوف 
نصفها على الشیو ع» كما ذكر من عدمه» فالأمل الإفادة ما يرى في ذلك. 

أجاب بالاطلاع على رقيم عزتكم المورخ في ۱۸ مارس سنة ۲٠۹٠م‏ ثمرة ۵5۰ المرفق يهذا 
تبين أن محمد الليثي بملك النصف مشاعًا في الأطيان المكلفة باسمه ووقف الأستاذ الرحوم الشيخ محمد 
الإنبابي وأنه باع أفدنة ثلائة من تکلیفه إلى حسين عبد الوهاب ومحمد عبد الوهاب مناصفة .عقتضی 
العقد المسجل المنوه عنه بذلك الرقيم» وترغبون معرفة حواز نقل تكليف الأفدنة المبيعة باسم المشتريين 
من عدم حوازه» وأفيد عزتكم أنه م كانت هذه الأفدنة المبيعة من تكليف البائع» أي من النصف 
المملوك له المكلف باسمه صح البيع» وساغ نقل التكليف باسم الشتریین» وعند إرادة قسمة الوقف 
من الملك تكون القسمة بين الناظر على النصف الوقوف وبين أحمد الليئي البائم» وحسين عبد 
الوهاب» ومحمد عبد الوهاب المشتريين» باعتبارهم أرباب النصف المملوك. والله أعلم. 


۳- فتوى رقم »)٤٤۹(‏ بتاريخ ۲۱ ذي الحجة ۱۳۱۹هس/ ۳۰ مارس ۱۹۰۲م. 


السعساملات 


]۱۰۰[ 


العرهن 

۱- للدائن طلب دينه من راهنه وله حبسه به" 
سأل حضرة محمود بك أبو النصر في رحل رهن لآخر أرضا زراعية» وحرر له بذلك عقدا 
رسیّا أمام إحدى احاکم الشرعية بتاريخ ١“‏ رحب سنة ۱۲۹۹ه في نظير مبلغ معلوم اعترف 
الراهن بتسلمه نقدًا وعدّاء واعترف المرتمن بتسلم الأطيان المرهونة في مقابلته» ونص في العقد على أن 
الأطيان صارت مرهونة ومحبوسة تحت يد المرقن لحين سداد مبلغ الدين لا يجوز للراهن التصرف فيها 
ما دام عليه درهم واحد من الدين» وأن المرتمن يقوم بدفع أموال الأطيان لجهة البري كل سنة حسب 
یه الناحية» وأن المتعاقدين اتفقا على أنه عند سداد مبلغ الدين إلى المرتمن يسلم الأطيان إلى 
الراهن؛ ومن العلوم أن الراهن ما سلم العين حبسا تحت يد الرقمن إلا لینتفع هو ها لنفسه» كما يدل 
عليه قوله في العقد: "ويقوم بدفع الأموال"» وكما هو مقتضى العرف. فهل للراهن بعد مضي نحو 
عشرين سنة الحق في طلب رد الأطيان إليه مع كونه لم يدفع شيئا من الدين بحجة أن حبس الأرض 
تحت يد المرقن والانتفاع يما المدة المذكورة يستهلك به الدين بتمامه باعتبار قيمة الإيجار» وأن الدين 
لم تشترط له فائدة بعقد الرهن أو يعد غير محق في طلبه؛ لأن استغلال الأطيان وحبسها تحت يد 
المرتمن حق ثابت له حي يؤدي الراهن مبلغ الرهن كما تفيده عبارات العقد السالفة؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب قالوا: للدائن طلب دينه من راهنه وله حبسه به» وان كان الرهن في يده؛ لأن احبس 
جزاء مطله» كما أن له حبس رهنه بعد الفسخ للعقد حى يقبض دينه أو يبرئه؛ لأن الرهن لا يبطل 
عجرد الفسخ؛ بل يبقى رهنًا ما بقي الرهن في يد المرمن والدين في ذمة الراهن؛ وقالوا: "إنه لا يكلف 
من اقنضى بعض دينه أو أبرأ من بعضه تسليم بعض رهنه حى يقبض البقية من الدين أو يبرئها اعتبار 
الحبس المبيع"» ومن ذلك يعلم أنه ليس للراهن في حادثتنا طلب رد الرهن إليه ما دام الدين في ذمته 
ول يبرئه المرتمن؛ أما انتفاع المرتمن بالرهن أثناء الدة المذكورة فإنه لا یضمنه» ولا يسقط به شيء من 
دينه حيث أباحه الراهن له على ما في السؤال كما نص عليه علماژنا. والله أعلم. 


6 - فتوى رقم (705)» بتاريخ غاية شوال ۱۳۱۸ه/۱۹ فبراير ۰۱۹۰۱ 


[5ه١]‏ عسل فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


ا ر قات 

2* ناء التركة شركة ملك‎ -١ 

سكل في رحل مات عدينة خليل الرحمن عن ابنيه» وترك هما تركة واستحقاقا في وقف آل 
إليهما .عوته فبقي ابناه في عائلة واحدة يصنعان القرب ويتجران في غيرهاء ثم مات أحدهما عن أولاد 
وبقوا مع عمهم في عائلتين يصنعون القرب ويتجرون في غيرهاء ثم سافر عمهم إلى القاهرة أقام با 
وتأهل وصار أولاد أخيه المذكورون يصنعون القرب ویرسلوفا إليه ویتجرون في البضائع الاحری؛ 
وصار عمهم يبيع القرب ويرسل ثمنها شم إلى أن نمت التركة وزادت» وصار بعض أولاد من مات 
يشتري أملاكا ويدفع نها من التركة المذكورة ويكتب ذلك باسمه ويجدد بناء على أرض الوقف 
وغراسًا في بعض ما اشتراه من الأراضي ويدفع تكاليف ذلك من التركة ونمائها. 

فما الحكم فيما شراه على الوجه المذكور؟ وفيما بناه على أرض الوقف وما غرسه في أرض 
الوقف وما اشتراه من الأراضي وكتبه باسمه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب ما في السؤال يعد من شركة الملك فم كان سعي الشركاء واحدًا والكسب مختلطًا 
ول يتميز ما حصله كل واحد منهم كان ما جمعوه مشترکا بينهم بالسوية وان اختلفوا في العمل . 
كثرة» وفي الرأي حودة كما نص عليه الفقهاء؛ وما اشتراه أحدهم لنفسه فهو له ولكن يضمن حصة 
الشركاء في نمنه» فلهم الحق أن يطالبوه بحصصهم فيه حيث دفعه من المال المشترك» وكذلك يضمن 
حصة شركائه فيما صرفه في الغراس والبناء في الارض الي اشتراها باسمه» ويكون البناء والغراس له 
وليس للشركاء إلا حصصهم في ثمنه كما قدمناء أما ما بناه في أرض الوقف؛ فان لم تصدر به حجة 
إنشاء بامه فهو مشترك بين الشركاء جميعا إذا كانت النفقة عليه من مال الشركة» وكذلك الحال في 
الغراس في أرض الوقف» ويكون البناء والغراس ملكا لهم يتوارثه ورثتهم؛ لأن البناء لم يين من مال 
الوقف ولا للوقف وكذلك الغراس؛ فإن وحد ناظر للوقف ورأى أن يكلفهم بقلع البناء والغراس فله 
ذلك إن لم يضر بالأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۲- شركة ملك7 2 


سأل إبراهيم أحمد حطاب من عزب الوقف ع ركز فوّة غربية في رجحل مات من نحو عشرين 
سنة» وخلف أطيانًا وعقارات ومواشي وبنين وبنات فص وبلعاء وما زالوا مع بعضهم في معاش 


-٥‏ فتری رقم (4 6۲ بتاریخ ۱6 ربیع الثاني ۲۱/۱۳۱۷ أغسطس۱۸۹۹م. 
5- فتوی رقم (۳۱۳) بتاریخ ۱۷ حرم ۱۳۱۹هس/ ۵ مایو 2۱٩۰۱‏ 


العاملات ]°۷[ 


واحد و کسب واحد حى بلغ القاصرون» ونمت الواشي» وزادت الأطيان شراء منهم من كسبهم» 
ولا بلغ القاصرون رشدهم استولوا على الواشي جمیعهاء وأحذوها لأنفسهم حاصة. فهل يجوز هم 
ذلك» أو تصير القسمة بينهم بالفريضة الشرعیة؟ آفیدوا الجواب؛ ولکم الثواب. 

اجاب الشركة الذ كورة من قبیل شركة الملك» فم كان سعي الشرکاء واحدًا والکسب 
مختلطاء ولم يتميز ما حصّل کل منهم كان ما جمعوه مشت ركا بینهم بالسوية؛ وان اختلفوا في العمل 
كثرة» وني الراي حودة» كما نص عليه الفقهاء؛ وعلی ذلك فليس لبعضهم الاستيلاء على جميع 
المواشي؛ لأن نماءها إن كان بالشراء من كسبهم فهو مشترك بينهم وبين باقيهم بالسوية» وان كان 
بالتوالد كان هو والواشي الأصلية والعقارات والأطيان المذكورة تركة عن مورثهم تقسم بينهم 
بالفريضة الشرعية حيث لا وارث له سواهم. والله أغلم. 


۳- شركة مضاربة۳ 


سال جناب مدير شركة قومبانية متوال لیف الأمريكانية في رحل اتفق مع جماعة قومبانية 
على أن يعطيهم مبلغا معلوما في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار به فیما يبدو هم فيه الحظ 
والصلحة وأنه إذا مضت المدة المذكورة» وكان حیّا يأحذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة في 
تلك المدة» وإذا مات في خلالها تأحذ ورثته أو من يطلق له حال حياته ولاية الأحذ المبلغ المذكور مع 
الربح الذي ينتج ما دفعه. فهل ذلك يوافق شرعًا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب اتفاق هذا الرحل مع هؤلاء الجماعة على دفع ذلك البلغ على وجه ما ذكر يكون من 
قبيل شركة المضاربة وهي جائزة» ولا مانع للرحل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه 
بالتجارة» وإذا مات الرحل في أثناء المدة وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه» وقاموا .عا التزموه من 
دفع المبلغ كله لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوى بعد موته جاز للورئة» أو من يكون له 
حق التصرف في المال أن یاعذ المبلغ جميعه مع ما ربحه المدفوع منه بالتجارة على الوجه الذکور. والله 
اعلم. 
4 - الشراكة في حقوق الارتفاقی( 

سأل الشيخ سليمان عصفور من اليهودية بحبرة في جماعة اشتركوا في حفر وبناء ساقية في 
ملك أحدهم» عجرد اتفاقهم على ذلك بدون بیع ولا هبة منه لشركائه للبقعة الي بنيت فيها الساقية؛ 


۷- فتوى رقم (۰)۳۲ بتاريخ ۱۰ صفر ۱۳۱۹ه/ ۲۸ مايو ۱۹۰۱م. 


۸- فتوی رقم (۳۳۰)) بتاریخ ۲۳ صفر ۱۳۱۹ه/۱۰ بونیو ۰2۱۹۰۱ 


]۱۰۸[ 


فتاوى الامام محمد عبده- اجلزء الأول 


ثم بعد الفراغ والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد من هي في أرضه نزع شركائه من الساقية وإعطاءهم 
قيمة ما صرف منهم. فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب هذه المسألة ليست من قبيل الإعارة للبناء والغرس الي يحق للمالك فيها أن يرحع 
بأرضه» ولكنها ترحع في الحقيقة إلى مسائل الشرب والارتفاق» فان البناء في الساقية غير مقصود 
لذاته لأنه لمنع انسياب الأتربة والطين في العين» وإنما القصود بالذات هو الماء» والثلائة شركاء فيه 
بالعمل والإنفاق للوصول إليه وحفظه؛ ومن العمل البناء» وهم بعد الوصول إلى عين الماء مالكون 


للماء جميعًا بالشركة؛ فليس لأحدهم منع الآخر من إصابة حظه فيه؛ وعلى هذا ليس لصاحب الأرض 
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منع ش رکائه من الانتفاع بالساقية بحال. هذا وقد حرى عرف الناس قاطبة في بلادنا على أن هذا 
التعاطي لا یقصد منه التوقیت بل التأبيد» فهو قائم مقام التمليك في دوام النفعة؛ إذ لا بد من حمل 
الناس في معاملاتهم على مقاصدهم وبحاري عاداتهم؛ وهذا يجب أن یکون الحكم ما قررنا من أن 
صاحب الأرض ليس له منع شركائه من الانتفاع بالساقية. والله أعلم. 


١ 5 ۹ السعاملات‎ 


الشفعة 
۱- الأحق بالشفعت(* 


سثل في أرض مملوكة باعها مالکها بلمن معين» ثم باعها الشتري منه بشمن آخر أكثر من 
الثمن الأول» فهل لشفیعها بالجوار أو لغيره أن يأخذها باللمن الذي اشتری به الأول جيرًا عن 
المشتري الثاني ولا يكون له أن يتمسك بالثمن الثاني الذي اشترى به على الشفيع؟ أو ما الحكم؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم للشفيع أحذ المبيع بالشمن الأول وان ۸ يرض المشتري الثاني» وليس للمشتري 
الثاني حق التمسك بالثمن الذي اشترى به على الشفيع. والله أعلم. 
۲- حق الجار في الشفعة” "© 


سال أحمد أحمد من تل راك شرقية» في رحل أحيا أرضًا مواناء وملكها بسبب هذا 
الإحياء» وبعد ذلك ملكها لغيره بوحه من وجوه التمليك الشرعية» ثم اشتراها من ذلك الغير بشمن 
معلوم قبضه منه البائع» واستلم الشتري منه تلك الأرض» والآن قام رحل بملك أرضًا بجوارها يريد 
أحذها بالشفعة بالثمن الذي بيعت به. فهل له ذلك شرعا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم لهذا الرحل أن يأخذ بالشفعة تلك الأرض البيعة بالثمن الذي بيعت به لاتصال 
ملكه با بالجوار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۳- ثبوت الشفعة في المبيع بصورة التنازل7) 

سأل عبد الرحمن عثمان أباظة في رجحل مات من سبع وعشرين سنة مضت» عن جملة أولاد 
اقتسموا تركته قسمة إفراز وتخصيص إلا أحدهم فقد رضي أن يكون مع أشقائه على الشيوع فيما 
آفرز هم إلى أن جاء أحد هؤلاء فتنازل عن حصته تنازلاً شائعًا في جملة أطيان غير مفروزة ولا 
مقسومة, لا إلى أحد شرکائه في ذلك النصیب الشائع؛ بل إلى أحد آولاد المتوق من خحرج بنصیبه 
مفرزًا مقسومًا من سبع وعشرین سنة مضت. وسمي ذلك التنازل تخارجا في حين أن لا شركة بين 
المتخارجين في شيء ما ولا شيوع ولا جوار. فهل هذا العقد يعد تخارجًا شرعًا أو هو بيع سمي 
تخارجًا تحورًا؟ وهل تثبت فيه الشفعة شرعاء وهذا التنازل في نظير عوض معلوم؟ 


۹ - فتوى رقم (4)) بتاريخ ١5‏ صفر ۱۳۱۷ه/۲۵ يونيو 1899م. 


۰- فتوى رقم »)١١5(‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول 14١ه//‏ يوليو ١٠15١م.‏ 
۱- فتوى رقم (۳۲۷)؛ بتاريخ غره رحب ٩۱۳۱ه/‏ ۱۳ أكتوبر ۰2۱۹۰۱ 


اوا د فتاوی الامام محمد عبده- اجحزء الأول 
أجاب مثل هذا التنازل ليس من قبيل التخارج؛ بل هو بيع تجوز فيه الشفعة. والله أعلم. 


٤‏ - خق الشفعة للأقارب ودرجاق""“ 


سأل محمد محمد النجار الخضيري في رحل بملك قطعة أرض» ثم باعها لابن خاله» فجاء آخر 
يطلب الشفعة» وحيث إنه صادر أمر عال بأنه لا يكون شفعة في بيع الأقارب لأقارهم لغاية الدرجة 
الثالثة. فما يكون ابن العمة وابن الخال في درجة القرابة لبعضهما؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب درحة القرابة المذكورة بذلك الأمر العالي يراد منها أن الأب هو الدرجة الأولى؛ 
وكذلك الام» وأن العمة من الدرحة الثانية» وكذلك الخال. وعلى ذلك فابن العمة وابن الخال من 
الدرجة الثالثة. والله أعلم. 


۲- فتوى رقم (۳۷۲) بتاريخ ۳ رحب ۱۳۱۹ه/ ١5‏ أكتوبر ۱۹۰۱م. 


السص‌املات [۱۱۱] 


ال 

۱- صحة عقد هب۲۳ 

سئل بافادة من نظارة الحقانية مورحة في ٩‏ رحب سنة ۱۳۱۷ه غمرة ۱۱ بشأن ما ورد ها 
من الالية بتاریخ ” نوفمبر سنة ۱۸۹۹ نمرة ۰۳6 والخمس والعشرین ورقة الرسلة ما مع ما ورد من 
المالية بخصوص مسألة إيهاب ۳۰۰ متر وکسور من أحمد حسن لعتقائه الذي ظهر من التحریات 
الادارية أن العتقاء الذ کورین ۸ یضعوا یدهم على الوهوب هم إلا بعد وفاة الواهب» وطلب النظارة 
الاطلاع على أو راق الإيهاب» وباقي الأوراق» والافادة ما یقتضیه الحكم الشرعي بذلك لافادة الالية 

أجاب من القرر أن الموهوب إذا كان غير مشاع» وكان مميزًا صحت الهبة فيه» وتمت 
بقبضه» أما إذا كان مشاعًا قابلاً للقسمة فإنه لا تصح الهبة فيه» ولا تتم بقبضه» وبالاطلاع على 
أوراق الإيهاب ظهر أن الموهوب من المترل المعين با أمتار عينها الواهب» فان كان الترل يحتمل 
القسمة فاطبة الواقعة فيها غير صحيحة شرغاء ولا عبرة بقبض الوهوب له مظلقا سواء كاف ذلك في 
حال حياة الواهب أو بعده» أما إذا كان المزل لا یحتملها فتکون هبته تلك الأمتار صحيحة:؛ فلو كان 
المنزل المذكور لا ينتفع به بعد القسمة» وثبت بالطرق الشرعية قبض ما وهب منه في حياة الواهب 
صحت الهبة وتمت. والله أعلم. وطيه الأوراق عدد ۲. 
۲- الرجوع في اة 

سأل أحمد محمد جاويش بإدفو في رحل وهب لولده الكبير البالغ عقارًا ولم يقبضه الولد 
المذكور حي مضى عليه أكثر من سنة؛ وفي أثناء هذه المدة وحد الولد سيئ التصرف يخشى عليه من 
ضياع العقار المذكور» فهل يصح لاب الرحوع فيما وهب لولده المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث إن الولد البالغ الوهوب له ۸ يقبض العقار الموهوب بوجه من وجوه القبض 
المعروفة شرعًا فعقد الهبة لم يتم لاشتراط القبض في تمامه» ويكون العقار المذكور باقيًا على ملك 
واهبه, أما الكلام في الرحوع عن اهبة وعدمه؛ وذكر الموانع منه» فهو مفروض فيما إذا حصل قبض 
الموهوب» وحادثتنا ليست من هذا القبيل؛ وفا هي من قبيل ما لم يتم فيه العقد كما ذكرنا. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


۳- فتوى رقم (۰)۰ بتاريخ ۱۲ رحب ۱۳۱۷ه/۱۵ نوفمبر ۱۸۹۹ م. 


6 - فتوی رقم »)۱٤٤(‏ بتاریخ غرة صفر ۱۳۱۸ه/ ۳۰ مايو ۰۸۱۹۰۰ 


[۱2۲] فتاری الامام محمد عبده- الجزء الأول 


۳- هبة على الشا ع“ 

سأل زیدان مومن من القطفية في امرأة ها حصة في دار مشاعة بينها وبين ابن أخيها وأختهاء 
وم تقسم الدار بينهم إلى الآن؛ ثم في حال صحتها وهبت حصتها المجهولة في الدار المذكورة إلى ابن 
بتتهاء والحال أن الدار المذكورة قابلة للقسمة. فهل -والحالة هذه- تكون الهبة باطلة» وتكون هذه 
الحصة لورنتها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قالوا: "الموهوب إذا كان مشاعًا فيما يقسم لا تصح المبة فيه" وعلى ذلك فالهبة 
احدث عنها بالسؤال غير صحيحة؛ حيث كانت الدار قابلة للقسمة» وتكون الحصة الموهوبة موروثة 
عن الواهبة بعد موتّا لورثتها. والله أعلم. 


-٥‏ فتوى رقم )4۳۲٩(‏ بتاريخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/ ۸ مارس ۱۹۰۲م. 
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المعابيلات [۱۱۳] 


بط اقب 

۱- حکم جعل الواقف لأحد الستحقین حق اخراج غيره"" 

سئل في واقفة وقفت ما تملكه من طبافا العشورية على نفسها أيام حياقاء ثم من بعدها على 
بنتهاء ثم على ذریتها ونسلها وغقبها على النص والترتیب الشروحین بکتاب وقفها الذکور الذي 
حعلت آخره حهة لا تنقطع؛ وشرطت النظر على وقفها هذا لنفسها مدة حياقاء ثم لبنتها المذكورة 
مدة حياقاء ثم لاثرشد فالارشد من سیحدئه الله لها من الأولادء ثم للأرشد فالارشد من آولادهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم بحسب ترتیب طبقاقم في الاستحقاق إلى انقراضهم» وإذا ماتت البنت 
المذكورة من غير ذرية أو کانوا وانقرضوا یکون النظر على ذلك لزوج البنت ال ذکورة؛ ثم من بعده 
لمن یفوض هو لیه النظر على ذلك قبل وفاته من المستحقين في الوقف المذكورء وشرطت لكل من 
يكون ناظرًا عليه من بعده أن يفوض النظر على ذلك لغيره من المستحقين في هذا الوقف» فإذا مات 
الناظر المفوض إليه أو المشروط له النظر قبل أن يفوض النظر على الوجه المسطور يكون النظر على 
ذلك للأرشد فالأرشد من عتقاء الواقفة المذكورة» ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم 
وعقبهم بحسب ترتيب طبقاتهم في الاستحقاق إلى انقراضهم يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا 
على أوقاف الحرمين الشريفين .عصر حينذاك» ثم لمن يلي وظيفته وهلم حراء وشرطت أيضا في الوقف 
المذكور لنفسها الإدحال والإخراج؛ والإعطاء والحرمان» والزيادة والنقصان» والتغيير والتبديل 
والاستبدال» وأن تشرط الشروط المذكورة أو بعضها لمن شاءت م شاءت تفعل ذلك أو بعضه 
وتكرره المرة بعد المرة كلما بدا لما فعله شرعاء وشرطت الشروط المذكورة وهي: الإدحال والاخراج 
وما عطف عليهما من بعدها لبنتها المذكورة» وأن تشرط الشروط المذكورة أو بعضها لمن شاءت مق 
شاءت تكرر ذلك مرارًا عديدة كلما بدا ها فعله شرعاء وشرطت الشروط المذكورة» واشتراطها 
المذكور على الوقف المرقوم لزوج البنت؛ وأن ليس لأحد من بعدهم فعل شيء من ذلك بدون أن 
يكون مشروطًا له ذلك» ثم ماتت الواقفة وزوج بنتها بدون تفويض ولا تغيير ولا تبديل في شيء ما 
مصرين على الوقف المذكور على الوجه المسطورء ثم ما لبنت المذكورة من الشروط المرقومة بعد 
وفاة الواقفة غيرت الوقف الذ کون وجعلت ما کان موقوفا منه على ارات موقوفا على شخصض» ثم 
على أولاده ثم وئم» وغیرت شرط النظر أيضا وجعلته من بعدها للشخص الذکور, ثم للأرشد من 
أولاده ثم وثم» ثم توفیت البنت المذكورة من غير عقب ولا ذرية وبدون تفویض لأحد. فهل لا يصح 
تغییرها شرط النظر الذکور؛ لأن شرط النظر لیس من الشروط العشرة» ولا تملك تغييره إلا بشرط 


- فتوی رقم (5)؛ بتاریخ ۱۸ صفر ۱۳۱۷هس/۲۷ يونيو ۰8۱۸۹۹ 


]٤[‏ دلب فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
مخصوص لم يوحد» وهل يكون النظر لأرشد العتقاء .موت الواقفة وابنتها وزوج ابنتها بدون تفويض 
لأحد من المستحقين وعن غير عقب ولا ذرية؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا يصح لبنت جعل النظر لذلك الشخص؛ لأن الواقفة لم تفوض لا إلا التغيير في 
الشروط بالإدخال والإخراج ونحوهماء أما النظر فقد أبقته فيمن "متهم في كتاب وقفها فلا يجوز 
العدول عن شرطهاء فيكون تصرف البنت بمعل النظر لذلك الشخص غير صحيح» ويعود النظر إلى 
الأرشد من عتقاء الواقفة على حسب شرطها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۲- حکم ما بناه وجدده الناظر من ريع الوقفی ۲ 

سئل في واقف وقف بعض ما علك على نفسه ثم من بعده على جهة بر» وشرط النظر من 
بعده لعینین في کتاب وقفه» وشرط لكل واحد من النظار مسين جنيهًا بنیتو في كل سنةء وأن یوخذ 
ذلك من ريع الأماكن والدکاکین الي سيجري بناژها وتحدیدها محل امنينة الذي عينه على أن 
تكون منازل ودكاكين» وعيّن من ماله للإعانة على بناء وتحديد ما ذكر ثلاثمائة جنيه من الجنيهات 
البنيتو وأوصى بذلك» ووقف أماكن وحوائیت» وألحقها بوقفه المذكور؛ ومات مُصرًا على ذلك» ثم 
بعد وفاته أحاز ورثته هذه الوصية» وبی الناظر على ذلك الوقف للوقف .محل الحنينة المذكورة المنازل 
والدكاكين المذكورة من ريع الوقف» واستعان على ذلك بالبلغ الموصى به المذكور حسب نص 
الواقف. فهل -والحال ما ذكر- يكون ما بناه وجدده ناظر الوقف محل الحنينة من المنازل 
والدكاكين بالبلغ المذكور وغيره من ريع الوقف وقفا حكمه كحكم الوقف المذكور وشرطه 
كشرطه؟ وهل إذا شرط في أصل وقفه أن لا یوحر أكثر من سنة يراعى هذا الشرط في البناء احدد؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث نص الواقف على تحديد هذه المنازل والدكاكين محل ابلنينة الذي عيّنه؛ وعيّن 
للإعانة على ذلك هذا المبلغ» وأوصى بذلك» وأحاز ورثته بعد موته هذه الوصية» وحدد الناظر على 
وقفه تلك النازل والدكاكين من ريع الوقف المذكورء واستعان على ذلك بالبلغ المرقوم: كان ما 
حدده ذلك الناظر وقفًا يسري عليه ما ذكره الواقف في أصل عقدة الوقف من الشروط والأحكام» 
ولا يزاد في إحارته على سنة إلا بإذن القاضي للمصلحة. والله أعلم. ' 


۷- فتوى رقم (۸)» بتاريخ ۲۷ صفر ۱۳۱۷ه/۷ يوليو 2۱۸۹۹ 


ا لاف ت ا 
۳- تقسیم وقف بحسب شرط الواقفی(۲ 


سئل في واقفة وقفت وقفا بثغر الإسكندرية وهي الحاحة رابية حاتون بنت خلیل نيفة على 
نفسها أيام حياتاء ثم من بعدها على زوجها محمد الجعراني» ثم من بعده على أولاده الوحودین وهم: 
إبراهيم وأحمد ومحمد وأمونة وفطومة» وعلى من سيحدثه الله له من الأر لاد ذکورا وإنانا بالفریضة 
الشرعية بينهم» ثم من بعدهم على أولادهم وعلى أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم 
طبقة بعد طبقة» أولاد الظهور دون أولاد البطون» فإذا انقرضوا جميعًا و لم يبق منهم على وجه الأرض 
أحد» كان ذلك ۳7 يُصرف ريعه على مصالح ومهمات مسجد عبد اللطيف الكائن بالإسكندرية 
إلى آخر ما نصت عليه الواقفة بکتاب وقفها المذكورء ثم ماتت رابية الواقفة» وانتقل ريع الوقف إلى 
زوجها محمد الجعراني. ثم توفي محمد الجعراني المذكور عن أولاده: إبراهيم وأحمد ومحمد وأمونة 
وفطومة الذکورین» وانتقل ريع الوقف إليهم بالفريضة الشرعية كنص الواقفة. ثم توفي إبراهيم بن 
محمد الجعراني المذكور عن أولاده خلیل وحمودة ومحمد وأحمد ونفيسة وسكينة. ثم توفي خليل بن 
إبراهيم بن محمد الجعراني عن أولاده إبراهيم وعبد الحميد ومحمد وزنوبة المرزوقين له من زوجته 
عديلة بنت أحمد بن محمد الجعراني المذكور. ثم توفيت فطومة بنت محمد الجعراني عن أولادها: عبد 
اللطيف وأحمد ويوسف ومد وأمينة ثم توفي عبد اللطيف المذكور عقيماء ثم توفي أحمد بن محمد 
الجعراني عن بناته عديلة وحلومة ست ثم توفيت زنوبة بنت خليل بن إبراهيم بن محمد الجعراني 
عقيمًا. ثم توفيت حلومة بنت أحمد بن محمد الجعراني عن بنتها فطومة فقط. ثم توفيت أمونة بنت 
محمد الجعراني عقيمًا. ثم توفيت أمينة بنت فطومة بنت محمد الجعراني عن أولادها: محمد وفاطمة 
وحلومة وأمونة وعويشة. ثم توفي أحمد بن فطومة بنت محمد الحعراني عن ولديه: حسين وأحمد. ثم 
توق محمد بن محمد الجعراني عن أولاده: حمود ومحمد وحمزة. ثم توفي حمزة المذكور عقيمًا. ثم 
توفيت حلومة بنت أمينة بنت فطومة بنت محمد الجعراني عقيمًا. ثم توفيت فاطمة بنت أمينة بنت 
فطومة بنت محمد الجعرانىي عن ابنها فتيحة فقط. ثم توفي يوسف بن فطومة بنت محمد الجعراني عقيمًا. 
ثم توفي إبراهيم بن خليل بن إبراهيم بن محمد الجعراني عن ولديه: أحمد ونفيسة. ثم توفيت عديلة بنت 
هد بن محمد الجعراني عن أولادها من زوجها خليل بن إبراهيم بن محمد الجعراني هم: عبد الحميد 
ومحمد وزنوبة. ثم توق محمود بن محمد بن محمد اجحعراني عن بناته: حفيظة وسارة وفاطمة. ثم توفيت 
فاطمة المذكورة عقيما. ثم توفي أحمد بن أحمد بن فطومة بنت محمد الجعراني عقيمًا. ثم توفي محمد بن 
أمينة بنت فطومة بنت محمد الجعراني عقيمًا أيضا. فهل -والحالة هذه- يقسم فائض ريع الوقف 
اللأكور على الوجودین من أعل الطبقة القالقه واللؤاسنة من آولاد الذکور بالسویة؛ عملا بقول 


۸- فتوى رقم (۰)۱۰ بتاریخ ٩‏ ربیع الأول ۱۳۱۷ه-/۱۷ يوليو ۰2۱۸۹۹ 


CENET FT TE ETERS ESR‏ و افع وا روج سبج د موی رود وا جمد سعد او ماک اه کج NRE‏ سوه لا و ۳ تبن د جم HIN‏ امح امم سسجت 


[55) ل فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 
الواقفة: "ثم من بعدهم على أولادهم وعلى أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم"؛ حيث ۸ 
تذكر الواقفة استحقاق أهل الدرجة الرابعة في الوقف» ولم تذكر أيضًا كيفية القسمة بين المستحقين 
إلا في استحقاق أولاد الزوج أو يقسم على الوحودین من أهل الطبقة الثالثة فقط من أولاد الذكور 
بالسوية عملاً بقول الواقفة: "طبقة بعد طبقة أولاد الظهور دون أولاد البطون"؛ حيث ۸ تذكر 
الواقفة كيفية القسمة بينهم أيضاء وهل يرد نصيب من مات عقيمًا من أهل هذا الوقف لأصل الغلة 
ويقسم على الموحودين» أو يحفظ تحت يد الناظر حيث إن الواقفة لم تذكر شيئا من ذلك؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب قول الواقفة بعد ذكر أولاد أولاد الأولاد وذريتهم يعد تعميمًا بعد التخصيص؛ لأن 
الذرية تشمل كل ما تناسل فيدخل فيها أولاد الأولاد فتكون الدرحة الرابعة قد دحلت في كلامها 
فتكون من الموقوف عليهم ثم إن ترتيب الطبقات يقضي بأن يقسم ريع الوقف على الوجودین من 
أهل الطبقة الثالئة من أولاد الظهور ولا يأخذ من بعدهم شيئًا إلا بعد انقراضهم ثم إن القسمة بينهم 
تكون بالسوية؛ لأن الواقفة لم تشترط التفاضل إلا في أولاد الزوج» وهم أهل الطبقة الثانية» وسكتت 
فيمن عداهم من يأتي بعدهم» فيرجع الأمر فيهم إلى الأصل في قسمة الوقف وهو التساوي» وأما من 
مات عقيمًا فيرد نصيبه إلى أصل الغلة ويصرف على المستحقين من أهل طبقته» ولا يوقف صرفه ولا 
يصرف إلى الفقراء؛ لأن الواقفة لم بحعل لغير الموقوف عليهم شيئًا إلا بعد انقراضهم جميعًاء وبعد أن 
لا بیقی منهم أحد على وجه الأرض. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
4 - وقف مطلق على أقارب الاقف 

سئل في رحل وقف وقفه على نفسه مدة حياته؛ ثم من بعده على بنته» ثم من بعدها على 
أولادهاء ثم على أولاد أولادهاء ثم على أولاد أولاد أولادهاء ثم على ذرية كل منهم ونسله وعقبه 
طبقة بعد طبقة؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها؛ بحيث يحجب كل 
واحد أصل فرعه دون فرع غيره؛ يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما 
ع ااام على ی من مانت ج وو ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده 
أو ولد ولده وان سفل؛ وان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا آسفل انتقل نصیبه من ذلك لاخوته 
وأحواته الشا كين له في الدرحة والاستحقاق» فان ۸ يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات 
للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» وعلی أن كل من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف 
واستحقاقه لشيء منه وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل قام ولده أو ولد ولده وان سفل مقامه في 


۹- فتوى رقم (۱۵) بتاريخ ۱۵ ربيع الأول ۱۳۱۷ه/۲۳ يوليو ۱۸۹۹م. 


تساه ...تسس تست سس [1۷] 


الدرحة والاستحقاق, واستحق ما كان یستحقه أصله أن لو كان حيًا باقيّاء یتداولون ذلك بينهم 
کذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» صار ذلك وقفا على من يوحد من ذرية الواقف للذکر مثل حظ 
الأنشيين» ثم من بعد کل منهم فعلی أولاده وأولاد أولاده على حسب النص والترتیب الشروحین 
والشروط التقدم ذكرهاء ثم مات الواقف الذکور وماتت بنته الوقوف علیها وانقرضت ذریتها من 
بعدها وآل الوقف بعد هذا الانقراض إلى من وجد من ذرية الواقف» وهو ابنه وابن بنته الأخرى الي 
لم تدحل في هذا الوقف» وماتت قبل انقراض ذرية البنت الوقوف علیها فما يكون نصیب کل منهما 
في الوقف؟ آفیدوا الجواب. 


أجاب حیت نص الواقف على أن هذا الوقف بعد انقراض الوقوف علیهم من بنته وذریتها 
بالترتیب الذي عينه يصير لمن يوحد من ذریته للذکر مثل حظ الأنثيين» وقد انقرض الوقوف علیهم 
ووحد حين انقراضهم من ذرية الواقف ابنه وابن بنته الثانية الي لا مدحل ها في أصل هذا الوقف» 
فیقسم ريع الوقف المذكور بینهما مناصفة. وذلك لأن ولد البنت من الذرية على الراحح؛ كما في 
الفتاوی الهدیة( " نقلا عن الفتاوی الزینیة( "» وصرح به في الفتاوی افندیة) حیث قال: "ولو 
وقف على نسله أو ذریته دحل فيه أولاد البنین وأولاد البنات قربوا أو بعدوا"؛ ولأن الذرية كانت 
تشمل كل من یتناسل من الشخص سواء كان بواسطة الذکور أو الاناث ولا یعدل عن هذا العین 
العروف إلا بعرف يخصصه. والله سبحانه وتعالی أعلم. 


۰- الفتاوى المهدية: جمعها مف الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد الهدی العباسی الحنفى» وقد ذکر فى مقدمة کتابه أنه 
كان يجمع نصوص الفتاوى الى أصدرهاء ويبوَما على أبواب الفقه؛ ثم قام بتنقيحها وأصدرها فى ذلك الكتاب الذى 
تسب إليه فغرف باسم الفتاوى الهدية وهو مطبوع ف ثمانية جحلدات» وصدرت طبعته الأولى ف الطبعة الأزهرية 
المصرية سنة ١0.١ه.‏ المهدى العباسى: الفتاوى المهدية فى الوقائع المصرية؛ المطبعة الأزهرية -- القاهرة» 
۱ اهب ج۱. 

۱- الفتاوی الزينية: فتاوی اابن بحيم الحنفي "زين آلدین بن إبراهيم بن بحيم الصري الحنفى,المتوق سنة۹۷۰ه جمعها 
ابنه أحمدءوقال في مقدمتها: "كتبتها سؤال من: ابتداء ربيع الأول سنة ۹7۵ ثم رأيت أن أرتبها على كتب 
الفقة,وذلك الجمع بعد وفاة المرحوم في شعبان سنة ۹۷۰ه" حاجي خليفة: كشف الظنون » ج۲.ص ۰۱۲۲۳ 

۲- الفتاوی المندية: تعرف أيضًا باسم (الفتاوى العالکيرية)» وضعها علماء الهند الأحناف برئاسة الشيخ نظام - أحد كبار 
علماء الهند- بتكليف من سلطان "محمد أورنيك ريب عالمكير"» وذلك أنه أراد أن تكون حوادث الأنام موافقة للمفتی 
به فى مذهب الإمام أبى حنيفة» ورأى أن ذلك أمر عسير على أغلب الناس؛ لاختلاط الكتب بالخلافيات والروايات 
الضعيفة» وقصد أن تكون الفروع المعتمدة العتبرة بحمو ع غالبها فى كتاب واحد. 
الشيخ نظام: الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوی افندية فى مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان.- القاهرة: 
مطبعة بولاق الأميرية» ۱۳۱۰هب. 


MEA NT‏ و FTI ESIRA RSE OF‏ مجحب وحن جوج م مه جد اب اجه و و۳ NE NERF‏ وه و و د اسه عاد د 


[۱٦۸]‏ لل فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
۵- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف ۲۳ 

سئل ق امرأة وقفت ۳7 وشرطت فيه لنفسها الادخال والاحراج» والإعطاء والحرمان» 
والزيادة والنقصان» والتغییر والتبديل والابدال تفعل ذلك وتكرره» وأن تشرط الشروط المذكورة لمن 
شاءت می شاءت» ثم من بعدها تکون الشرو ط المذكورة من الادخال والاخراج وما عطف عليهما 
لكل من زوحها حاهين آفندي وابنتها منه زینب مدة حیاهما» ولیس لأحد من بعدهم فعل شيء من 
ذلك. ثم مات الزوج الذکور في حياة الواقفة» وماتت هي بعده وبقیت ابنتها زینب المذكورة» 
وترغب هذه البنت ما ها من الشروط المذكورة التغيير والادخال والاخراج بالوقف المذكور. فهل ها 
ذلك أم لا؟ وهل قول الواقفة الذ کورة: "مدة حياتهما" بمنعها من إجراء رغبتها أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

آجاب حيث نصت الواقفة على أن الشروط ال اشترطتها لنفسها من الادخال والاخراج 
وما عطف علیهما تکون من بعدها لكل من زوجها جاهين آفندي وابنتها منه زینب مدة حياتماء 
ومات الزوج الذ کور فتکون الشروط الذكورة هذه البنت وها العمل يماء ولا عنم من ذلك قول 
الواقفة: "مدة حياهما"؛ لا هو التباهر من عود الضمیر على کل منهما بانفراده كما یقتضیه التعبیر 
بلفظ : کل: والله سبحانه وتعال أعلم. 
-٦‏ الشفعة في الوقض ©“ 

سئل في رحل وقف عقارًا وشرط فيه الاستبدال لنفسه» ثم باع هذا العقار الموقوف لكي 
يععيدل به عقار) آخر للوقف حسب شرطه. فهل يجوز لمالك العقار اجاور لذلك العقار المبيع أن 
يأحذه بالشفعة إذا توفرت الشروط الشرعية؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب نصوا على أن ما لا علك من الوقف بحال لا تجوز فيه الشفعة؛ أما ما بعلك منه بحال 
علك بحال وهو حال البيع للشرط خحصوصا مع عدم سبق الحكم؛ فيكون البيع صحيحًا بالاتفاق» 
والشفعة إنما تعتمد صحة البيع وحوازه» وقد جاز في هذه الواقعة وصح كما ذكرنا؛ فللمالك لعقار 
جاور للعقار المبيع من الوقف الذي وقع فيه البيع .عقتضی الشرط حق الشفعة .علکه اجاور له؛ وإنما 
يلزمه استيفاء الشرائط الشرعية في الشفعة والإتيان بجمیع الطلبات المنصوصة شرعاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


۳- فتوى رقم »)١5(‏ بتاريخ ۲۵ ربيع الأول ۱۳۱۷ه-/۲ أغسطس ٩۱۸۹۹م.‏ 
6- فتوى رقم (۱۷)» بتاريخ ۲۵ ربيع الأول ۱۳۱۷ه/۲ أغسطس ۱۸۹۹م. 


N n اسلا‎ 

۷- اشتراط الواقف حرمان البنات من الوقف بالزواج أو الوت*؟ 

سئل في نازلة وقع فیها (شکال بين علماء تونس في نص حبس قال فيه محبس: إنه حبس کذا 
وكذا ريعًا وعقارًا على نفسه مدة حياته وبعد وفاته على أولاده: هند ودعد وزينب وبکر وعمر 
وخالد» یقسم بينهم للذ کر مثل حظ الأنثيين. فالذ کر مطلقّا؛ والأنثى بشرط أن تكون: غير متزوجة» 
فإذا تروحت أو مائت سقط حقهاء وعلی أعقامم وأعقاب آعقاهم ذکورا ولنائا ما تناسلوا وتسلسلوا 
وامتدت فروعهم في الاسلام» والطبقة السفلی لا تشارك العلیاء ومن مات عن عقب قام عقبه مقامه؛ 
ومن مات عن غير عقب رجع نصیبه لشارکه في طبقته, فالذکر مطلقا والأنثى بالشرط الذکور. 
فهل إن عقب الاناث لا بستحقون فيا في هذا احبس لقول محبسه: آو ماقت سقط حفها؛ اٍذ لا 
معن لسقوط حقها بعد موقا الا سقوط استحقاقه عنهاء ویکون ما ذکره من التعمیم في العقب 
خاضًا بعقب الذ کور فقطء أو یستحقون مثل عقب الذكور» ویدخلون معهم في التعمیم الذکور؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم لا يستحق أعقاب الإناث شيئًا في ريع هذا الوقف؛ لأن الواقف قد قدم البنات 
في اللوکر وأخر الذكور مع أن العادة تقدم الذكور على الإناث» وهذا يدل على أنه لم يفعل ذلك 
إلا ليكون الضمير في آعقاهم في قوله: وعلى أعقايهم عائدًا إلى الذكور خاصة؛ لأهم أقرب مذكورء 
ويعن ذلك أنه شرط في استحقاق البنات الداعلات في الوقف أن لا تتزوج البنت فقال: فان تزوحت 
أو مانت سقط حقهاء ومعلوم أنه لا يسقط حق بنته ويعطي الحق لنسلها وعقبها مع ما آقرب إليه؛ 
والغرض من سقاط حق البنت أن لا يتداخل أحد من بيت آخر في وقفه حين بنته لو دحلت في بيت 
غير بيته حرمت» فهذا الشرط ظاهر في قصده هذاء وهو مع ما تقدم يدل على حرمان احبس لأولاد 
البنات من ريع الوقف ولا عبرة بالتعميم الذي جاء في الأعقاب وفيمن مات» فان ذلك كله في 
أعقاب الذكور دون سواهم كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۸- شرط الواقف حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى من نفسها دون غيرها"“ 


سئل فيمن أنشأ وقفا على نفسه مدة حياته» ثم من بعده على أولاده» ثم على أولاد أولاده ما 
تناسلوا وتعاقبوا بطنّا بعد بطن للذكر مثل حظ الأنثيين الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى» وإذا مات 
أحد من ذرية الواقف عن ولد أو ولد ولد عاد نصيبه لولده أو ولد ولده» وإذا مات عن غير ولد أو 
ولد ولد عاد نصيبه لمن في درحته» وقد مات الواقف ومات أولاده بعده» وكلما مات ولد من أولاده 
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عاد نصيبه لولده أو ولد ولده. ومضى على ذلك أكثر من سبعين سنة إلى الآن» ماتت أمانة بنت 
الواقف الي لم يبق بعدها ولد من أولاد الواقف» فقام أولادها ومن بدرحتهم يريدون نقض القسمة» 
وإخراج من دوهم» بدعوى أن بدت الواقف كانت حية» ثم توفيت الان» وأن أولادها ومن بدرحتهم 
أعلى من ولد ولد ولد الواقف حالة کون صريح شرط الواقف أنه إذا مات واحد من الطبقة الستحقة 
في ريع الوقف وله ولد عاد نصيبه لولده ومن مات بلا ولد عاد نصيبه لمن في درحته. فهل -والحالة 
هذه- لأولاد أمانة ومن بدرحتهم حق نقض القسمة؛ ومنع ولد ولد ولد الواقف المستحق من الوقف 
المذكور أم كيف؟ وشرط أن وقفه هذا للفائض بعد ما عيّنه من الخيرات» وأنه هو الذي يقتسمه 
المستحقون بينهم. 

أجاب قال الفقهاء: "إن الواقف إذا رتب بين البطون بشم أو بالواو» ولكن قال: طبقة بعد 
طبقة» ثم شرط إن مات عن ولد فنصيبه لولده؛ ثم مات الواقف عن عشرة أولاد مثلاً يقسم الوقف 
بینهم؛ فإذا مات أحدهم عن أولاد انتقل نصیبه إليهم عملاً بالشرط المتأخرء وهكذا إذا مات أولاده 
عن آولاد وكذا إذا مات الثاني من العشرة» ثم الثألث ثم الرابع إلى أن يبقى منهم واحد» فإذا مات 
هذا الواحد وهو العاشر آحر من بقي من الطبقة الأولى ۸ ينتقل نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد» 
وإنما تنتقض القسمة وتقسم غلة الوقف على جميع أهل الطبقة الثانية على حسب ما شرطه الواقف 
من تسوية أو مفاضلة بين الذكر والأنثى» ويحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة أو الرابعة» ولا ختص 
أحد بنصيب أبيه لأن أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم؛ عملاً بقول الواقف: "ثم على 
أولاد أولادهم"؛ وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده» إنما هو عند وجود من يساوي الميت» ثم 
إذا قسمت الغلة على أهل الطبقة الثانية انتقل نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض 
الطبقة الثانية فتنتقض القسمة أيضاء وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة» وهكذا يفعل في الرابعة 
والخامسة» وأما ما أفى به بعض أهل الثقة من المفتين من أن القسمة تنتقض وتكون على الأحياء 
والأموات ونصيب الميت يأخذه ولده... إلخ؛ فذلك في واقعة شرط الواقف فيها أن الطبقة العليا 
تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها؛ بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وما نحن 
من مطلق عن هذا القيد فالطبقات يحجب بعضها بعضًا مق انتقضت القسمة» ثم من يموت من انحصر 
فيهم الوقف من أهل الطبقة الثانية للمنقرضة ينتقل نصيبه لولده إلخ؛ عملا .مما شرطه الواقف أولاً 
وآخراء وعلى هذا فتنتقض القسمة عوت أمانة المذكورة فيما يبقى بعد صرف الخيرات العينة في 
كتاب الوقف» ويقسم الباقي المذكور على الطبقة الثانية من أولاد أمانة ومن في درحتهم» ولا شيء 
لمن دوغم من بقية الطبقات الي هي أسفل من طبقتهم. والله أعلم. 


السصامسلات [۱۷۱] 


84- تقسيم وقف بحسب شرط الواقفی(۳ 


شفل ق راقف انشا وف على نفسه مدة عياته م من بعده یکون الئمن وقفا علی حهات 
بر عينهاء والباقي یکون وقفا يصرف ریعه على زوجته وأولاده ذكورًا وانانا للذکر مثل حظ 
الأنیین» إلا ذا كانت منهم بكر غير متروحة أو ثيب من غير زوج» أو كان زوجها فقیرا غير مقتدر 
على قاتا فيكون لما نصيب كامل كأحد الذكورء ثم على أولاد أولاده إلى أن جعل آخره بحهة 
بر لا تنقطع» ثم مات الواقف عن زوجته وأولاده» وكانت الست دميانة إحدى بناته متزوحة بحضرة 
]۳۳ بك قبل وفاة والدهاء وترتب ها في الوقف نصف نصيب ذكر من وقت وفاة والدهاء ثم 
مات عنها زوجهاء وهي الآن ثيب غير متزوجة. فهل كانت الست دميانة المذكورة مدة زواجها 
تستحق نصف نصيب دک وعوت زوجها وبغاتها چا من غثر زوج تستحق تسا كاملا کأخد 
الذكورء أم لا؟ 

أجاب يعود نصيب الست دميانة بعد وفاة زوحها مثل نصيب الذكر ما دامت غير متزوجة» 
فان الواقف قد أكد في شرطه أن يراعى حال البكر والثیّب بل قد جعل للبنت مثل نصيب الذكر إذا 
كانت متروحة وزوجها فقير» فهذا يدل على عنايته ببناته عند الحاجة والخلو من الزوج الذي تحب 
عليه النفقة عليهاء وقد أفى بذلك الكاق وغيره من متقدمي الفقهاء وإن ۸ ينص الواقف على عود 
النصيب إلى مثل ما للذكر. والله أعلم. 
-٠‏ تقسيم وقف بحسب شرط الواقف٩؟‏ 


سئل في واقف وقف وقفه على نفسه, ثم من بعده على ولديه أسماء وعلي حیدر؛ وعلى 
حرمه» وعلى أولاد ولده عبد اللطيف بالسؤية؛ ثم لعتقائه ومدبریه» واشترط أن يكون النظر على 
ذلك لنفسه, ثم من بعده لبنته سای ثم من بعدها لابنه علي حيدرء ثم من بعده لبنت ولده عبد 
للطیف ثم من بعدها لابن ولده حسينء ثم من بعده لأخيه حسن, وأن الناظر لا يفعل شيعا إلا 
عشورة واتحاد من معه في درحته» والأرشد من العتقاء والمدبرين» وإبقاء متزله على حالته الي هو 
عليها مع انضمام العائلة مع بعضها مع الخدم من العتقاء والمدبرين في معيشة واحدة مع الاتفاق 
والاستقامة» ومن حرج بطوعه واختياره منهم فلا حق له في الوقف وأما إن حرج لأسباب قهرية 
توحب ذلك كأن أخذ للعسكرية فله الحق ولا بحرم» وقد حرج من مترل الواقف وانفصل عن العائلة 
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كل من حسن وحسين ابي ابن الواقف؛ وعبد الله أحد العتقاء بدون السبب القهري» ثم حرحت 
زبيدة بنت ابن الواقف بسبب زواجهاء فهل على الناظرة وهي أسماء بنت الواقف أن تشاور من حرج 
من الأربعة المذكورين في إدارة عملها خصوصًا مع وجود كل منهم في جهة بعيدة عن الآخر؟ وهل 
يبقى لهم الحق في أحذ استحقاقهم أم لا؟ وهل يعد الزواج سببّا قهريًا بالنسبة إلى زبيدة فلا تحرم من 
الاستحقاق» أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

آجاب حيث إن حسن وحسين ابن ابن الواقف وأحد العتقاء المسمى عبد الله حرحوا من 
مزل الواقف بغير سبب قهري» وقد قال الواقف: "إن من حرج منهم بطوعه واختياره فلا حق له في 
الوقف"» فهم لا يحرمون من استحقاقهم في الريع بالمرة» ولا يحب على الناظرة أن تستشير أحدًا 
منهم؛ لأن الاستشارة مشروطة على الناظر لمن معه في الدرحة والأرشد من العتقاء» ومن حرج من 
الاستحقاق لا يكون مع الناظرة في شيء يتعلق بالوقف» أما زبيدة فخروجها من الترل بسبب الزواج 
لا يحرمها من الاستحقاق؛ لأن الزوحة يحب عليها طاعة زوجهاء وصحبته في متزله عند استيفاء 
الشرائط الشرعية لذلك فهي مستحقة في ريع الوقف لكن لا يحب على الناظرة الي هي بنت الواقف 
أن تستشيرها في شؤون الوقف؛ لأها ليست مساوية ها في الدرجة؛ فان الناظرة وهي أسماء بنت 
الواقف وزبيدة الي تزوحت بنت ابنه» وشرط الواقف صريح في أن المشورة تكون من الناظر لمن معه 
في درجته. والله سبحانه وتعالى أعلم. عدل عن هذه الاجابة إلى ما بعدها. حيث إن حسن وحسين 
ابي ابن الواقف وأحد العتقاء المسمى عبد الله حرجوا من منرل الواقف بغير سبب قهري» وقد قال 
الواقف: "إن من حرج منهم بطوعه واختياره فلا حق له في الواقف" فهم لا يحرمون من استحقاقهم 
في الريع بالرق ولا يحب على الناظرة أن تستشير أحدًا منهم؛ لأن الاستشارة مشروطة على الناظر لمن 
معه في الدرجة والأرشد من العتقاءء ومن حرج من الاستحقاق لا يكون مع الناظرة في شيء يتعلق 
بالوقف» أما زبيدة فخروجها من الترل بسبب الزواج لا يحرمها من الاستحقاق؛ لأن الزوحة يجب 
عليها طاعة زوجها وصحبته في مترله عند استيفاء الشرائط الشرعية؛ لذلك فهي مستحقة في ريع 
الوقف؛ ويجب على الناظرة وهي بنت الواقف أن تستشيرها في شوون الوقف عند عدم التعسر» وعدم 
الإخلال .ممصالح الوقف الذي ينشأ عن التعسر؛ لأن الواقف جعلها مساوية ها في الدرحة» وشرطه 
صريح في أن المشورة تكون من الناظر لمن معه في درجته. والله أعلم. 


[vr] المعاملات‎ 


۱- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف7”*) 


سئل في رحل وقف وقفه على نفسه» ثم من بعده على بنته أم العز» ومن سيحدثه الله له من 
الأولاد ذكورًا وإنانًا للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم من بعد كل منهم على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده 
ثم وم طبقة بعد طبقة من أولاد الظهور دون أولاد البطون» الطبقة العليا منهم تحجب السفلى من 
نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو 
أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل 
انتقل نصيبه لاحوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك» فان 
لم يكن له (حوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف من أولاد الظهور دون 
أولاد البطون يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم» فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا على كل من 
ولد عم الواقف الرقوم وهو الحاج رمضان وابن بنت الواقف وهو سعيد سوية بينهماء ثم من بعد كل 
منهما على أولاده ذكورًا وإنانًا للذكر مثل حظ الأثيين» ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم 
ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة من أولاد الظهور دون أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين 
إلى انقراضهم» فإذا انقرضوا يكون ذلك وقفا على عتقاء الواقف المذكور كيرا واا بضا وسوا 
وعلى الحاج یی بن سعيد بن عزيز بن سالم جد الواقفء والمكرم باعزيز بن عمر بن باعزيز بن سام 
حد الواقف للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد 
الظهور دون أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين إلى انقراضهم. فإذا انقرض أولاد الظهور 
كان ذلك وققا على من يوجد من أولاد البطون ذکورا وإنانًا للذکر مثل حظ الأنثيين» ثم من بعدهم 
على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه» فإذا انقرضوا كان 
ذلك وقفًا على من يوجد من أقارب الواقف ذکورا وإنانًا للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم من بعدهم 
على أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين إلى انقراضهم فإذا انقرضوا 
وخلت بقاع الأرض منهم كان ذلك على جهات خير عيّنها الواقف المذكور وهو الحاج محمد بن 
أحمد بن محمد بن سالم - الشهير نسبه بالبحار - عکتوب وقفه الشرعي السطر من محكمة طولون 
الشرعية .عصر المؤرخ في مستهل ذي القعدة سنة ۱۱6۸ه» ثم مات هذا الواقف وما زال وقفه 
يتداول بين ذريته إلى أن انحصر أخيرًا في رمضان بن محمد بن رمضان بن صاخ بن محمد بن سالم جد 
الواقف» ثم مات رمضان المذكورء وانتقل هذا الوقف إلى بناته امس خديجة ونفوسة وزنوبة 
وصلوحة وخدوجة:؛ ثم ماتت خدوجة عن بنتها عديلة» وماتت خديجة عن أولادها سالم ومحمد 
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وفهمي وتللعز وتمومن» وعن بني ابنها احاج ييى التوق في حياتما هي: أم العز وعودةء ثم مات 
فهمي ابن خديحة بنت رمضان الذکور عن ولده سعید. ثم مات سام ابن خحديجة بنت رمضان 
الذکور عن غير عقب» ثم مات محمد ابن خديجة بنت رمضان الذکور عن آولاده صالح وأحمد 
وفطومة؛ ثم ماتت تمويمن بنت خديجة بنت رمضان المذكور عن غير عقب» ثم ماتت تللعز بنت خديجة 
بنت رمضان المذكور عن بنتها سليمة» ثم ماتت زنوبة بنت رمضان المذكور عن غير عقب» ثم ماتت 
صلوحة بنت رمضان المذكور عن ابنها خليل» وعن أولاد ابنها إسماعيل المتوف في حياتًا وهم: علي 
والسيد وفاطمة وعيوشة» ثم ماتت فاطمة بنت إسماعيل ابن صلوحة بنت رمضان عن بنتها زليخة؛ ثم 
مات صاخ بن محمد ابن خديجة بنت رمضان المذكور عن بنته نبيهة» ثم ماتت نفوسة بنت رمضان 
المذكور عن غير عقب. ثم ماتت أم العز بنت یی ابن حديجة بنت رمضان المذكور عن ابنها جى ثم 
مانت عودة بنت ييى ابن خديجة بنت رمضان المذكور عن ولديها صاخ وعلي» ثم مات خليل ابن 
صلوحة بنت رمضان المذكور عن أولاده: محمد ونفوسة ولبيبة» ثم ماتت زليخة بنت فاطمة بنت 
إماعيل ابن صلوحة بنت رمضان المذكور عن ولدها عبد العزيز وبنتها فاطمة؛ ثم ماتت عديلة بنت 
خحدوحة بنت رمضان المذكور عن غير عقب. فهل .موت عديلة بنت خدوجة بنت رمضان المذكورة 
ال هي آخر أموات الطبقة الثانية بعد الحاج رمضان بن محمد المذكور تنتقض القسمة في هذا الوقف» 
وتقسم غلته على الموحودين من أهل الطبقة الثالثة بعد رمضان بن محمد المذكور وهم: سليمة بنت 
تللعر بنت خديجة بنت رمضان بن محمد بن رمضان بن صاخ بن محمد بن سالم حد الواقف» وأحمد 
وفطومة ولدا محمد ابن خديجة بنت رمضان بن محمد بن رمضان بن صالح بن محمد بن سالم جد 
الواقف» وسعيد بن فهمي ابن خديجة بنت رمضان بن محمد بن رمضان بن صالح بن محمد بن سام 
جد الواقف» وعلي والسيد وعيوشة أولاد إسماعيل ابن صلوحة بنت رمضان بن محمد بن رمضان بن 
صاخ بن محمد بن سالم جد الواقف» ومحمد ونفوسة ولبيبة أولاد حلیل ابن صلوحة بنت رمضان بن 
محمد بن رمضان بن صالح بن محمد بن سال جد الواقف» ومحمد ونفوسة ولبيبة أولاد خليل ابن 
صلوحة بنت رمضان بن محمد بن رمضان بن صاخ بن محمد بن سام جد الواقف» المذكورون للذكر 
منهم مثل حظ الأثيين عملاً بقول الواقف المذكور في شروط وقفه هذا: "طبقة بعد طبقة"» وهل 
تقسم الغلة على الأموات وتكون لعقبهم أم كيف؟ أفيدوا الجواب. 


أهل الطبقة الثالثة ااا وأمواناء ونصیب الیت یاأحذه أولاده أو أولاد أولاده عند موت أولاده 


حسب الشرط في حجب الأصل فرعه ولا يختص بالوقف الأحياء من أهل الطبقة الثالثة» وعلى کل 
حال فالأنصبة للذكر مثل حظ الأنثيين فيما يستحقه كل عن أصله» أو فيما يصيبه عند النقض 


الاق . تون تست ا 
والقسمة حسب شرط الواقف حيث قال في أولاد العم: "إن الاستحقاق على الشرط والترتیب 
المذكورين". والله أعلم. 

۲- كل حكم مخالف لشرط الواقف مخالفة صريحة لا بنفذ* 

سئل في واقف وقف ما يملكه على أخويه شقيقيه الحاج حسين وعبيدة وأولاد أيه الحاج 
حسن التوق حال حياته لكل من شقيقيه الثلث» ولأولاد أخيه الخمسة الثلث تفاضلاً بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيينء ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وققا على أولاده ذكورًا وا 
بالفريضة الشرعية» ثم من بعدهم على أولادهم كذلك» ثم على أولاد أولادهم کذلك. ثم على 
ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد طبقة الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها 
دون غيرهاء إلا أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك إليه» فان ۸ 
يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاحوته وأحواته المشاركين له في 
الاستحقاق» فان ۸ يكن له إخوة ولا أحوات فلمن هو في درحته وذوي طبقته» فان ۸ يكن في 
درجته وذوي طبقته أحد فلبقية المستحقين معه في الوقف المرقوم» ومن مات منهم قبل دخوله في هذا 
الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك فرعًا وارنًا أو عقبًا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه في 
الاستحقاق» واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حیّا باقيّاه كل ذلك مع مراعاة الفريضة 
الشرعية وحجب الأصل لفرعه» فإذا انقرضوا بأسرهم» وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين كان ذلك 
وقمًا يصرف ريعه أثلانًا في حهات بر عيّنهاء ثم مات عبيدة عن بنته عزيزة ومن بعده على الصفة 
البينة هذه الشجرة. 


۱- فتوى رقم (۲۹)» بتاريخ ۱6 جمادي الأول ۱۳۱۷ ه/۱۹ سبتمير ٩۱۸۹م.‏ 


[۱۷۲] لب فتوى الإهام محمد عبده- الجزء الأول 


فهل -والحال ما ذكر- يستحق كل من الموحودين نصيب والدهم أو يقسم الوقف بينهم 
على عدد رؤوسهم مع مراعاة الفريضة الشرعية» أو تنتقض القسمة بآحر من يموت من الطبقة؛ 
ويقسم الوقف على الطبقة:التالية أحياءا وأموانًا أو أحياءا فقط دون الأموات» ويحرم آولادهم؛ وما 
معن قول الواقف - ف آخر عبارته-: "ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء 
من منافعه وترك فرعًا وارنًا أو عقبًا قام فرعه الوارث, أو عقبه مقامه في الاستحقاق"... اخ. فهل 
هذه العبارة ناسخة لأول كلامه أو مقيدة له؟ فإذا مات شخص قبل دخوله في هذا الوقف لوجود أبيه 
مثلاء ثم مات أبوه بعد ذلك عن أولاده وعن أولاد أولاده يقسم الوقف على أولاد الولد مع الگولاد» 
ويأحذ أولاد الولد نصيب أبيهم؟ وهل إذا حكم حاكم شرعي بنقض القسمة بآخر من يموت من 
الطبقة وانحصار الوقف في أهل الطبقة التالية أحياءًا فقط دون الأموات ينفذ حكمه أو يكون خالا لا 
ينفذ؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث وقف الواقف وقفه هذا على كل من الحاج حسين نور وشقيقه الزيئ عبد الله 
المدعو عبيدة وأولاد شقيقهما الثالث الحاج حسن المعروف بنور وبالشاق "كذا" وهم: نور وعلي 
وحليمة وفاطمة ومكية تفاضلاً بينهم؛ ما هو للحاج حسين نور الثلث؛ وما هو لشقيقه عبيدة الفلث» 
وما هو لأولاد الحاج حسن الخمسة المذكورين الثلث الباقي بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين» ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث بالفريضة 
الشرعية بينهم؛ ثم من بعدهم على أولادهم كذلك» ثم على أولاد أولادهم كذلك» ثم على ذريتهم 
ونسلهم وعقبهم كذلك» طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون 
غيرها إلا أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك إليه» فان ۸ يكن 
له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاحوته وأحواته المشاركين له في الاستحقاق» 
فان لم يكن له إخوة ولا أخوات فلمن هو نېي درحته وذوي طبقته» فان ۸ يكن في درحته وذوي 
طبقته أحد فلبقية المستحقين معه في الوقف الرقوم» إلى أن قال: "فإذا انقرضوا بأسرهم» وحلت بقاع 
الأرض منهم أجمعين كان ذلك وقفا يصرف ريعه أثلان"؛ على الوحه الذي عيّنه فيكون كل ثلث من 
ذلك وقفا مستقلاً على حدته» وكذلك حصة كل من أولاد الاج حسن الموقوف عليهم الثلث» فلفا 
.عازلة وقف مستقل على حدته كما يفيده قول الواقف: "ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك 
وقفا على أولاده"» وعلى ذلك فبموت عبيدة المذكور عن بنته عزيزة انتقل لها ما هو موقوف عليه 
وهو الثلث عملاً بقول الواقف: "إلا أن من مات منهم وترك ولدًا انتقل نصيبه إليه"» وعوت نور 
ومكية اللذين هما من أولاد الحاج حسن الموقوف عليهم الثلث عقيمين» انتقل نصيبهما منه لإخوتهما 
علي وفاطمة وحليمة بالفريضة الشرعية عملاً بقول الواقف: "فإن لم يكن له ولد انتقل نصيبه من 


[vv] العاملات‎ 


ذلك لإحوته وأخواته المشاركين له في الاستحقاق"» فيكون لعلي من هذا الثلث أربعة قراریط 
ولفاطمة وحليمة أربعة قراريط مناصفة بينهماء وعوت علي انتقل نصيبه وهو أربعة قراريط لبنته 
هدية» وعوت حليمة انتقل نصيبها وهو قيراطان اثنان لأولادها حجاج وحسين وزينب وعايشة 
بالفريضة الشرعية» للذ كر منهم ثلاثة أحماس قبراط وثلث خمس قيراط» وللأنثى حمس قبراط وثلنا 
حمس قيراط» وعوت الحاج حسن المذكور عن أولاده محمد ويوسف وعزيزة انتقل لهم ما هو 
موقوف عليه وهو الثلث بالفريضة الشرعية؛ للذكر منهم ثلاثة قراريط و خمس قبراط» وللأنئى قيراط 
واحد وثلائة أحماس قيراط» وعوت يوسف المذكور انتقل نصيبه من ذلك وهو ثلاثة قراريط وخمس 
قيراط لأولاده حجاج وحسين وزينب وعائشة المرزوقين له من زوجته حليمة المذكورة بالفريضة 
الشرعية بينهم» للذكر منهم قيراط واحد وثلث حمس قیراط» وللأنثى نصف قيراط وسدس خمس 
قيراط» وبضم هذا النصيب إلى ما آل لهم من أمهم حليمة المذكورة وهو قيراطان اثنان يكون للذكر 
منهم قيراط واحد وثلائة أحماس قيراط وثلثا حمس قبراط» وللأنثى أربعة أحماس قيراط وثلث حمس 
قبراط» وعوت عزيزة أحت يوسف المذكور عقيمًا انتقل نصيبها وهو قبراط واحد وثلائة أحماس 
قبراط لأخيها محمد عملاً بقول الواقف: "فان لم يكن له ولد انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته 
المشاركين له في الاستحقاق"» وبضم هذا النصيب إلى ما آل له من أبيه حسين وهو ثلاثة قراريط 
وخمس قيراط يكون له أربعة قراريط وأربعة أخماس قيراط» وعوته عميماء وهو آخر طبقته في الثلث 
الموقوف على والده حسين انقراضاء تنتقض القسمة بالنسبة لهذا الثلث» ويقسم على أهل الطبقة 
الثانية من فروع والده المذكور وهم: حجاج وحسين وزينب وعايشة أولاد يوسف بن حسين 
المذكور بالفريضة الشرعية للذكر منهم قيراطان وثلالة أحماس قيراط وثلث حمس قیراط» وللانشی 
قيراط واحد وشمس قبراط وثلثا حمس قيراط» وذلك عملاً بقول الواقف: "طبقة بعد طبقة" وبضم 
ذلك الثلث إلى ما آل لهم من أمهم حليمة» وهو قرراطان اثنان يكون للذكر منهم ثلاثة قراريط 
وثلث» وللأنثى قيراط واحد وثلثا قيراط» وعوت حجاج أحد أولاد يوسف المذكور انتقل نصيبه من 
ذلك» وهو ثلاثة قراريط وئلث قيراط لولديه يوسف وروكية بالفريضة الشرعية بينهما ليوسف 
قيراطان اثنان وثلثا ثلث قيراط» ولاخته روكية قيراط واحد وثلث ثلث قيراط» وعوت فاطمة بنت 
الحاج حسن عقيمًا» وهي آخر طبقتها في الثلث الوقوف عليهاء وعلى إخوتا انقراضًا لا تنتقض 
القسمة في هذا الثلث جريًا على ما أفاده العلامة خير الدين9”') في مثل هذا المقام من عدم نقض 


- خیرالدین: الق هد بن نور الدين على الأيوبى العليمى الفاروقى الرملى» شيخ الحنفية فق عصره» من أهل الرملة 
بفلسطین, ولد سنة ۱۵۸۵-۵۹۲۳ رحل إلى مصر سنة ۰۵۱۰۰۷ ومکث )8 الأزهر ست سنين» من مؤلفاته 
"الفتاوی الخيرية"» وتوف سنة ۵۱۰۸۱ ۲۷۱ ۱ع. 


[5 للب فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


القسمة في الطبقة الأولى المعبر فيها بلفظ: "ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده" بناء على ما صرح به 
الأصوليون من أن كلمة كل للإحاطة على سبيل الافراد» فاعتبر كل واحد من أهل تلك الطبقة 
الأولى كأنه ليس معه غيره في أولاده من أهل طبقته» إذ كلمة "کل" إذا دخلت على المنكر أوحبت 
عموم أفراده» بخلاف كلمة "الجمع" فا توجب عموم الاجتماع دون الانفراد» فوجب بسبب ذلك 
صرف ما لكل واحد من أهل الطبقة الأولى لأولاده يستقل به الواحد والائنان" ؛ ولعدم وجود 
أولاد لفاطمة المذكورة بسبب موقا عقيمًاء وعدم وحود إخوة ها ولا أحوات نوتم قبلهاء وعدم 
وجود أحد في درحتهاء يقل نصيبها للمستحقین في الوقف المذكور الذي حعله الواقف أقسامًا عملا 
بقوله: "فإن لم يكن في درحته وذوي طبقته أحد فلبقية المستحقين معه في الوقف الرقوم" فإنه يريد 
بالوقف الرقوم الأعيان الي حددها أولاً ويؤيده قوله آخرا: "فإذا انقرضوا بأسرهم وخلت بقاع 
الأرض منهم أجمعين» كان ذلك وقفًا يصرف ريعه أثلان"... إلخ» فيقسم حينئذ نصيبها وهو قیراطان 
اثنان على المستحقين في عموم الوقف حين موقاء وهم: حسين وزينب وعايشة أولاد يوسف بن 
حسن» ويوسف وروكية ولدا حجاج بن يوسف بن حسين» وهدية بنت علي» وعزيزة بنت عبيدة 
بالفريضة الشرعية للذكر منهم أربعة أتساع قيراط» وللأنثى تُسعان اثنان من قيراط» وعوت زینب 
بنت حليمة عقيمًا ينتقل نصيبها في الثلث الموقوف على حسين» والثلث الموقوف على أولاد امحاج 
حسن وهو قيراط واحد وثمانية أتساع قيراط لأخويها حسين وعايشة بالفريضة الشرعية بينهما للذكر 
قيراط واحد وسعا قيراط وثلث سم قيراط» وللاشی خمسة أتساع قيراط وثلثا نُسع قيراط» وعوت 
هدية بنت علي انتقل نصيبها في الثلث الموقوف على أولاد الحاج حسن الآيل لها من أبيها علي ومن 
عمتها فاطمة وهو أربعة قراريط وئسعا قيراط لولديها حسن وأحمد مناصفة بينهماء وعوت عزيزة 
بنت عبيدة عقيمًا وعدم وحود إخوة ها ولا أخوات انتقل ما آل لها من أبيها المذكور وهو الثلث 
الموقوف عليه مع ما آل لها عند موت فاطمة بنت الحاج حسن عقيمًا وهو نُسعان اثنان من قيراط لمن 
هو ني درجتها من الستحقین» وهم: حسين وعايشة ولدا حليمة المرزوقان ها من زوجها يوسف بن 
حسين بالفريضة الشرعية بينهما للذكر منهما خمسة قراريط وأربعة أتساع قيراط وثلث تسم قيراط 
وللأنثى قبراطان وستة أتساع قيراط ونصف ُسع قيراط وسدس تسم قیراط» وذلك عملاً بقول 
الواقف: "فان لم يكن له إحوة ولا أحوات فلمن هو في درحته وذوي طبقته" فإنه يقتضي أن الواقف 
لاحظ في ذلك قرب الدرحات مطلقا سواء كان في وقف اميت الخاض به؛ أو في الوقف جميعه عندما 
ينتهي التوزيع إليه على ما يناه وعوت يوسف بن حجاج المذكور انتقل ما آل له من الثلث الموقوف 


الزركلى (خبر الدين)» الأعلام - قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستشرقين والمستعريين. ۸ 
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على حسين» والثلث الوقوف على آولاد الحاج حسن» وهو قيراطان اثنان وأربعة أتساع قیراط 
لأولاده محمد وعبد السلام ومنونة بالفريضة الشرعية» للذکر منهم ثمانية أتساع قیراط وأربعة ماس 
سع قيراط؛ وللأنثى أربعة أتساع قبراط و خسا نُسع قیراطء وعوت حسین بن یوسف انتقل ما آل له 
في عموم هذا الوقف وهو عشرة قراریط وأربعة أتساع قيراط وثلثا سع قیراط لأولاده علي وشعبان 
ونبيهة بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر منهم أربعة قراريط وئسع قيراط وثلثا تُسع قيراط وثلانة 
أحماس ثلث ُسع قيراط» وللأنثى قيراطان وثلثا تسم قيراط وأربعة أحماس ثلث ُسع قيراط» وعوت 
عايشة بنت يوسف وهي آخر طبقتها انقراضًا في الثلث الوقوف على حسين تنتقض القسمة في هذا 
الثلث» ويقسم على أهل الطبقة الي تليها أحياءا وأموأنًا وهم: يوسف وروكية ولدا حجاج» وعلي 
وشعبان ونبيهة أولاد حسين بن يوسف بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر منهم قيراطان اثنان» وللأنثى 
قيراط واحد؛ فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الأموات كان لأولادهم» فما أصاب يوسف 
المذكور يعطى عوته لأولاده محمد وعبد السلام ومنونة بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مثل حظ 
الأثثيين» ولاعتبار حصة أمها حليمة في الثلث الموقوف على أولاد الحاج حسن عترلة وقف على حدته 
كما قدمناء وكون بنتها عايشة المذكورة آخر طبقة أولادها فيه انقراضًا تنقض القسمة في حقها من 
ذلك الثلث وهي قيراطان اثنان وتقسم على أهل الطبقة التالية لطبقة عايشة المذكورة من فروع أمها 
حليمة أحياءًا وأموانًا وهم: يوسف وروكية ولدا حجاج» وعلي وشعبان ونبيهة أولاد حسين بن 
يوسف بالفريضة الشرعية بينهم؛ للذكر منهم نصف قيراط»؛ وللاشی ربع قيراط» فما أصاب الأحياء 
أحذوه» وما أصاب الأموات كان لأولادهم» فيعطى نصيب يوسف المذكور عوته لأولاده محمد وعبد 
السلام ومنونة بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت شعبان بن حسين عن بنته 
عديلة انتقل لها نصيبه من ذلك وهو أربعة قراريط وستة أتساع قبراط وخمس ثلث سم قيراط» 
ونصف حمس ثلث تُسع قيراط» وهذا النصيب بعضه عن أبيه وهو قيراطان اثنان» وئسع قيراط وثلث 
نُسع قبراط وأربعة أخماس ثلث تسم قيراط مما آل له عند موت عزيزة المذكورة» وبعضه وهو قيراطان 
اثنان عند نقض القسمة .عوت عايشة في الثلث الوقوف على حسين وباقيه وهو نصف قيراط عند 
نقض القسمة أيضًا في حصة حليمة من الثلث الموقوف على أولاد الحاج حسن» وعوت علي بن 
حسين انتقل ما آل له من ذلك» وهو مثل حصة أخيه شعبان المذكورة لولديه محمد وبنبة بالفريضة 
الشرعية بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت روكية بنت حجاج انتقل ما آل لها من أبيها 
المذكورء وهو قیراط واحد وثلث ثلث قيراط» وما آل لها عند موت فاطمة بنت الحاج حسن وهو 
تُسعان من قيراط» وما آل لما عند نقض القسمة عوت عمتها عايشة» وهو قيراط لولديها محمد وأحمد 


مناصفة بينهماء وعوت أحمد ابن هدية انتقل نصيبه من ذلك وهو قيراطان اثنان وئسع قيراط لأولاده 


]٠۸٠[‏ للب فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
محمد وحفيظة والسيدة بالفريضة الشرعية بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت محمد ابن روكية 
انتقل نصيبه لأولاده حمودة وإبراهيم وعبد الله وبدر الدين وحميدة وحديجة بالفريضة الشرعية بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت نبيهة بنت حسين بن يوسف عقيمًا وهي آخر الطبقة انقراضًا في 
وقف أبيها حسين تنتقض القسمة في حصته المبينة سابقاء وتقسم على أهل الطبقة التالية لطبقة نبيهة 
المذكورة أحياءا وأموائًا وهم: محمد وعبد السلام ومنونة أولاد يوسف ومحمد ونبيهة ولدا علي؛ 
وأحمد ومحمد ولدا روكية؛ وعديلة بنت شعبان بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» فما 
أصاب الأحياء أخذوه؛ وما أصاب الأموات كان لأولادهم للذكر مثل حظ الانثیین» ولکوفا آخر 
الطبقة انقراضًا في حصة حليمة واعتبار هذه الحصة عنزلة وقف مستقل كما ذكرنا فتنتقض القسمة 
فيها» وتقسم على من ذكروا للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت حسن ابن هدية» وهو آخر طبقة فرع 
علي بن حسن انقراضًا واعتبار حصة علي عتزلة وقف مستقل» تنقض القسمة فيهاء وتقسم على 
أولاد حسن وأحمد ولدي هدية؛ وهم: علي ومحمد والسيد وبنبة وأمينة أولاد حسن؛ ومحمد وحفيظة 
والسيدة أولاد أحمد بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت محمد بن علي بن 
حسين انتقل نصيبه من ذلك لأولاده حسن ومحمد وعديلة بالفريضة الشرعية بينهم للذکر مثل حظ 
الأنثيين. هذا ما ظهر لنا في هذه الحادثة» وبه يعلم أن هذا الوقف لا يحرم فيه أحد؛ لأن نقض القسمة 
في كل وقف اما يقلل أو يزيد في الأنصبة؛ وتكون القسمة على الأحياء والأموات» ونصيب الأموات 
يأخذه فروعهم كما قلناء ويعلم أيضا أن كل حكم يخالف ذلك فهو مخالف لشرط الواقف مخالفة 
صريحة ولا ينفذ» وأما قول الواقف: "ومن مات منهم قبل دخوله"... إل فيقتضي أنه إذا مات أحد 
الأولاد في حياة أبيه عن ولد قبل دخوله في الوقف بالضرورة فعند وفاة والده يقوم ولده مقامه في 
استحقاق أبيه الذي كان يأحذه لو بقي حيّاء ويشارك ذلك الولد أعمامه؛ لأن مقتضى الشرط الأول 
في ترتيب الطبقات أن لا يحجب الفرع إلا بأصله فقط فماية الأمر أنه لو مات أحد أعمامه عقيمًا لا 
يصيبه شيء من نصیبه؛ لأنه ليس معه في الدرحة» ولأنه ليس بأخ لمن مات عقيمًا من أعمامه» وهذا 
كله ما دام ترتيب الطبقات وموت من مات وبقاء من بقي على ما هو مذكور في الشجرة الرقومة في 
أعلى السؤال. والله أعلم. 
۳- تصرف أحد الناظرين بدون إذن الآخر غير معتبرًا شر (۳) 

سئل في وقف أهلي مقرر عليه ناظران أحدهما بشرط الواقف» والثاني مضموم إليه من قبل 
الحاكم الشرعي بحيث لا ينفرد أحدهما بالتصرف في شوون الوقف المذكور إلا برأي الآخر وإذنه. 


۳- فتوى رقم (۳۰) بتاريخ ۱4 جمادي الأول ۱۹/۰۱۳۱۷ سبتمبر ۱۸۹۹مس. 


العاملات 


]۱۸۱[ 
فهل إذا تصرف أحدهما بانفراده في شوون الوقف الرقوم بتأحیر عقاراته» ونحو ذلك يكون تصرفه 
معتبرّا شرعاء أو ما هو الحكم في ذلك؟ آفیدوا الجواب. 

آجاب لا يجوز لأحد الناظرین الانفراد بالتصرف دون الناظر الآخرء فلا ینفذ تصرفه الا لو 
كان بإذن الآخر واحازته حصوصاء وحادئتنا قد نص فیها القاضي أنه لا یتصرف أحدهما بانفراده في 
شؤون الوقف» وعلى ذلك لا يكون تصرف أحد الناظرين بتأجير ونحوه بدون إذن الآخر معتيرا 
شرعًا. والله أعلم. 
-١ 4‏ إذن القاضي بالبيع للاستبدال مشروط باتخاذ الوسائل لحفظ العائد“ 

سثل في واقف وقف وقفا شرط فيه لنفسه الادحال والاخراج» والإعطاء والحرمان؛ والزيادة 
والنقصان» والاسقاط والتغيير» والإبدال والتبديل» بالدراهم والعقار» وغير ذلك ما شاء كيف شاء 
ويكرر ذلك الكَرّة بعد الكَرَة» والرة بعد المرة» كلما شاء في أي وقت شاءء وکیفما يشاءء وليس 
لأحد غيره من بعده فعل شيء من ذلك» وقد مات هذا الواقف» ومن جملة وقفه المذكور قطعة أرض 
محصورة ضمن وابور لحلج القطن» وهاته القطعة لا ينتفع ها إلا بتأحيرها لصاحب الوابور» .وقد 
استأحرها بآحرة قدرها في كل سنة سمالة واثنان واربعون قرشاء وستة وثلائون فضة صاغ 
مصريّاء ويرغب استبداها بالنقود بمبلغ قدره حمسمائة واثنان وخمسون جنيهًا مصریا» ويريد الناظر 
على هذا الوقف أن يستبدها يبهذا المبلغ ليشتري به بدفا في صقع أحسن من صقعها ما يكون ريعه 
أربعة أضعاف مبلغ الأجرة المذكورة سنويّاء وني ذلك حظ ومصلحة لحهة الوقف. فهل -والحال ما 
ذکر- يسوغ لذلك الناظر استبدالها على هذا الوجه بإذن القاضي» وليس للقاضي أن يمتنع من ذلك» 
أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب إذا كانت تلك القطعة من الأرض لا يمكن الانتفاع ها بطريق غير إيجارها لصاحب 
الوابور» وكان اللمن يمكن أن يستبدل به ما يستغل منه أضعاف إيرادهاء وكان الاستبدال لذلك في 
منفعة الوقف ومصلحته جاز للقاضي أن يأذن بالبيع للاستبدال على شرط أن یتخذ الوسائل حفظ 
البلغ في خزينة محكمة المديرية الشرعية إلى أن يشترى به عقار يستغل من ريعه أضعاف ما يمكن أن 
يستغل من القطعة المذكورة» ولا يجوز للقاضي أن يأذن للناظر في قبض الثمن إلا عندما يريد دفعه في 
العقار البدل» وقد نص الفقهاء على أن الاستبدال بدون شرط الواقف يجوز بإذن القاضي مى كان 
لصلحة الوقف. ومن شدد في المنع منهم فقد بى رأيه على خشية ضياع الوقف وتصرف النظار في 


6 4 - فتوى رقم »)7١(‏ بتاريخ ۱ جادي الأول 1١1اه/"١‏ سبتمير ۱۸۹۹ع. 


[1 لل فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 

منه» لكن م وحدت الوسيلة للأمن من ذلك وتوافرت الأسباب لنع النظار من تبديد الأثمان لم يكن 
وجه لمنع القاضي من مراعاة منفعة الوقف مى تحقق له ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۵ - إذا أثبت المستأجر إذن الناظر له بالإنشاء كان ما أنشأه المستأجر ملكا لي*؟) 


سئل في رحل استأحر من ناظر وقف شرعي قطعة أرض با صهريج معد لخزن الماء العذب» 
وبثر ماء معين» وبعض سور مستدير لمدة معلومة بأحرة سنوية يقوم بدفعها للناظر كل سنة عند 
انسلاخهاء وجرت بين الناظر والمستأحر صيغة العقد اللازمة» ثم بعد ذلك أذن الناظر المذكور 
للمستأحر بأن يبي السور المذكور» ويجدد في تلك الأرض ما شاء من البنيان ليكون له حق القرار 
فيما يجدده ويدشئه ويتصرف فيه تصرف اللاك في أملاكهم» وذلك في نظير اثئي عشر بنيتو تسلمها 
منه الناظر» ثم بعد ام ذلك أحرى هذا المستأحر الصرف على البناء بالأرض المذكورة» وأنشأ يما ما 
أنشأء وصدق الناظر له على قائمة الصرف الذي صرفه في ذلك بعد إذنه له فيه» ثم مات الناظرء 
وعارض ورئته المستأحر الذکور فيما فعله وألكر إذن مورثهم له بذلك. فهل -والحال ما ذكر- 
تسمع دعوى المعارضة منهم وإنكارهم لذلك الإذن أو لا؟ وإذا كانت لا تسمع يكون له حق القرار 
في ذلك» ويتصرف فيما بناه .عقتضی الإذن والتصديق المذكورين» أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب إذا أثبت المستأحر إذن الناظر له بالإنشاء والعمارة» وكان الإثبات بالطرق الشرعية ` 
كان ما أنشأه المستأجر ملكا له» وله حق القرار على أرض الوقف بأحر المثل» أو الأجر المتفق عليه إن 
ساوى أجر المثل» ولا حق لمتولي الوقف امحدید أن يعارضه في ذلك. والله أعلم. 

۲ - لا يجوز للناظر أن يصرف شيئا من ريع الوقف(**) 

مغل إن واقف وقف أرط علن نفسه مدة حماته؛ ۸ من بعده یکون ذلك وفنا مصروفا ریعه 
على عتقی الواقف. وأمهات آولاده بيضًا وسودًا وحبوشًا بالتفاضل مدة حیاقم فإذا مات أحد من 
ذکور كل نوع منهم انتقل نصیبه لأولاده الذ کور والاناث ما عدا أولاد البنات من غير العتقی» وإذا 
مانت الأنثى انتقل نصیبها لباقي طائفتها من هو في درحتها في الرتبة والاستحقاق على النص 
والترتیب» ‏ و کذلك إن مات أحد الذکور وم يعقب أو أعقب وانقرضت ذريته انتقل نصیبه لباقي 
طائفته من هو في درحته في الرتبة والاستحقاق على النص والترتیب المذكورين» ثم من بعد كل منهم 
فعلی أولاده؛ ثم على أولاد أولاده؛ ثم على أولاد آولاد أولاده» ثم على ذریته ونسله وعقبه» طبقة بعد 


۰ - فتوى رقم (۳۲) بتاريخ ۲۲ جمادي الأول 717/0111 سبتمبر ۱۸۹۹م. 


45- فتوى رقم (75)» بتاريخ ۲۸ جادي الأول ۱۳۱۷ه/۳ أکتوبر ۱۸۹۹م. 


السعاملات [۱۸۳] 


طبقة, الطبقة العلیا منهم تحجب الطبقة السفلی من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه 
دون فرع غيره» یستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع» یتداولون 
ذلك بينهم كذلك على النص والترتیب الشروحین إلى انقراضهم. فإذا انقرضوا جمیعا بأسرهم یکون 
ذلك وقفًا مصروفا ریعه إلى ذرية الواقف» ثم من بعد كل منهم فعلی أولاده» ثم على أولاد آولاده» ثم 
على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» طبقة بعد طبقة) 
ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلی من نفسها دون غيرهاء 
بحيث يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان 
فما فوقهما عند الاجتماع» على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل 
نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك 
انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق» مضافا لما يستحقونه من 
ذلك» فان لم يكن له إحوة ولا آحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف 
عليهم» وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه» وترك ولدًا أو ولد 
ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان 
يستحقه أصله أن لو كان حيًا باقيّا يتداولون ذلك بينهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى 
حين انقراضهم» ثم مات أحد العتقى في حياة الواقف وترك بنّا. فهل تستحق ما كان يستحقه والدها 
أو لا تستحق؟ وهل إذا صرف ناظر الوقف لبنت العتيق المذكورة شيئًا من ريع هذا الوقف يضمن ما 
صرفه إليهاء أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث إن الواقف وقف أرضه على نفسه؛ ثم على عتقائه» وذكر طريقة انتقال 
الأنصباء إلى الأولاد عن الأسلاف» ولم ينص على نصيب من مات قبل الاستحقاق, ثم عندما انتهى 
الواقف إلى الذرية أحذ يبين كيفية انتقال الأنصبة إلى الأبناء عمن سبقهم من الطبقات على طريقة غير 
الى ذكرها في العتقى إذ نص على نصيب من مات منهم قبل الاستحقاق وبعده» فلا ريب أن هذا 
التفريق من الواقف في شروطه يدل على أنه قصد أنه يعطى من يبقى من عتقائه حیا بعد وفاته» ثم 
أولادهم من بعدهم على حسب الترتيب الذي ذكره فیهم أما من مات منهم قبل وفاته فلا حظ له» 
ولا لأولاده في الوقف» فبنت أحد العتقى الذي مات قبل وفاة الواقف لا نصيب ضا في الوقف» ولا 
يجوز للناظر أن يصرف ها شيا من ريعه» ولو أعطاها منه شیثا كان مالفا لشرط الواقف» ويضمن ما 


صرفه منه. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 


840 کج فناوی الآقاة حمد عبده- ازء الأول 
۷- التأخر في کلام الواقف ینسخ التقده*) 

سئل في واقفين أحدهما یسمی السید عبد الله زين الدين أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته» ثم 
من بعده يكون ذلك وقفا :شرعيًا على أولاده ذكورًا وإنانًا بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ 
الأنشيين» ثم من بعدهم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم» ثم على أولاد أولاد أولادهم» ثم على 
آولاد آولاد أولاد. أولادهي م على ذزيتهم ونسلهم وعقبهم ذکورا ونیا من أولاد الظهور دون 
آولاد البطون بالفريضة بينهم في الاستحقاق طبقة بعد طبقة» الطبقة العلیا منهم تحجب الطبقة السفلی 
من نفسها لا من غيرهاء یستقل به الواحد عند انفراده ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع؛ 
ويحجب الوالد ولده في کل طبقة دون ولد غيره» ومن مات من الستحقین من الذرية وترك ولدا أو 
ولد ولد أو أسفل انتقل نصیبه إليه» فان ۸ يترك ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصیبه لمن هو في 
درحته وذوي طبقته» فن لم يكن في درحته وذوي طبقته أحد فلبقية الستحقین معه في الوقف 
الذ کور» ومن مات من الذرية قبل دحوله في هذا الوقف» واستحقاقه لشيء من منافعه» وترك فرعًا 
وار آو علا قام فرعه الوارث آو عقبه مقامه 13 الدرحة والاستحقاق واستحق ما کان أصله 
یستحقه أن لو كان حیّا باقيّا كل ذلك بالفريضة الشرعية بینهم للذکر مثل حظ الأنثيين» وحجب 
الأصل لفرعه في كل طبقة دون فرع غيره» فإذا انقرضت أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعیّا على . 
من يوحد من أولاد البطون على النص والترتيب المشروحين أعلاه والثاني هي زوحته ستوتة بنت 
المرحوم الحاج درويش بن يس أنشأ وكيلها وقفها عليهاء ثم من بعدها على أولادها الموحودين الآن 
على قيد الحياة هم: محمد» ورجبء ومنونة» وسلومة المرزوقون ها من زوجها السيد عبد الله زين 
الدين» وعلى من سیحدثه الله سبحانه وتعالى ها من الذرية ذكورًا وإنانًا الذكر والأنثى في ذلك سواء 
في الاستحقاق» ثم من بعدهم على أولادهم؛ ثم على أولاد أولادهم» ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم 
على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورًا وإنانًا من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية والاعتدال 
بينهم في الاستحقاق طبقة بعد طبقة, الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من 
غيرهاء يستقل به الواحد عند انفراده» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع ويحجب الوالد 
ولده في كل طبقة دون ولد غيره» ومن مات من المستحقين من الذرية وترك ولدًا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه» فان لم يترك ولدًا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن 
هو في درحته وذوي طبقته» فإن لم يكن في درجته ولا ذوي طبقته أحد فلبقية المستحقين معه في هذا 
الوقف المذكور» ومن مات من الذرية قبل دخوله في هذا الوقف» واستحقاقه لشيء من منافعه» وترك 
رخًا وارنًا آو عا قم فرعه الوارث أو عقبه مقامه ف الدرحة والاستحقاق» واستحق ما کان 


۷ - فتوی رقم (۳۲)» بتاریخ ۲ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۷ اکتوبر۱۸۹۹م. 


السعماملات [۸۰۵ ۱ 


یستحقه أصله أن لو كان حیّا باقيّاء كل ذلك بالسوية والاعتدال بینهم في الاستحقاق الذکر والأنثى 
في ذلك سواء» وحجب الأصل فرعه في كل طبقة دون فرع غيره» فإذا انقرضت آولاد الظهور كان 
ذلك وقفًا على من يوجد من أولاد البطون على النص والترتیب الشروحین أعلاه» وأنشأت ستوتة 
الواقفة المذكورة وقمًا ثانا على نفسها مدة حياتهاء ثم من بعدها على ذريتها ذكورًا وان بالسوية 
والاعتدال بينهم؛ لا مزيد لأحدهما على الآحر» ثم من بعدهم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم؛ 
ثم على أولاد أولاد أولادهم» ثم على أولاد أولاد أولاد أولادهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم 
ذکورا وإنانًا من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية والاعتدال بينهم في الاستحقاق طبقة بعد 
طبقة؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلی من نفسها لا من غيرهاء يستقل به الواحد عند انفراده 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهماء ويحجب الوالد ولده في كل طبقة دون ولد غيره» ومن مات من 
المستحقين من الذرية وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه إليه» فان ۸ يترك ولذا ولا ولد ولد 
ولا أسفل انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته» فإن لم يكن في درجته وذوي طبقته أحد 
فلبقية المستحقين معه في هذا الوقف المذكور» ومن مات من الذرية قبل دحوله في هذا الوقف» 
واستحقاقه لشيء من منافعه» وترك فرعًا وارنًا أو عقبًا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه في الدرجة 


والاستحقاق» واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان حیّا باقیا كل ذلك بالسوية بينهم في 
الاستحقاق» الذكر والأنثى في ذلك سواء وحجب الأصل لفرعه في كل طبقة دون فرع غيره» فإذا 
انقرضت أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيًا على من يوجد من أولاد البطون على النص والترتيب 
المشروحين أعلاه؛ ثم توفيت ستوتة الواقفة المذكورة عن أولادها المرزوقين لها من زوجها السيد عبد 
لله زين الدين الواقف» وهم: محمد» ورحب» ومنونة» وسلومت ثم توفي السيد عبد الله زين الدين 
الواقف المذكور عن أولاده المذكورين» ثم توفيت منونة المذكورة عن أولادها المرزوقين لها من زوجها 
السيد إبراهيم إبراهيم الناضوري» وهم: عبد الباقي ومحمد وفطومة وأسماء وزنوبة» ثم توفيت أسماء 
المذكورة عن إخوتا الأشقاءء هم: عبد الباقي ومحمد وفطومة وزنوبة» ثم توفي عبد الباقي عن إخوته 
الأشقاء هم: محمد وفطومة وزنوبة» ثم توفيت زنوبة عن أحويها الأشقاءء هما: محمد وفطومة. فهل 
ينتقل نصيب منونة الیل ها من وقفي أمها لأولادها المذكورين» ويقسم عليهم بالسوية بينهم» وينتقل 
نصيبها الآيل إليها من وقف أبيها لأولادها الذکورین؛ ويقسم علیهم بالفريضة الشرعية للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وكذا نصيب من مات من أولادها المذكورين لمن بقي منهم؟ أفيدوا الجواب ولكم 
الثواب. 


أجاب هذه الأوقاف الثلائة تتقارب في الألفاظ والشروط بالنسبة إلى الوقوف علیهم بل 
رعا اتحدت» وإغا تختلف اختلافا حقيقيًا بالنسبة إلى الأنصباء» ففي وقف عبد الله زين الدين حعل 


[۱۸٦]‏ سس فتاوى الإمام محمد عبده- اجزء الأول 


للذكر مثل حظ الأنثيين» وسوت ستوتة بين الذكر والأنثى» وعیْنت أسماء الوقوف عليهم مباشرة من 
بعدها في وقفها الأول» وأهملت الأماء في الثاني» وعبرت عنهم بالذرية» حيث قالت: "ثم من بعدها 
على ذريتها ذكورًا وإنانًا بالسوية والاعتدال بينهم لا مزيد لأحدهم على الآحر» ثم من بعدهم على 
أولادهم... إلخ"؛ ومع ذلك فالوقوف عليهم من بعد الواقفين مباشرة هم أولئك الأربعة الذين عينت 
ستوتة أسماءهم في أحد وقفيهاء وقال الواقفان: "ثم من بعدهم على آولادهم" الذي يفهم من قول أي 
واقف في وقفه: "ثم من بعدهم على آولادهم" أنه يريد أن الوقف على أولاد كل منهم من بعده» ولا 
يتوجه الذهن إلى أنه يريد أولاد مجموعهم؛ فيصدق حینتذ بأولاد بعضهم. فالعبارة نص حينفذ في أن 
أولاد کل واحد من الموقوف عليهم یأعذون حظهم من الوقف لا محالة» ومنونة من الموقوف عليهم 
مباشرة» فلا ريب بأحذ أولادها نصيبها في وقفي والدتها وهو الربع» ویأحذون نصيبها في وقف 
والدها وهو السدس» ويقسم بينهم كل من النصيبين على شرط واقفه» ولا عنعهم من الاستحقاق 
قول الواقفين بعد ذكر الذرية والنسل: "من أولاد الظهور دون أولاد البطون" فان هذا القيد نما 
ينصرف لن يمكن تعلقه هم وهم أولاد أولادهم» فإن القيد لا يصلح للولد؛ لأن ولد الذكر مباشرة 
ولد ظهر حتمّاء وولد الأنثى الوقوف عليها هو ولد بطن لا حالة» ولا يتأتى أن يكون في أولادها 
مباشرة من هو ولد بطن» ومن هو ولد ظهر» وكذلك لا يتأتى هذا التفريق في أولاد الذکر» فرحوع 
القيد إلى أولاد كل منهم غير صحيح لما تبين من أفهم أولاد ظهر إن كانوا أولاد محمد ورحب؛ 
وأولاد بطن إن كانوا أولاد منونة وسلومة لا حالة» أما لو أرجعته إلى أولادهم على الإجمال لا على 
معن أولاد كل منهم» ويكون معن أولاد الظهور أولاد محمد ورحب. وأولاد البطون أولاد منونة 
وسلومة» فكأن الواقف قال: على أولاد بعضهم» فهو حلاف المعروف في كلام الواقفين عموماء 
وحلاف اللغة أيضاء وإنما هو احتمال يجوزه العقل في العبارات؛ ولکن لا دليل عليه» ولا بمكن حمل 
كلام الواقف عليه إلا بقرينة مانعة من إرادة غيره» أما أولاد أولاد كل من الموقوف عليهم مباشرة 
فيأي فيهم القيد» فمن كان ولدٌا لولده الذكر نال الحظ من الوقف» ومن كان ولدًا لولده الأنثى لم 
نله شيئاء فكأن الواقف قال: وقفت وقفي على أولادي» وعلى أولادهم» وعلى من يتفرع من ذكور 
أولادهم دون من يتفرع من إناث أولادهم» ففي مسألتنا يأحذ محمد ابن منونة وأحته فطومة؛ وما 
يتفرع من محمد يأحذ حظه» أما ما يتفرع من فطومة فلا یأحذ شیقا؛ لأنه يدلي إلى كل من الواقفين 
وأولادهم بأنثى» وهكذا يجري في سائر الطبقات بعد أولاد الأولاد» وأما ما یتمحل به بعض الفقهاء 
والمفتين في بيان الوحه لاستحقاق مثل المسؤول عنهم من أن القيد يرحع إلى العطوف الأخير دون ما 
قبله على الأرحح عند الحنفية» فلا يصلح وجها؛ لإجماع الفقهاء على أن محل الخلاف إذا لم توحد في 
الكلام قرينة تدل على رجوعه إلى الكل -وهي موجودة في كلام الواقفين في مسألتناء وذلك قوهما: 


المعاملات 


]۱۸۷[ 


"فإذا انقرضت آولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعیّا... (۸" فانه صریح في أن أولاد البطون لا 
یأحذون شيا إلا بعد انقراض أولاد الظهور بالرة» ومن فهم حلاف ذلك فعذره أنه لا يدرك معان 
أساليب الکلام ومدلولات التألیف فلا معول على رأيه» وإنما منع من اتصال هذا القيد بأولاد 
الوقوف عليهم مباشرة استحالة حریانه فیهم كما بيناء فیتصل بکل من عکن أن يجري فيه من سائر 
الطبقات» وأما قول بعض الفقهاء والفتین والقضاة الحاكمين في حال مثل السوول عنهم أن قول 
الواقف: "ومن مات من الستحقین وترك ولذا... إلخ" قد جاء بعد التقیید بأولاد الظهورء فیکون 
ناسخًا له؛ لأن التأحر في کلام الواقف ينسخ التقدم ولا یعکر على النسخ قول الواقف: "فإذا 
انقرضت آولاد الظهور"... (خ؛ لانه يريد بذلك استقلال أولاد البطون بجميع الوقف؛ فهو من 
الجراف الذي لم يؤل فيه بحظ من النظرء آما أولاً: فلأن النسخ لا يأتي في کل متأخر جاء بعد 
متقدم؛ بل له قواعد معروفة» وهو لا يتأت إلا في التشریع» ودعواه في غيره من البدع التي لا سند ها 
في الشرع» وإنما يتصور في غير التشريع الرجوع عن الرأي» ولو أراد الواقف أن برحع عن شيء من 
شروطه لمزق الوثيقة واستبدها بغيرهاء أو نبه على رجوعه في آخخر کلامه» أو عقب الشرط الذي 
أخطأ في ذكره بأن يكتب أو يقول للموثق: قل إن استبدلت هذا الشرط بغيره» هذا هو العرف» 
وهذا هو الذي تشهد به البداهة على أن الواقف قال: "ومن مات من المستحقين"» والستحقون هم 
أولاد الواقف مباشرة» ثم من يتصل هم من أولاد الظهور دون غيرهم» فلا یدخل فيهم أولاد البطون 
بالضرورة فلا يكون هذا ناسخًا للقيد بل جاريًا عليه» وكيف يصح قوم بعد النسخ إن قول 
الواقف: "فإذا انقرضت"... إلخ؛ لتحقيق استقلال أولاد البطون بجميع الوقف مع أنه بعد القول 
بالنسخ یاعذ اولاد البطون علی کل حال, فاذا انفردوا واستقلوا بالوقف ميا بالشرط السابق 
ویکون قوله: "فإذا انقرضت"... ام لغوّا لا حاحة إليه» وحیث إن منونة قد استحقت السدس في 
وقف أبيهاء واستحقت الربع في وقفي والدقاء ثم توفیت عن آولادها الخمسة فقد انتقل نصيبها في 
الوقفين إلى أولادها على الشرط؛ وعوت من مات من آولادها ینتقل نصیبه إلى من في طبقته» والذي 
بقي منهم هم: محمد وفطومة» فینحصر نصیب منونة فیهما للذکر مثل حظ الأنثيين في نصيب 
والدمما من وقف عبد الله زين الدين» وبالسوية في نصيبها في وقفي حدقما ستوتة. والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
- استحقاق الموقوف عليهم لأقساط الأطيان المؤجرة بعد وفاة الواقف* 

سل في عمال يشتغلون دواما بأطيان زید» وبعض تلك الأطيان موقوف وقفا أهليًا وخيرياء 
والبعض الآخر غير موقوف» ثم بعض هؤلاء العمال أحذ من قبل زيد أطيانًا بالإيجار أقساطاء والبعض 


۸- فتوی رقم (4۰) بتاریخ ۲ جادي الآخر ۱۳۱۷ه/۱۷ أكتوبرة89١م.‏ 


[ده1 لل فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


الآخر أذ أطيانًا بالمال من عموم هذه الأطيان -أعين الموقوفة وغير الموقوفة- الستدعة أشغالهم فیها؛ 
وهم عند زيد مالك وواقف عموم هذه الأطيان دين نظير آتعاهم في أشغال الزراعة» وعليهم دين له 
أيضا؛ وذلك لضرورة الأحذ والعطاء بين مالك وواقف الأطيان والعمال المزارعين بماء ثم توفي زيد 
المذكور عن ورثة منهم البالغ والقاصر» وترك هذه الأطيان مشغولة بزرع يعنون عن نوع منه هو في 
عرف الزراع بشتوي ونوع منه بصيفي» فالنوع الشتوي كان وقت الوفاة بعضه على وشك النضج؛ 
وهو الشعير» والفول» والحلبة» والكتان» والبرسيم» وبعضه الآحر وهو القمح يستغرق بدو صلاحه 
ثلاثين يومًا بعد الوفاة» والنوع الصيفي بأكمله وهو القطن كان قد مضى على إلقاء بذره في الأرض 
مسون یومّا في عهد زيد حى ستر الأرض وكساهاء ويستغرق نضجه أربعة أشهر بعد الوفاة علاوة 
على المدة ال قبل الوفاة» ثم ومن أصول الزراعة الصطلح عليها أن يكون على صاحب الأطيان ثلثا 
المال» وعلى الستأحر ثلا الایجار» ومن الواحب صناعة أعمال محاسبة مع هؤلاء العمال والمزارعين 
على مال الأطيان والإيجار. فهل تسوغ محاسبتهم في هذا الحين كما كان متبعًا في حياة زيد على ثلثي 
امال والإيجار» ويصير حصم ذلك من الدين الذي شم على المتوق عقب وفاته» ويبين الدين الذي 
عليهم للمتوق أيضاء أو تؤجل احاسبة على كل ما ذكر لحين بدو صلاح جيع الزرع؛ وحصده 
وخلو الأرض منه حت انتهاء المدد المذكورة؟ وهل ما يظهر للمتوق من الدين في ذمة العمال بعد 
ذلك يتبع الوقف الأهلي» ويجري ويسري عليه حكم الوقف» أم لاء ويصير ديئًا خاصًا للمورث يقسم 
بين ورئته على الفريضة الشرعية كتركة تركها لهم ثم ما يظهر من الدين في ذمة التوق للعمال يلزم 
الوقف أو جهة الورثة» وثمرات الزرع الشتوي والصيفي بعد النضج تحعل تركة لورثة التوفی» وید 
فيها بسداد الدين» ثم يحتسب على الورئة لمستحقي الوقف الأهلي والخيري مقدار أحرة الأرض 
الحاملة للزرع من حين الوفاة ین جز الزرع» والحصول على ثمراته» وخلو الارض منه» أم الزرع 
القائم بأرض الوقف يتبعها مطلقاء ويكون حقا لمستحقي الوقف» وتقدر عليهم قيمة نفقة هذا الزرع 
للورئة من وقت أحذ الأرض في التأهب للزراعة وإلقاء البذر فيها حى بلوغه الدرجة الآنفة الذكرء أم 
كيف الحال؟ ثم إن التوفی المحدث عنه ترك لورئته عقارّا صالحا للسكن, والإيجار والبیع» وف ورثته 
البالغ والقاصرء ثم إن أحد الورثة الل سكن في محل قائم بنفسه من ضمن ذلك العقار» وباقي احلات 
حال من السكن من حين وفاة المورث إلى الآن» وقد أراد الوصي الختار على القاصر من الورثة 
تقدير أحرة على هذا المحل؛ لكونه هو المشغول بالسكن دون ما سواه فعارضه الوارث الساكن 
المذكورء ولم يقبل تقدير هذه الأجرة» وطلب تقدير أحرة على باقي احلات الخالية من السکن؛ 
واحتساب ما يخصه فيها مع ما خصه في امحل سكنه على باقي الورثة» وحصم أحرة المحل سكنه من 
أصل ذلك» فهل يجاب لذلك. أمْ لا؟ حيث لم يحصل تراض من الوصي» ولا من وكيل الورئة على 


السعاملات [۱۸۹] 


ذلك» ثم إن هذا الواقف وقف أرضًا في حهات متفرقة على عدة مرار قال في حهة منها ما نصه: 
"وقفت هذه الأرض وما یتبعها من المباني» والدواير» والسواقي» والأشجارء والنخیل» وغیر ذلك 
الكائن والمغروس بتلك الأرض"» وف جهة قال ما نصه: "وقفت الأطيان» وجميع ما يما من المباني؛ 
والأشجار» والسواقي؛ والوابور» والمهمات؛ وآلات الزراعة» وما هو تابع للأطيان ومنسوب فا" وی 
جهة قال ما نصه: "وقفت هذه الأرض» وجميع ما با من السواقي» والمباني» والأشجارء وتابع لها 
ومن منافعها وحقوقها وداحل في حدودها ومن الضروري أن الزروعات با بقر» وجاموس؛ وخيول» 
وبغال» وحمير» وحمال؛ وأغنام» ومهمات» وأدوات؛ لأا لا تستقيم بدون ذلك؛ فنرجو أن توضحوا 
لنا ما ينطبق من نصوص الواقف على هذه الأصناف» وما لا ينطبق؟ ولكم الثواب. 

أجاب إذا كان بعض الأطيان الوقوفة المذكورة مؤجرًا على أقساط» ومات الواقف المؤجر 
قبل حلول قسط منهاء فيكون هذا القسط لجهة الوقف يستحقه الوقوف عليهم؛ ويتبعه قسط مال 
الأطيان» فيدفع من آل إليهم الاستحقاق» وم كان زرع الأرض الموقوفة والمملوكة ببذر الواقف 
امالك من ماله لنفسه كان الزرع بعد موته تركة عنه لورثته؛ لأن الزرع نماء ملكه على كل حال؛ 
وكذلك ما له من الدين؛ فإنه بعد موته تركة عنه لورثته» وللموقوف عليهم أحذ أجر مثل الأرض 
الموقوفة المزروعة من حين موت الزارع الذي هو الواقف ین صلاح الزرع وحصاده» وخلو الأرض 
منه من الورثة» وللناظر على الوقف احاسبة على كل ما يتعلق بالوقف م أراد ذلك؛ لأنه هو الذي 
له ولاية التصرف فيه ويبدأ من تركة الميت بوفاء دينه» والباقي يقسم على ورئته» ولوصي القاصر 
طلب ما يخص اليتيم من أجرة المكان الذي سكنه شريكه الذي هو أحد الورثة له لأن دار اليتيم 
كالوقف في وحوب الأحرة على الشريك على المعتمد» ثم إن عبارات الواقف الثلاث المذكورة تشمل 
ما بالأرض من الاشية والأدوات ونحوها ما تحتاج إليه الزراعة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
٩‏ - وقف مطلق على أقارب الوافف(**) 

سئل في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده یکون وقفا على أن یصرف من 
ریعه مبلغ جحهات بر عَبّنها في کتاب وقفه» وما فضل من ريع هذا الوقف یصرف على أؤلاد الواقف 
ذكورًا وإنانًا بالفريضة الشرعية بينهم» ثم على آولاد آولاده الذ کور والاناث الخالين الأزواج» ثم على 
أولاد أولاد أولادهم الذكور والاناث الخالين الأزواج؛ ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا 
منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد 
يكون نصيبه لولده أو ولد ولده» واستحق ما كان يستحقه أن لو كان حيّاء وشرط الواقف المذكور 


۰۱۸۹۹ فتوى رقم (۰)4۳ بتاريخ ۲ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۱۷ أكتوبر‎ - ٩ 


]۱٩.[‏ .سس فناری الامام نحمد عبده- اجیزء الأول 


في وقفه هذا شروطًا منها أن الأنثى من أولاد الواقف الوقوف علیهم إذا تروحت ينقطع استحقاقهاء 
ويعود للموقوف عليهم كأما ۸ تكن» فإذا حلت بعد ذلك عن الأزواج يعود لحا نصیبهاء ثم مات 
الواقف عن أولاده» وفيهم أنثى متروحة, ثم ماتت هذه الأنثى وهي متزوجة عن أولاد. فهل -والحالة 
هذه- لا يكون لها نصيب لانقطاعه بسبب موقا متزوجة؛ فتكون كأما ۸ تكن فلا يكون لأولادها 
شيء في ريع هذا الوقف» وعنعون من دعواهم الاستحقاق فيه نظرًا لكون الواقف نص على: "أن من 
مات من أولاده وترك ولدًا أو ولد ولد يكون نصيبه لولده أو ولد ولده» واستحق ما كان يستحقه أن 
لو كان حيّا". وقد ماتت أمهم المذكورة غير مستحقة» وهل لو تعلل زوجها في استحقاقهم بأنها 
کانت متزوحة قبل صدور هذا الوقف من الواقف لا ينفع هذا التعلل لمخالفته لصريح شرط الواقف 
وغرضه الذي يجب اعتباره من أن الأنثى من أولاده الوقوف علیهم لا تستحق شيئًا في هذا الوقف 
عند من یقوم بنفقتها وهو الزوج هناء ولا یلزم على صحة هذا التعلل من آحذها في حال التزوج؛ 
وی حال الخلو منه» وهو بعيد عن غرض الواقف كما يدل عليه فحوی کلامه أو ما هو الحكم في 
ذلك؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب حيث إن الواقف ذكر أن ما فضل من ريع الوقف يصرف على أولاد الواقف ذکورا 
اناا بالفريضة الشرعية بينهم؛ ثم على أولاد أولاده الذكور والإناث الخالين الأزواج... إل ثم قال: 
"على أن من مات منهم وترك ولد أو ولد ولد یکون نصیبه لولده أو ولد ولده واستحق ما كان 
یستحقه لو كان حيًا"» ثم ذکر في شرط له: "أن الأنثى من أولاد الواقف الوقوف علیهم إذا تزوحت 
ینقطع استحقاقهاء ویعود للموقوف علیهم كأفا لم تکن"... إلخ؛ فیظهر من بحموع هذه العبارات أنه 
قصد أن يحرم الاناث من آولاده» وذریته م تروحن» وأن الشرط الآخر استثناء صریح من التعمیم 
الأول» فالأنشى لا حق لما في الوقف م تروحت؛ فإذا ماتت متروحة عدت كأها ۸ تكن» وهو 
شامل للمتزوحة قبل الوقف وبعد الوقف؛ لأن الغرض من الشرط ظاهرء ومن صار في حاله كأنه لم 
یکن» فلا نصيب له بالضرورة» فأولاده لا یدحلون في قول الواقف: "على أن من مات منهم وترك 
ولا د إخ؛ لأن نصيب الأولاد بالتلقي عن سلفهم كما يظهر من عبارة الواقف» فأولاد البنت 
المذكورة لا حق هم في ريع الوقف خحصوصًاء وغرض الواقف من حرمان البنات إذا تروجن نما هو 
إبعاد المنازعين من بيوت آخر عن الستحقین من ذریته كما هو معروف في عرف کل من شرط مثل 
هذا الشرظه لا مسا إا وجد ق کلامه ما ية کما قافا والله سبحانه وتعالى أعلم. 


المعاملات 


]۱۹۱[ 


۰- القسمة حسب شرط الواقف(؟ 


سئل في واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته؛ ثم من بعده یکون ذلك وقفا على أولاده 
الوجودین الآن» ومن سيحدئه الله له من الأولاد ذكورًا وإنانًا بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ثم من بعد كل منهم على أولاد آولاده, ثم على أولاد أولاد آولاده» ثم على أولاد أولاد 
أولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة 
السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم 
إذا انفرد ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاجتماع؛ على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد 
ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفلء فان لم يترك ولدًا ولا ولد 
ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» 
فان لم يكن له إحوة ولا حوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم؛ 
وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه؛ وترك فرعًا وارنًا قام 
فرعه الوارث مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حیّا باقياء 
كل ذلك مع مراعاة الفريضة الشرعية؛ وحجب الأصل لفرعه... إلخ؛ ثم مات الواقف عن ولديه عبد 
الباقي وحسن» ثم مات حسن عن ولديه علي ومحبوبة» ثم مات عبد الباقي عن أولاده بدوي وخليل 
وصالحة» ثم مات بدوي عن بنته نفيسة» ثم مات خليل عن أولاده مصطفى وإبراهيم ومحمد وخليل 
وحلومة وحدوحة وزبيدة وفاطمة؛ ثم ماتت محبوبة بنت حسن عن أولاد بنتها نفيسة -الميتة في حياة 
والدقات ثم ماتت صالحة عن غير عقب» ثم ماتت فاطمة كذلك» ثم مات خليل بن خليل كذلك؛ 
ثم مات علي عن ولديه محمد وعلي؛ وعوته انقرضت الطبقة الثالثة» وآل الوقف إلى أهل الطبقة 
الرابعة» وهم: أولاد خليل وأولاد علي ونفيسة بدت بدوي اليتة في حياة والدتها المستحقة عن ولد 
وبنت. فهل قول الواقف: "ثم من بعد كل منهم على أولاده"... إل لم يحقق الوقف المذكور أنه يمتزلة 
وقفين الترتب على ذلك أنه موت كل واحد من ولدي الواقف عن آولاد ينتقل نصف ريع الوقف 
هم وتنقض القسمة بالنسبة لفروع كل منهما فقط بناء على كلام الأصوليين أن لفظة "کل" 
للاحاطة على سبيل الإفراد؛ لأن المدار في الفتاوى نما هو على كلام الفقهاء وتصرفاتهم الي ذكروها 
في كلام الواقفين دون تدقيقات الأصوليين والنحاة وغيرهماء ومن ثم قال بعض العلماء: "ليس 
للأصولي الماهر الإفتاء"؛ لأن علم الأصول وحده مثلاً لا يدار عليه الإفتاء في المسائل الحزئية؛ وإنما 
الدار على علم الفروع» وتصرفات أهله حى لا يسوغ للمفيٍ الخروج عن تصرفاتهم وقواعدهم؛ ولا 
شك أن الواقف المذكور أراد غير ما دلت عليه لفظة "كل" لقوة القرينة في اشتراك آولاده في وقفه 
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الواحد» ثم یکون على آولاد آولاده... إلخ» بدون نظر إلى ما یستفاد من لفظة "کل" أو كيف الحال؟ 
آفیدوا ابحواب. وهذا السوال محرر على ورقة بیضاء ملصقة بورقة فتوی شرعية تمغة. 


آجاب بالاطلاع على هذا السوال اللصق هذه الورقة ظهر أن الواقف ذکر في وقفه أن 
الوقف من بعده یکون على أولاده الوجودین, ومن سیحدثه الله له من الگولاد ذكورًا وإنانًا بالفريضة 
الشرعية للذکر منهم مثل حظ الأنثيين» ثم من بعد کل منهم على أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم 
على أولاد أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولاد أولادهم... إلخ» فقد نص على أن نصيب كل 
منهم من بعد موته يكون لأولاده مع إعادة الضمير إلى الكل بكتابة المفرد ثلاث مرات» فيكون في 
الحقيقة حصص فرع كل منهم بنصيب أصله لا یش رکه فيه غيره إلى ثلاث طبقات تبتدئ من أولاد 
كل منهم» فلا ريب يعد ذلك النصيب بمزلة وقف مستقل عن نصيب الآخرء فبموت كل من ولديه 
عبد الباقي وحسن - اللذين مات الواقف عنهما دون ولد آحر- انشطر الوقف الأصلي إلى وقفين 
أحدهما لولدي حسن: علي ومحبوبة» والثاني لأولاد عبد الباقي: بدوي وخليل وصالحة؛ ثم يذهب 
الاستحقاق في كل فريق من الفريقين على حدة حسب الشرط» ولا قال الواقف: "إن الطبقة العليا 
تعجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها"... إلخ» وجب نقض القسمة عند انقراض كل طبقة» 
وقسمة الریع على أهل الطبقة ال تلیها أحياءا وأموائاء فما ناب الأحياء أحذره» وما ناب الأموات 
أحذه آولادهم ويجري ذلك في طبقات كل فريق على حدته إلى الطبقة الرابعة» ولیس ذلك خروجًا 
عن غرض الواقفین لتدقیق الأصوليين كما يزعم السائل؛ بل ذلك من أغراض الواقفین الي تنطبق على 
الحقائق الأصولية» فیستدل بتلك القواعد القررة على ما یقتضیه غرض الواقف وذلك أن الواقف قد 
یقصد أن يجعل الوقف بمتزلة التركة؛ بحيث یکون لكل من الوقوف علیهم من الحق ما عساه كان 
یکون له لو كان العقار تركة لا ینقصه إلا إطلاق التصرف» ویدل على هذا الغرض في واقعتنا قوله: 
"بالفريضة الشرعية"» ولو كان العقار تركة لاختص کل من الولدین بالنصف منه؛ ثم استقل آولاده ما 
احتص به» ثم آولاد أولاده ما احتص به آولاده وهو النصف عينه» وهو مقصد صحیح للواقف تحب 
مراعاته» وعرف الواقفين على اختلاف عباراتهم يدل عليه غير أن الواقف في مسألتنا جاء إلى الطبقة 
الخامسة من الموقوف عليهم وهي الرابعة من أولاد أولاده» وأضاف لفظ "الأولاد" الرابع إلى ضمير 
الجمع» وهذا الضمير لا يمكن إرجاعه لغة ولا عُرفا إلى الأولاد في فروع كل؛ لأنه لو أرجع إليه لكان 
.عازلة قوله: ثم على أولاد أولاد أولاد أولاد من ذكر من الذرية» فيكون نصا على الطبقة السابعة من 
أولاد کل» ويكون قد أسقط ما بينها وبين الثالقة من الطبقات بدون نص وهو حطاً ظاهر لا بمكن أن 


يقصده واقف» فيجب إرجاع الضمير في قوله: "أولاد أولاد أولاد آولادهم" إلى الموقوف عليهم وهم 
أولاد الواقف مباشرة» وبذلك ينقلب الوقف بعد أن كان اثنين واحدا في تلك الطبقة الي ذكر 


السعاملات 


]۱۹۳[ 


الضمير فیها بعبارة الجمع؛ فإذا انقرضت الطبقة الثالثة من أولاد أحد الولدین حسن وعبد الباقي 
انتقضت القسمة في الوقف الأصلي جميعه» وقسم على الأحياء والأموات من کل من الفريقين في أهل 
الطبقة الرابعة منهم وهي الطبقة الخامسة من الموقوف عليهم» وهذا أيضا من الأغراض الي يقصدها 
الواقفون» فقد يجعلون الوقف يمتزلة تركة إلى درجة معينة» ثم يراعون أنه رعا انقرض أحد الفروع أو 
كثرت أفراده كثرة زائدة» وقلت أفراد الفرع الآخرء فيكون بعض الفروع في غاية الغن والآحر في 
غاية الفقر» فيعمدون إلى خلط الأنصباء» وقسمة الريع على جيع الذرية على حسب الشرطء 
واحتلاف عبارات الواقفين في مثل ذلك تدلنا على أن بعضهم قصد تعميم الوقف في الطبقة الثانية» 
وبعضهم جعله في الثالثة» وآحرون ۸ يذكروا التعميم إلا في الرابعة على حسب تفاوت نظرهم في 
ذلك» ولو شاء الواقف أن يخص كل فرع بما فرضه له أولاً إلى انقراض الذرية لأرجع الضمير مفردًا 
في جميع عباراته كما أعاده كذلك في بعضهاء ففي هذا الوقف تنقض القسمة عند انقراض الطبقة من 
كل من الفريقين فيما يخصه خحاصة دون مس بنصيب الفريق الآخر إلى أن تنقرض الطبقة الرابعة من 
الموقوف عليهم؛ فتنقض القسمة بالنسبة إلى الفريقين جيعًاء ويقسم الوقف كله على أهل الطبقة 
الخامسة أحياءًا وأموانًا بالفريضة الشرعية بدون تخصيص لفريق بنصيب خاص, وقد اضطرب بعض 
الفتین في ذلك فجرى في واقعة على ما ذكرناء وحری في أحرى على خلافه سهرًا عما لاحظه في 
مثل واقعتناء والحق ما بيناه. والله تعالی أعلم. 

١‏ المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال الوقف فله ذلك"۳ 


سكل في وقف به قطعة أرض براح شرط الواقف بناءها منازل» ودكاكين من ريع الوقف؛ 
وتبرع الواقف بمبلغ معين من ماله الخاص ليستعان به على بناء تلك القطعة» وقبل أن يبن ها شيء 
مات الواقف المذكورء فالناظران المشترط هما النظر من قبله بنيا بالقطعة المذكورة منازل ودكاكين - 
كما شرط الواقف- وصرفا عليها من ماما الخاص مبلعًا معیّا زيادة عما صرفاه من الريع والمبلغ 
المتبرع به من الواقف» وأشهدا بالرحوع عا صرفاه ثم ماتا وآل النظر من بعدهما إلى |خوقما الثلاثة. 
فهل غذین الناظرين الرجوع عا صرفاه» وعوقما يكون لورئتهما الرحوع» وليس للنظار الامتناع من 
دفع المبلغ المذكور لمستحقيه؛ أو ما هو الحكم؟ 

أجاب الذي صرح به الفقهاء أن المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال الوقف فله 
ذلك» فإن شرط الرحوع يرحع وإلا فلاه وحيث إن الناظرين صرفا من ماما على بناء أمكنة الوقف 


۱- فتوی رقم »)٤٥(‏ بتاريخ ١4‏ جمادي الآحر ۱۳۱۷هس/۱۹ آکتوبر۹ ۰2۱۸۹ 


00 فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


ليرجعاء وشرطا ذلك وأشهدا عليه؛ فلهما الرحوع بما أنفقا في ريع الوقف» ولو ماتا يكون لورثتهما 
الرجوع به على الوقف» فيكون شم مطالبة النظار المذكورين بذلك من ريع هذا الوقف. والله أعلم. 
۲- القسمة حسب شرط الواقف7””) 

سئل في رحل وقف وتا وشرط أن یکون الفائض بعد الصاریف لنفسه مدة حياته» ثم من 
بعده لولده» ثم من بعده لأولاده للذکر مثل حظ الأنثيين» ثم لأولادهم ثم لأولاد أولاد أولاد 
أولادهم» ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم للذكر مثل حظ الأنثيين» طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا تحعجب 
الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما 
فوقهما عند الاجتماع» يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» فإذا انقرضوا صرف 
الفائض لأولاد أحيه المرحوم الشيخ سليمان وهم: الشيخ سليمان والشيخ أبو بكر والشيخ عبد الله 
وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم؛ ثم 
انحصر فائض ريع الوقف في الشيخ محمد بن موسى وأحمد بن محمد وعبد المعطي بن سليمان بن 
سليمان أخ الواقف» ثم توفي الشيخ محمد المذكور عن أولاده: هد وعايشة وخديجة وفطومة» ثم 
توفيت فطومة بنت الشيخ محمد عن بنتيها زهرا وحفيظة» ثم توفي أحمد بن محمد عن بنتيه عايشة 
وآمنة» ثم توفيت عايشة بنت محمد عن ولديها مصطفى وأمونة» ثم توفيت خديجة بنت محمد عقيماء 
ثم توفي مصطفى ابن عايشة بنت محمد عن أولاده: عباس وعبد السلام وعيوشة» ثم توفيت أمونة بنت 
عائشة بنت محمد عن بنتيها: زهرا وحبيبة؛ ثم توفيت عايشة بنت أحمد بن محمد عن أولادها حسين 
وزهرا وحفيظة؛ ثم توفيت آمنة بنت أحمد بن محمد عن ولديها: علي وإبراهيم» ثم توفيت حفيظة بنت 
فطومة بنت محمد عن بنتها: حفيظة» ثم توفيت حفيظة بنت حفيظة بنت فطومة بنت محمد عقيماء ثم 
توفيت زهرا بنت عايشة بنت أحمد بن محمد عن أولادها: محمود وهانم وصديقة» ثم توفي علي ابن 
آمنة بنت أحمد بن محمد عن بناته: فريدة ومنور وفاطمة؛ ثم توفيت فاطمة بنت علي ابن آمنة بنت 
أحمد بن محمد عقيمّاء ثم توفيت صديقة بنت زهرا بنت عايشة بنت أحمد بن محمد عقيمًاء ثم توفي 
حسين ابن عايشة بنت أحمد بن محمد عن أولادها: سعودي وسيد وحنفي ومحمد وحافظ وعيوشة. 
فما الحكم الشرعي في تقسيم ريع الوقف على الموجودين من المستحقين على حسب نص الواقف؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب دل هذا السؤال على أن الواقف نص في وقفه على أن ما فضل من الريع عن 
المصاريف الي عينها في كتاب وقفه يكون له مدة حياته» ثم من بعده لولده أيام حياته» ثم من بعده 


۲- فتوى رقم »)٤۸(‏ بتاريخ ١4‏ جمادي الآحر ۱۳۱۷ه/۲ أكتوبرة189م. 
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لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم لأولادهم ثم لأولاد أولاد أولادهم؛ ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء يستقل به الواحد 
منهم إذا انفرد ويشترك الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين 
انقراضهم أجمعين» فإذا انقرضوا صرف الفائض لأولاد أخيه المرحوم الشيخ سليمان وهم: سليمان 
وأبو بكر وعبد الله وأحواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين 
انقراضهم أجمعين» وحيث انحصر ما فضل من الريع في محمد الذي هو ولد ولد ولد ولد آحیه سليمان 
المذكور» فبموته يصرف لأولاده الأربع وهم: فطومة وعايشة وأحمد وحديجة للذكر مثل حظ الأنثيين 
عملا بقول الواقف -في أولاد أيه سليمان الذکور-: "على النص والترتیب المشروحين أعلاه» ثم 
من مات منهم عن ولد أو أولاد صرف نصيبه لولده أو أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين إلى أن تنقرض 
طبقتهم"» وقد انقرضت طبقتهم موت خديجة الت ماتت عقيمّاء فيرجع ما بيدها لأصل الغلةء 
وتنتقض القسمة وما عملاً بقوله: "طبقة بعد طبقة" ويقسم ما فضل من المصاريف على رژوس 
الطبقة الى بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم من مات منهم عن ولد أو أولاد يصرف ما بيده لولده 
أو أولاده» ومن مات عقيمًا رجع ما بيده لما فضل» ويصرف مصرفه إلى أن تنقرض تلك الطبقة 
فيقسم. الفاضل على الي بعدها للذكر مثل حظ الأنثيين على الوجه الذي ذكر في الطبقة الي قبلها؛ 
وهكذا يعمل في باقي الطبقات". والله أعلم. 

۳- القسمة حسب شرط الواقف9") 


سئل في واقفة تسمى الحاحة عويشة بنت علي الشعراوي وقفت وقفها على نفسها مدة 
حياتهاء ثم من بعدها على بنتيها وردة وزكية الشهيرة بشعبانية بالسوية بينهماء ثم من بعدهما على 
أولادهما ذکورا وإنانّاه وعلى بنات بنتها المرحومة سالة بنت الحاج علي الجهيي» هن زینب وفاطمة 
وأسما بالسوية بين جميعهم لا مزيد لأحدهم على الآخرء ثم من بعدهم على أولادهم ذكورًا وا 
بالسوية بينهي ثم على أولاد أولادهم كذلك» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك طبقة بعد 
طبقة الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرهاء بحيث بحجب كل أصل فرعه 
دون فرع غيره؛ یستقل به الواحد منهم عند الانفراد ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع 
على أن من مات منهم وترك ولدّا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصیبه إليه» ثم توفیت عويشة 
الواقفة المذكورة عن بنتیها المذكورتين» ثم توفیت (حداهما وهي زكية الشهيرة بشعبانية المذكورة عن 
ولد واحد یسمی عليّاه وأحتها وردة. فهل -والحال ما ذکر- ینحصر ريع هذا الوقف في وردة 


۳- فتوی رقم (۵۰) بتاریخ ۲۳ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۲۸ اکتوبر ۰2۱۸۹۹ 
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كيف الحال؟ آفیدوا الجواب. 


فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


أجاب قول الواقف: "ثم من بعدهما على أولادهما ذكورًا وإنانًا وبنات سالة" يفيد أنه لا 
يريد أن يعطي أحدًا من أولاد البنات إلا بعد انقراض البنات بالرة حن يشرك جميع أولاد البنات في 
ريع الوقف: أولاد البنتين الموقوف عليهماء وأولادهما وردة وزكية وبنات سالمة؛ فعلى هذا لا عکن 
أن يعطى علي ابن زكية شيئًا من الوقف» وقول الواقف بعد ذلك: "على أن من مات منهم وترك 
ولدّ"... إل لا يفيد شيئًا؛ لأن هذا فيمن يصل إليهم الوقف بعد وردة وزكية وهم أولادهما وبنات 
سالمة» أما أولاد إحدى البنتين مباشرة في حياة إحداهما الأحرى فلا یدخحلون في هذا الشرط؛ لأنهم لو 
دخلوا فيه لكان معن من بعدهما من بعد كل منهماء وقد عطف بنات سالة على أولادهماء فيدخل 
بنات سالمة في الوقف بعد موت إحداهماء ويقاسمن إحدى البنتين الباقية» وهو يوحب نقصًا عظيمًا في 
نصيبها لا يقصده الواقف» لكن ذلك لا يوحب أن تختص وردة بالوقف كله بل يكون نصيب زكية 
من قبيل المنقطع الوسط» ويصرف للفقراء إلى أن تمؤت وردة» فيقسم الوقف على أولاد الجميع مع 
بنات سالمة؛ لأن الواقف لم يعط كلاً من البنتين إلا نصف الوقف» ثم لم يجعل لأحد من الذرية شيا 
إلا بعدهما» وسكت عمن يوجد من أولاد إحداهما فيصرف إلى الفقراء كما قلناء فان كان علي ومن 
معه من الفقراء جاز أن يصرف عليهم من الريع يهذا الوصف. والله أعلم. 
4 - القسمة حسب شرط الواقف* 


سئل في رحل وقف وقفه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده على أولاده وأولاد آولاده طبقة 
بعد طبقة» ثم من بعدهم على عتقائه ما خلا السود والغلمان وابواري؛ ثم من بعدهم على أولادهم؛ 
وأولاد آولادهم» طبقة بعد طبقة؛ ثم من مات منهم انتقل استحقاقه إلى آولاده ونسله وعقبه» وشرط 
أن النظر على هذا الوقف من بعده للأرشد من أولاده» وهکذا في نسلهم ثم بعد انقراض نسلهم 
یکون النظر على ذلك لاگرشد من عتقائه» وهکذا في نسلهم فإذا انقرضوا جمیعا» و ۸ يبق منهم أحد 
کف هذا رفن تا وق الاب ديري مك گنه تن الورك قوق قرو 
کشروطه. ‏ مات الواقف عن بنت؛ ‏ البنت حلفت ولدین ذکرین مات أحدهما في حال وجود 
والدته بنت الواقف» وترك بنّا موحودة إلى الآن» ثم مات الولد الثاني بعد موت أخيه وأمه» وحلف 
بنا ماتت بعده عقيمّاء ولم يبق من نسل الواقف الذکور إلا البنت الوجودة الآن ولم يكن للواقف 


6 - فتوی رقم (07)) بتاريخ ۲ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۲۹ آکتوبر ۹ ۰2۱۸۹ 


١ ۹ ۷[ المعاميلات‎ 


عتقای ولا أولاد عتقای ولا أولاد أولاد عتقاء. فهل يكون الوقف الذکور منحصرًا في البنت 
الوحودة الآن استحقاقًا ونظرًاء أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب موت الواقف المذكور عن بنته المذكورة انحصر فيها ريع هذا الوقف؛ وعوقا عن ابنها 
وبنت ابنها المتوق في حال حياتها انحصر ذلك فيهما مناصفة؛ لعدم اشتراط التفاضل؛ وذلك عملا 
بقوله: "ثم من مات منهم انتقل استحقاقه إلى أولاده ونسله"؛ ولا شك أن بنت الابن من ذلك 
النسل» وبموت الابن المذكور عن بنته انتقل نصيبه من ذلك» وهو النصف إليها عملاً بما ذكرء وعوقا 
عقيمًا» وسكوت الواقف عن نصيب من مات عقيمًا يرحع نصيبها لأصل الغلة» فيكون جميع الريع 
لبنت ابن بنت الواقف الموجودة الآن» ويؤيد ذلك قول الواقف: "فإذا انقرضوا جميعًاء و ۸ يبق منهم 
أحد يكون هذا الوقف ملحقًا"... إل فإنه يفيد أن غرضه أن هذا الوقف لا يلحق بالوقف الذي 
ذكره إلا بعد انقراض من ذكرهم من الموقوف عليهم الشامل لنسله» ولا ريب أن بنت ابن بنته من 
ذلك النسل» فينحصر عموم الريع فيها كما ذكر» وم كانت رشيدة تحسن التصرف استحقت النظر 
على هذا الوقف؛ لاقتضاء شرط النظر ذلك» وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسوال. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
ه وقف مجهورل9” 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مورخة في ١4‏ أكتوبر سنة ٩۱۸۹م‏ ثمرة ۳۷۲۸ مضموفا 
أنه ورد للديوان مكاتبة محكمة مديرية البحيرة الشرعية نمرة 55 بأنه لما ورد ها مكاتبة الديوان 
رقيمة 7١‏ يونيو سنة ۱۸۹۹ نمرة ۰۲۲6۷ بشأن إقامة ناظر على مائة فدان بناحية سرنباي المقال 
نما وقف الرحوم أحمد أغا -محافظ أبو قير سابقًا- كان موجودًا باحکمة أوراق تختص بطلب أحمد 
بك رشوان تحرير حجة أيلولة مائة وثلاثة وثلاثين فداناء لموكلته زهرا حرم المرحوم عبد اللطيف 
رشوان» الآيلة إليه من والدته الست زهرا بنت أحمد أغا المذكور» من ضمنها القدر المرغوب إقامة 
ناظر عليه» وأن هذه الأوراق وردت للمحكمة يمكاتبة الحقانية رقيمة ۷ يونيو سنة 1899م نمرة 
۳ وأن البيك المذكور حضر حينذاك» وعرف بأن ديوان الأوقاف إنما ارتكن في طلب إقامة 
الناظر على التقسيط المؤرخ سنة ۱۲۵۷ه. حالة أنه ملغي بالأمر العالي الصادر في © محرم سنة 
۸ه... إلى آخر ما قال» وأن النظارة أفادت المحكمة في هذا الشأن -بمكاتبة رقيمة ۱۳ 
اغسطس سنة ۱۸۹۹م نمرة ۲۲۱ - بأن ما علیها سوی اتباع القواعد الشرعية» واللوائح 
والنشورات» وعدم (حراء ما من شأنه الضرر بحقوق الغیر» وأوردت الحكمة بافادقما المذكورة أن 


هه- فتوی رقم »)٥٥(‏ بتاریخ ۲۵ جمادي الآخر ۱۳۱۷ه/۳۰ آکتوبر ۰2۱۸۹۹ 
سا 


]۱۹۸[ لل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


الأمر العالي الصادر بتاريخ ه محرم المذكور يندرج بالحزء الأول من قاموس الإدارة والقضاء» ورغبت 
الاطلاع عليه وفحصه لظهور ما إذا كان عقتضاه تكون الأطيان الطلوب إقامة ناظر عليها ملكاء 
ویکون الحال كما عرف البيك المذكورء وأن الأمر المذكور لا ينافي ما هو مدون بالتقسيط» وتكون 
هذه الأطيان وقفا وإفادتهاء ورغب الديوان الإحاطة ما اشتملت عليه مكاتبة احکمة المذكورة» وما 
تشتمله أوراق هذه المادة والفتاوى العطاة فيها ونظرها يبهذا الطرف» والافادة ما بری» وطيه الأوراق 
عدد ۳۱ بحافظة. 

أجاب حيث إنه صدر في هذه الأطيان وقف سابق على العوائد ابحارية في ذلك الوقت؛ ثم 
استمر العمل في الأطيان الموقوفة على أفها وقف وصدرت فتوى بمنع بعض الذرية» واعطاء بعض ولا 
زال الأمر كذلك حن انقرضت الذرية» وشهد من يعرف ذرية الواقف بذلك» فهذا يدل على أن 
الواقف مات وهو يعتقد أن الأطيان وقفء وأن ذريته من بعده كذلك كانوا يعتقدون» وحری 
عملهم على هذاء فتكون الأطيان وقفاء وأما صدور أمر بالتمليك بعد الوقف أو قبله» فلا يدل على 
شيء وأقل ما يعتبر في هذا الوقف أنه بحهول فيحتج فيه بعمل النظار. والله أعلم. طيه الأوراق عدد 
۱ بحافظة. 
- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف7”) 

سئل في أنه في حال حياة جنتمكان الست ماهوش قادن أفندي والدة الرحوم إبراهيم إلهامي 
باشا آحرحت من وقفيها أشخاصًا كان مقر هم مبلغ ۷۵۷۸۰ قرشًا من ريع وقفيها المذكورين في 
كل سنةء وأدحلت أشخاصًا بدلاً عنهم» وجعلتهم مستحقين بعد وفاتما للمبلغ المذكور عوجب حجة 
(دخال وإخراج من محكمة مصر مورخة بتاريخين ثانيهما غرة رحب سنة ۱۳۰۰ه وشرطت أنه 
بعد وفاة الشيخ أحمد الوذن بالحرم للكي يصرف ما هو له لمن يلي وظيفته وهلم جراء وبعد وفاة کل 
من رضا أغا علي» وعبد الله أغاء وأنور أغاء ويوسف أغاء وعبد الحميد أغاء وعبد اللطيف أغاء 
ورام أغاء يكون ما هو له لعتقائه بيضًا وسودًا وحبوشًا ذکورا وإنانًا بالسوية» ثم من بعد كل منهم 
يكون نصيبه من ذلك لأولاده ثم لأولاد أولاده» ثم لأولاد أولاد أولادهم» ثم لذريتهم؛ ثم لنسلهم 
ثم لعقبهم ذکورا وإنانًا بالسوية» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا 
منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» 
يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع على أن من مات 
منهم وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» 


7 - فتوى رقم (017)» بتاريخ ۲۸ جمادي الآخر ۲/۰۱۳۱۷ نوفمبر۱۸۹۹م. 


المعاملات [۱۹۹] 


فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين 
له في الدرجة والاستحقاق فإن ۸ يكن له إخوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا 
الوقف الموقوف عليهم» وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه 
وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وان سفل مقامه في الدرحة 
والاستحقاق» واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان حيا باقيا لاستحق ذلك. یتداولون ذلك 
بينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين يكون ذلك لمن يوحد من أغوات الحرم المستحقين في الوقفين 
المذكورين بالسوية» ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك للباقي منهم» وهكذا يتداولون ذلك 
ينهم كذلك إلى انقراضهم أجمعين» يكون ذلك لدولتلو الست أمينة هائم» ودولتلو الست زينب هام 
المسماة سابقا برقية كريميٍ إبراهيم إلهامي باشا بالسوية» ثم من بعد كل منهما يكون ما هو لها من 
ذلك لأولادهاء ثم لأولاد أولادهاء ثم لأولاد أولاد أولادهي ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورًا 
وإنانًا بالسوية» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد حيل» على النص والترتيب المشروحين 
ف حق ذرية العتقاء المذكورين» وعلى أنه إذا توفيت كل من الست أمينة هانم» والست زينب هام 
الشار إليهماء و۸ تعقب أولادًا ولا ذرية» أو كانوا وانقرضوا؛ يكون نصيبها من ذلك للباقية منهماء 
ثم من بعدها لأولادها وذريتها ونسلها وعقبها على النص والترتیب المشروحين أعلاه» ثم من بعدهم 
جیعا يكون ذلك لمن يوحد للست أمينة والست زينب هام من العتقاء بيضًا وسودًا وحبوشا ذكورا 


ونیا بالسوية» ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته ونسله وعقبه» طبقة بعد 
طبقة على النص والترتيب المشروحين إلى انقراضهم أجمعين» يصرف ذلك في إقامة شعائر ومصاح 
ومهمات الحرمين الشريفين على حسب ما هو معين بحجي الإيقاف» وبعد وفاة كل من سليمان 
أفندي أمين» وإبراهيم أغاء وعثمان أفندي محمد أبي زيدء وأختيه زينب وفاطمة» وحسن أفندي 
محمود؛ ومحمد أفندي محمود» وحميدة» وزهرة» وخبرمكاهء ومهرى إدا ودلشان؛ وقمر شاه» وفرح 
زاد» وغنجة كل» وكلتوس» وكلشين» وإيلاردة» وصديقة» وصاخ العرعي» وبخت فراح» وقرنفيل؛ 
ومبروكة» وجميلة» وبنت اللما وشرين» ومنور» وزلفكان» وظرافت» وسلوجهان يكون ما هو له 
لأولاده ذکورا ونان بالسوية» ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده» ثم لأولاد آولاده؛ 
ثم لأولاد أولاد أولادهم, ثم لذريتهم, ثم لنسلهم, ثم لعقبهم ذكورًا وان بالسوية» طبقة بعد طبقة 
على النص والترتيب المشروحين أعلاه» يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم يكون ذلك لمن 
يوجد للمدخلين المذكورين من العتقاء ذكورًا وإنانًا بيضًا وسودًا وحبوشًا بالسوية» ثم من بعد كل 
منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته ونسله وعقبه» طبقة بعد طبقة» على النص والترتيب 
المشروحين أعلاه إلى انقراضهم؛ يكون ذلك لدولتلو أمينة هام أفندي» وأختها دولتلو زيدب هام 


هه 


ار ايا 


[۲۰۰] ل ف فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 


آفندي الشار إليهما بالسوية» ثم من بعد كل منهما یکون نصيبها من ذلك لأولادها وذريتها ونسلها 
وعقبهاء طبقة بعد طبقة على النص والترتیب الشروحین أعلاه» وعلی أنه إذا توفیت کل من الأختين 
الشار إليهما و م تعقب أولادًا ولا ذرية» أو کانوا وتوفوا یکون ما هو ها من ذلك للأحرى منهما؛ 
ثم من بعدها لگولادها وذریتها ونسلها وعقبها على النص والترتیب الشروحین أعلاه» ثم من بعدهم 
جميعًا یکون ذلك لمن یوجد للأختين الشار إليهما أعلاه من العتقاء بيضًا وسودًا وحبوشا ذکورا 
وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده وذريته ونسله وعقبه على 
النص والترتيب المشروحين إلى انقراضهم أجمعين يصرف ذلك في مصالح ومهمات الحرمين الشريفين 
ومن ضمن الدخلین المذكورين زينب کرعة محمد أفندي أبي زيد ماتت في يوم ٠١‏ یونیو سنة 
۸ واستحقاقها في الوقف وقدره ۱۲۰۰ قرشًا في كل سنة مع ما كان يخصها في فائض ريع 
أطيان الوقف» صار توجهه لأولادها حسب شرط الواقفة» وعثمان أفندي محمد أبو زيد أحو الست 
المذكورة مات أيضًا في يوم ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۹۹ وانحصر ميراثه في زوجته ووالدته وأخته 
شقيقته فاطمة الي هي من ضمن مستحقي الوقف المذكور وموحودة على قيد الحياة كاتبة ذلك 
شرعًا» ومن الضروري معرفة استحقاق عثمان أفندي المذكور في هذا الوقف يؤول لمن حسب شرط 
الواقفة؟؛ ولذا نرحو التكرم بالفتوى عن ذلك للأجر على مقتضاها. وهذا السؤال من وكيل إدارة 
أوقاف الحلمية وتاريخه 4 ١‏ جمادي الآخر سنة ۱۳۱۷هس. 

أجاب موت عثمان أفندي لا عن ولد ولا عقب يكون نصيبه من غلة الوقف لأحته فاطمة 
وحدها؛ وذلك لأن الواقفة قالت في شأن هؤلاء المدحلين الذين منهم عثمان وأخته بعد ذكر الطبقات 
والنسل: "على النص والترتيب المشروحين أعلاه"؛ وقد ذكرت قبل هذا في شأن من يستحق بعد وفاة 
كل من رضا أغا علي ومن معه: "فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك» انتقل نصيبه 
من ذلك لاخوته وأحواته"... إلخ» ثم قالت فيما آل إلى دولتلو أمينة هام أفندي» ودولتلو زينب هام 
أفندي -بعد ذكر الذرية والنسل-: "على النص والترتيب..." إلخ؛ فيتبين من ذلك أنما أحالت 
موجبات الاستحقاق فيما آل إلى دولة أمنية هام أفندي وشقيقهاء وما آل إلى المدخلين الذين منهم 
عثمان أفندي وأخته على ما ذكرته في شأن من يستحق بعد رضا أفندي ومن معه» فيكون نصيب من 
مات عن غير ولد فيما أصاب الدخلین ينصرف إلى إخوته وأخواته... إلخ» فلا ريب ينصرف نصيب 
عثمان أفندي إلى أحته. والله أعلم. 


العاملات [۲۰۱] 
۷- الدين اللازم لذمة الواقف في حياته القرر في ريع الوقف لابد من إفرازه منه عجرد 


وجوده”” 


سئل في واقف وقف أرضًا زراعية ومواشي زراعتها على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على 
من عينهم بكتاب وقفه وشرط أن مونة الواشي الموقوفة تكون من ريع الأرض المذكورة» ثم مات 
وقت خروج الريع؛ وترك وارنًا ليس من الوقوف عليهم» وصارت الأرض الموقوفة خالية من الزرع؛ 
ولیس لها ریع» ولا توحد مونة للمواشي من زراعة هذه السنة الي مات فيها الواقف إلى أن يوجد هم 
البرسيم الذي يزرع في السنة المقبلة» فهل في مدة خلو الأرض من الزرع بعد موت واقفهاء وخلوها 
من الريع تكون مؤنة المواشي الوقوفة ها من ريعها الذي يتحصل وقت موت الواقفة حى يخرج من 
الأرض ما يكون مونة ها بسبب شرط الواقف أن مؤنتها من ريع الأرض» وما يبقى بعد ذلك يكون 
تركة مستحقة لوارث الواقف» وإذا كان للمواشي خدمة وللأرض خدمة يصرف أحرهم ومؤنتهم 
من الريع الذي تحصل وقت موت الواقف» ولا يكون تركة عنه إلا ما يبقى بعد ذلك كله أم كيف 
الحال؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب من المقرر أن كلام الواقفين إنما يحمل على عرفهم» وما يقصدونه في حبسهم 
وشروطهم» وأن ما يشرطونه على أنفسهم لازم لذممهم لا يمكنهم الخروج منه إلا بنص صریح؛ فهم 
يقررون به لأنفسهم حق الخروج ما شرطوا أو بدليل ظاهر الدلالة من كلامهم على ذلك والواقف 
في واقعتنا قد أوقف الأرض ومواشيها على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على من عينهم» وشرط أن 
تكون مونة المواشي من ريع الوقف» فتصرفه في الأرض بعد ذلك تصرف ناظر الوقف يلزمه فيه 
مراعاة ما ألزم به نفسه» فعليه عقتضی الشرط مونة المواشي من الريع» وما كان يحق له في حياته أن 
ينفق ما عوفا على نفسه فمونة المواشي شيء لازم لذمته» فحق الاشية أصبح بالف ف عا میات 
بالريع لا بد من إفرازه منه هجرد وحوده» فيكون عتزلة الدين اللازم لذمة الواقف في حياته المقرر في 
ريع الوقف قبل استيفاء المستحقين آنصبائهم بعد وفاته» والعرف ناطق بأن مونة الواشي ما هي في 
كل زمن بحسبه» فمونتها في الصيف وجزء من الخريف التبن والفول والشعير» وهو لا يكون إلا من 
محصول الشتوي» وفي الحزء الأحير من الخريف وفي الشتاء والربيع إنما يكون من البرسيم» وما يخرج 
منه» فلو مات الواقف وقت ظهور الريع أي عند ظهور الموسم الشتوي» وصيرورة الأرض خالية من 
الزراعة تعلق حق الونة بذلك الريع» وكذلك لو مات قبله أو بعده» فإنه حق لازم لذمة الواقف على 
نحو لزوم الدين لا يباح له نفسه أن يتصرف فيه؛ ومن العلوم أن الوارث نما یتلقی حق الملك في المال 


۷- فتوی رقم (۵۸) بتاريخ ۱۱ رحب ۱۳۱۷هس/۱4 نوفمبر ۰8۱۸۹۹ 


[۲۰۲] سس فناوی الامام محمد عبده- اجمزء الأول 


الوروث عن مورثه؛ فلا عکن أن یکون آوسع منه تصرفاء فلا يحوز أن یتصرف الوارث في مونة 
الماشية حيث إن مورثه ما كان یستطیع ذلك» فيجب أن یفرز ما يكفي لونة الاشية مدة الصيف 
وحزء من الخريف إلى زمن رعي البرسیم من الریع» وما بقي بعد ذلك» فهو الت ركة» وهذا آشبه ما لو 
شرط البدء بالعمارة» وكان الوقف في حاحة إليها عند موته وعنده من ريع الوقف مال» فانه یفرز 
منه ما یلزم للعمارة, ثم یقسم الباقي على أنه تركة؛ لأن ما للعمارة دين في ذمته للوقف» وأما حدمة 
الماشية والأرض فلا يتعلق لهم حق بریع الوقف التوفر وقت الوفاة؛ لأنهم لم یدعلوا في شرط الواقف؛ 
وعلی الوقوف عليهم أن یخدموها بأنفسهم» وأن يستأذنوا القاضي في الاستدانة على الوقف» أو أن 
ينفقوا من ماهم ويرجعوا على الوقف. والله أعلم. 
۸- للورثة حق بيع ما يستغنى عنه من المنازل ما دام الواقف لم ينص على وقف أحدها بعییه(**) 

سئل في واقف شرط في وقفه شروطا منها إبقاء مترل الواقف على حالته الى هو عليها الآن 
-وقت تحرير حجة الإيقاف- مع انضمام العائلة مع بعضها مع الخدمة من العتقاء والمدبرين في معيشة 
واحدة مع الاتفاق والاستقامة وحسن السير» ومن حرج منهم بطوعه واختياره فلا حق له في الوقف» 
وأما إن حرج لأسباب قهرية توجب ذلك كأن أخذ للعسكرية فله الحق في الوقف ولا يحرم؛ 
وللواقف مترلان آحدها كائن بجهة بلبيس» والآخر في أبعاديته('”) الذي بناه في أطيانه الوقوفت 
وكان تارة يسكن ببلبيس» والأخرى في المنزل الثاني» مثل إقامة أهل الأباعد في أبعادياتهم» ولكل مترل 
فرش نخاص به والترل الثاني يمكن من مراقبة زراعة الأرض الموقوفة؛ وقضاء مصلحتها؛ لأنه موحود 
بما. فهل إذا كانت الناظرة حعلت إقامتها في المتزل الثاني للواقف مراعاة لمصلحة الوقف؛ ومراقبة 
الأرض یقال إا حرحت عن شرط الواقف المذكورء وتستحق العزل من النظرء أو لا؟ وهل الترل 
الذي قصده الواقف في شرطه يكون موقوفاء أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا يظهر من شرط الواقف أنه قصد منزلاً حاصًا من منازله الى كان يسكنها في حياته 
وقت الوقف؛ وإنما قصد أن يحفظ نظام عائلته» ومن يتعلق مما في مترل من تلك المنازل؛ ليبقى جميع 
الموقوف عليهم في الحالة الي تركهم عليها مع إبقاء اسمه» فإذا أقاموا في أحد المنازل على الانضمام 
الذي شرطه فقد قاموا بالشرط ومن شذ منهم عن البقية بدون سبب قهري فقد خالفه» وعلى هذا 


۸- فتوى رقم (0۹) بتاريخ ١١‏ رحب ۱۳۱۷ه/ ١‏ نوفمبر ۱۸۹۹م. 

9 - أبعادية: هي الأرض غير الزروعة وغير الصالحة للزراعة الي استبعدت عن مسح الأراضي حين تم المسح الشامل في 
عامي 7۱۸۱۳ ۱۸۱6 وهو اصطلاح يطلق على الضياع الي تضم هذه الأراضي الى منحت للأفراد. 
لزید من التفاصيل راحع» كينيث كونو: فلاحو الباشاء الأرض والجتمع والاقتصاد في الوحه البحري ۱۷4۰ - 
۸ ترجمة: سحر توفيق, ابحلس الأعلى للثقافة» ۰۲۰۰۰ ص ۰۱۹۲۰۱۹۵ 


العامسلات 


]۲۰۳[ 


لا تکون الناظرة خالفة للشرط باقامتها في الترل الذي بناه في الأبعادية» وکان يسكنه أحیائا؛ 


خصوصا وهو عکن من النظر في الأطيان الموقوفة» ومن حسن إدارتها فهو أمس بشرط الواقف؛ 
وأدحل في الوفاء به فلا تحرم الناظرة لا من الاستحقاق ولا من حق النظرء أما المنازل فليست موقوفة 
مجرد شرط السکی في أحدهاء ولا يحب أن تكون السك في متزل منهماء وللورئة حق بيع ما 
يستغئ عنه منهما ما دام الواقف ۸ ينص على وقف أحدهما بعينه» ولا على وقفهما معا. وال 
سبحانه وتعالى أعلم. 
4- القسمة حسب شرط الواقف(* 

سئل في رحل وقف ما يملكه من الأماكن على نفسه أيام حياته ينتفع بذلك» وبا شاء منه 
سكنًا وإسكانًاء وغلة واستغلالا بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية» ثم من بعده يكون ذلك 
وقفا على كل من أخويه؛ وولد أخيه ينتفعون بذلك بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية» ثم من 
بعد كل منهم على آولاده» ثم على أولاد آولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم 
ونسلهم وعقبهم؛ طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل؛ وجيلاً بعد جيل؛ الطبقة العليا منهم تحجب 
الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره... إلى 78 ما 
عيّنه الواقف بکتاب إيقافه لذلك المسطر في الباب العالي عصر الورخ في حامس عشري شعبان سنة 
أربع وثلاثين ومائتين وألف» ومات الواقف الذکور وأخواه وابن أحيه ال ذکورون» وآل الوقف إلى 
ذرية أحد الأحوين» وذرية ابن الأخ الذکورین. فهل يكون لهم السکین في أماكن الوقف المذكورء 
وليس لناظر الوقف منعهم من ذلك» ولا تقدير أحرة عليهم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث إن الواقف ۸ يصرح بتعميم الانتفاع الشرعي في شرطه إلا في جانبه وجانب 
من يليه» وأطلق في صيرورة الوقف لمن بعدهم وم يصرح بأن تكون وجوه الانتفاع على النحو الذي 
شرطه لنفسه؛ ولن يليه» والواقف إذا أطلق في الوقف ينصرف إلى الغلة عرفاء ولا تدحل فيه السك 
إلا بنص» فلهذا لا يكون لذرية أحد الأحوين» ولا لذرية ابن الأخ حق الانتفاع بالسكئ» ولناظر 
الوقف منعهم من السكئ في أماكن الوقف. والله سبحانه وتعالی أعلم. 
۰- وقف مطلق على أقارب الواقف(* 

سكل في رحل وقف وقفا من ضمنه مکان» وقد شرط في وقفه هذا السکی من بعده لأولاده 
الخمس ووالدقم» ومن سیحدثه الله لهم من الأولاد بالکان للذکور بدون أجرة مدة حياقم؛ ولذا 


۰- فتوی رقم (1۲)» بتاریخ ۲۱ رحب ۱۳۱۷ه-/۲4 نوفمبر ۰2۱۸۹۹ 


۱- فتوی رقم (۰)1۷ بتاريخ ۲۳ رحب ۱۳۱۷هس/۲۲ نوفمبر ۰2۱۸۹۹ 


[۲۰4] س فداوی الامام محمد عيدوت الجزء الأول 


حرج أحدهم من الکان المذكور» وسکن يمحل خلافه یکون لا حق له في الکان الذکور بطلب 
أحرة» ولا باسکان غيره عوضًا عنه ما دام أحد من الشروط لهم السکی الذکورین ساكنًا بالکان 
الذ کور, ثم مات ثلائة من الشروط هم السكى عن آولاد يريدون سکنهم بالکان الذکور جيرا عن 
الاثنين الباقيين من أولاد الواقف الشروط لهم السكئ» وناظر الوقف مانع من سکن أولاد التوفین 
إلا باحرة. فهل -والحالة هذه- يجاب الناظر لذلك» وعنع أولاد التوفیین الذکورین من سکنهم 
بالکان المذكورء ومعارضتهم في ذلك بدون أحرة الثل؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب حیث شرط الواقف السکی هذا الکان لنفسه مدة حياته» ولن بعده من آولاده 
الخمسة ووالدقمم ومن سیحدثه الله له من الأولاد» ولم يشرط السکین لمن يلي هولای فلا حق 
لأولاد من مات من آولاده في السکین» ولناظر الوقف منعهم من السکی في ذلك الکان؛ ولو سکنوه 
لزمهم أحر الثل لحهة الوقف. والله أعلم. 
۱- وقف مطلق على آقارب الواقض"“ 

سئل في رحل امه احاج محمد -شیخ طائفة العقادین .عصر- وقف وقفه على نفسه ثم من 
بعده یکون ذلك وقفا على ولد أخيه الرحوم أحمد هو الحاج سعودي» ثم من بعده یکون ذلك وقفًا 
على كل من: الحرمة جميلة بنت الحاج أحمد بدران» واحرمة سليمة بنت علي بدران سوية بينهماء ثم 
من بعد كل منهما على الأحرى» ثم من بعدهما على أقارب الواقف المذكور وهم عصبته» ثم من 
بعدهم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم» وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم يكون 
ذلك وقفا مصروفا ريعه في عمل مولد عقام سيدي أحمد البدوي... إلى آخر ما ذكره الواقف 
المذكورء وتحرر بذلك حجة شرعية من الباب العالي عصر مورخة في 4 صفر سنة ۱۱۹۸ ثم توفي 
الواقف المذكور بعد ذلك» وآل وقفه لابن أحيه أحمد المذكور هو الحاج سعودي المذكور» ثم توفي 
الحاج سعودي المذكورء وآل الوقف المذكور من بعده للحرمة جميلة» والحرمة سليمة المذكورتين» ثم 
توفيتا بالتعاقب» وآل الوقف المذكور من بعدهما لعثمان ابن الواقف الذي ۸ يكن موجودًا وقت ذلك 
من عصية الواقف سواه» واستمر واضمًا يده على الوقف الذکور لاحصاره فيه و واستحقاق 
عقتضی شرط الواقف المذكورء ثم توفي عثمان المذكورء وأعقب بنتين: فاطمة وحديجة» ثم توفيت 
فاطمة إحدى البنتين المذكورتين عن بنتيها: زنوبة وصديقة» ثم توفیت صديقة عن أولادها الثلائة هم: 
محمد أمين نددم» وموسى أمين» وفطومة بنت محمد أمين من غير شريك. فهل تكون الست خديجة 
بنت عثمان المذكور هي المستحقة للوقف المذكور عفردها أم يشاركها الوحودون من ذرية أختها 


۲- فتوى رقم (۷۲)» بتاريخ غرة شعبان ۱۳۱۷ه/4 ديسمبر 1899م. 


[ه۲۰] 
الرحومة فاطمة» وهم: بنتها زنوبة» وأولاد بنتها الأحرى صديقة الثلائة الذکورون» وإذا کانوا 


العاملات 


أجاب حيث إن الواقف جعل الوقف بعد جميلة وسليمة على آقاربه وهم عصبته» عمن يؤول 
إليه الاستحقاق بعنوان الأقارب» فهو ۸ یلاحظ في الاستحقاق إلا هذا العنوان مع قيد العصبة» ثم 
جعله بعد الأقارب العصبة إلى أولادهم» ولفظ: "من بعدهم على أولادهم" يتحمل التوزيع أي إنه 
يكون من بعد كل منهم على ولده» ويحتمل أنه لا يكون إلى أولادهم إلا بعد انقراض جمیعهم وقد 
ظهرت عدم عناية الواقف بترتيب الطبقات في قوله: "على أقارب الواقف من عصبته بدون ترتيب"» 
وأيد ذلك أنه ۸ يذكر الطبقات ولا البطون؛ بل أرسل الكلام في المستحقين إرسالاء فهذا يدل على 
أنه لا يريد حرمان أحد من أقاربه بعد من سماهم إلا ما دل عليه لفظ "ثم" من الترتيب بين الوالد 
والولد» فالذي يؤحذ من كلام هذا الواقف أن كل ولد يأحذ ما يستحقه والده بعد موته» وما يذكره 
اتون في وقائع أخرى صرح فيها بالطبقات أو البطون أو لم توحد فيها مثل هذه القرائن لا يعكر 
على ما قلنا» وعلى ذلك فلا تنفرد خديجة بريع الوقف؛ بل يشاركها الباقون على أن يأحذ الأولاد 
نصيب من مات من والديهم لا غير» وحيئئذ يكون لخديحة النصف» ولزنوبة وصديقة نصيب أمهما 
فاطمة وهو النصف مناصفة بينهماء وعوت صديقة ينتقل نصيبها وهو الربع لأولادها الثلائة الذين 
هم: محمد وموسى وفطومة سوية بينهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۲- وجود أوراق بعد موت الناظر تدل على أنه صرف ما صرفه في وجوه" 

سئل في واقف شرط في وقفه شروطًا منها أن يصرف ريعه على جهات خيرات مختلفة 
بعضها على الواردين والمترددين على متزله» وبعضها على الحالين بحق فيه» وبعضها لقراءة قرآن على 
ضريحه بعد انتقاله» وبعضها لفقراء المدينة» ومنها أن النظر يكون من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده 
الذكور» ثم بعد موت الناظر عمل حساب الوقف فوجد فيه بخط كاتب الوقف عدة أذونات لكل 
جهة من امحهات المذكورة وغيرهاء بعضها عن لسان الناظر المذكور إلى كاتب الوقف بدون إمضاء 
عليها من الناظر» ولا ختم منه يفيد اعتمادها» وبعضها ليس عن لسان الناظر؛ بل عن لسان مأمور 
الصرف» والإمضاء بخط الكاتب» وهي: "مأمور الصرف بإذن الناظر" وهكذا جملة أذونات بدون 
خط الناظر» ولا حتمه» ووحد بكمية جميع المخصوم بالدفاتر النسوخ با الأذونات المذكورة إشارة 
بخط الكاتب هكذا: "جميعه تحت تروي الناظر في معظم الأذونات وختمها". فهل -والحالة هذه- 
يجوز اعتماد تلك الأذونات على الوجه الخيري الذي صرفت فيه» وان كان الناظر ۸ بمض عليها بخطه 


۳- فتوى رقم (۷۳) بتاریخ ۳ شعبان 11 ١ه/"‏ دیسمبر ٩۱۸۹م.‏ 


[۲۰۰] فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


ولا ختمه» والکاتب حعل ذلك موکولا لتروي الناظرء وإذا كانت لا تعتمد يرحع على الناظر ما 
صرف» ویوخذ من ترکته حيث إن الریع في عهدته وتحت یده؟ أفيدوا الجواب. 

آجاب وحود هذه الأوراق بعد موت الناظر يدل على أنه صرف ما صرفه في وحوهه» 
ويكفي مثل هذا الدليل في عدم الرحوع على تركته. والله أعلم. 
۳- حكر الوقف والزيادة فيه“ 

سئل في رحل اشتری من ناظر وقف آنقاض بناء آیل للسقوط لا نفع فيه لجهة الوقف؛ 
وأنقاضًا مطروحة على أرض الوقف عبلغ دفعه الناظر إليه؛ لیصرفه فیما هو آنفع جحهة الوقف» ثم 
استأحر هذا الشتري تلك الأرض الى با الأنقاض القائمة. والطروحة من ذلك الناظر مدة بأحرة 
قدرها عن كل سنة سبعمائة قرش على أن يدفع هذا الستأحر مقدمًا للناظر الذکور مائة آلف قرش 
بحسب منها کل سنة همسمائة قرش» ویدفع في فاية كل سنة مائ قرش» وقبض الناظر الوحر مقدمّا 
من ذلك الستأحر مبلغ الائة آلف قرش ال ذكورة, وآحره على ذلك وأذنه بالعمارة والبناء والانشاء 
والتحدید والتعلي بذلك على أن کل شيء بناه وعمره وأنشأه وحدده بذلك م شاء کیفما يحب 
وخار یگون له ملكا طلقاء وحلوًا وانتفاعا» مستحق البقاء على الدوام والاستمرار» وأن یکون له 
حق القرار في ذلك نظير الأحرة المذكورة» وقبل ذلك منه لنفسه قبولاً شرعيّاء وعقتضی ذلك أنشأ 
هذا الستأحر وعمّر وبى بالأرض المذكورة» وصار له حق القرار في ذلك» ثم مات بعد ذلك» ونظرا 
لما طرأ على هذا البناء من الخلل الذي أوحب عمارته قام ورثة الستأحر المذكور يريدون عمارته 
وإعادته كما کان» فعارضهم المتولي الآن على هذا الوقف بطلب زيادة الأحر على ما استأحر به 
مورئهم من الناظر سلفه مدعیّا زيادة أحر الأرض المذكورة على ما استأحر به المورث من الناظر 
الأول. فهل لا يكون له معارضتهم بزيادة الأجرة أثناء المدة الي وقع عقد الإيجار عليها حيث كانت 
أجرة المثل وقت العقد» خصوصًا وقد عجل المستأحر معظمها ودفع في فاية كل سنة مضت منها 
مائيَ قرش» واستمر على ذلك إلى أن مات» وورئته من بعده كذلك دفعوا في اية كل سنة بعد 
موت مورئهم مبلغ المائيّ قرش المذكورة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب إن طريقة هذا العقد هي بعينها طريقة التحكير» وإعطاء حق القرار لمدة طويلة» 
ومقتضى الشرط في أداء الأجرة أن الاحارة لمائي سنة» فإنه شرط أن يدفع في كل سنة مائ قرش» 
ويحسب ما عجل خمسمائة؛ وقد اعتبرت الأجرة أحرة الثل» ومن العلوم أن تعجيل مبلغ مائة ألف 
قرش ينتفع يما الوقف حين عقد الایجار له مدخل في قيمة الأحرة» وإنما عجله المعجل حذرًا من الزيادة 


4"- فتوى رقم (75)) بتاريخ 4 شعبان ۱۳۱۷ه/۷ دیسمبر ۱۸۹۹م. 


[۰v] الملعاملات‎ 


في مستقبل المدة لو زاد أحر المثل» وقد اعتبر ذلك عند العقد مصلحة للوقف ورضي به المتعاقدان» 
فمق صح هذا الاعتبار» وصحت الإجارة لاله لزمت» وقد بی المستأحر تزع لم يكن للناظر 
الحالي أن يطلب زيادة الأحرء ولو فرض أن أجر المثل زاد في ذاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ع "- القسمة حسب شرط الواقف9*') 


سئل في واقف وقف وقفه على ثلائة إحوة أشقاء بالسوية بينهم مدة حياتهم, ثم من بعد كل 
منهم على أولاده الذكور دون الإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون؛ ثم على أولادهم» ثم على 
أولاد أولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد 
جيل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه 
دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» على 
أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان 
سفل» فان ۸ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لمن هو في درحته وذوي 
طبقته مضافا لما يستحقونه من ذلك» كل ذلك في حق الذكور دون الإناث من أولاد الظهور دون 
أولاد البطون» وعلى أن من مات منهم من الذكور دون الإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون 
قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه» وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل قام ولده أو 
ولد ولده وان سفل مقامه في ذلك» واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان التوق المذكور حيًا 
لاستحق ذلك» كل ذلك في حق الذكور دون الإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون» يتداولونه 
ينهم كذلك لين انقراضهم؛ ثم توفي: أولاً: أحد الوقوف عليهم الثلائة عن ولده مصطفى. وثانيًا: 
أحد الموقوف عليهم الثلائة عن ولديه إبراهيم وسعد. وثلئا: ثالث الموقزف عليهم عن أولاده سيد 
أحمد وخلیل ومحمد. ثم توفي رابعًا: سيد أحمد عن ولده سعد. ثم خامسًا: إبراهيم عن ولده أحمد. ثم 
سادسًا: أخوه سعد عن ولده مصطفی. ثم سابعا: خليل عقيمًا. ثم ثامئا: مصطفى عقيمًا. ثم تاسعا: 
محمد عن ولده سعد. ثم عاشرًا: سعد بن سيد أحمد عن ولده أحمد. ثم أحد عشر: أحمد بن إبراهيم 
عن ولده محمد. ثم ثاني عشر: سعد بن محمد عن ابنه الموجود الآن. ثم ثالث عشر: محمد أحمد إبراهيم 
عقيمًا. ثم رابع عشر: أحمد سعد سيد أحمد عن ولديه سيد أحمد ومحمود. ثم حامس عشر: مصطفى 
سعد عن ولديه هد ومحمود. ثم سادس عشر: محمود هد سعد سيد مد عن ولديه الوحودین الآن 
أحمد ومحمد. ثم سابع عشر: أحمد مصطفى سعد عن ولديه علي ومحمد الموحودين الآن. ثم ثامن 
عشر: أخوه محمود عقيمًا. ثم تاسع عشر: سيد أحمد أحمد سعد سيد مد عن ولديه الوحودین الآن 
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]۲۰۸[ سس تت افتاوى الامام محمد عبده- اجزء الأول 


إسماعيل وحسين. فما مقدار حصة ابن سعد محمد؟ وما مقدار حصة أولاد سيد أحمد ومحمود ولدي 
أحمد سعد سيد أحمد الأربعة؟ وما مقدار حصة علي ومحمد ولدي أحمد مصطفی سعد؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب لا ريب أن هذا الوقف بعد الإحوة الثلائة عنزلة أوقاف متعددة؛ لقول الواقف في 
حانبهم: "ثم من بعد كل منهم على أولاده"؛ وعلى ذلك فبموت هؤلاء الاخوة على التعاقب ينتقل 
ثلث ريع هذا الوقف لصطفی. والثلث الثاني لسعد وإبراهيم مناصفة» والثلث الثالث محمد وخلیل 
وسید أحمد سوية بينهم» عملاً ما ذکر من قول الواقف: "ثم من بعد كل منهم على أولاده"؛ وعوت 
سيد أحمد عن ابنه سعد انتقل نصیبه من ذلك» وهو قیراطان اثنان وثلثا قیراط إلى ابنه سعد الذکور؛ 
عملاً بقول الواقف: "ثم على آولادهم" وقوله: "على أن من مات منهم وترك ولد أو ولد ولد أو 
أسفل انتقل نصیبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل"» وعوت إبراهيم عن ابنه أحمد انتقل نصیبه 
من ذلك وهو السدس أربعة قراریط إليه عملاً بما ذكر» وعوت أخيه سعد عن ابنه مصطفی» وهو 
آخر طبقته انقراضًا تنتقض القسمة» ويضم ما كان بيده وهو السدس إلى ما بيد أحمد إبراهيم وهو 
السدس» ويقسم بين مصطفى بن سعد وأحمد إبراهيم مناصفة لكل منهما السدس» وعوت خليل 
عقيمًا انتقل نصيبه وهو قيراطان اثنان وثلثا قيراط لمن في درجته» وما أخوه محمد وابن عمه مصطفى 
مناصفة بينهما؛ عملاً بقول الواقف: "فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل 
نصيبه من ذلك لمن في درجته وذوي طبقته مضافا لما يستحقونه من ذلك» فيكون لأخيه محمد السدس 
أربعة قراريط» ولابن عمه مصطفى تسعة قراريط وثلث قيراط» وعوت مصطفى ابن العم المذكور 
عقيمًا انتقل نصيبه هذا لابن عمه محمد المذكور الذي هو في درحته وطبقته؛ عملاً بما ذکر» فيكون له 
ثلالة عشر قيراطًا وثلث قبراط» وعوته عن ابنه سعد وهو آحر طبقته انقراضًا تنتقض القسنمة» ويضم 
ما كان بيده وهو كلاه عشر قیراطا وثلث قيراط إلى ما بيد سعد ابن أحيه سيد أحمد» وهو قيراطان 
انان وئلثا قيراط» ويقسم على ابنه سعد وابن أخيه سعد المذكورين مناصفة لكل واحد منهما الثلث 
ثمانية قراريط» وعوت سعد سيد أحمد عن ابنه أحمد انتقل إليه نصيبه وهو ذلك الثلث؛ وعوت أحمد 
إبراهيم عن ولده محمد انتقل إليه نصيبه من ذلك وهو السدس المذكور» وعوت سعد محمد عن ابنه 
الوحود الآن وهو آخر طبقته انقراضًا تنتقض القسمة ويضم ما كان بيده وهو الثلث إلى ما بيد أحمد 


سعد وهو الثلث» ویقسم بين ابنه الوجود الآن وأحمد سعد مناصفة لكل منهما الثلث ثمانية قراريط» 
وعوت محمد أحمد إبراهيم عقا انتقل نصيبه من ذلك وهو السدس المذكور لمن ف درحته» وهم 
أحمد ومحمود ابنا مصطفى سعد وأحمد سعد سيد أحمد وابن سعد محمد الوجود الآن -سوية بينهم- 


فيكون لكل من ابن سعد محمد الموجود الآن» وأحمد سعد سيد أحمد تسعة قراريط› ويأخذ كل واحد 


المعاملات [۲۰۹] 


من أحمد ومحمود ابن مصطفى سعد قيراطًا واحدًاء وعوت أحمد سعد سيد هد عن ابنيه: سيد أحمد 
ومحمود انتقل إليهما نصيبه المذكور وهو تسعة قراريط مناصفة بينهماء وعوت مصطفى سعد عن ابنيه 
أحمد ومحمود» وهو آخر طبقته انقراضًا تنتقض القسمة» ويضم ما كان بيده وهو السدس إلى ما بيد 
ابنيه أحمد» ومحمود» وهو نصف السدس» ويقسم بينهما مناصفة لكل منهما الثمن ثلاثة قراریط 
وعوت محمود أحمد سعد سيد هد عن ابنيه أحمد» ومحمود انتقل إليهما نصيبه من ذلك. وهو أربعة 
قراريط ونصف قیراط مناصفة بينهماء وعوت أحمد مصطفى سعد عن ابنيه: علي ومحمد» انتقل إليهما 
نصيبه المذكور الذي هو الثمن ثلاثة قراريط مناصفة بينهماء وعوت أخيه محمود مصطفى سعد عقيمًا 
انتقل نصيبه الذي هو الثمن المذكور لمن في درحته» وهو ابن سعد الموجود الآن فيكون له النصف اثنا 


عشر قبراطاء وعوت سيد أحمد هد سعد سيد أحمد عن ابنيه: إسماعيل وحسين انتقل إليهما نصيبه 
المذكور الذي هو أربعة قراريط ونصف قيراط مناصفة بينهما. إذا علم ذلك يعلم أن جميع ريع هذا 
الوقف قد انحصر الآن في ابن سعد الموجود الآن بحق النصف اث عشر قيراطًا من ذلك وفي أحمد 
ومحمود ابن محمود هد سعد سيد هد وإسماعيل» وحسين ابي سيد أحمد أحمد سعد سيد أحمد 
بحق الربع والثمن تسعة قراريط من ذلك سوية بينهم أرباعا» وفي علي ومحمد ابي أحمد مصطفی سعد 
بحق الثمن ثلائة قراريط باقي ذلك مناصفة بينهما. والله أعلم. 
۳۵- وقف مطلق على أقارب الواقف"© 

سثل في رحل وقف جملة حدودات على نفسه مدة حيائه: ثم من بعده يكون ذلك وقفا علی 
زوحته وأولاده منها بالسوية» ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده ذكورا 
وإنأنًا بالسوية... إلى آخر ما ذكره الواقف في كتاب وقفه» ومن ضمن احدودات الوقوفة الذکورة 
مكان جعل الواقف لنفسه فيه السکی أيام حياته ولزوجته من بعده وأولاده منها الخمسة؛ على أن من 
حرج منهم من ذلك المزل وسكن بمحل خلافه لا يكون له حق في طلب أجرة ولا إسكان غيره 
عوضًا عنه» وشرط الواقف أن الناظر على هذا الوقف لا يؤحر شيئا من هذه احدودات مشافهة» وان 
فعل ذلك يكون معزولا من النظر من قبل فعله له .عدة مسة عشر يومّاء ولا يكون له حق في الوقف 
المذكور من قبل فعله بمدة خمسة عشر يومّاء وقد مات الواقف عن زوحته وأولاده منها الخمسة؛ 
وسكنوا بالتزل المذكور كل منهم .عحل لائق به» ثم مات ثلاثة أولاد منهم عن أولاد» وسكنوا في 
الترل المذكور» ثم ماتت الزوجة» وكل من الولدين الباقیین وأولاد الأولاد المتوفيين ساكن بالمتزل» 
وآل النظر لأحد الولدين الباقيين» وقد قام الآن يعارض أولاد إحوته المتوفيين في سكنهم» ويكلفهم 
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بالخروج من ذلك الترل» ويجعل علیهم أحرة. فهل يجاب لذلك أو لا؟ وإذا أحيب وخحرجوا من 
المنزل» وخلت احلات ال کانوا ساکنین با فهل على الناظر تأحیرها وضم مبلغ الایجار على ريع 
الوقف واعطاء کل مستحق حقه ما فیهم هولاء الأولاد؛ لکوفم من الوقوف علیهم؟ وألا یستقل 
بالسكئ في جميع هذا الترل الولدان الباقیان؟ وإذا آحر الناظر شيئًا من تلك انحدودات مشافهة يعد 
مخالفا لشرط الواقف» ويكون معزولاً من النظرء ولا حق له في الوقف أم كيف الحال؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب حيث حعل الواقف لنفسه السکی في هذا المكان الذي هو من ضمن الحدودات 
الموقوفة للاستغلال المذكورة أيام حياته» ولزوجته من بعده وأولاده منها الخمسة مدة حیاقم» وم 
يجعلها لمن يليهم» فلا حق لأولاد من مات من هؤلاء الأولاد في السکی في ذلك المكان» ولو سکنوه 
لزمهم أحر المثل لجهة الوقف» وإذا لم يسكنوه وحلت احلات الي كان ساكنًا با الأولاد الثلاثة 
الذين ماتوا كان على الناظر تأجير هذه احلات» وضم مبلغ الأحرة على ريع باقي المحدودات الموقوفة 
المذكورة» وقسمة الجميع على الوقوف عليهم ما فيهم أولاد هؤلاء الأموات» حيث كانوا من ضمن 
الموقوف عليهم كل منهم بقدر نصيبه الذي عيّنه له الواقف وإذا آحر ذلك الناظر شيئا من تلك 
احدودات مشافهة فقد حالف شرط الواقف» وصار بذلك معزولاً من النظرء ولا حق له في ذلك 
الوقف بناء على ذلك الشرط إلا إذا كان التأحير كذلك للمصلحة بإذن القاضي. والله سبحانه وتعال 
أعلم. 
۳- القسمة حسب شرط الواقفی( 


سئل في واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده یکون النصف والربع منه على 
ولديه: صفية والشمسي محمد سوية بينهماء ثم من بعد كل منهما على أولاده» ثم على أولاد آولادهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم» مرتبًا طبقاتهم» شارطا استحقاق من ینفرد منهم لذلك» واشتراك الاثنين 
فأكثر عند الاحتماع والربع الرابع حعله بعده على زوحته» ثم من بعدها على آولاد الواقف المذكور 
من زوجته المذكورة ومن غيرهاء ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم على الوجه المسطور» وشرط 
في وقفه أن كل ذلك من أولاد الظهور دون أولاد البطون إلى انقراضهم يكون ذلك وققا على أولاد 
البطون» ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم على النص والترتيب المشروحين إلى انقراضهم؛ ثم من 
بعدهم يكون ذلك وقفا على من یوحد من أولاد إخوة الواقف المقيمين بناحية الصافية بولاية الغربية؛ 
وجعل مآل هذا الوقف جحهة بر لا تنقطع» وشرط فيه شروطا منها أن النظر عليه له أيام حياته» ثم من 
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بعده یکون ذلك لابنته وزوحته الذکورتین سوية» ثم من بعد كل منهما یکون للأحری» ثم من 
بعدهما يكون للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف من أولاد الظهورء ثم للأرشد فالأرشد من آولاد 
البطون» ثم للأرشد فالأرشد من أولاد إخوة الواقف... إلى آخر ما ذكره بكتاب وقفه المحرر من 
محكمة مصر بتاريخ ۸ ربيع آخر سنة ۰۰۱۱۸۱ ومات الواقف بعد ذلك ولم يعقب أولادًا ولا ذرية 
غير ولديه صفية والشمسي محمد المذكورين» ثم ماتت زوجته المذكورة» و۸ تعقب غير ولدها 
الشمسي محمد المذكور» وآل نصيبها المذكور من بعدها لابنها الشمسي محمد وصفية المذكورين» 
وصارا مستحقين لكامل الوقف المذكور سوية» ثم ماتت صفية المذكورة وأعقبت بنتها رقية» ثم ماتت 


رقية وأعقبت أولادها الثلائة: يو سف وحسين وإبراهيم» ومات حسين عقيما ومات إبراهيم» وأعقب 


بنتيه آسيا وهاحر ومات یوسف وأعقب أولاده الخمسة: نفيسة الصغيرة ونفيسة الكبيرة وحسنة وبنبة 
ورقية» ومات الشمسي محمد ابن الواقف وأعقب ولديه يوسف وحمودة» ومات يوسف وأعقب 
نفيسة» وماتت نفيسة وأعقبت ولديها إبراهيم ومحمد» ومات محمد وأعقب بنتيه عيوشة وبنبة» ومات 
إبراهيم ابن نفيسة بنت يوسف بن الشمسي محمد وأعقب أولاده محمد وعلي ويوسف وعبد الواحد 
وسليمان وعيوشة» ومات يوسف بن إبراهيم ابن نفيسة المذكورة وأعقب ابنه إبراهيم» ومات سليمان 
بن إبراهيم ابن نفيسة وأعقب أولاده محمود وزينب وعايشة» وماتت عيوشة بنت إبراهيم المذكورة 
وأعقبت بنتيها بنبة ونفوسة» ومات حمودة بن الشمسي محمد ابن الواقف وأعقب ابنه يوسف» ومات 
يوسف بن حمودة المذكور وأعقب بنته حدوجة» وماتت خدوجة المذكورة وأعقبت أولادها يوسف 
ومحمد وفاطمة وزنوبة. فمن المستحق لريع هذا الوقف من الأشخاص الوحودین؟ ولمن يكون النظر 
عليه منهم؟ أفيدونا لأحل السير في الوقف على ما يقتضيه النهج الشرعي» ولكم الثواب. 

أجاب بالاطلاع على شرط الواقف والسوال الب عليه وحد أن المستحق لريع هذا الوقف 
هم أولاد خدوجة دون غيرهم؛ لام أولاد البطون مباشرة فتكون طبقتهم مقدمة على من في 
الطبقات الى بعدهم» والواقف قد رتب في أولاد الظهور بين طبقاقم؛ .ععی أنه حعل البطن الثاني 
موحرّا عن البطن الأول» وقد حعل ذلك في أولاد البطون بقوله: "على النص والترتيب المذكورين 
أعلاه أعي في أولاد الظهور"؛ وهو يقتضي الانحصار في أولاد حدوحة المذكورة بالسوية» وإذا كان 
الأرشد من غير أولاد حدوجة وتو النظر لذلك لا يعزل؛ لعدم استحقاقه؛ لأن الواقف ۸ يشرط في 
النظر إلا الأرشدية من أولاد البطون» ولم يشرط الاستحقاق بالفعل. والله أعلم. 


[54] ت فتاوی الامام محمد عبده- اقرع الأول 


كلية» وظاهر قصد الواقف ما ذکر أنه رتب الصرف على أربع درحات یتلو بعضها بعضاء فحرصا 
على تنفيذ قصد الواقف رأينا من المکن تنفيذ الأول» مع استمرار صرف الثاني والثالث» وایقاف 
صرف الرابع» وهو الفاضل الباقي للمستحقين من ذرية الواقف الذين أنا منهم ولي الجزء الأعظم فيه 
لإحراء المرمة» والعمارة وحفظ أعيان الوقف» واستمرار صرف الخيرات. فهل يكون ما أحريناه من 
استمرار صرف الخيرات» وإيقاف صرف الفاضل الباقي للذرية لصرفه في العمارة والمرمة موافقًا 
شرعاء ولا يجوز للمستحقين معارضتنا في ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث قال الواقف -بعد ذكر العمارة والمرتبات الخيرية-: "وما فضل من ريع الوقف 
المذكورء وما يضمه الواقف المشار إليه» ويلحقه بذلك بعد الصاریف: والأجرء والأحكار: 
والعمارات؛ والمرمات» وإجراء الخيرات المشروحة يكون لنفس الواقف» ثم من بعد انتقاله يكون ذلك 
الفاضل الباقي لأولاده..." إلخ؛ فقد حعل المقدم العمارة» ثم الخيرات» ولم يجعل للذرية إلا ما فضل 
بعد ذلك» ولا كان القصد من العمارة إنما هو إيفاء الخيرات حقهاء فم أمكن الإنفاق فيها وحب 
القيام به بقدر الإمكان» ولا يكون للمستحقين شيء إلا فيما فضل بعد توفيتها ما فرض لهاء وحيث 
ذكرتم أنه كن القيام بالعمارة والإنفاق على الخيرات في وقت واحد مع إيقاف الصرف للمستحقين 
من الذرية إلى أن تتم العمارة» فذلك سائغ لکم ولا مانع منه شرعًا؛ بل ذلك هو الواحب محافظة ٠‏ 
على شرط الواقف وقصده» ولو فعلتم ذلك فليس لأحد من المستحقين من الذرية أن يعارضكم فيه. 
والله أعلم. 
۰- إذا لم ينص الواقفين على توزيع ريع الوقف فيكون التوزيع بالتساوي۲ 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في ۲۳ شعبان سنة ۱۳۱۷ه نمرة 49407 مضموفا 
أنه مرسل معها الأوراق المتعلقة عادة مستحقي وقفي المرحومين مولاي محمد» والست فاطمة خاتون 
المشهور بوقف الغزي الواضحة عبارقما بالمذكرة للاطلاع عليهاء وعلى تلك الأوراق البالغ قدرها 
عدد ۱۸ بحافظة؛ لتقرير ما يرعى فيها شرعاء ويفاد. 

أجاب بعد الاطلاع على الأوراق الختصة بالوقف الشهور بوقف الغزي» وهو وقف مولاي 
محمد والست فاطمة خاتون تحققنا أن الواقفين لم ينصا إلا على توزيع ريع الوقف على الطوائف 
المعينة في كتاب وقفهما من علماء فيهم أهلية لقراءة كتاب حديث يسمى الفتوحات الإطية» وطلبة 
علم» وحفاظ قرآن محيدين» ول يضعا شيئًا من الدرحات في هذه الطوائف» فيكون التوزيع على ما 
يفهم عند الاطلاق» وهو التساوي؛ فيقسم ريع كل طائفة على أفرادها بالسوية بينهم بعد تحقق 


۱- فتوى رقم (۸۵) بتاريخ ۲۸ شعبان ۱۳۱۷ ه/١"‏ دیسمبر ۱۸۹۹م. 


الةو .شوت سس نتسه |۱۷۲۵ 

الوصف الشروط فيهم» وأما ما وقع من الاتفاق بين المشايخ في وقت من الأوقات» وحری عليه 
العمل زمائا» فلا يحب استمراره بل لا یسو غ الاستمرار عليه لمخالفته للمصلحة» ولشرط الواقف معا 
حصوصا وقد اتفق علماء اللغر الآن على القسمة بدون تفاضل في الدرحات ولا في الانصباء ما عدا 
واحداء فلا ینظر إلى مخالفته؛ وطذا يحب الرحوع إلى شروط الواقفین» وقسمة الریع بالسوية في أفراد 
كل طائفة فیما يختص با. والله أعلم. وطیه المذكرة مع الأوراق البالغ قدرها عدد ۱۸ بحافظة. 
۱ - استبدال عين الوقف وشراء بده" 

سئل بإفادة من حضرة قاضي مديرية الشرقية مورخة في ۲۷ دیسمبر سنة 2۱۸۹۹ ۲۶ 
شعبان سنة ۱۳۱۷ه غرة ۵4۰ مضموفا أن الفقهاء قد اختلفوا في استبدال الوقف بلا شرط 
الواقف فذکروا أن العتمد أنه بلا شرط الواقف يجوز للقاضي بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية» 
وأن لا يكون هناك ريع للوقف يُعَمّر به» وأن أبا يوسف يقول بحواز الاستبدال إذا كان البدل أكثر 
غلة» وأحسن صقعًا مع کون الوقف عامرّاء وعليه الفتوى» وأن المنقول عن قاضیخان(") جوازه 
بالدراهم إذا كان المستبدل قاضي انة حب لا يخشى عليها التلف» وقالوا: إن المنقول عن قاضيخان 
كان في زمافم وحيث إن إحدى الشركات الخديدية الاقتصادية ترید الآن أذ قطعة أرض صالنة 
للزراعة موقوفة بجهة منیا القمح» ولم يشترط الواقف الاستبدال بئمن نقدي يزيد على قيمتهاء وليس 
عند الشركة المذكورة عقار يستبدل به العامر على قول أبي يوسف. فهل يسوغ استبدالها بشمن نقدي 
على قول قاضيخان؟ أو يكون العمل على قول أبي يوسفء أو القول المعتمد؟ ورغب الإفادة مما يرى 
للعمل على مقتضاه إذ ليست هذه المادة من قبيل ما إذا غصب الموقوف العامر غاصب» وأحری عليه 
الاء حي صار بمحرا» وأورى أنه أوقف السير في هذه المادة حن بد بالرأي الصائب؟ 


أجاب حيث إن الاستبدال يكون بقيمة أزيد من قيمة مثل الأرض» ولو ۸ يتفق ناظر الوقف 
مع الشركة على القيمة والاستبدال بيعت الأرض جبرًاء فيجوز الاستبدال بالنقود على هذا الشرط - 
أي شرط الزيادة عن القيمة المعتادة-» وعلى شرط أن توضع النقود في أمن من تصرف الناظر فيها 
حن يشترى ها بدل الأرض الموقوفة. والله أعلم. 


7 - فتوى رقم (85)» بتاريخ ۲۸ شعبان 111١اهم/١7‏ دیسمبر۹ ۰2۱۸۹ 

۳- قاضیخان: الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الاوزحندی الفرغان الحنفى» العروف بقاضى خان فقية حنفى 
» توق فى منتصف رمضان سنة ۰۵۹۲ من مؤلفاته الفتاوى ف أربعة مجلدات احاضرء شرح أدب القاضى للخصاف» 
شرح الزيادات للشیبان؛ شرح الجامع الصغير للشیبان فى فروع الفقة الحنفى. 
عمر رضا كحالة:معجم المؤلفين .- بيروت» مؤسسة الرسالة» 4١4‏ ١اه-‏ ۰2۱۹۹۳ ج١اء)ص554‏ . 


ااا الا ا سس سس سويت 


[۲۱۰] 
۲- حکم إثبات الوقف وشروطه بالبينة السماعية*" 


فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


سئل فیمن مات» وترك عقارًا وأولادًاء ثم بعض الأولاد ادعی أن العقار ملكاء ولیس بوقف» 
والبعض الآخر ادعی أنه وقف» وترافعا بين يدي الحاكم الشرعي» وأقام مدعي الوقف بينة تشهد بين 
يدي الحاكم المذكور بالسماع من ثقات بلغت حد التواتر» فقالت: إنا معنا من الثقات أن فلانا 
وقف عقاره في حياته على أولاده» ثم على أولاد آولاده... ثم وثم» فرط روط سهد أن الت 
تحجب السفلى» ومنها كذاء ومنها كذا... إلى آخر الشروط وحكم الحاكم الشرعي إذ ذاك .عوجب 
هذه الشهادة بثبوت أصل الوقف وشروطه. فهل تثبت الشروط بالشهادة بالسماع كما يثبت ها 
أصل الوقف؛ وينفذ حكم الحاكم في الشروط» كما ينفذ في ثبوت أصل الرقف: أو لا؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب قد اطلعنا على الحكم الصادر في هذه المسألة» فوجدنا أن الطريقة الي أديت با 
الشهادة ما لا يصح معه قبوها بالتسامع على شروط الوقف؛ لأن الشروط إذا ۸ يثبت العمل با وم 
یتصل بوقت الشهادة لا يسهل العلم ها من طريق التواتر أو النقل الموثوق به؛ ولهذا يكون حكم 
القاضي بالشروط غير جار على قاعدة شرعية» فلا يكون صحيحًاء ولا ينفذ إلا في أصل الوقف. 
والله تفه راق آل 
۳- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف”) 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مورخة في 5 يناير سنة ۱۹۰۰م ثمرة ۳۹ مضموفا أنه مرفق 
يما مذكرة تتعلق .عادة نصيب الرحومة نفيسة بنت حواء السوداء في وقف الست حديجة برنحي قادن 
أفندي السابق إعطاء الفتيا عنه من مفي أفندي الديار المصرية السابق» وأن عتقاء ومستحقي هذا 
الوقف يدعي كل منهم استحقاق هذا النصیب. وبعضهم يعارض في هذه الفتوى» ويرتكن على 
فتوى أخرى صادرة في هذا الشأن من الشيخ حسين الطرابلسي؛ ولذا رئي إحالة هذه المسألة على 
فضيلتكم لبيان ما يقتضيه شرط الواقفة شرعاء وطيه الأوراق عدد ۱۲ بحافظة» وقد علم من الأوراق 
أن الواقفة وقفت وقفها على نفسها أيام حياتاء ثم من بعدها على عنبر أغاء ومحبوب أغا معتوقي 
إبراهيم باشاء وعلى عتقائها الوجودین حين صدور هذا الوقف منها وسمتهم» ومن ضمنهم: الست 
ذو الغريان السوداء ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا 
على أولاده» ثم على أولاد آولاده» ثم على أولاد أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم على ذريته 


6 - فتوى رقم (۸۷)» بتاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۱۷ه/۱ يناير ۰ ۱۹۰م. 
- فتوى رقم »)۸٩(‏ بتاريخ ۱۵ رمضان ۱۳۱۷ه/۱۷ يناير ۰ ۱۹۰م. 


لصاوف لل إ[ ب 
ونسله وعقبه للذكر مثل خظ الأنثيين طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلی من نفسها دون 
غيرهاء على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده 
وإن سفلء فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه وذريتهم كما 
ذكر» فان ۸ يكن له عتقاء فلاخوته وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» فان ۸ يكن له 
إحوة ولا أحوات فلمن يوجد في طبقته» فان لم يكن له أحد في طبقته فلأقرب الطبقات للمتوق من 
أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» يتداولون ذلك إلى حين انقراضهم. فإذا انقرضوا جميعًا يكون ذلك 
وقفًا على عتقائهم» ثم لذريتهم» وذرية ذريتهم على الوحه المشروح» فان ۸ يكن لهم عتقاء ولا 
لذريتهم» فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم... إلى آخر ما نصت عليه 
الواقفة» وأن ذا الغريان المذكورة ماتت عن معتقتها حوای وقد ماتت حواء المذكورة عن بنتها نفيسة» 
وماتت نفيسة المذكورة رضيعاء فلمن يكون نصيب نفيسة المذكورة؟ 

أجاب اطلعنا على المذكرة الواردة مع هذه الإفادة» وعلى صورة شرط وقف الست خديحة 
بيوك قادن أفندي معتوقة وزوجة المرحوم إبراهيم باشاء وقد رأينا أن قول الواقفة: "فإن لم يكن له 
ولدء ولا ولد ولدء ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه وذريتهم كما ذكر"» معناه أن 
من مات من الموقوف عليهم أو ذريتهم؛ وم يكن له نسل انتقل نصيبه إلى عتقائه» ثم ينتقل من عتقائه 
إلى ذريتهم للذکر مثل حظ الأنثيين» على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفلء فان المراد عا ذكر» ما نص عليه قبل الشرط 
الأحير أي قبل قوها: "فإن لم يكن له ولد"... إلخ» ولا يصح أن یدخل فيما ذكر نفس الشرط الذي 
حعل هذا التشبيه من متمماته بالضرورة» وقوطا بعد هذا الشرط: "فان ۸ يكن له عتقاءی فلاخوته 
وأخواته المشاركين له"... إلخ؛ استمرار في الكلام على من مات منهم أي من أولئك الموقوف عليهم 
المذكورين» وذريتهم ولا عکن أن يعود الضمير في "له" إلى العتقى وذريتهم؛ لأن ذلك مخالف للعربية 
من جهة؛ ومناف لسوق الكلام من جهة أحرى» ولا يجوز لأحد أن يظنه» وإلا لقالت الواقفة: "فان 
لم يكن لهم عتقى"... إلخ. ثم استمرت الواقفة في بيان من ينتقل إليه نصيب من مات من الموقوف 
عليهم؛ وذريتهم إلى أن ينقرضوا جميعا بدون أن تتعرض لبيان من ينتقل إليه نصيب من مات من 
أولاد عتقى الموقوف عليهم» وذريتهم بعد استحقاقهم بالشرط الذي ذكرناه في أول الکلام» وكان 
موته لا عن عقب» وبعد ذلك بينت أمر الاستحقاق في الوقف بعد انقراض الوقوف عليهم؛ 
وذراريهم؛ وأن ريع الوقف يوزع على عتقى أولئك بالطريقة الي بينتها في شأفهم أنفسهم» فما دام 
اعد من الوقوف علیهم» وذراريهم حيّاء فالتوزيع على ما بينت الواقفة قبل الانقراض» ولم يذكر فيه 
شيء عمن مات من ذرية عتقی الوقوف علیهم بلا عقب» فهو مسکوت عنه فیعود نصیبه لأصل 


[۲۱۸] سس فتاوى الإمام محمد عبده- اجحزء الأول 


الغلة لا محالة» ولا ینتقل لمن في طبقته خاصة؛ بل يضم إلى بحموع الریع» ویوزع معه على جميع 
الستحقین في الوقف» وأما من يوجد من عتقی الوقوف عليهم» ولم يكن استحق بالشرط الذي ذکر 
في أول الكلام» أو عتقی ذراریهم کذلك فلا حظ هم منه» وعلی ذلك یکون حکم نصیب نفيسة 
بنت حواء السودانية أن يضم إلى أصل الغلة كما قلنا؛ ولا يختص به واحد ولا عدة من الستحقین أو 
ذراریهم؛ بل یکون لجميع الستحقین الوحودین حين موقاء وإنما يتغير احکم بعد انقراض الوقوف 
علیهم وذراریهم كافية بحيث لا یبقی الا من كان من عتقائهم أو عتقی ذريتهم وهذا أمر یعقل أن 
تقصده الواقفة» فما تريد أن توفر النفعة لأقرب الناس من ولائهاء وهم عتقاژها وذراریهم مى ۸ 
يكن لعتقی عتقائهم ذرية. والله أعلم. 
٤‏ - لا يجوز بیع من أعيان الوقف فى دين على الواقف"*۳ 

سثل في امرأة مسيحية تملك عقارات ملكا صحيحًا شرعيًا وقفتها على نفسها أيام حياتها 
تنتفع بذلك» وعا شاءت منه بالسكن والإسكان, والغلة والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات 
الشرعية» ثم من بعدها على زوجها فلان» ثم من بعده على أولاد بنتها الي ماتت في حياتقا» وحعلت 
الواقفة لنفسها الشروط العشرة دون غيرهاء وحعلت النظر لما على ذلك مدة حياقاء ثم من بعدها 
على زوجهاء ثم من بعده على زوج ابنتها المتوفاة المذكورة» ثم إن الواقفة المذكورة استبدلت ثلث 
العقارات الموقوفة بنقود أخحذتا وصرفتها في شوون نفسهاء ثم ثبت عليها دين لرحل قد أقام عليها 
قضية يطلب فيها بيع ثلثي العقار الموقوف في دينه. فهل لا يكون له بيع العقار حيث كان وقفًا 
صحيحًا؟ وما الحكم في دينه والبدل الذي صرفته الواقفة في شووفا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب أما الوقف فلا يجوز بيعه في الدين بحال من الأحوال» فليس للدائن أن يبيع شیثا من 
العقارات الموقوفة المذكورة» ولا لحاكم أن يحكم بذلك» وكل تصرف يقع في العين الموقوفة» فهو 
باطل ما عدا ما كان بالشرط. وهو الاستبدال المذكورء ولا يتعلق حق الدائن إلا بالريع فقط» وحيث 
إن من الانتفاع الذي شرطته الواقفة لنفسها حق السكئ» فليس للدائن أيضا أن يخرجها من السك 
بنفسها؛ بل يكون حقه فيما عدا السکی الضرورية» فقد نصوا على أنه يجب أن يترك للمدين أشياء 
منها سكنه» ثم ما بقي بعد ذلك يؤخذ منه ما يقوم بأودها بقدر الضرورة؛ وهو ما يحفظ الحياة فقط» 
فيترك ها لتنفق منه على نفسهاء فقد نصوا على أن الدائن إنما يأحذ ما فضل عن نفقة المدين ونفقة 
عياله حال الاستيفاء -حامدية في باب الحبس-» وما بقي بعد ذلك يقسم بين الدائن المذكور» وبين 


الوقف حى يستوقي الوقف دينه» فان الواقفة مدينة له بثمن العقار الذي استبدلته وصرفته في شؤون 


5- فتوى رقم ))٩9(‏ بتاريخ 4 ۱شوال 117١اه/؛‏ ۱ فبرایر ۰ ۱۹۰م. 


المعامسلات 


]۲۱۹[ 
نفسهاء ويحفظ نصيب الوقف من الريع إلى أن يتم» ويستبدل به عقار آخرء فقد نصوا على أنه لا 
يجوز لدائن أن يختص ما في يد المدين من المال م كان هناك دائن آخرء والوقف دائن في هذه الحالة 
لا محالة» وتكون القسمة على نسبة مبلغ الدّین؛ أما الناظرة الي تصرفت ذلك التصرف في أعيان 
الوقف بیع بعضهاء وصرف ثمنه على نفسهاء ولم تستبدل عقارًا آخر بذلك الثمن» فقد خانت في 
تصرفها هذاء واستحقت العزل» ويجب نزع الوقف من يدهاء وتولية ناظر آخر عليه من قبل القاضي» 
فقد نصوا على أن الخائن والعاجز عن حفظ الوقف يستحق العزل» ويترع الوقف من تحت يده 


وجوبا. والله أعلم. 


۲۷ 


ه٤‏ - عزل الداظر عند مخالفته شرط الواقف 

سئل في رحل وقف وقفاء وبين ما يصرف من ریعه لكل حارية من الجواري عتقائه في كل 
شهر ما دامت عزباء فان تزوحت بأحد من عتقاء الواقف البیض یصرف ها نصف ذلكء؛ وان عادت 
عاد ها البلغ الأصليء ثم قال في موضع آحر: "إن الرتب للعتقی المذكورين في کل شهر یصرف هم 
ما داموا غير مستحقین في هذا الوقف من جهة أحرى» وبعد كل منهم لاولاده"... إلى آخر ما نص 
عليه» وقد كانت إحدى الحواري تأحذ كل شهر ما هو مشروط هاء ثم تزوحت بابي غير معتق» 
وکانت تأحذ ذلك أيضًا من ناظر الوقف» ثم توفیت عن أولادهاء ولیس شم استحقاق آخر في 
الوقف» وقد امتنع الآن الناظر عن دفع هذا الرتب بناء على أنها لم تتزوج حال حياها ععتق. فهل 
لأولادها الحق في قبض ما كان یصرف ها شهريًا حسب شرط الواقف» ولا حق للناظر في امتناعه؟ 
آفیدوا الجواب. 

أجاب لا حق لأولاد العتوقة المذكورة الى تروحت بأحبي فیما كانت تأحذه آمهم؛ لها 
بتروجها بالأحبي سقط حقها في الوقف» وما آحذته من الناظر» وهي متروحة بأحني كانت تأخذه 
بغير حق» ويستحق الناظر العزل لخيانته مخالفته شرط الواقف إن تعمد ذلك. والله أعلم. 
٤٦‏ - القسمة حسب شرط الواقف( 

سئل في رحل أنشأ وقف غقار له» وحعل نصفه للخبرات ال عینها» والنصف الآخر قال 
عنه: "وأما الحصة ال قدرها الثلث ثمانية قراریط من ذلك» فزنما تکون وقفا على معتوقانه لسع 
اللاي ذکرهن بأنه یکون همن» ومن سیحدثه الله له من العتقاء الاناث عشرة أجزاء من حد عشر 
جریا قيمة الثلث المذكورء والحزء الباقي یکون لعتوقی الرحوم: محمد سعید باشا البین اسمهما 


۷- فتوی رقم (۹۸) بتاریخ 4 ۱شوال ۱۳۱۷هس/۱۹ فبرایر ۰۸۱۹۰۰ 


۷۸- فتوی رقم (49)» بتاریخ ۱۹شوال ۱۳۱۷ ه/۱۹ فبرایر ۰۸۱۹۰۰ 


[] حح قتاوى الإمام محمد عبده- الزء الأول 


الزاوية المذكورة» وإقامة شعائرها؛ لأنه لو بى به مكانًا أو اشترى به بدلاً م يتحصل منه ريع سوى 
حمسة عشر قرشًا شهريّاء ولو مكث مدة عشرين سنة وزيادة» ۸ يتجمد ما يفي بعمارة الزاوية» ولو 
أن الناظر أوقف ها دكانًا. من ماله تارة تسكن بخمسة عشر قرشاء وتارة لم تسكن» ولو تركت 
الزاوية كما هي الآن» لعدمت بالكلية. فهل - والحالة هذه- يسوغ للناظر المذكور أن يعمر الزاوية 
المذكورة بذلك البلغ» ولو زاد الصرف منه يدفعه من عنده تبرعًا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قد صرح الفقهاء بأنه يجوز تعمير الوقف من مال الاستبدال "حامدية نمرة ۱۰۵ 
وعدوا مال الاستبدال مالاً للوقف لا يحتاج معه إلى التداين بإذن القاضي؛ وهذا بعد تصريحهم بان 
مال البدل في حكم العين الموقوفة» وتوهم بعضهم أن بين التصريحين تنافيًا مع أنه لا تنافي بينهما في 
الحقيقة؛ لأن [».] ۱ كونه يمزلة العين الموقوفة أنه لا يصرف مصرف الريع؛ فلا تملك رقبته لأحدء 
كما لا تملك رقبة العين» أما صرفه على عمارة الوقف» فهو استبقاء للعين الموقوفة» وطريق حفظها 
من الضياع» وفي حفظها منع الأيدي من التطاول إلى تملكهاء إذ لو ضاعت واندثرت لسهل الاستيلاء 
علیها؛ والتصرف فيها عا يخرجها عن الوقفية» كما هو معروف» وفي واقعتنا كان مبلغ الثلاثين جنيهًا 
مستفادًا من مغتصب لا بدعوى ولا حكم» ولكن أودع البلغ في ديوان الأوقاف حفظًا له» فهذا شبيه 
بالبدل وان لم يكن استبدالاً بالفعل» ولا كانت الزاوية المذكورة قد حربت» ولو صرف البلغ في بناء 
مکان» أو شرائه لما حاء من الغلة إلا بالشيء القليل الذي لا يفي بعمارتاء ولا يكفي لإقامة الشعائر 
فیهاء كما ذكر في السؤال» ويخشى من ضياع ما يحصل منه الغلة لقلة العناية بأمره» فيكون قد ضاع 
المبلغ» وبقيت الزاوية متخربة» فلهذا يجوز صرفه في عمارقما بإذن القاضي خحصوصًا إذا كان الناظر 
يصرف ما تحتاج العمارة إليه زيادة عن البلغ من ماله على الوجه المذكور» ولا مانع شرعًا. والله 
أعلم. 
٩‏ - تقسيم وقف بحسب شرط الواقف(۱) 

سئل في مکتوب وقف أنشأته الحاحة لطيفة وقف حصتها العينة به على نفسها مدة حیاقا؛ 
ثم من بعدها على ابنتها الحاجة صالحة» ثم على ذريتهماء ثم إذا توفیت بنتها احاحة صالحة قبلها تنتقل 
حصتها المذكورة لأولاد بنتها صالحة المذكورة ذکورا وإناناه على النص والترتيب الآني ذكره فيه 
وأنشأت الحاجة صالحة حصتها على نفسها مدة حياتهاء ثم من بعدها على ذريتها ذکورا وان 
بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم من بعد كل منهم على أولاده» ثم على أولاد 


۱- غير مقروءة. 
۲- فتوى رقم »)٠١54(‏ بتاريخ ۱۲ القعدة 18101ه/7١‏ مارس ۱۹۰۰م. 


لمعا نف رن | 


أولاده» ثم على أولادهم؛ وذريتهم» ونسلهم» وعقبهم» طبقة بعد طبقة, ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد 
جيل؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه 
دون فرع غيره» يستقل به الواحد إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن 
من مات منهم» وترك ولدًا أو ولد أو ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده 
وان سفل» فان لم يكن له ولد» ولا ولد ولد» ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن يشا ركه في الدرحة 
والاستحقاق من ذوي طبقته» فان لم يكن له مشارك في الدرحة والاستحقاق فلأقرب الطبقات 
للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم» يتداولون ذلك بينهم؛ انتهی ما عکتوب الوقف المذكور. 
توفيت لطيفة عن بنتها صالحة المذكورة» وتوفيت صالحة المذكورة بعدها عن ولديها أبي بكر ووردق 
ثم توفي أبو بكر عن ابنه إبراهيم» ثم توفي إبراهيم عن أولاده: محمد وأحمد وسلامة ونفيسة ومرزوقة» 
ثم توفيت وردة عقيمّاء ثم توفيت مرزوقة عقيمّاء ثم توفي سلامة عن ولديه عبد القادر وأسمة» ثم 
توفيت نفيسة عن بنتها حدوحة» ثم توفي أحمد عن أولاده: حسين وإبراهيم وعبد الله وعبد الرحمن» ثم 
توفي إبراهيم عن أولاده عثمان وخليل وعبد الجيدء ثم توفي كل من عثمان وخليل عقيماء ثم توي عبد 
امجيد عقيمًاء ثم توفي حسن عن أولاده علي ومحمد ومحمود والوحود حال موت أولاد إبراهيم من 
أهل الطبقة الثاللة: محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن صالحة» وحدوحة بنت نفيسة بنت إبراهيم بن أبي 
بكر ابن صالحة» هؤلاء المتناولون لغلة الوقف» وموحود أيضًا وقت موت أولاد إبراهيم الثلاث 
المذكورين جماعة من أهل الوقف طبقاتهم مختلفة» ومحجوبون بأصوغم وهم: سعيد وعباس وشس 
الدين وحميدة ورشيدة وهم من أهل الطبقة الرابعة محجوبون بأبيهم محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
صالحة» وبكر وحفيظة وفطومة ومحمد أولاد سعيد الذکور وعبد العزيز ونجية ولدا شمس الدين 
المذكور» وزكريا بن عباس المذكور» وآمنة وحديجة بنتا لطيفة بنت محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن 
صالحة الواقفة» وقد توفيت لطيفة حال حياة أبيها محمد المذكور» وموحود أيضا غالب بن عبد القادر 
الذکور ومحمد وخليل وعمر وتومة أولاد خدوجة بنت نفيسة المذكورة» وهم من أهل الطبقة 
الخامسة» ومحجوبون بأصوهم. فهل ينتقل نصيب عثمان وخلیل ابي إبراهيم المذكورين لمن يشاركهما 
في الدرجة والاستحقاق من ذوي طبقتهماء وهو آحوها عبد المجيد فقطء أو هو مع أولاد أولاد 
محمد» وأولاد حسنء وابن عبد القادر» وأولاد خحدوجة الأحياء حين موت عثمان وخليل المذكورين؟ 
وهل ينتقل نصيب عبد المجيد المتوق عن غير عقب لأعمامه حسن وعبد الله وعبد الرحمن؛ لكوم 
أقرب نسبًا للمتوق المذكور؛ لقول الواقف: "فان ۸ يكن له ولد. ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك 
انتقل نصيبه لمن يشاركه في الدرحة والاستحقاق» وان ۸ يكن له مشارك في الدرحة والاستحقاق 
فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف علیهم"؛ وحين موت عبد احید لم يكن له 


[01] سل فتاوى الإمام محمد عبده- اجزء الأول 
مشارك في الاستحقاق؛ بل الموحودون من أهل طبقته كلهم محجوبون بأصوهم أو لمن ذكر من أولاد 
أولاد محمد وأولاد حسين بن عبد القادر» وأولاد خدوجة الأحياء حين موت عبد ابحید؛ لکوفم من 
أهل الطبقة النامسة؟ وهل يكون نصيب المتوفين عن غير عقب بالسوية أو بالفريضة الشرعية؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب الحمد لله وحده نعم» ينتقل نصيب عثمان وخليل لأخيهما عبد المحيد؛ لأنه المشارك 
هما في الدرحة والاستحقاق معاء أما نصيب عبد ابحید فیوخذ فيه بقول الواقفة: "فان لم يكن له 
مشارك في الدرجة والاستحقاق فلأقرب الطبقات إلى المتوق من أهل هذا الوقف الموقوف علیهم 
وأقرب الطبقات إليه هي الطبقة الي هو فيهاء وهي الطبقة الخامسة؛ لأن العبرة في الطبقات ما جعله 
الواقف» وهي الطبقات الي تحدث من تلقي الأنصباء وتناوها وتدرجها من الأصول إلى الفروع 
حسب شرطه» ولا ريب أن عبد المحيد كان من الدرحة الخامسة في هذا الترتيب» فأقرب طبقة إليه 
هي الطبقة الى هو فيها وهي النامسة فيعود نصيبه إلى من كان حيًا موجودًا حين موته من أهل هذه 
الطبقة» أما كوم محجوبين بآبائهم فلا عنعهم من استحقاق نصیبه؛ لأن حجبهم بأصوهم إنما هو في 
النصيب الذي يتلقاه أولنك الأصول عن أصوهم» وهو الذي أراده الواقف بقوله: "یحجب كل أصل 
فرعه دون فرع غيره"» أما ما يعود من مات عقيمّاء ولا مشارك له في الاستحقاق فلم يدحل تحت 
هذا الشرط» وإنما يدحل من في طبقة المتوق في قول الواقف: "فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا 
الوقف الموقوف علیهم"؛ لأنهم من طبقته كما قلنا فهم الأقرب» ولأنهم من أهل هذا الوقف الموقوف 
عليهم بقول الواقفة: "ثم على أولادهم وذريتهم... إلخ"؛ فهم من أهل الوقف حتمّاء وعدم تناوهم 
منه بالفعل إنما هو لعارض الحجب فيما تلقاه أصولهم عن أصوهم؛ فنصيب عبد المحيد يصرف إلى أهل 
الطبقة الخامسة جميعهم؛ أما قسمة هذا النصيب بينهم فهي بالسوية؛ لأنها الأصل في قسمة الوقف عند 
عدم نص الواقفة على حلافهاء ولم ينص الواقف على ما يخالفهاء وإئما نص على التفاضل في أنصبة 
أهل الطبقة الأولى بعد الواقفة» وسكت عنه فيمن بعدهم» وأما ما يوهمه لفظ "ذريتهما" من العموم 
فيزيله قول الواقفة -بعد ذكر الفريضة الشرعية-: "ثم من بعد كل منهم" أي من ذريتهما على 
أولاده... إلخ؛ فإنه يدل على ما أرادت من الذرية من تتركه عند موتا من أولادهاء لا جميع من 
يتناسل منهم» فتكون قد شرطت التفاضل في أولادها مباشرة دون من يأ بعدهم» فتكون القسمة في 
نصيب هؤلاء بالسوية على طريقة القسمة فيهم يقسم نصيب من يموت لا عن عقب على من يعود 
ذلك النصيب إليه حسب الشرط. والله أعلم. 


السعاملات 


[۲۲۰] 
۰- القسمة حسب شرط الواقف ۳ 

سئل ما قولکم في واقف وقف ما بملكه من العقار والأطيان العينة وقفا موبدّاه وأنشأ وقفه 
ذلك على نفسه أيام حياته» ثم من بعده یکون ذلك وقفا على أولاده ذكورًا وا بالسوية بينهم؛ ثم 
من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده» وعلى أولاد آولاده» وعلى أولاد أولاد 
أولادهم» ثم على ذريتهم» ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل إلى 
أن قال: "على أن من مات منهم» وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك» انتقل نصيبه من ذلك 
لولده أو لد ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من 
ذلك لإحوته وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق فان لم يكن له إخوة ولا أحوات 
فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم"... إل ما عيّنه الواقف المذكور 
عکتوب إيقافه الشرعي المسجل. ثم مات الواقف المذكور وأولاده لصلبه» وانحصر الوقف في أولاد 
أولاده» وأولاد أولاد أولادهم. فهل إذا مات أحد من مستحقي الوقف المذكور من غير عقب» وم 
يكن له حوة ولا أحوات مشاركين له في درجته» وبعض المستحقين في درحته» وبعضهم أعلى منه 
درجة» وبعضهم آنزل منه درحة» فهل يكون استحقاق المتوف الذکور لمن في الدرجة دون من هو 
أعلى منه درجة أو أنزل منه درجة؟ أو ماذا يكون الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الحمد لله وحده نعم» نصيب من مات عقيمًا وليس له إخوة ولا حوات مشاركون 
له فيما ذكر ينصرف نصيبه لأقرب الطبقات إليه حسب الشرط؛ لأن الشرط قد قضى بأن النصيب 
في هذه الحالة يصرف لأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» وأهل طبقته من 
أهل الوقف حتمّا؛ لأنهم داخلون في أولاد أولاد الأولاد» والذرية» ثم هم أقرب الطبقات؛ لاهم من 
طبقة المتوق نفسه؛ فهم أقرب إليه من الأعلى والأسفل؛ فهم الذين يستحقون نصيبه كما نص عليه 
الفقهاء وأفى به المفتون من قبل. والله أعلم. 
۱- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف9© 

سثل في واقفة وقفت ١١‏ فدانًا وت قراريط في أعيان أحرى عيّنت هذا وذاك بحجة وقفها 
الصادرة بذلك بتاريخ ۲۹ رحب سنة ۱۲۹۰ه من محكمة مصر الشرعية» وأنشأت وقفها لذلك 
على نفسها أيام حياقاء ثم من بعدها على عتقائها الستة عشر الآ ذكرهم فيه أدناه. فما هو على 
الست إقبال النصف اثنا عشر قیراطا من الحصة الأولى المذكورة» والسدس أربعة قراريط من الحصة 


۳- فتوى رقم (۱۰۵) بتاريخ ۱۷ ذي القعدة ۱۳۱۷هس/۱۸ مارس ۰۶۱۹۰۰ 
-٤‏ فتوی رقم (۱۱۱) بتاریخ ۲۸ ذي القعدة ۱۳۱۷ه/۲۹ مارس ۰۸۱۹۰۰ 


[۲۲۳]. ل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


الثانية المذكورة» وما هو على الست دلبر مصطفی والست دلبر ومثلجان بالسوية بينهن الربع ستة 
قراریط من الحصة الأولى المذكورة» والثمن ثلائة قراریط من الحصة الثانية المذكورة» وما هو على 
معتوقانها التسعة هن: لدن, .ومدنية؛ وأدم خيرء وفايدة» وسعادة» وأنس الحبيب» وبحر النيل» وحليمة؛ 
ونصيرة؛ بالسوية بينهن الربع ستة قراريط باقي الحصة الأولى المذكورة» والثمن ثلائة قراريط من 
الحصة الثانية الذکورة» وما هو على الست رنك كل النصف اثنا عشر قبراطًا من الحصة الثانية 
المذكورة» وما هو على جوهر أغاء وتوفيق أغا سوية بينهما قيراطان اثنان باقي الحصة الثانية المذكورة 
ينتفع بذلك كل واحد من الموقوف عليهم بما هو موقوف عليه من ذلك بالسكن والإسكان والغلة 
والاستغلال بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته» ثم من بعد كل من توفيق أغاء وجوهر أغا 
المذكورين ينتقل نصيبه إلى الست رنك كل المذكورة مضافًا لما تستحقه من ذلك» ثم من بعد كل 
واحدة من المعتوقات الإناث الأربعة عشر المذكورات يكون نصيبها من ذلك وقفًا على أولادها 
كور وان بالسوية بينهم مدة حیاقم» ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده» ثم على أولاد أولادهب ثم 
على أولاد أولاد أولادهم ذکورا و بالسوية بينهم طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وحيلاً بعد 
جيل الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون 
فرع غيره» يستقل هذا الوقف الواحد من الموقوف عليهم إذا انفرد» ويشترك فيه الائنان فما فوقهما 
عند الاجتماع» على أن من مات من الموقوف عليهم ما خلا جوهر أغاء وتوفيق أغا الذکورین» 
وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل فان ۸ 
يكن له ولد» ولا ولد ولد. ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له 
في الدرجة والاستحقاق» مضافا لما يستحقونه من ذلك فان لم يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب 
الطبقات للمتوق من أهل ذلك الوقف الموقوف عليه وعلى أن من مات من الموقوف عليهم ما عدا 
جوهر أغا وتوفيق أغا المذكورين قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه. وترك ولدًا أو ولد 
ولد أو أسفل من ذلك. قام ولده أو ولد ولده وان سفل مقامه في الدرجة والاستحقاق» واستحق ما 
كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوق حيًا باقيّا لاستحق ذلك» وإذا مات جوهر أغا وتوفيق 
أغا المذكورين قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه» فيكون نصيبه من ذلك للست رنك 
كل المذكورة» ثم من بعدها لأولادهاء وذريتها؛ ونسلهاء وعقبها على النص والترتيب المشروحين 
أعلاه» وإذا مانت واحدة من المعتوقات الإناث الأربع عشرة الذ کورات» و تعقب أولادّاء ولا ذرية 
أو كانوا وانقرضوا؛ فيكون نصيبهما من ذلك منضمًا وملحقا بالحصة المذكورة ثانيًا أعلاه» ويكون 


حكم ذلك کحکمه وشرطه كشرطه على النص والترتيب المشروحين أعلاه» يتداولون ذلك بينهم 
كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» فإذا انقرضوا جميعا بأسرهم» وأبادهم الموت عن آخرهم» وخلت 


العامة ١‏ ا س 
بقاع الأرض منهم أجمعين يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه في جهة بر عينتها بحجة وقفها المذكورة؛ ثم 
أوقفت الربع ستة قراريط في أعيان وأطيان عينتها بحجة وقفها الصادرة بذلك من محكمة طنطا 
الشرعية في غرة رمضان سنة ۱۲۹۰ه. وأنشأت وقفها لذلك على نفسها أيام حياقاء ثم من بعدها 
على عتقائها الست عشرة المذكورين أعلاه فيما هو على الست رنك كل المذكورة النصف اثنا عشر 
قيراطا من ذلك» وما هو على الست إقبال المذكورة السدس أربعة قراريط من ذلك» وما هو على 
الست لين مصطفی؛ والست دلب ومخلجان الذکورات أعلاه بالسوية بینهن امن ثلائة قراریط من 
ذلك» وما هو للمعتوقات التسع المذكورات أعلاه» هن: لدن» ومدنية» وأدم خير» وفايدة» وسعادة» 
وانس ایب وفر الیل وحليية' رة بالسوية يدون ان اة فرازیط من الا وما فى 
لجوهر أغا وتوفيق أغا المذكورين أعلاه سوية بينهما نصف السدس قيراطان اثنان باقي ذلك البيان 
المرعي» ينتفع كل واحد من الموقوف عليهم بما هو موقوف عليه بالزرع والزراعة والغلة والاستغلال 
بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته» ثم من بعد كل من جوهر أغا وتوفيق أغا المذكورين 
اعلاه ینتقل نصیبه من ذلك لاست رنك کل الذكورة مضافا لا يستتحقة من ذلك» ام من بعد کل 
واحدة من العتوقات الاناث الأربع عشرة الذکورات یکون نصيبها من ذلك وقفا على أولادها 
ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم فعلی أولاده» ثم على آولاد أولاده» ثم على أولاد 
أولاد أولاده ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكورًا وإنانًا بالسوية 
بينهم» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد حیل, الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من 
نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل هذا الوقف الواحد من 
الموقوف عليهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع على أن من مات من 
الموقوف عليهم ما حلا حوهر أغاء وتوفيق أغا المذكورين؛ وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك 
انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده ون سفل» فان لم يكن له ولد» ولا ولد ولد» ولا أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاعوته وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق مضافا لا بستحقونه 
من ذلك» فإن ۸ يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل ذلك الوقف الوقوف 
عليهم» وعلى أن من مات من الوقوف عليهم ما عدا جوهر أغا وتوفيق أغا المذكورين قبل دحوله في 
هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه» وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده 
وان سفل مقامه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوق 
حیّا بافیا لاستحق ذلك» وإذا مات جوهر أغا وتوفيق أغا المذكوران قبل دخوله في هذا الوقف» 
واستحقاقه لشيء منه يكون نصيبه من ذلك للست رنك كل المذكورة؛ ثم من بعدها لأولادهاء 
وذريتهاء ونسلهاء وعقبها على النص والترتيب المشروحين أعلاه» وإذا ماتت واحدة من المعتوقات 


[۲۲۸] سس تسس ارت الإمام محمد عبده- الججزء الأول 


الاناث الأربع عشرة المذكورات» و ۸ تعقب آولادّا؛ ولا ذرية أو کانوا وانقرضوا؛ یکون نصیبهما من 
ذلك منضمًا وملحقا بباقي الوقف المذكور» ویکون حکم ذلك کحکمه وشرطه كشرطه؛ یتداولون 
ذلك بينهم کذلك إلى حين انقراضهم أجمعین» فیکون ذلك جيعه وقفا مصروفا ریعه في جهة بر لا 
تنقطع عينتها بحجة وقفها المذكورة» ثم ماتت الواقفة الذ کورة عقیمّا عن غير ذرية» ولا عقب» وعن 
عتقائها الستة عشر المذكورين» وانحصر هذا الوقف فیهم کل منهم بحسب نصيبه المعين بحج وقفها 
الذ کورتین حين ذاك ثم بعدها کل من سعادة ونصرة» وحليمة الثلائة عقيمًا بالتعاقب» ثم ماتت 
بعدهم لادن عن ابنها محمد علي الوجود الآنء ثم ماتت بعدهم کل من: أنس الحبيب» وفايدة» وبحر 
النیل» ومدنية الأربعة عقيمًا بالتعاقب» ثم ماتت الست رنك کل عن أولادها الثلائة: خديجة» وسارة» 
وإحسان الموجودين الآن» ثم ماتت أدم خير بعدهم عقيماء وانحصر فاضل ريع هذين الوقفين الآن في 
باقيهم» وأولاد من توفي منهم عن ذرية كما ذكر أعلاه هم: دلبر مصطفى» ودلبر» ومثلجهان؛ 
وحوهر» وتوفيق» ومحمد علي ابن لادن المذكور» وخديجة» وسارة» وإحسان أولاد رنك کل 
المذكورين. فهل نصيب من توفي عقيمًا في الوقف المذكور أولا يضم على الحصة الثانية المذكورة» 
ويقسم على الموحود منهم بحسب نصيب کل منهم في الحصة الثانية المذكورة» أم يقسم عليهم 
بالسوية بينهم؟ وهل جوهر أغا وتوفيق أغا يخصهم شيء من نصيب من يتوق عقيما من باقي 
المستحقين أم لا؟ وهل أولاد من توفي منهم عن ذرية يستحقون شيئًا من نصيب من توفي عقيمًا بعد 
وفاة والدتهم مثل باقي أهل طبقة والدقم؟ أم لم يستحقوا حلاف نصيب والدقم؛ وعلى كل الأحوال 
المذكورة؛ ما هو نصيب كل واحد من الوحودین المذكورين من المستحقين في الوقفين؟ أفيدوا عن 
الصواب ولفضيلتكم الأجر والثواب» لازلتم ملجاً لكل قاصد. أفندم. 

أجاب قول الواقفة في الوقف الأول الورخ في رحب ۱۲۹۰ه- أن: "من مات عقيمًاء ول 
يكن له (حوة ولا أحوات» فنصيبه لأقرب الطبقات إليه من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم؛ ثم قوها 
بعد ذلك: "إذا ماتت واحدة من المعتوقات الإناث الأربع عشرة» ولم تعقب فنصيبها من ذلك ينضم 
إلى الحصة المذكورة انیا؛ ويكون حكمه كحكمه» وشرطه كشرطه على النص والترتيب السابقين 


إلى انقراضهم أجمعين" في قوة حكم قررته» واستثناء أخرحت به بعض من دخل في عموم ما قررته 
فقد نصت بمجموع الكلامين» على أن نصيب العقيم ينصرف لاخوته وأخواته» فان ۸ يكونوا 
فلأقرب الطبقات إليه إذا لم يكن العقيم من أشخاص هؤلاء العتوقات الأربع عشرة؛ بل كان من 
أولادهم وذريتهم» أما من مات عقيمًا منهن أنفسهن فنصيبها من الحصة الثانية يرد إلى أصل غلتهاء ثم 
يقسم قسمتها على حسب الشرط المخصوص هاء فيقسم النصيب أربعة وعشرين قيراطًا تأحذ رنك 
كل ۱۲ قبراطاء ودلبر وصاحبتاها ۳ قراریط, ومن بقي من التسعة السود ۳ قراریط, وإقبال 6 


2 رونت تست ۳۲۷ 


قراریط» وحوهر آغا وتوفیق أغا قیراطان أما نصیبها من الحصة الأولى إن کان؛ فیتفضل من الحصة 
الأولى في الشرط والحكم؛ وینضم إلى الحصة الثانية فيهاء ویقسم قسمتها مثلاً نصيب سعادة ونصرة 
وحليمة من الحصة الأولى قيراطان يضمان بعد موقن عقيمات إلى الحصة الثانية ويعدّان وقفا جديدًا 
مضافا إليهاء ويقسمان قسمتهاء فيصيب رنك كل منها اثنا عشر قیراطاء وإقبال أربعة» ودلبر 
وصاحبتيها ثلاثة» ومن بقي من التسع ثلاثة» ويصيب جوهر وتوفيق منها قيراطان» وهكذا يكون 
الحكم في كل من يموت عقيمًا من شخاص الأربع عشرة. أما الوقف الثاني المورخ في رمضان سنة 
٠ه‏ فقد قالت الواقفة بعد نحو الشروط المتقدمة في الوقف الأول: "إذا ماتت واحدة من 
الأربع عشرة المذكورات و ۸ تعقب» فنصيبها يضم إلى باقي الوقف المذكور» وحكمه کحکمه 
وشرطه کشرطه" فيكون هذا استثناء من قوهها المذكور في الوقف الأول» ويقضي بأن من يموت منهن 
عقيمًا يرجع نصيبه إلى أصل الغلة» ويقسم قسمته على حسب الأنصباء ال قررت في الشرط مثلا 
نصيب الثلاثة المتوفيات المذكورات قيراط واحد» فيقسم أربعة وعشرين قيراطًا تأحذ رنك كل منه 
اي عشرء وإقبال أربعة» ودلبر وصاحبتاها ثلائة ومن بقي من التسعة ثلاثة» وحوهر وتوفيق اثنين» ثم 
لا يخفى أن الواقفة قد اعتبرت نصيب من عوت عقيمًا عنزلة وقف جديد بحري فيه شروط خحاصة 
كما يعلم من تحويل النصيب من وقف خاص في حصة خاصة له أنصباء خاصة إلى وقف آخر يخالفه 
في حصة أخرى كما ترى في تحويل النصيب من الحصة الأولى في الوقف الأول الي هي ٠١‏ قبراطا 
إلى الحصة الثانية فيه وهي الستة قراريط لو مات صاحب النصيب» ولا عقب له» وجعل الشرط في 
النصيب كالشرط في هذه الحصة؛ والحكم كالحكم» فيختلف التوزيع عما كان عليه في الحصة الأولى؛ 
ويمذا الاعتبار تحري الشروط في كل نصيب يتركه من يموت عقيمًا جريافها في الوقف بتمامه» حق 
من مات قبل الاستحقاق فيه وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده مقامه... إلخ» ومثل 
هذا يقال في الوقف الثاني» وان ۸ تختلف فيه احصص. فان الواقفة قضت برد نصيب من يموت عقيمًا 
ال آمل الوقف» وآن یکون حکمه کحکمه وشرطه رط فکافا تتشیم وقفا حدیذا عند موت 
صاحبه, ثم إن كل فریق من الوقوف علیهم يحفظ مکانه في الوقف إلى أن ينقرض» فرنك کل فریق» 
واقبال فريق» ودلبر وصاحبتاها فريق» والتسعة السود فريق» وحوهر وتوفیق فريق» فكل توزیع يجري 
في نصباء من عوتون عقيمًا يلاحظ فيه احصص الشائعة في أصل الوقف الي تصيب کل فریق» وذلك 
يتبين من الأمثلة الى قدمناهاء ففي واقعة السوال بحفظ محمد ابن لادن مکان فریق التسعة» فيصيبه 
التوزيع على حسب نصیب ذلك الفریق من الحصة الثانية» والنصیب في کلام الواقفة یشمل ما هو 
نصیب بالقوة كما يدل عليه قوضا: "وإذا مات جوهر آغا أو توفیق قبل دحوله في هذا الوقف یکون 
نصيبه من ذلك للست رنك كل"... إلخ فكلما ماتت عقيم بعد لادن دحل محمد ابنها في نصيب 


[] سے قفاوي الامام حمق عمده- املزء الأول 

الميتة كأن والدته موجحودة» وأحذ ما يصيبه من حصة فریقه وهي ثلاثة من أربعة وعشرين» وكذلك 
يدخلها أولاد رنك كل بحصة والدقم کأفا حية» فیأعذون من كل نصيب اي عشر قبراطاء وهكذا 
يدحل حوهر وتوفيق بقیراطین في كل نصيب» فإذا مات التسعة السود كلهم احتص محمد بحصة 
فريقه» وعا بيناه. اتضح الحواب عن الوجوه الي ذكرت في السوال. والله أعلم. 

۲- وقف استحفاقی(* 


سئل في أنه في حال حياة الست ماهوش قادن أفندي -والدة الرحوم إبراهيم إلمامي باشا-: 
أحرحت من وقفيها أشخاصًا كان مقررًا لهم صرف مبلغ في كل سنة من ريع وقفيهاء وأدحلت 
أشخاصًا بدلاً عنهم وشرطت أنه من بعد وفاتها يصرف لهم من ريع وقفيها المذكورين ما عيّنته هم 
ثم من بعد الشيخ أحمد الوذن باحرم الكي يصرف ما هو له لمن يلي وظيفته» وهلم جراء وبعد وفاة 
كل من: رضا أغا علي» وعبد الله أغاء وأنور أغاء ويوسف أغاء وعبد الحميد أغاء وعبد اللطيف أغاء 
ورام أغا يكون ما هو له لعتقائه بالسوية» ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده» ثم 
لأولاد أولاده» ثم لأولاد أولاد أولادهم؛ ثم لذريتهم؛ ثم لنسلهم, ثم لعقبهم بالسوية» طبقة بعد طبقة» 
على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد 
ولده ون سفل» فان لم يكن له ولد» ولا ولد ولد» ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاخوته 
وأخواته المشار كين له في الدرحة والاستحقاق. فان ۸ يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات 
للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف علیهم» وعلی أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف 
واستحقاقه لشيء منه وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده مقامه في 
الدرجة والاستحقاق» واستحق ما كان أصله یستحقه أن لو كان الأصل المتوق حیّا باقيّا لاستحق 
ذلك» یتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» وبعد وفاة كل من: سلیمان آفندي 
أمين» وابراهيم أغا أدهم» وعثمان آفندي محمد بن زيدء وأختيه زینب وفاطمة» وحسن آفندي 
محمود» ومحمد أفندي محمود؛ وحميدة» وزهرة» وخيرمكاه» ومهری إداء ودلشار» وقمرشاد» وفرح 
زاد» وعترة کل» وکلنوش» ‏ وکلشین, وإيلاروه» وصديقة» وصالح العربحي» وبخيت فراج» وقراندیل؛ 
ومبروكة؛ وجميلة» وبنت  ].[‏ وشرین» وموز» وزلفکان» وظرافت» وسلرجهان يكون ما هو 
له لأولاده ذكورًا وإنانًا بالسوية» ثم من بعد كل منهم يكون نصيبه من ذلك لأولاده» ثم لأولاد 
أولاده» ثم لأولاد أولاد أولاده» ثم لذريتهم؛ ثم لنسلهم ثم لعقبهم ذكورًا وإنانًا بالسوية طبقة بعد 


۰- فتوى رقم (۱۱۲) بتاريخ ۳۰ ذي القعدة ۱۳۱۷ه-/۳۱ مارس 8٠٠0‏ ١ام.‏ 


- غير مقروءة. 


المعاملات [۲۳۱] 


طبقة على النص والترتيب المشروحين أعلاه» وحيث إنه من ضمن المدخلين المذكورين كلنوش 
البیضای وصالح العريحي» وقراندیل وهؤلاء قد توفوا عن غير عقب» ولا إخوة؛ ولا آحوات؛ ومن 
الاقتضاء الوقوف على الحكم الشرعي في أيلولة استحقاقهم في الوقف المذكور لمن تكون حسب 
شرط ی فنرجو من فضيلتكم الإحابة عن ذلك» وهذا السؤال من مأمور إدارة أوقاف 
[eee]‏ 

أجاب من مات عقيمًا» وليس له إخوة ولا أحوات مشاركون له في الدرجة والاستحقاق 
ینتقل نصيبه لأقرب الطبقات إليه؛ عملا بقول الواقفة: "فان ۸ يكن له ولد"... إلخ» "ول يكن له 
إحوة ولا أحوات» فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل الوقف الموقوف علیهم" وبذلك يعلم أن 
نصيب هؤلاء المتوفين عن غير عقب» ولا إخوة ولا أحوات يصرف لأهل طبقتهم من أهل هذا 
الوقف؛ لاهم أقرب الطبقات إليهم» فهم الذين يستحقون ذلك النصيب عقتضی قول الواقفة 
الذکور. وال أعلم. 
۳- ما على الارض من الأبنية يدخل في الوقف تبعًا للأرض 0" 

سأل إسكندر بك مراد في واقف وقف أطيائًا حراحية"“ صالحة للزراعة بجهة من الجهات 
بحيضان عيّن حدود كل منها ومقاسه على نفسه أيام حياته؛ ثم من بعده يكون ذلك وقفا على 
زوحاته» وأولاده» وإخوته ذکورا وإنانّه وحعل لكل منهم حصته من ذلك ثم من بعد كل منهم؛ 
فعلى أولاده» ثم على أولاد آولاده, ثم على أولاد أولاد أولادهم؛ وذریتهم» ونسلهم وعقبهم طبقة 
بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل إلى حين انقراضهم أجمعين» فان لم يكن له ولد ولا ولد 
ولد ولا أسفل من ذلك» فلاحوته وأخواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» فإن لم يكن له 
إحوة ولا أحوات» فلأقرب الطبقات من أهل هذا الوقف» بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع 
غيره یستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من 


۷- غير مقروءة. 

۸- فتوی رقم (4 ۰)۱۱ بتاريخ غرة ذي الحجة ۱۳۱۷هس/۱ إبريل ٠‏ ۹ 

8- آطیان خراجية: هي الأراضي الي في ملك اليري أو كانت للدولة علیها ملكية الرقبة وأسقط حق منفعتها للأفرادء 
ولصاحبها حق التصرف فيها بالبيع والشراء» ويتوارثها الأبناء عن الآباء» وجرت العادة على إعطاء الأولوية في 
الانتفاع بالأرض لأبناء الفلاح التوفي من الذكور. 
محمد فؤاد شكري وآخحرون: بناء دولة محمد علي.- القاهرة: دار الفكر العربي» ۶۱۹6۸ ص۳۵۰۳۲ . 
أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير. - القاهرة: دار المعارف» ۰۱۹۵۰ ص۰۳ 


[01] لل فتوى الامام محمد عبده- ازء الأول 
وعقبه» بحسب ترتيب طبقاتهم» وأنها ترغب حرمان كل مستحق من الوقوف عليهم ما عدا 
شخصها؛ لتتصرف في ذلك بحسب ما تراه» وتطلب تعيين من يلزم لتحرير إشهاد شرعي بذلك» 
وأرسلت كتاب الایقاف. وصورة إعلام سبق صدوره من هذه المحكمة في ٩‏ ربيع أول سنة 
١ه‏ مبينا به أسماء المستحقين» ومقدار ما يستحقه كل منهم» وها هي الأوراق المذكورة عدد 
۳ مرسلة مع هذا بأمل الاطلاع عليهاء وإعادتها بالإفادة عما يقتضيه المنهج الشرعي فيما هو 
مرغوب. 

أجاب اطلعت على رقيم “ماحتكم المؤرخ بيوم تاریخه» وعلى ما معه من الأوراق» فوحدته 
يختص بطلب الست ههية هام كرعة المرحوم علي برهان باشا إحراج من عداها من المستحقين في 
وقف جدها الرحوم عثمان أفندي برهان الورخ في ۱٩‏ صفر سنة ۱۲۳۲هب على حسب شرطه 
الذي نص فيه على أنه له مدة حياته» ولأولاده» وذريته» ونسله وعقبه بحسب ترتیب طبقاتهم؛ وقد 
طلبتم ماحتكم في ذلك الرقيم بيان ما يقتضيه النهج الشرعي في طلبها ذلك» وحيث إن نص عبارة 
الواقف في الحجة الشرعية الورخة بالتاريخ المذكور هو: "وشرط الواقف لنفسه مدة حياته» ولأولاده» 
وذريته» ونسله. وعقبه» وبحسب ترتيب طبقاقهم في وقفه هذا الإدحال والإحراج» والاعطاء 
والحرمان"... إلخ الشروط العروفة لمن شاؤوا م شاژوا مدة حياة كل منهم وليس لأحد من بعدهم . 
فعل شيء من ذلك» وظاهر هذه العبارة كما يشعر به قوله: "مدة حياة كل منهم" يفيد أن لكل 
واحد منهم مدة حياته أن يخرج من يشاء مق يشاء على حسب ترتيب الطبقات» فلو أن أربعة أو 
أربعين منهم كانوا في طبقة واحدة كان لكل منهم أن يخرج الآخرين سواء كانوا معه في طبقته أو 
فيما هو آدن منها غير أن هذا الظاهر لا تمكن إرادته بالضرورة» والا لصح لكل من في طبقة واحدة 
أن يخرج الآخرء فإما أن يخرجوا جميعًا من الوقفء أو لا يخرج منهم أحد» أو يكون النافذ هو إحراج 
من سبق منهم» ولا يخفى فساد هذا المعى على أحد» فلا يصح أن يكون الواقف أراده» ويمذا تبين أن 
ظاهر نصه غير مراد بالبداهة» فيكون الواقف قد تحوز في كلامه أو حری على ما هو متعارف بين 
الناس في إلقاء مثل هذه العبارات على ما فيها اعتمادًا على ما يفهمه أهل غرفه» وعلى كلا الحالين 
فقرينة أنه أراد بوقفه إصلاح شأن ذريته لا إفساده تعين أنه أراد بشرطه ذلك أن تلك الشروط هي في 
ذريته يمكنهم العمل ما في غيرهم من الموقوف عليهم من بعدهم» ويؤيده قوله: "وليس لأحد من 
بعدهم فعل شيء من ذلك" أما من بعدهم فلا تكون لهم هذه الشروط» وفرض ذلك في وقفه؛ لدفع 
ضرر من يخرج عن الطريق القوم من عتقائه» وهذا ما لا یرتاب فيه من له آدن إلمام .عقاصد الواقفين» 
ثم العرف شاهد بذلك أيضًا كما هو معروف لكل مصري له خبرة عرام کلام العاقدين في مثل 
واقعتناء وعلى هذا فليس لأحد من الموقوف عليهم أن يخرج أحدًا من ذرية الواقف في هذه الواقعت 


اعاعا :چ تتسد زوم ۲ 


ورعا صح ذلك في واقعة يصرح الواقف فيها عقصده على وجه لا يتطرق إليه التناقض» ولا يعرض له 
الاحتمال» ثم قد حاء في الاسعاف(") في فصل التخصيص والحرمان ما نصه: "ولو قال: أرضي هذه 
صدقة موقوفة» على أن للقيم أن يعطي غلتها لمن شاء من الناس جاز له أن يصرفها إلى الفقراء 
والاغنیاء» ولو من ولده أو ولد الواقف» ولو قال: جعلتها للأغنياء یبطل الوقف كما تقدم» ولو 
حعلها لنفسه لا يجوز والوقف ومشيئته بحالهما؛ لأن الإعطاء يستلزم معطى له والإنسان لا يعطي 
نفسه"» ومن هذا يتبين أنه لو فرض أن عبارة واقف تفهم أن للناظر أو لأحد الذرية أو جماعة منهم 
حق إخراج غيره منهاء فليس له ذلك على أن يحرم غيره ويعطي نفسه كما هو الشأن في واقعتنا؛ بل 
يكون ذلك عند رعاية مصلحة الموقوف عليهم» ولا شيء من رعاية المصلحة في هذه الواقعة» كما هو 
ظاهر» وعلى كل حال فلا عکن أن يحمل كلام واقف على تحكيم هوى أحد من الموقوف عليهم في 
الباقين يتصرف فيهم ممشيئته دون أن يراعي مصلحتهم فيما احتصهم به الواقف من وقفه لاصلاح 
حاهم في معاشهم. والله أعلم. طيه ورقة عدد ,4 
5- القسمة حسب شرط الواقف۳* 

سأل السید أحمد جلي التاحر في وقف أنشأه واقفه على عتقائه الوحودین» ومن سیحدئه الله 
له من العتقاء بيضًا وسودًا ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم من بعد كل منهم تکون حصته من ذلك 
وقفا على أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على آولاد أولاد آولادهم ثم على ذریتهم ونسلهم 
وعقبهم» طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل 
فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند 
الاحتماع على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده 
وان سفل» فان ۸ یکن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخحواته 
المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» فان لم يكن له إخوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوفی من 
أهل هذا الوقف الوقوف عليهم» وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف» واستحقاقه 
لشيء منه» وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وان سفل مقامه في 
الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوق حیا لاستحق ذلك» 
يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم يكون ذلك وقفًا على عتقاء الواقف على الوجه الذي 
عينه» ثم مات الواقف» وانحصر الوقف في عثمان الكلارحي عتيق الواقف؛ لعدم وجود عتقاء للواقف 


۲- الاسعاف: (الإسعاف لأحكام الأوقاف) لبرهان الدين إبراهيم بن أبى بكر بن الشيخ على الطرابلسى» توق سنة؟937ه. 
حاحی خليفة: كشف الظنون » ج۰۱ ص 88. 
۳- فتوى رقم (۱۱۹) بتاريخ ۳ ذي الحجة ۱۳۱۷هس/۳ إبريل ۹۰۰٠م.‏ 


EES PERE TIDY PATON HETE C1 O NCEE يجح عبد واه جح بناج اب اج اجيج مج سو‎ NOP OS بجعت ومد ع‎ DYES 


[01] دل فتوى الإمام محمد عبده- اجزء الأول 
المذكور سواه» ثم توفي عثمان المذكورء وانحصر الوقف في بنته زینب» ثم ماتت زینب» وآل الوقف 
لأولادها الثلاثة: عثمان ومحمد وفاطمةء أثلاناء ثم مات محمد وآل نصيبه وهو الثلث لابنه بيومي» ثم 
مات عثمان» وآل نصيبه كذلك لبشیه: أمونة وفطومة» ثم ماتت فاطمة عن بنتيها زليخا وفطومة» 
وانتقضت القسمة موتا وصار ريع الوقف مستحقا للطبقة الي تلي طبقتهاء وهم: بيومي وأمونة 
وفطومة بنتا عثمان» وزليخا وفطومة بنتا فاطمة سوية بينهم أحماساء ثم مات بيومي؛ وآل نصيبه 
لولديه محمد حافظ وزينب سوية» ثم ماتت أمونة عن أولادها: حسيي ولبيبة وزنوبة» وانتقل نصيبها 
إليهم؛ ثم مات محمد حافظ عن ابنته نفوسةء ثم ماتك فطومة أحت أمونة وآل نصيبها وهو امس 
لأولادها كوكب وعثمان وأحمد سوية؛ ثم ماتت فطومة بنت فاطمة عن ابنها إبراهيم صبحي وانتقل 
نصيبها وهو امس إليه» ثم مانت زليخا بنت فاطمة عقيمًا وهي آخر الطبقة. فهل ,موا تنتقض 
القسمة» ويقسم ريع الوقف على الطبقة الي بعدها» وهم: زينب بنت بيومي» وحسين ولبيبة وزنوبة 
أولاد أمونة» ونفوسة بنت محمد حافظ وعثمان وكوكب وأحمد أولاد فطومة» وإبراهيم صبحي ابن 
فطومة بالسوية بينهم؟ أفيدوا الجواب ولسیادتکم الثواب. 

أجاب .موت زليخا الي هي آخر طبقتها انقراضًا تنقض القسمة؛ ويقسم الريع أتساعًا على 
أهل الطبقة الي تليها أحياءا وأموائا» وهم التسعة المذكورون فما أصاب الأحياء أخخذوه؛ وما أصاب 
من مات يكون لولده» فيصيب نفوسة نصيب أبيها محمد حافظ الميت المذكور. والله سبحانه وتعال 
اعلم. 
۷- حکم الاجارة الطويلة لعين الوقی ٩٩‏ 

سئل بافادة من عموم الأوقاف مورخة في ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۰۰ ١5‏ ذي الحجة سنة 
۷ات قزة ۱۷۳ N e‏ تنل ورقف قور اقا ماقا اضر یاک لا رق عرب 
شریطتین : 

الأولى: لمدة ثلاث سنوات غايتها اکتوبر سنة ۱۸۹۸ والثانية لمدة ثلاث سنوات أخرى 
من ابتداء شهر نوفمبر سنة 2۱۸۹۸ بواقع السنة 4۳ جنيهًا وكسورء ولا تظر الدیوان على هذا 
الوقف في ۱۸ آکتوبر سنة ۱۸۹۷م أي قبل فاية الدة الأولى ورأى أن العين الوحرة با تلك الأطيان 
هي بالاقل عن أجر المثل» وأن هذا التأحیر متفق عليه بدلیل أن تحریر العقد الثاني كان قبل انتهاء مدة 
العقد الأول بخمسة عشر كتهرك وآن الستاحر في وقت عمل العقود كان ويل عن ناظر الوقف. 
حصل اختصام الستأحر الذ کور لدی احاکم الأهلية بغرض بطلان العقد الثابي» وهو تمسكه بفتوی 


6 - فتوی رقم (۱۲۲)» بتاريخ ۲۱ ذي الحجة ۱۷۱۳هس/۲۱ إبريل ۱۹۰۰ع. 


الاوك س |۷۴۳۷ 

قدمها للمحكمة هذا نصها: "إنه يجوز لناظر الوقف أن یوجر أعيان الوقف إلى مدة ثلاث سنوات؛ 
ويجوز له أيضًا تأحیرها إلى مدة ثلاث سنوات آحری بعقد آخر"» وحيث إن المحكمة كلفت الديوان 
بأن يستحضر فتوی بأنه إذا كان ناظر الوقف آجر أعيان الوقف لمدة ثلاث سنوات بعقد» وقبل انتهاء 
تلك المدة بخمسة عشر شهرا. هل يجوز له أن یوحرها لمدة ثلاث سنوات أخرى بعقد آحر» أو یکون 
هذا العقد من قبيل العقود الترادفة ال لا يعمل بما؟ ورغب الديوان الإفادة ما يقتضيه الحكم الشرعي 
في ذلك. 

أجاب صرح علماؤنا بأنه لا جوز لغير اضطرار إحارة دار الوقف أو أرضه إحارة طويلة» 
ولو بعقود مترادفة» وأنه لا تصح إحارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بنقصان يسيرء أو إذا ۸ يرغب 
فيه إلا بالأقل» وعلى ذلك فم كانت إجارة الأطيان المذكورة هذه المدة لغير ضرورة» وكانت بأقل 
من أجر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة في العقدين» ويحب أجر المثل» وإن كانت بأجر الثل أو 
بنقصان يسير كانت صحيحة في الأول غير لازمة في الثاني فیجوز فسخه. والله أعلم. 
۵۸- الواقف إذا لم يشرط الاستبدال في أصل الوقف فلا يملكه إلا القاضي”") 


سثل بإفادة من قاضي غر دمياط مؤرخة في ۱۸ ذي الحجة سنة ۷١۳١ه‏ ۱۸ إبريل سنة 
۰ ثمرة 9ه مضموفا أنه يؤمل الإحاطة .عا اشتملت عليه الأحد عشر ورقة مرفوقه بحافظة عا 
فيها إفادة من ديوان عموم الأوقاف رقيمة ١5‏ مارس سنة ۱۹۰۰ نمرة ۸٩۲‏ الخاصة برغبة حسن 
بك الفوال استبدال وكالة من وقف رضوان جوربحي نظارة الشيخ عبد الوهاب رضوان بدار وقهوة 
ملك حسن بك المذكورء والافادة ما يتبع في جواز الاستبدال من عدمه» وذكر بتلك الأوراق أن هذه 
الوكالة متخخربة» وأنها الآن لا ينتفع بشيء منها لحهة الوقف» وليس في ريع الوقف ما يكفي تعميرها 
كما توضح ذلك بالعريضة القدمة من الناظر المذكور في هذا الشأن للقاضي المومى إليه» ون الوكالة 
المذكورة تساوي من الثمن ۱۳۰ جنيهّاء وأن قيمة الدار ۱۰۰ جنيه» وقيمة القهوة ٠٠‏ جنيهاء وأن 
الدار المذكورة مؤجرة .بلغ ٩‏ جنيهات سنويّاء والقهوة موحرة عبلغ ۳ جنيهات سنويّاء وأن الوكالة 
المذكورة متخربة» ولا ينتظر الحصول على ريع منهاء بحالتها الحاضرة» وأن صقعها يساوي صقع الدار 
والقهوة» وعلى ذلك يكون هذا الاستبدال فيه أرححية للوقف بحسب النظور الآن كما توضح ذلك 
بقرار القومسيون الذي تعين لذلك من آل الخبرة الذين يوثق هم» ومن ضمن تلك الأوراق مذاكرة 
موجه ها سؤال من القاضي المذكور إلى ناظر الوقف يتضمن أنه باستحضار حجة الوقف وجد ها 
جملة موقوفات مع تلك الوكالة» وهل للوقف ريع؟ وانتهى الحال في ذلك على أن كانت إجابة الناظر 


۵- فتوی رقم (۱۲۳) بتاریخ ٤‏ ذي الحجة ۱۳۱۷ه/4 ۲ إبريل ۱۹۰۰ع. 


۳۳۸ س فاو الاماء محمد عبده- ازء الأول 
بأن البلغ التأحر من إيراد الوقف ۳۳۵۵ قرشًا لغاية جمادی الثانية سنة ۱۳۱۷ه و۱۵ بابة سنة 
5 وقفلت الذاکرة على ذلك» ولم يوحد علخص وقفيته» ذلك أن الواقف شرط الاستبدال في 
وقفه المذكور. 

أجاب بالاطلاع على هذه الافادة» وما معها من الأوراق ظهر أن الواقف ۸ يشرط 
الاستبدال في أصل الوقف» وقد صرحوا بأنه إذا لم يشرطه لا علکه الا القاضي إذا رأی الصلحة في 
ذلك» وعلى هذا فمى كان الحال ما هو مسطور بتلك الأوراق» وليس للوقف ريع يفي بعمارة 
الوكالة المذكورة» ولم یوحد من يرغب في استئجارها مدة لأحل تعميرهاء جاز للقاضي استبداها 
بالدار والقهوة المذكورتين» حيث كانت مصلحة الوقف في ذلك. 
۹- حكم إجارة الوقف على الشیو ع“ 

سأل عمر قفطان الناظر الجديد على وقف الرحوم قفطان باشا في ناظر وقف آجر لكل 
واحد من مستحقي الوقف نظارته نصيبه في أراضي ذلك الوقف على الشيوع (حارة طويلة مدقا 
ست سنوات البعض بعقد» والبعض بعقدين» وكذا آحر نصيبه ونصيب زوجته في الوقف الرقوم على 
الشيوع لرحل ذمي إحارة طويلة مدقها تسع سنين بثلائة عقود على التوالي» وذلك بغير حاحة للوقف 
تدعو إلى ذلك» وقد أحذ هذا الناظر من ذلك الرحل الذمّي إيجار الثلاث سنين الأول مقدمًا» وصرفه ' 
في شون نفسه» ومات هو وزوحته قبل حلول زمن هذه الإيجارات» ولما ولي على الوقف بعد موته 
ناظر آنحر آجر الأراضي المذكورة إيجارات أخرى لغير المستأحرين أولاً إحارة صحيحة؛ ول يقبض 
ذلك الرحل الذمي ما استأحره شائعًا في الأراضي المذكورة. فهل يكون له -والحال ما ذكر- أن 
يطالب الناظر اجحدید مما دفعه للناظر الأول المتوق» أو ليس له ذلك» ويكون له الرحوع به في تركته؟ 
وهل تلك الایجارات الي آحرها الناظر الأول فاسدة شرعا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من المقرر شرعا أنه لا جوز لغير حاجة إحارة أرض الوقف إحارة طويلة» ولو بعقود 
متوالية؛ وأن الاحارة تفسد بالشيوع كما نص عليه الفقهاء وعلى ذلك فتأجير الناظر هذه الأنصباء 
على الشيوع تلك المدة لغير احاحة فاسد شرعاء وليس لذلك الرجل الذمّي مطالبة الناظر الحديد ما 
عجله من الأحرة للناظر المتوق؛ بل له الرحوع ببدله في تركته» حيث استهلكه في شوون نفسه. والله 
أعلم. 


- فتوى رقم (۱۲) بتاريخ ۲ ذي الحجة ۱۳۱۷هس/۲4 إبريل ۱۹۰۰م. 


االات .س 
۰ - استبدال وقف "° 
إلحاق عا هو مقيد بذه الضبطة بوجه ۵۷ وبماب عنه بتاریخ ۶ ذي الحجة سنة 
۷ هه بره ۳ فتاوى وجه ۸. ورد رقيم من قاضي دمیاط مۇرخ في ۲۵ ذي احجة سنة 
7ه نرة ۱۷ مضمونه أنه یستلفت الأنظار لمسألة الاستبدال ابحاب عنها بالتاریخ والنمرة 
المذكورين» حيث جاء في محضر آل الخبرة أن صقع القهوة والدار يضاهي صقع الوكالة؛ الراد 
استبداها بمما» كما صرحوا به في کتب الذهب من اشتراط الا كثرية في الریع والأحسنية في الصقع؛ 
واستفهم عما إذا كان مع هذه الحالة يجري الاستبدال ام لا. وطیه الأوراق عدد ۱۲. 


أجاب اطلعت على رقيم حضرتکم الورخ في ۲۵ الجاري نرة ۰۱۷ واحواب عنه أن 
الصرح به في کتب الذهب. أنه عند عدم شرط الواقف الاستبدال جوازه للقاضي» حيث رأی 
الصلحة فيه بشرط أن يخرج عن الانتفاع بالكلية» وأن لا یکون هناك ريع للوقف يُعمّر به» ولم یوحد 
من يرغب في الاستئجار مدة بأحرة معجلة تصرف في التعمير كما يعلم ذلك ما قلنا وصرحوا بأن 
مبادلة دار الوقف بدار أحرى» إنما يجوز إذا كانتا في محلة واحدة أو محلة الأخرى خيرًا وبالعكس لا 
يحوز» وان كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأحرة؛ لاحتمال حرابما في أدون احلتین لدناءقها» وقلة 
الرغبة فيهاء فأفاد ذلك أن الدار الأخرى إذا ۸ تكن أدن صقعًا من الحلة الي ما الدار الموقوفة حاز 
الاستبدال بماء أما إذا كانت في محلة أدن صقعًا من محلة دار الوقف فلا يجوز» ولو كانت أكثر 
مساحة وقيمة وأحرة» فالمدار على عدم دناءة صقع الدار المملوكة عن صقع الدار الموقوفة» وحيث 
كان صقع الدار والقهوة مساويًا لصفع الوكالة» فيجوز الاستبدال على الوجه الذي بيناه» وأيضا 
يؤحذ من كلامهم أن النظور إليه في البدل كثرة الريع؛ لما عللوا به عدم اشتراط اتحاد الجنس في 
الموقوفة للاستغلال من أن المنظور فيها كثرة الريع؛ وقلة المرمة والمؤنة» كما هو مبسوط في كتب 
الفقه» وأما اشتراط أحسنية الصقع وأكثرية الريع» فإنما هو فيما إذا كان للوقف ریع» ولكن يرغب 
شخص في استبداله. أما إذا لم يكن له ريع كما في واقعتناء فلا يشترطان معا كما في فتاوى قاری 
الهداية*"2) ونقله في التنقیح"" ورد احتار. والله أعلم. وطيه ثلاث عشرة ورقة. 


۷- فتوى رقم ))١77(‏ بتاريخ ۲۸ ذي الحجة ۱۳۱۷ه/۲۸ إبريل ۰8۱۹۰۰ 
۸- فتاوی قاری المداية: للشیخ سراج الدين عمر بن اسحق الغزنوی الهندى الحنفى المتوق سنة ۷۳۳هب. 
حاحی خلیفة: کشف الظنون» ج ۰۲ ص ۰۱۲۲۷ 
8- التنقیح: القصود(العقود الدرية فى تنقیح الفتاوی احامدية) لابن عابدين» وهو اختصار (الفتاوى احامدية) للعمادی؛ 
طبعته المطبعة الأميرية ببولاق سنة ۱۳۰۰ وهو فى بحلدين. 
محمد عمارة: الأعمال الكاملة للامام الشيخ محمد عبده فى الكتابات الكاملة. - القاهرة:مكتبة الأسرة8١٠٠م؛)ص‏ ۰4۹۰ 


[۲۶۰] سس فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
۱- وقف على المساجد””' 2 

سأل حضرة إبراهيم بك رشيد نجل المرحوم أحمد باشا رشيد في واقف وقف مسجداء 
ووقف عليه حانوثًا ريعه غير كاف لطلوباته حى أوشك على التعطيل» ووقف جملة مساحد أخرى 
بجهات متعددة» ووقف عليها جملة أطيان .عوحب حجتين جاء في إحداهما ما نصه: "وللناظر صرف 
شيء من ذلك لإقامة شعائر بعض الحوامع القريبة من تلك الحهة إذا تعطلت» على حسب الإمكان إذا 
لم يكن له ما يفي بإقامة شعائره كجامع سيدي عبد السلام القليي أو جامع قرنشوء أو أمثاهما"» 
وفي الثانية ما نصه: "إن ما يبقى من ريع الأراضي الموقوفة بعد اعتبار ومراعاة واستيفاء ما ذكر من 
الصاریف» وغيرها المذكورة في الشروط المتقدمة يكون تحت يد الناظر المذكور لاحل عمارة؛ 
وتصليح» وترميم المسجد المذكور إذا احتاج لذلك» وإذا لم يحتج يشتري به الناظر أماكن وأطيانًا 
تضم إلى الوقف المذكور» ويكون حكمها كحكمه» وشروطها كشروطه"؛ وحيث إن كل مسجد 
من هذه الساحد آنفة الذكر في مديرية ويبعدون عن بعض. فهل يجوز الصرف من المتوفر ريعه إلى 
المتعطل لادارته؟ أفيدونا بالجواب» ولكم الثواب. 

أجاب حيث اتحد الواقف والجهة» وكاد المسجد المذكور أن یتعطل؛ لعدم كفاية ريع 
الحانوت الوقوف عليه للوازمه» فيصرف من باقي ريع أوقاف المساحد الأحرى ما تتم به لوازمه؛ 
حصوصا وأن الواقف صرح في الحجة الثانية بأن ما يبقى من ريع الأراضي الموقوفة بعد اعتبار ومراعاة 
واستيفاء المصاريف وغيرها ما عینه. يكون تحت يد الناظر لأحل عمارة وتصليح وترميم المسجد 
المذكور إذا احتاج لذلك» وقد نص الفقهاء على أن الإمام والوذن والفراش ما يلحق بالعمارق 
وحيث إن ذلك ونحوه من لوازم السجد فيسوغ حيئئذ الصرف على ذلك المسجد من باقي ريع 
الأوقاف المذكورة عند الاحتياج؛ لعدم تعطيله لموافاة غرض الواقف؛ لأنه إنما يقصد من الوقف إحياء 
وقفه. والله أعلم. 
۲- الصرف من الوقف في غير ما وقف له“ 

سأل أحمد بك يى وكيل دائرة المرحوم برهام باشا في واقف وقف وقفه؛ الذي من ضمنه 
عشرون حاصلاً عا يتبعها من المنافع والمرافق والحقوق جعلها وققا على إنزال وإسكان عشرين امرأة 
من النساء العجائز الفقيرات المسلمات احتاحات المنقطعات العاجزات عن الكسب الموجودات .عصر 
احروسة الخاليات من الأزواج» اللا طرأ عليهن الفقر والاحتياج من غير زيادة على العدد المذكور 


۰- فتوى رقم (۱۲۷) بتاريخ غرة حرم ۱۳۱۸ه/۳۰ إبريل ۱۹۰۰م. 
-١‏ فتوى رقم (۰)۱۲۸ بتاريخ غرة حرم ۱۳۱۸هس/۳۰ إبريل ۱۹۰۰م. 


راتکه ۳81 


یسک بما» وشرط في وقفه هذا أن یعطی لكل واحدة منهن في كل یوم ثلائة آرغفة من حبز ابر 
النقي زنة کل رغیف منها نصف رطل اثنان وسبعون درهما یشتری هم ذلك» ویصرف ننه من ريع 
الوقف» وآن یصرف لكل واحدة منهن في كل شهر خلال مسة عشر فرشا صاغا في نظیر ما تأندم 
به» وأن یعطی لكل واحدة منهن في شهر رمضان من کل سنة ثلالون قرضًا صاغا توسعة علیها في 
الشهر الذکور زيادة عن مرتبها في كل شهر من النقود» ‏ بعد موت الواقف ۸ یوحد من النساء 
الذ کورات من یسکن بالحواصل المذكورة» وبسبب ذلك تعذر صرف ما شرطه الواقف فن. فهل 
والحال ما ذکر یسوغ لناظر هذا الوقف صرف ذلك الشروط لطلبة العلم الفقراء؛ لعدم وجود 
الصرف الذي عیّنه الواقف؟ آفیدوا امحواب. 

أجاب حيث تعذر الصرف؛ لعدم وجود هولاء النسوة, فللناظر صرف ذلك الشروط 
للفتراء ما دام الحال ما ذكر» وإذا كان طلبة العلم فقراء يصرف إليهم لصفة الفقر. والله أعلم. 
۳- استبدال وقف ۲ 

إلحاق ما هو مقید بمذه الضبطة بصحيفة ۰۷ و٩ه؛‏ وأحیب عنه بتاريخ ۲6 و۲۸ ذي 
الحجة سنة ۱۳۱۷ه غرة ۱۲۳ ونمرة ۱۲ فتاوی» ورد رقیم من قاضي غر دمیاط مورخ في 4 
حرم سنة ۱۳۱۸ه نمرة ۷۱ مضمونه أن الوكالة واقعة في أعظم منطقة باللغر» وهي الشارع العام 
الحاري تبلیطه وتنظيمه» وأنها بين بيوت سراة القوم» وأما البیت والقهوة الراد إعطاؤهما بدلهاء فإهما 
واقعان بظاهر الثغر بين دور الأطراف كما شاهد ذلك» وفرق بين الموقعين» وأن وجودها في ذلك 
الشارع يضمن لها حسن المستقبل» وأن وقفها ذو ریع» كما يدل على ذلك كشف إيراده ومصرفه, 
وعلى ذلك يكون هذا على ما يظهر من قبيل ما اشترط فيه أحسنية الصقع» وأكثرية الريع» فإنه 
بانضمامها لوقفها وتبعيتها له ودخحوها فيه تكون معتبرة من الأوقاف ذوات الريع» وقد نص الفقهاء 
في استبدال القاضي ما له ريع أن يكون البدل أكثر ريعًا وأحسن صقعًاء ولو روعي ذلك نرى أنه 
مفقود؛ لأن البيت والقهوة لا يبلغان درجة الوكالة؛ لأا لم تخرج عن حد الانتفاع بالكلية على هم 
نصوا على أنه يبدأ بعمارة الوقف وترميمه من غلته ولو لم يشرطه الواقف؛ وما ذكر يظهر كما يراه 
ذلك القاضي أن الصلحة هي عمارة الوكالة ولو تدريجًا من ريع الوقف» حيث كانت الوكالة جزءًا 
منه إن لم يف ما في يد ناظره دفعة واحدة مراعاة للمصلحة الي نص عليها فضيلتكم بالفتوى الشريفة 
نمرة 417 وأورى ذلك القاضي أنه ما ألحأه إلى ذلك إلا القيام بتنوير حقيقة هذه المسألة» ورغب 


الافادة عا يرى من جواز الاستبدال وعدمه. وطيه الأوراق عدد .٠١‏ 


۲- فتوى رقم (۱۳۲) بتاريخ ٩‏ حرم ۱۳۱۸هس/۸ مايو ۰8۱۹۰۰ 


[۲4۱] سس فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 

أجاب کتبت تسألنا في الحكم إذا كان في الاستبدال مصلحة للوقف. فأفدناك بنعم إذا رأی 
القاضي الصلحة فأحذت تطيل الكلام بلا فائدة» وآحر القول: إن ریت المصلحة فامض, وإلا فلا 
ولا تكتب إلينا بعد الآن في.هذا الشأن. والسلام. وطيه الأوراق عدد .٠١‏ 
4 - ليس لناظر الوقف إحداث وظائف بغير شرط الواقف2"9 


سال حسن أفندي حسيب بشبرا .عصر عن ناظرة على وقف بشرط واقفه ضم لها القاضي 
بناء على عجزها وطلبها ناظرًا آحر وكلته عنها ف إدارة شؤون الوقف» وإحراء ما فيه المصلحة لذلك 
الوقف» وهذا الناظر الوكيل آجر أطيان الوقف بأقل من أجر المثل بنقصان فاحش عن قيمة الأجرة 
التي تساويها الأطيان المذكورة وقت هذا الإيجار» مع علمه بذلك» وذلك التأحير صدر منه في ثلائة 
عقود مترادفة كل عقد ثلاث سنين» وتسلم المستأحرون تلك الأطيان» وتصرفوا فيها بالزرع 
والزراعة؛ والغلة والاستغلال مدة عقدين من الثلاثة عقود المذكورة» وكان ذلك لغير ضرورة» و۸ 
يدفعوا أحرة معجلة لذلك الناظر» وقد أحدث هذا الناظر جملة وظائف بغير شرط الواقف بماهيات 
زيادة عن الثل» وصرفها للموظفين من ريع الوقف المذكور وأحذ زيادة عما عيّنه له الواقف من 
الأحرة. فهل يكون التأحیر بغير آحر المثل غير صحيح» ويلزم المستأحرون بأجر المثل مدة العقدين 
الذين مضياء وان قبلوا العقد الثالث فيها وإلا كان فاسدًاء وتوجر الأطيان بأجر المثل لخلافهم؟ وهل 
ما أحراه من إحداث الوظائف بغير ضرورة لا يعول عليه؛ لعدم شرط الواقف له» وما صرفه لأرباب 
هذه الوظائف من الماهيات یضمنه لحهة الوقف؟ وهل بتأحيره بغير أحر المثل على الوجه المسطور» 
وإحدائه الوظائف الق أحدثها بغير شرط الواقف يعزل من النظر؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب م كانت إحارة الأطيان المذكورة هذه الدة بتلك العقود لغير ضرورة» وكانت بأقل 
من أحر المثل بنقصان فاحش تكون فاسدة» ويحب على الستأحرین أجر الثل عن مدة العقدين اللذين 
مضياء وتوحر الأطيان من بملك التأحير بأحر المثل مدة العقد الثالث؛ لعدم صحته كما قلناء وليس 
للناظر إحداث هذه الوظائف بغير شرط الواقف» كما أنه ليس له أحذ زائد على ما شرطه له الواقف 
من الأحرة» ويضمن ما صرفه من مال الوقف لأرباب تلك الوظائف «لهة الوقف لتصرفه بغير شرط 
الواقف» ويعزل من النظر عخالفته لشرط الواقف من حيث أخذه زيادة عما شرطه له» وبإحداث 
تلك الوظائف بدون شرط الواقف» وباحرائه ما ليس فيه الصلحة هة الوقف من التأحير بأقل من 
أجر المثل بالنقصان الفاحش مع علمه بذلك. والله أعلم. 


۳ - فتوى رقم (۱۳۵) بتاريخ ١4‏ حرم ۱۳۱۸هس/۱۳ مایو ۱۹۰۰م. 


[rer] المعاملات‎ 


۵ - لناظر التكية طلب ريع الحصة الوقوفة لصرفها في مصارفها0© 

سألت ناظرة تكية الجلشيئ عصر عن وقف آلت حصته منه لهذه التكية الي هي ناظرة 
عليها؛ لتقوم بشووفا ومصالحهاء وتصرف من وقفها على من با من الفقراء» وقد نص واقف الوقف 
الذي آلت منه الحصة المذكورة إلى التكية على أن تلك الحصة وقف على مصالح التكية ومهماقا؛ 
وعلى الفقراء المقيمين يماء والواردين والمترددين عليها. فهل والحالة هذه يجوز لناظر التكية أن يطلب 
من ناظر الوقف ريع حصة التكية من الوقف المذكور؛ ليصرفه على الفقراء المقيمين بماء والواردين 
والمترددين علیها» والمصالح والمهمات» ويجوز لناظر الوقف أن يسلمه إليه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم لو طلب ناظر التكية من ناظر هذا الوقف ريع تلك الحصة الموقوفة عليها؛ لصرفه 
في مصارفه ال عبّنها الواقف» وسلمه إياه ليقوم كذلك بصرفه على هذا الوجه حاز ذلك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
٦‏ - استبدال عين الوقف وشراء بده“ 


سأل حضرة إبراهيم بك المويلحي وكيل ناظرة الوقف في واقف شرط في وقفه لنفسه 
الشروط العشرة العروفة الي منها الاستبدال» وشرط هذه الشروط من بعده لمن يكون ناظرًا على هذا 
الوقف» ومات الواقف» وتو النظر بعده على هذا الوقف من عيّنه الواقف» وعا لهذا المتولي من 
الشروط الى شرطها له الواقف باع دارًا من الوقف على سبيل الاستبدال؛ لوجود المسوغ الشرعي 
لذلك» وقبض من هذه الدار» واشترى بعد ذلك هذا الثمن أرضًا. فهل بمجرد شراء هذه الأرض 
تکون وقفا على شرائط الدار البیعة؟ أفيدوا امحواب. 

أجاب نعم بمجرد شراء هذه الأرض بذلك الثمن تصير وقفا على شرائط تلك الدار البيعة؛ 
كما عليه أهل الذهب. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۷- إمساك ناظر الوقف جزء من الریع(* 

سئل فيما إذا وقف زيد أراضي معلومة على أناس معلومين» وجعل عُمرًا ناظرًا على الوقف» 
الناظر الأراضي لبکی وجعلت الأحرة أقساطًا في كل سنة قسطان» وصار بمسك في كل سنة مبلعًا 


6 - فتوى رقم (۱۳۷) بتاريخ ۷ حرم ۱۳۱۸ه/ ١5‏ مایو ۰۱۹۰۰ 


- فتوى رقم (۱۳۹) بتاريخ ۲۰ محرم ۱۳۱۸هس/ ١5‏ مايو ۱۹۰۰م. 


۰2۱۹۰۰ مايو‎ ١9 بتاريخ ۲۳ محرم ۱۳۱۸هس/‎ »)١40( فتوى رقم‎ -٠١5 


]<<[ للم قتاووى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


من كل قسط بحجة إرادة الإصلاح في الستقبل. فهل للمستحقين أن يحاسبوا الناظر على ما يأحذه 
من ريع الوقف حى إذا تبين لهم أنه لا حاحة لامساك ما عسکه ويحجزه في كل سنة للحجة 
المذكورة آنفا يطالبونه بتوزيعه عليهم هل لهم الحق في هذا وأكثرهم فقراء والمستأحر هو الذي يصلح 
أراضي الوقف لضرورة الاستغلال» ولا حاجة لإصلاح آخر في الحال وأن مع الناظر ما أمسكه في 
الماضي مبلعًا کافیا؛ لاصلاح ما يحتمل أن يحدث في هذه الأراضي من الخراب الخارق للعادة؟ أفيدوا 
الجواب»؛ والسائل: حقي بك العظمة .عصر. 

أجاب إمساك جزء من الريع للعمارة ليس بالتعبدي» ولا تقدير ما يدخر موكولاً هوى 
النظار يرفعونه ويحطونه كما يشاءون؛ بل ذلك تابع للحاحة على كل حال» حن لو شرط الواقف 
ادخار شيء للعمارق فتقدير ما يدخر كل سنة إنما يكون على حسب ما يمكن الاحتياج إليه بعد 
النظر في حالة الموقوف» فان كان شيء يحتاج إلى الاصلاح فعلی الناظر العمل فيه بدون تأخير» وأن 
ینفق عليه ما رأى (مساکه من الریع لذلك؛ وعلی ذلك يدخر في كل سنة ما تحتمل الحاجة إليه» وم 
عرضت الحاحة أخذ في صرفه وهكذاء ولیس لناظر أن یدخر من الال ما يشاء» ویستبد بتقدیر ما 
یدخر کل سنة بدون نظر في الإصلاح» ولا ما حتاج إليه» فإذا ضعفت ثقة المستحقين بضبط التقدین 
وآرادوا حاسبته على ما عسك من الریع باسم الادخار للعمارة, فلهم ذلك» وعلیه أن يبين هم وجه 
الحاحة إلى ما عسکه, خصوصًا ونفقات اصلاح الأراضي أصبحت الآن معروفة یسهل تقدیرها 
بالدقة» فان كان المستأحر قائمًا باصلاح الأرض» وحفظها من الفساد كما حرت به العادة» وکان 
الناظر مؤديًا حق المراقبة عليه» ۸ يحنج الناظر إلا إلى ادخار شيء قليل؛ لما يعرض من الحوادث غير 
النتظرة» وهذا أيضا يسهل تقديره» وعلى كل حال فللمستحقين محاسبة الناظر؛ ليعرفوا إن كان ما 
ادحره إلى الآن کافیا لدفع ما يطرأ على الأرض» وللقيام باصلاحها إن احتاحت إليه» وان كان ما 
یری ادخاره کل سنة زائدًا على مقدار الحاحة» أو غير زائد» وکل ما یظهر زائدًا عن الحاحة يحب 
عليه صرفه على حسب شرط الواقف. والله أعلم. 
۸- وقف استحقاقي09) 


سأل حسن أفندي غالب عصر أحد المستحقين الآتي ذكرهم فيه في رحل وقف وقفه على 
نفسه أيام حياته» ثم من بعده على کرعته زبيدة هام عشرة أسهم ونصف» وعلى حرمه الست دلبر 
البيضاء سبعة أسهم ونصف» وعلى أم کرعته زبيدة المذكورة هي الست حسن شاه البيضاء سهم 
وثلث» وعلى الست شهرت البيضاء زوحة أخيه سهم وعلى عتيقه فرج ثلثا سهم وعلى عتيقته 


۷ - فتوى رقم (۰)۱4۲ بتاريخ ۲۷ حرم 11714اه/5؟ ماير ۱۹۰۰ م. 


السعامسلات ]°<[ 


زوحة فرج الذکور هي زینب الزنحية ثلثا سهم وعلی عتيقه سلیمان الزبحي ثلثا سهم» وعلی عتيقته 
سليمة الزنجية ثلثا سهم» وعلی جهة بر لا تنقطع سهم واحد. ثم الوقوف من بعده على زوحته یکون 
بعد زوجته وقفًا على کرعته زبيدة هائم المذكورة» ثم من بعدها لذريتهاء ثم ذريتهم ما تناسلوا على 
الوحه الآني: وحصة كل واحد من المذكورين بعد الزوجة تكون من بعده وقفا لذريته للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ثم لذريتهم ما توالدواء للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع ما تقدم» كل أصل يحجب 
فرعه» ونصيب كل أصل ينتقل بعده لفرعه» لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث» ويستقل الواحد 
من نسل هؤلاء الموقوف عليهم إذا انفرد بحصة أصله. ثم إذا انقرضت ذرية واحد من هؤلاء فان 
كانت من ذرية واحد من هؤلاء الزبحيين ينتقل نصيبها لباقيهم» ثم لذريتهم ما توالدواء الطبقة العليا 
تحجب السفلى من نفسها وغيرها وكذا في جميع ما يأ يقسم بينهم على الوجه السابق» ويستقل 
الواحد منهم إذا انفرد. وان كانت من ذرية البيض المذكورين ينتقل نصيبها لباقيهم» ثم نسلهم ما 
تناسلوا» يقسم بينهم على الوجه السابق» ويستقل الواحد منهم إذا انفرد» فإذا انقرضت ذرية الزنحیین 
جميعها يكون نصيبهم للبيض ثم نسلهم ما توالدوا» وهو بينهم على الوحه السابق» ويستقل الواحد 
منهم إذا انفرد» وان انقرضت ذرية البيض جمیمها فنصيبها للزنجيين ثم نسلهم» وهو بينهم كما ذكرء 
ويستقل الواحد إذا انفرد» فإذا انقرضوا بأجمعهم يكون نصيبهم وقفا على ما عيّنه من الخيرات بحجة 
وقفه الصادرة بذلك من محكمة المنيا الشرعية في ۲6 رمضان سنة ۱۲۷۷ه. ثم مات الواقف عن 
الموقوف عليهم وماتت بعده دلبر المذكورة عقيماء ثم ماتت شهرت المذكورة عن ابنها عزت» ثم 
ماتت حسن شاه البيضاء عن کرعتها زبيدة» ثم ماتت زبيدة عقيمّاء ثم مات عزت عن ولديه حسيي 
وفردوس الموحودين على قيد الحياة الآن» ثم مانت زينب وسليمة الزنحیتین بالتعاقب عقیمین, ثم مات 


سليمان عن ولديه محمد وعبد الله الموحودين الآن على قيد الحياة» ثم مات فرج عن ابنه حسن غالب 
الوجود الآن على قيد الحياة» وانحصر الوقف الآن في الخمسة الموجودين المذكورين» فهل حسين 
وفردوس ولدا عزت ابن شهرت البيضاء المذكورة ينفردان بحصة البيض المذكورين؟ وإذا انفردا ينفرد 
كذلك محمد وعبد الله وحسن غالب أولاد الزنحیین المذكورين بنصيب الزنحیین؟ وإذا كان كذلك فما 
هو نصيب آولاد البيض؟ وما هو نصيب أولاد الزنجيين؟ وما يخص سليمان وفرج في نصيب زینب 
وسليمة المتوفيتين عقيمين المذكورتين؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب عوت هذا الواقف عن هؤلاء الوقوف عليهم الذين ماهم انحصر فيهم ريع ذلك 
الوقف كل منهم بقدر نصيبه الذي عين له. وعوت حرمه دلبر البيضاء المذكورة عقيمًا ينتقل نصيبها 
لبنته زبيدة عملاً بقوله: "م الموقوف من بعده على زوجته يكون وقفا على كرعته زبيدة"؛ وعوت 
شهرت البيضاء عن ابنها عزت ينتقل نصيبها إليه عملاً بقول الواقف: "وحصة كل واحد من 


:١[‏ ۲ وفعت فتاوى الإمام محمد عبده- اجحزء الأول 


المذكورين بعد الزوج تكون من بعده وتفا لذريته... (خ وقوله: "ونصيب کل أصل ينتقل بعده 
لفرعه"» ‏ وکذا.عوت حسن شاه البيضاء ينتقل نصيبها لبنتها زبيدة عملاً عا ذكر فيكون الآيل لزبيدة 
ثلائة أنصباء: النصيب الوقوف عليها من قبل أبيها الواقف ونصيب زوجة أبيها دلبر» ونصيب أمها 
حسن شاه وعوت زبيدة المذكورة عقيما ينتقل ما هو لها لعزت ابن شهرت البيضاء عملاً بقول 
الواقف: "ثم ذا انقرضت ذرية واحد من هؤلاء فان كانت من ذرية البيض المذكورين ينتقل نصيبها 
لباقيهم ثم نسلهم" فيكون لعزت نصيبان نصيب أمه شهرت ونصيب زبيدة» وعوت عزت المذكور 
يعقل ما هو له وله حسین وفردوس للذكر مثل حظ الأنثيين» وعوت زينب وسليمة الزنحيتين 
عقیمتین على التعاقب برجم نصیبهما لاصل الغلة ویقسم على الستحقین؛ لفما موقوف علیهما 
بالأصالة فلم تدخلا في قول الواقف. فان كانت من ذرية واحد من الزنحیتین ینتقل نصیبها لباقیهم؛ 
ولسكوته عن نصيب من مات عقيمًاء وعوت سليمان الزنحي ينتقل نصيبه لابنيه محمد وعبد الله 
مناصفة بينهما عملا بقول الواقف: "وحصة كل واحد من المذكورين بعد الزوجة تكون من بعده 
وقفا لذريته ثم لذريتهم... إلخ"؛ وقوله: "ونصيب كل أصل ينتقل بعده لفرعه"؛ وكذا موت فرج 
الزنحي ينتقل نصيبه لابنه حسن غالب عملاً عا ذكر. والله أعلم. 

۹- وقف بحسب شرط الواقفی(۱۳۸) 


سأل مرسي أفندي تحيمر من الإسكندرية في واقف ذكر في كتاب وقفه أن النظر على وقفه 
المذكور يكون له مدة حياته» ثم بعده يكون النظر محمد صلاح الدين ولد ابنه السيد» ويكون المكرم 
إبراهيم تحيمر مشرفا على الناظر المذكور بحيث لا يتصرف في أمور الوقف إلا عشورته واطلاعه ثم 
من بعد إبراهيم تحيمر يكون أحوه مرسي أفندي تحیمر مشرفاء ثم من بعد محمد صلاح الدين يكون 
النظر على هذا الوقف للأرشد فالأرشد من الوقوف عليهم من كل طبقة مستحقة لذلك بحسب 
ترتيب طبقاتهم بحيث لا يستحق النظر على هذا الوقف أحد من أهل الطبقة السفلى إلا عند عدم 
وحود أحد من أهل الطبقة العليا يصلح للنظر على الوقف المذكورء ثم توفي الواقف وتو النظر على 
هذا الوقف محمد صلاح الدين وكان إبراهيم أفندي تحیمر مشرقًا عليه» ثم توفي محمد صلاح الدين 
وتوت المشرف المذكور وانحصر الوقف في أحوي محمد صلاح الدين وهما: زكي البالغ وعمر القاص 
فتولى النظر على هذا الوقف زكي» فهل يكون مرسي أفندي تحيمر مشرفًا عملاً بقول الواقف 
خصوصًا وأن زكي المذكور أولى بالاشراف عليه من محمد صلاح الدين؛ لكونه أصغر منه سنا 
ويحتاج للرأي والمشورة؟ أفيدوا الجواب. 


۸ - فتوى رقم (۱4۷)» بتاريخ ۸ صفر ۱۳۱۸هس/ ٩‏ يونيو ۱۹۰۰م. 


Nk الاق‎ 


أجاب قول الواقف: "ثم بعد إبراهيم تحيمر يكون أخوه مرسي أفندي تحيمر مشرفا" يفيد أن 
هذا الإشراف على كل من يتولى النظر على هذه الوقف وإلا لقيده بناظر مخصوص كما قيد في 
حانب إبراهيم تحیمر حیث قال: "ویکون الکرم إوراهيم تيمر مشرفا على الناظر المذكور"» وحيث 
مات الناظر والشرف عليه الذکوران وتو النظر على هذا الوقف زكي المذكورء وقد كان في عهد 
الواقف أصغر من أخيه الذي أقام عليه المشرف الأول» فيدحل في قصده أن یکون الشرف الثاني 
مشرقًا مطلقًا سواء على الناظر الأول أو الناق» فيكون مرسي أفندي تيمر هو الشرف عملا بها 
ذكر. والله أعلم. 
۰- تقسیم وقف بحسب شرط الواق ٩‏ 


سأل ميخائيل طویل الأف و کاتو عصر في رجحل لك أطيانًا عشورية بجهة معلومة وقفها على 
نفسه أيام حياته» ثم من بعده حعل ذلك وققا على آولاده ذكورًا وإنانًا بالسوية ينهم ثم من بعدهم 
على آولادهم وذريتهم ونسلهم إلى انقراضهم يكون ذلك وقفا على عتقائه ذکورا وإنانًا بالسوية ما 
خلا السواد؛ ثم من بعدهم على آولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى انقراضهم وإذا مات أحد من 
العتقاء المذكورين ولم يعقب أولادًا ولا ذرية تكون حصته من ذلك لباقي العتقاء المذكورين» ثم من 
بعدهم لأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم؛ طبقة بعد طبقةء ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل إلى 
انقراضهم» وحعل مآل وقفه لحهة بر لا تنقطع» ثم مات الواقف المذكور عقيمّاء وآل الواقف من بعده 
لعتقائه الأربعة: داود أغاء وإبراهيم أغاء والست ماه كمال الأبيض كل منهم» وسرور أغا الحبشي» 
وانحصر ريع الوقف فيهم. ثم ماتت الست ماه كمال المذكورة عقيمة» وآل نصيبها لباقي العتقاء 
المذكورين. ثم مات بعدها سرور أغا المذكور عن ابنه مد حمدي الذي ۸ يعقب غيره. ثم مات بعده 
داود أغا المذكور عن ابنه سليمان الذي ۸ يعقب غيره. ثم مات أحمد حمدي بن سرور أغا الحبشي 
المذكور عن أولاده خليل حمدي وإخوته الثلاثة» ثم مات بعده إبراهيم أغا المذكور عقيمًا» وهو آخر 
عتقى الواقف المذكور موئاء ولم يوجد الآن من ذرية عتقى الواقف المذكور سوى سليمان أفندي 
داود ابن داود أغا عتيق الواقف المذكورء وخليل حمدي وإخوته الثلاثة أولاد هد مدي بن سرور 
أغا معتوق الواقف المذكورء فلمن يكون فاضل ريع الوقف المذكور بعد موت إبراهيم أغا المذكور 
حسب ما يقتضيه شرط الواقف المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث مات الواقف عقيماء وآل الوقف من بعده كشرطه لعتقائه الأربعة الذ کورین 


8- فتوى رقم »)١559(‏ بتاريخ ۷ صفر ۱۳٣۸‏ ه/ه يونير ۰۶۱۹۰۰ 


[۲6۸] سس فتاوی الامام محمد عبده- اجمزء الأول 


هؤلاء العتقاء؛ لقول الواقف في جانبهم: "ثم من بعدهم على آولادهم" ولا شيء لخليل حمدي 
وإخوته الثلائة آولاد هد حمدي بن سرور أغا أحد العتقی الذکورین؛ لقول الواقف في حانب 
آولادهم وذریتهم ونسلهم وعقبهم: "طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل؛ وجیلاً بعد یل" فانه يفيد 
أنه لا يأحذ أحد من أهل الطبقة السفلی مع وحود أحد من أهل الطبقة العلياء ولا شك أن طبقة 
سلیمان داود أعلى من طبقة أولاد مد مدي؛ لأن سلیمان داود ابن داود آغا عتيق الواقف» وخلیل 
حمدي واخوته الثلائة أولاد أحمد مدي بن سرور أغا عتیق الواقف» فهم آنزل درحة من سلیمان 
داود» فلذلك كان له دوم ريع هذا الواقف كما قلناء ولا ینافیه ما سبق منا في حادئة وقف عبد الله 
زين الدين وزوحته ستوتة من أن قول الواقف: "ثم من بعدهم على أولادهم" یراد به في کلام 
الواقفین: من بعد کل منهم؛ لأن ما قلناه في تلك الحادثة قامت عليه قرينة قوله فیها -بعد الطبقة 
العلیا-: "تحجب السفلی من نفسها لا من غیرها" فلا يحجب الفرع سوی أصله فقط وقد صرح 
فیها أيضا بأن الوالد يحجب ولده في کل طبقة دون ولد غبره. أما ما هنا فلم تقم فيه مثل هذه 
القرينة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

9- استبدال الوقف وعمارته(:۱) 


سئل في وقف هو مباني سراي» وغرس حنينة» وقطعة أرض كائن جميع ذلك بثغر © 
الإسكندرية بخط المحمودية بالقرب من سراي نمرة *» وقفت ذلك المرحومة الست شازول مستولدة 
عباس باشا الأول على نفسهاء ومن بعدها على البرنسيس زينب هام بنت إلمامي باشاء ومن بعدها 
على ذريتها ونسلها وعقبهاء وحعلت النظر من بعدها للبرنسيس زينب هام الشار إليها... إلى آخر 
ما عينته بكتاب وقفها لذلك المسطر من الباب العالي .بمحكمة مصر الشرعية الورخ بتاريخين ثانيهما 
۳ ذي الحجة سنة ۸١۳٠١ه‏ وماتت الواقفة» ووضعت يدها على الوقف المذكور زينب هام 
المذكورة بطريق نظرها عليه» ونظرًا لكبر حجم السراي؛ وبعدها عن السكن ۸ يوجد من يسكنهاء 
وقد آلت للتخرب؛ بل تخرب جزء منها بالفعل» وليس للوقف أعيان يُعمّر منها إلا الجنينة» وقطعة 
الأرض المذكورة الختلطة بالجنينة» ولطول الزمن على ابلنينة قل ريعها بحيث صار لا يفي بحزء من 
احتياجاتماء وساقیها ماؤها ملح لا ينفع في سقي الزروعات» ولا الأشجارء فضلا عن أا لا تكفي 
لري جزء من الحنينة» وبينها وبين احمودية مسافة طويلة لا يمكن إيصال المياه منها إليها إلا من وابور 
بعض الإفرنج الذي فصل ملكه بين الحنينة المذكورة وبين المحمودية» وهو لا يعطي هذه ابلنينة مياها 
بالأجرة إلا بأضعاف إيرادهاء وحينئذ لا يوحد ريع تُعمّر به السراي» ولو ترك الوقف على هذه الحالة 


-٠‏ فتوى رقم (۱9۰) بتاريخ ۸ صفر ۱۳۱۸هس/1 يونيو ۱۹۰۰م. 


المعاملات ]4ء[ 


الي هو عليها لانعدمت أعيانه الي هي الباني والغراس بالمرة» وتعطلت القطعة الأرض المذكورة؛ 
ولذلك صار من الواحب لصلحة الوقف استبدال أعيانه المذكورة بالنقد» كما هي القاعدة فيما قل 
إيراده عن احتياحاته» حصو صًا إذا لم يوحد» ولا من يعمر من الأجرة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب المصرح به في كتب الفقه: أنه إذا وهنت حيطان الدار» وانتقض بنيافاء وتداعت إلى 
الخراب» أو كادت أن تصير تلا أو يخرب معظمهاء وصارت لا ينتفع بماء ولم يكن للوقف ريع تُعمّر 
به» وم يوجد من يرغب في استئجارها مدة طويلة بأحرة معجلة تصرف في تعميرهاء وتستقطع من 
أصل الأحرة تعيّنت المصلحة في الاستبدال» وتقررت النفعة فيه بكل حال» فيجوز للقاضي استبداشا؛ 
ولو لم يشرط الواقف» وأنه يجوز الاستبدال بالنقود إذا كان فيه مصلحة للوقف» وعليه يجوز للقاضي 
إذا رأى أن هذه السراي آل بعضها للتخرب» وتخرب جزء منها بالفعل» و يكن في ريع الوقف ما 
عم به» وم يوحد من يستأحرها مدة طويلة بأحرة معجلة تصرف في تعميرها أن یستبدها ولو 
بالنقود؛ ليشترى ها ما هو الأنفع» وأما التراع المعروف عند الفقهاء في الاستبدال بالنقود فمنشؤه 
حوف التصرف فيهاء وضياع أعيان الوقف؛ وهذا يحب على القاضي المستبدل أن يحتاط في حفظ 
النقود» حي يشتري ما بدل الوقف الستبدل» وطرق الاحتياط معروفة» كحفظ النقود في خزينة 
امحكمة» أو في خزائن الأوقاف أو المالية على طريق الأمانة» ولا يترك النظار يتصرفون فيها. وال 
أعلم. والسائل: البرنسيس زينب هام الناظرة. 
۲- استبدال وقف وعمارته۱۳٩‏ 


سألت زهرة بنت محمد الصيفي من دمنهور البحيرة الستحقة في الوقف الآتي ذکره فيه عن 
وقف تخرب حى صار لا ريع له» ولا قدرة للموقوف علیهم على عمارته. فهل يجوز استبداله ما له 
ريع مع نمي الواقف عن الاستبدال؟ 

أجاب نعم إذا ظهر للقاضي تَخرّبه ول يكن في ريع الوقف ما يُعمّر به» و يوحد من 
یستأحره مدة طويلة بأحرة معجلة تصرف في تعميره» كان للقاضي أن يستبدله ما له ريع حيث 
كانت المصلحة في الاستبدال» ولو شرط الواقف عدمه؛ لأن هذه من المسائل ال يخالف فيها شرط 
الواقف» كما هو معروف في كتب الفقه. والله أعلم. 


۱- فتوى رقم (57١).؛‏ بتاريخ ۸ صفر /11١ه/”‏ يونيو ۱۹۰۰ م. 


[۲۰۰] سبلت فناوی الإمام محمد عبده- اجزء الأول 
۳- استبدال عين الوقف وشراء بدلا“ 

سثل بإفادة من سعادة محمد راتب باشا مؤرحة في ۱۳ صفر سنة ۱۳۱۸ه غرة ۳۵ 
مضموفا أن حده الرحوم السید أبا بكر راتب باشا وقف جلة آماکن بثغر الاسكندرية مبينة بکتاب 
وقفه» وشرط لنفسه في وقفه الذ کور الشروط العشرة الي من جملتها الابدال والاستبدال معا له من 
شرط الابدال الذکور آبدل وأحرج من أماكن الوقف جنينة بخط باب شرقي؛ وقطعة أرض خالية عن 
البناء والأنقاض داحل الثغر الرقوم بأراض زراعية علکها؛ وصیر جميع الجنينة والقطعة الأرض 
مملوكتين له» والأراضي الرراعية ما اشتملت عليه وقفًا شرعيًا منسحبًا عليها حكم وقفه بدلا عة 
وقبل ذلك منه الحاكم الشرعي قبولا مرضیّا سوغه وارتضاه ونغذه وأمضاه وآوحب العمل مقتضاة؛ 
وأشهد هذا الواقف وقت الاستبدال الذکور أنه إن توفاه الله تعالی قبل حروج الحنينة» والقطعة 
الأرض المذكورين عن ملكه» فیکونان وقفا شرعيًا ملحقًا بوقفه الذکور» ویکون لنجله سعادة 
إماعيل بك فیهما ولاية الاستبدال الشرعي بطريقه الرعي حسب (شهاده على نفسه بصریح (قراره 
بذلك باجلس الشرعي؛ ثم مات الواقف» والنينة والقطعة الارض باقیتان على ملكه» فباع ابنه 
الذ كور الذي حعل له شرط الاستبدال الجنينة المذكورة بنقود صرفها في شوون نفسه حال حياته» م 
مات الابن المذكور عن تركة وديون» و ۸ يشتر عيئًا بدلا عن العين المذكورة» وأما القطعة الثانية باقية 
على ما هي عليه للآن» وم يتصرف فيها بشيء ما مدة حياته. فهل تكون القطعة الأرض الي بقيت 
من غير استبدال وقفا ملحقا بوقفه الذکور حسب شرطه؟ وهل الثمن الذي استبدل به الحنينة 
المذكورة» وصرفه في شؤون نفسه يكون دیا في تركته یخذ منها ليشترى به بدها؟ نرجو الإفادة 
بالجواب. أفندم. 

أجاب عبارة الواقف في الاستبدال صريحة في أن الجنينة» والقطعة الأرض ملك له بعد 
الاستبدال» وأنه علق کونمما وقفا على موته؛ وها في ملكه حيث قال: "وان توفاه الله قبل حروج 
الجنينة والقطعة الأرض من ملكه» فيكونان وقفا شرعيًا ملحمًا بوقفه المذكور... إلخ"؛ والوقف المعلق 
بالوت يعتبر وصية لازمة بعد الموت تخرج من الثلث وتلزم» ولا يجوز التصرف في الموصى به على 
هذا الوجه بعد الموت بوحه من وجوه التصرف» ويصرف ريعه فيما أوصى الوصي أن يصرف فيه؛ 
فيكون بعد أن وسعه الثلث في حكم الوقف من كل وجه؛ بل قال أبو حنيفة: إن الوقف لا يلزم إلا 
بطريقين: أحدهما قضاء القاضي بلزومه؛ والثاني أن يخرحه مخرج الوصية» وعد من صور ذلك أن 
يقول: إذا مت فقد حعلت هذه الدار وقفاء فتصدقوا بعَلّها على المساكين» فتكون الجنينة والقطعة 


۲ - فتوى رقم (۱5) بتاريخ ١14‏ صفر ۱۳۱۸ه/۱۲ یونیو ۱۹۰۰م. 


العماملات 


[۲۰۱] 
الأرض وتا ذا العن مى وسعهما ثلث التركة؛ يجري فیهما ما يجري في الوقف» وإن كان باسم 
الوصية اللازمة» وأما ما وقع من إسماعيل بك من استبدال الحنينة بنقود صرفها في شؤون نفسه. فهو 
ما لم يكن يسوغ له؛ لأن مال البدل وقف کاصله فلا يباح له لتصرف فيه» فتضمنه تركته كسائر 

الدیون» ويؤخذ منها ليشترى با بدل الجنينة البيعة. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 


4 - القسمة حسب شرط الواقف9١)‏ 


سال حسن أفندي شريف معاون مديرية المنوفية مفتيها عن رحل وقف ثمانين فدائا على 
نفسه ثم من بعده يكون ذلك وققًا على کرعتیه كل منهما أربعون فدانًا؛ لينتفع كل منهما بكامل ما 
هو موقوف عليه مدة حياته» وحعل النظر على ذلك لنفسه مدة حياته» ثم من بعده يكون النظر على 
ذلك لكركتيه الموقوف عليهما كل منهما ناظر على ما هو موقوف عليه المعين مدة حياته. فهل 
للناظرتين المذكورتين أن يقتسما هذا الوقف قسمة احتصاص كل منهما أربعون فداناء أو لا؟ وأجابه 
مفیق النوفية عن ذلك كتابة على السوال المذكور في ۱۳ صفر سنة ۸١۳١ه‏ بأن ما قسمة هذا 
الوقف قسمة احتصاص» وإن کان على جهة واحدة؛ لأت صدر قول الواقف: "یکون ذلك وقفا علی 
کرعتیه كل منهما أربعون فدانًا؛ لينتفع كل منهما بكامل ما هو موقوف عليه المعين"» وان كان يدل 
ظاهرًا على أنه وقف واحد على کرعتیه ذكر بصيغة واحدة محملة» لكن قوله: "كل منهما أربعون 
فدأنا... إلخ", وقوله في شرط النظر لهما: "كل منهما ناظر على ما هو موقوف عليه... الخ" ولا 
يكون ذلك إلا بعد القسمة يدلان معن على تعدده» وأن غرض الواقف ذلك» فكأنه قال: وقفت 
أربعين فدائا نصف أرضي على كريمي فلانة» وجعلت ها النظر عليه مدة حياتماء ووقفت أربعين فدانًا 
النصف الباقي على كريكيّ فلانة» وحعلت ها النظر عليه مدة حياتا. وقد نص صاحب الإسعاف 
وغیره على أن الواقف لو وقف نصف أرضه على جهة؛ وجعل الولاية عليه لزيد في حياته وبعد 
وفاته» ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرهاء وحعل الولاية عليه لعمرو في حياته وبعد 
وفاته جوز هما أن يقتسماهاء ويأحذ كل واحد منهما لصف فيكون في يده؛ لأنه لما وقف كل 
نصف على حدة صارا وقفين» وان اتحدت الجهة كما لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك» ورفع هذا 
السوال وهذه الفتيا لصاحب الفضيلة الأستاذ مف أفندي الديار المصرية للتصديق على هذه الفتوى. 


أجاب ما أفین به حضرة مفین مديرية المنوفية على الوجه المسطور مطابق للفقه» موافق 
للصواب. والله أعلم. 


۳- فتوى رقم (۰)۱9۷ بتاريخ ۱۸ صفر ۱۳۱۸ه/۱۲ یونیو ۰۸۱۹۰۰ 


[۲۰۲] سس یھ قوق الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


قات وقف ١‏ 8 قاق ۱ 


سأل علي أفندي فوزي بمحكمة استناف مصر في شخص أنشأ وقفا على نفسه أيام حياته 
ينتفع بذلك» وعا شاء منه 'سكنًا وإسكانًا وغلة واستغلالاً بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية الوقفية 
أبدًا ما كان ودائمًا ما بقي» ثم من بعد وفاته يكون ذلك وققا مصروقًا ريعه على زوحته وأولاده 
ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم؛ خلا أولاد زوجته المذكورة من غبره ثم من بعد كل من أولاده على 
أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة ونسلاً 
بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلی من نفسها دون غيرها؛ بحيث 
يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما 
فوقهما عند الاحتماع؛ على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفلء فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل 
نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق؛ فان ۸ يكن له إحوة ولا 
أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم؛ وعلى أن من مات منهم قبل 
دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه» وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو 
ولد ولده مقامه في الدرحة والاستحقاق واستحق ما كان يستحقه أصله أن لو كان حيًا باقيًا 
لاستحق ذلك» يتداولون ذلك كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين؛ فإذا انقرضوا جميعا كان ذلك وقفًا 
مصروفا ريعه على عتقى الواقف المذكورء وعتقى زوجته ذكورًا وإنانّه وبيضًا وسودًا وحبوشا 
بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم على أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولادهم, ثم 
على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم أجمعين» فإذا 
انقرضوا جميعا كان ذلك وقفا مصروفا ريعه على عتقى عتقى الواقف المذكور وعتقى عتقى زوجته 
ذكورًا وان بيضًا وحبوشًا بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم على أولاده وذريته ونسلهم وعقبهم 
على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم أجمعين» وقد توفي الواقف وزوحته و م يعقبا ذرية 
ولا نسلاء وترك الواقف معتوقًا ذكرًا یسمی صالح بك الحداوي» وكذا زوحة الواقف تركت معتوقة 
تسمى أمة الله» ثم توفي معتوق الواقف ومعتوقة زوحته» ول يعقبا نسلاً ولا عقبّاه ولكنهما ترکا 
معتوقتين إحداهما تسمى حلسنء؛ وهي معتوقة أمة الله معتوقة زوجة الواقف» والأخرى تسمى نورخير 
معتوقة معتوق الواقف» وانحصر الوقف فيهما لكل واحد منهما النصف؛ كما هو ثابت من الإعلام 
الشرعي الصادر من المحكمة الشرعية بتاريخ ۲۰ جمادى الأولى سنة ۱۳۰۲ه. ثم توفيت حلسن عن 
بنتها كلفدان ولم تترك نسلا ولا عقبّا غيرهاء وقد توفيت كلفدان البنت المذكورة عن ابنها على 


4 - فتوى رقم (۱5۹) بتاريخ ١5‏ صفر ۱۳۱۸ه/۱۷ يونيو ۱۹۰۰ع. 


المغقاتلات [۰۳ ۲ 


فوزي من غير شريك. فهل يستحق علي فوزي الولد المذكور جميع ما كانت تستحقه والدته» وهو 
قيمة ما كانت تستحقه جدته حلسن الذي هو عبارة عن نصف الوقف» كما هو صريح شرط 
الواقف؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب حیث أحال الواقف شرط الاستحقاق فیما یژول لعتقی عتقائه» وعتفی عتقی زوحته 
على النص والترتیب الشروحین؛ ومن جلتهما أن من مات وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل 
نصیبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل» فلا ريب أنه عوت کلفدان عن ابنها علي فوزي ینتقل 
إليه نصيبها من ذلك» وهو النصف الذي آل فا من آمها حلسن معتقة أمة الله معتقة زوحة الواقف 
عملاً ما ذكر. والله أعلم. 
۲ ۷- حرمان جهة الوقف من شيء من کر(" 

سئل بافادة من نظارة الحقانية مؤرخة في ١9‏ صفر سنة ۱۳۱۸ه نرة ۱۷ مضموفا أن 
نظارة الالية طلبت أحذ رأي فضيلة الفق عما أورته .عکاتبتها رقيمة © یونیو سنة ۱۹۰۰ ثمرة ۲۵ 
بخصوص الحكر الربوط لوقف الشنواني على انحل ملك البري العروف بالسلخانة القدعة حارج باب 
الحسينية الذي صار تقسیمه إلى قطع لسهولة بیعه یتخللها شوارع مستجدة لأحل الرسی عن الطريقة 
الي یتبع إحراؤها مع ناظر الوقف حصوصا بالنسبة للأجزاء الضائعة بالشوارع سواء كان بعلاوة ما 
یخصها من الحكر على باقي الأرض» والاشتراط على من يباع البهم بسداد الحكر لناظر الوقف» أو 
استبدال الحكرء وبناء على ذلك ها هي الأوراق طيه عدد ٩۵‏ بالحافظة بأمل الافادة عما يرى في 
ذلك بالتطبيق للمنهج الشرعي كطلب المالية. 

أجاب حكر المثل الفروض على أرض هذا انحل يقوم بأدائه مالكه وهو الميري لحهة الوقف 
على كل حال ما دام مالكًا له سواء جزأت الأرض أم لم تحزأء فإذا أراد تحزئته وبیعه» فهو بالخبار بين 
أن يشرط على من يشتري أي جزء منه أن يقوم بأداء الحكر المفروض على الأرض الي وقعت لي حيز 
ما اشتراه مع ما يبيعها من أرض الشارع الذي ينتفع به أو يقوم البائع نفسه بدفع ما على أرض 
الشوارع من الحكر؛ لأن الشوارع في جميع الأحوال لا تخرج عن الوقفية؛ لأنها ۸ بحعل إلا لفائدة 
لمبيع» فهي .عترلة الأفنية من البيوت غاية الأمر أا تتبعها في حقوق القرار» ولا يجوز في أي حال من 
الأحوال حرمان جهة الوقف من شيء من الحكر» فان وحد طريق شرعي لاستبدال أرض الحلء 
واستبدها مالكه اليري» وصارت ملكا له» كان له أن يتصرف فيها تصرف اللاك كما يشاء. والله 


أعلم. والأوراق مرسلة مع هذا وقدرها عدد ٥‏ كماوردت. 


۵- فتوى رقم (150). بتاريخ ۲۳ صفر ۱۳۱۸ه/۲۱ يونيو ۰۶۱۹۰۰ 


[۲۵۳] سس فتاوی الامام محمد عبده- الجرء الأول 
۱- الصرف من ريع الوقف فیما آراده الواقف(۳ 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في ۲۳ یولیو سنة ۹۰۰٠م‏ نمرة ۵۲۵۸۳ مضموفا أن 
الرحوم خورشید بك عتیق الرحوم محمد علي أغا درملیسیف وقف ۱۹۸,۳ فدان بناحية السنباط 
فیوم عقتضی وقفية من محكمة الفیوم بتاریخ ۲4 ذي القعدة سنة ۱۲۷۷هب ثم حرر حجة تغيير من 
احکمة الشار إليها بتاریخ ۲۹ محرم سنة ۱۲۸۳هس ولوفاة الواقف وزوجته الشروط لما النظر 
والاستحقاق من بعده عن غير ذرية؛ كان تنظر مرجان أغا من عتقی الواقف على هذا الوقف» ولوفاة 
بعض عتقی الواقف في مدة نظارة الأغا المذكور» وما علم للدیوان من أنه كان جاريًا توزیع 
استحقاق من يموت من هؤلاء العتقی على باقي العتقی» كان أفيَ من حضرة مف الدیوان السلف 
بتاریخ ۱٩‏ محرم سنة ۱۳۰۸ه بأن من يموت منهم لا ینتقل نصیبه لولده» ولا يرد على باقي العتقی 
لعدم الشرط؛ بل یکون منقطعاء ومصرفه الفقرای ولوفاة الناظر المذكور» وتنظر الحضرة الفخيمة 
الخديوية على هذا الوقف؛ لعدم وحود ذکور من العتقى» وعرض ذلك على حضرة مف الدیوان 
الحالي» أفى بتاریخ ۱۳ فبرایر سنة 2۱۹۰۰ بأيلولة نصيب مرحان آغا الذکور إلى العتقی الوحودین 
بالسوية» وللاحتلاف في الفتویین الذ کورتین كان طلب من حضرة المفيٍ الحالي اعادة نظره على 
شرط الواقف» والفتیا الأولى سالفة الذکر والافادة» ولتصادف قيامه بالاحازة لم حصل شيی وعلیه . 
یرغب الدیوان الاطلاع على هاتين الفتویین وحجة الوقفية والتغيير» والافادة .ما یقتضیه الوجه 
الشرعي في نصيب من بموت من العتقی المذكورين» وطیه ورقه عدد ه بحافظة. 

أجاب بالاطلاع على هذا الرقیم» وعلی الفتویین المذكورتين وباقي الأوراق» ظهر أن الواقف 
حعل وقفه بعد انقراض من ذكرهم بالوقفية من زوحته» وأولاده وأولادهاء وأولاد أولادهم على 
الوجه الذي عيّنه وقفا على عتقائه وعتقى زوجته المذكورة؛ ثم من بعدهم على ما بين وسكت عن 
نصيب من مات من هؤلاء العتقی» بل عن نصيب من مات من جميع الموقوف عليهم؛ وقد صرحوا في 
ندل ذلك باه من قبیل منقطع الوسط وفیه یصرف نصیب من مات إل الفقرای فان کان بقية 
العتقی فقراء يصرف لیهم نصیب من مات بصفة الفقر لا الاستحقاق ما داموا فقرای وهذا احکم 
یستمر ما دام واحد من العتقی موجودًاء فإذا ماتوا جميعًا يُصرف ريع الوقف في إقامة شعاثر ومهمات 
ومصاخ السحدین والضريحين الذين ذکرهم الواقف بالصفة الي بيّنهاء وبذلك یعلم أن العول عليه في 
هذه الحادثة هو ما أفى به حضرة مفيٍ الدیوان السلف بالنسبة للاستحقاق. والله اعلم. وطیه ورقه 
عدد ه بحافظة. 


۰- فتوی رقم (۱۷9) بتاریخ ۲ ربيع الثاني ۲۹٩/۵۱۳۱۸‏ يوليو ۱۹۰۰م. 


تالا سوت سجن خخ | ۲۷۵۷ 

۲- شراء أعيان من الريع لجهة الوقف۳ 

سئل بافادتین من عموم الأوقاف إحداهما مؤرحة في ۸ یولیو سنة ۱۹۰۰م نمرة ۲۰۷ 
مضموفا: إن من ضمن الأوقاف الأهلية ابحاري إداراتما ععرفة دیوان الأوقاف وقف الرحوم محمد 
طاهر بك الشتمل على أطيان عديرية البحيرة» وأماكن بثغر الإسكندرية» وقد تحمد من ريعه تحت ید 
الديوان لغاية سنة ۰2۱۸۹۹ ۱۸۱۳ جنيهاء و44ه ملیمّاء وحلات هذا الوقف لا تحتاج إلا إلى بعض 
ترميمات جزئية في خلال السنة الحاضرة لا تتجاوز قيمة تكاليفها ۱۰۰ جنيه» ومن صاخ الوقف 
شراء أعيان له بالبلغ الباقي لانتفاعه بريعها لكفاية هذا البلغ لشراء عين ذات إيراد اسا وق 
مقتضى العلم ما إذا كان لا مانع شرعًا من شراء عين بذلك البلغ للوقف -ومفي الديوان متغيب عن 
المصلحة بالإحازة- فقد تحرر هذا وطيه ورقه عدد ۲ .ما فيهما صورة الوقفية للاطلاع عليهاء والإفادة 
ما يقتضيه النهج الشرعي. وثانيتهما مؤرحة في أول أغسطس سنة ۱۹۰۰ نمرة 71741 مضموفا: 
إن الموقوف عليهم قد انقرضواء وان الوقف المذكور آل جميعه للمسجد والسبيل والخيرات» وإنه تحرر 
هذا للاحاطة والافادة عما سبق تحريره نمرة 4۰۷ ۲. 

أجاب صرح علماژنا بأن المتولي لو اشترى ما فضل من غلة وقف المسجد حانوئًا أو مستغلاً 
آحر حاز» وعللوه بأنه من مصالح المسجدء وقيدوه بما إذا ۸ يحتج الوقف للعمارة» وقالوا: إنما يجوز 
الشراء بإذن القاضي؛ لأنه لا يستفاد الشراء من بحرد تفويض القوامة إلى المتولي» وحيث انقرض في 
حادثتنا الموقوف عليهم» وآل الوقف للمسجد والسبيل والخيرات» وكان من صاخ الوقف شراء أعيان 
له بالمبلغ الفاضل من ريعه حال عدم احتياجه للعمارة؛ فيجوز للمتولي عليه شراء تلك الأعيان بذلك 
البلغ؛ للانتفاع بريعها بإذن القاضي. والله أعلم. وطيه الأوراق عدد 4. 
۳- وقف استحقاقی ٩۳۳‏ 

سأل مصطفی بيك وهي وكيل ناظرة وقف الرحوم محمد بيك طبوز أوغلي في أن هذا 
الواقف حال حياته أعتق عائشة فتنة البیضای وتزوحت وأعقبت بننًا تدعى لطيفة» ولطيفة أعقبت 
کلسن» وكلسن أعقبت نظلة ويوسف» ونظلة أعقبت أحمد وحميدة ودولت» ثم ماتت كلسن وبعدها 
ماتت بنتها نظلة» وبعدهما توفيت العتقة عن بنتها لطيفة» وعملاً بشرط الواقف الآني انتقل نصيبها في 
الوقف إليها؛ ثم ماتت لطيفة عن يوسف ابن بنتها كلسن وعن أحمد وحميدة ودولت أولاد نظلة بنت 
كلسن» وأن الرحوم محمد بك العتق المذكور وقف وقفه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده على 


۱- فتوى رقم (۰)۱۸۰ بتاريخ ۱۵ ربيع الثاني ۱۳۱۸ه-/۱۱أغسطس ۰2۱۹۰۰ 
۲- فتوى رقم (۰)۱۸۲ بتاريخ ۲۳ ربيع الثاني ۱۳۱۸ه/۱۹ أغسطس 2۱۹۰۰ 


جح خم مهال زيطب اجيج لاك .اطي FEDA BOE Sie‏ حا تطغ مضو Er‏ ند سا یلو یب وی رای مومس راو سوت موی اما وی جد وس جر و راخ 


[4] سب فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


أزواحه وابنه وأولاد ابنه وعتقائه وابن عمه ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم مدة حياة كل منهم ثم من 
بعد كل منهم على أولاده» ثم على أولاد آولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم» ثم على ذريتهم 
ونسلهم وعقبهم» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل؛ الطبقة العليا منهم تححب 
الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره؛ يستقل به الواحد 
منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من مات منهم وترك ولذا أو 
ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان ۸ يكن له ولد 
ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإحوته وأحواته المشاركين له في الدرحة 
والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك؛ فان ۸ يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات 
للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم» وأن من مات من الوقوف عليهم على النص الشروح 
أعلاه قبل دحوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام 
ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو 
كان الأصل المتوق حيّا باقيًا لاستحق ذلك يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم؛ وحعل 
مآله لجهة بر لا تنقطع» فهل حصة لطيفة بعد موتا تنتقل جميعها إلى يوسف ابن بنتها بدون أن 
يشاركه فيها أحد أو يشاركه أولاد أحته نظلة؟ وان كانوا يشت رکون معه يكون له النصف وهم 
النصف؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قول الواقف: "وإن من مات من الموقوف عليهم على النص المشروح أعلاه قبل 
دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه» وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو 
ولد ولده وان سفل مقامه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان الأصل 
المتوق حیا باقيًا لاستحق ذلك" يفيد أنه لا يحرم أحد من يوسف ابن كلسن وأحمد وحميدة ودولت 
أولاد أخته نظلة من هذا الوقف» فبموت لطيفة عن ابن بنتها كلسن التوفاة في حال حیاقا قبل 
الاستحقاق وهو يوسف» وأولاد نظلة المتوفاة بعد وفاة أمها كلسن المذكورة قبل الاستحقاق أيضاء 
يقسم نصيب لطيفة المذكورة بين يوسف بحق النصف. وأحمد وحميدة ودولت بحق النصف الثاني 
سوية بينهم أثلانًا؛ لعدم اشتراط الواقف التفاضل» وذلك لقيام يوسف ونظلة في الاستحقاق مقام 
أمهما كلسن المتوفاة قبل الدحول في الوقف والاستحقاق فیه وقد ماتت نظلة وقام مقامها في 
استحقاقها أولادها الثلاث المذكورون؛ ولا عنم من ذلك قول الواقف: "طبقة بعد طبقة"؛ لأنه فسره 
بعد ذلك بقوله: 'الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها"... إلخ؛ فكل فرع 
يقوم مقام أصله في الاستحقاق مطلقا. والله سبحانه وتعال أعلم. 


المعاملات __ ۲۲۰ 
6 - من مات قبل استحقاقه في الوقف فلا شيء من ريع الوقف لأولاده۳۳ 
سأل جبران صلیب في رحل یسمی شنودة “معان العروف بناشد» وقف وقفه على نفسه أيام 
حياته؛ ثم من بعده یکون ذلك وقفا مصروفُا ریعه على ما يبين فيه» فالحصة ال قدرها الربع شائعًا في 
ذلك تکون وقفا على الفقراء» والحصة ال قدرها النصف والربع باقي ذلك تکون وققا مصروفا ریعه 
لمريم ابنة الواقف وزوحته منة وولد ابنته جبران أفندي صليب» ولن يحدثه الله للواقف من الأولاد 
ذكورًا وإنانًا بالسوية» ثم من بعد کل منهم تکون حصته وقفا على من یوحد له من الأولاد ذکور] 
وإنانًا بالسوية بینهم» ثم من بعد كل منهم تکون حصته وقفًا على أولاده وذریته ونسله إلى أن قال: 
"على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده 
وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه لإخوته وأخواته 
المشاركين له في الدرحة والاستحقاق, فان ۸ يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من 
أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» يتداولون ذلك إلى انقراضهم أجمعين". وقد مانت زوحة الواقف في 
حياته عن أولاد من غيره» ثم مات الواقف عن بنته المذكورة وابن بنته المذكور فقط وانحصر الوقف 
فيهماء والآن قام أولاد الزوجة المذكورة يدعون أن لحم استحقاقا في هذا الوقف عن أمهم مع أن 
الواقف لم ينص في كتاب وقفه على أن من مات قبل الاستحقاق ينتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده... 
إلح. فهل والحالة هذه يكون لأولاد الزوجة المذكورة استحقاق في هذا الوقف؟ وطيه كتاب الوقف؛ 
أفيدوا الجواب. 
أجاب بالاطلاع على هذا السؤال وكتاب الوقف المرفق به احرر من محكمة طنطا الشرعية 
المورخ في ۲۳ جمادي الأولى سنة ۱۲۹۱ه ظهر أنه ليس في عبارة الواقف ما يدل على استحقاق 
فرع من مات قبل استحقاقه في الوقف» بناء على أن المراد بالنصيب في قول الواقف: "على أن من 
مات منهم وترك ولذا انتقل نصيبه لولده" الذي هو بیان وتفسير لقوله قبل ذلك: "ثم من بعد كل 
منهم تكون حصته من ذلك وققا على من يوجد له من الأولاد" النصيب بالفعل لا ما يشمل النصيب 
بالقوة كما صرحوا به» وقالوا: 'إنه هو المتبادر والراحح" وعليه فلا شيء من ريع هذا الوقف لأولاد 
منة الزوحة؛ لوقا قبل استحقاقها في الوقف» وسكوت الواقف عن انتقال نصيب من مات قبل 
الاستحقاق بفرعه؛ بل يكون جميع ريع النصف والربع من هذا الوقف لرم بنت الواقف» وابن بنته 
حبران مناصفة كما يقتضيه غرض الواقف الذي ساعد عليه قوله في كتاب وقفه المذكور: "يستقل به 


الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان... (۸". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۳- فتوى رقم (۰)۱۸4 بتاريخ ۲۹ ربيع الثاني ۱۳۱۸هس/ ۲۵ أغسطس 0۱۹۰۰. 


[۲۰۰] دل فناوی الاهام محمد عبده- اجزء الأول 
۵- القسمة حسب شرط الواقف(*۲ 

سال أمين أفندي إسماعيل بالأوقاف في واقف وقف أرضًا زراعية على نفسه أيام حياته» ثم 
من بعده يكون مصروفا ريعها على وجه عينه» ومن ضمنه أن يصرف ريع قيراط واحد لعمر عتيق 
وال اقب ق سيلا اکن ۵ من مه واه عيبلا مھ کل معا ود جل گر 
والانشی في ذلك سواء وأن يصرف ريع قيراطين لأربع نسوة سماهن في كل سنة مدة حیاقن بالسوية» 
ثم من بعدهن لذريتهن وذرية ذريتهن؛ نسلاً بعد نسل؛ وجيلاً بعد جيل على السوية؛ الذكر والأنثى 
في ذلك سواء» وشرط أن من مات من جميع من ذكرهم من المستحقين ما فيهم عمر والنسوة 
المذكورون ولم يكن له ذرية» أو كانت وانقرضت. فينتقل استحقاقه إلى المستحقين الموجودين يقسم 
بينهم على السوية؛ ثم مات في حياة الواقف عمر عتيق والد الواقف وأعقب محمدًا وزینب» وكذلك 
مات في حياة الواقف ائنتان من النسوة الأربع المذكورات لا عن ذرية» ثم بعد ذلك مات الواقف. 
فكيف يكون الحال في نصيب عمر والبنتين الذين ماتوا في حياة الواقف؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب عمر الابن المذكور لا يستحق شيئًا مع حياة والده الواقف» فلا نصيب له حي ينتقل 
بعد موته لولدیه حمد وزینب» فلا یستحقان كا لوت أنيهسا قبل الاستستفاق» قدو صرف ما له 
للفقراء؛ لسکوت الواقف عنه» وكذلك ما للمرأتين اللتين مانتا في حياة الواقف قبل الاستحقاق لا 
عن ذرية؛ فانه يصرف للفقراء إلى أن بموت باقي النسوة فیصرف ما هن من بعدهن لذریتهن على ما 
شرطه الواقف» ولا ينافي ما ذكر اشتراط الواقف ا عن عات من تفي من ناگرهم مج الین 
و يكن له ذرية» أو كانت وانقرضت ينتقل استحقاقه إلى المستحقين الموحودين بالسوية؛ فان الظاهر 
من لفظ الاستحقاق ها هنا المستحق أي الريع الذي تثمره الأعيان الوقوفة» وهو لا يسمى استحقاقًا 
إلا إذا استحق بالفعل» فيكون ذلك فيمن مات بعد الاستحقاق» وحادثتنا صريحة في أن عمر والمرأتين 
ماتوا قبل الاستحقاق» فلا بمكن العمل فيهم بشرط الواقف المذكور. والله أعلم. 
85- حکم الزيادة عن الوقف*۳ 

سأل عثمان بك بدران في محدود محاط بالبناء وقفه واقف» وسمّى جهاته الأربع» وقدره في 
كتاب وقفه المسجل» فجاء زيد القيّاسء وقال بوجود زيادة فيه. فهل هذه الزيادة إن صحت تكون 
وا آو ملکا؟ أفيدوا الخواب. 


۶ - فتوى رقم (۱۸۵) بتاريخ ۲۹ ربيع الثان ۱۳۱۸هس/۲۵ أغسطس ۱۹۰۰م. 
۵ - فتوی رقم (۱۸۲) بتاریخ ۱4 جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۸ سبتمبر 2۱۹۰۰ 


السابتسالاکگا. .موس A‏ 

اجاب من كان القدر القول بزیادته ملوکا للواقف قبل ذلك الوقف» وقد وقف وقفه ما فيه 
ذلك» وعرفه بتلك الحدود الشاملة لذلك القدر؛ فلا ريب یکون وقفا ما ۸ يثبت ما يخالف ذلك. 
والله أعلم. 
۷- حكم جعل الوقف لأحد المستحقين حق إخراج غيره””") 

سأل محمد بك يوسف المحامي في رحل وقف جملة أماكن بثغر الإسكندرية وبيروت الشام 
على نفسه» ثم على أولاده الذكورء ثم على أولادهم الذكور... إلى آخر ما هو مسطور بكتاب وقفه» 
وقد شرط الواقف المذكور في كتاب وقفه شروطًا منها الإدخال والإحراج» ومنها أن يصرف لكل 
واحدة من بنتيه لصلبه: كاتورة وزنوبة جزءا معيئًا من غلة وقفه الذکور» ثم من بعد وفاة كل واحدة 
منهما يُصرف ما هو مشروط ها لأولادها ذكورًا وإناناء البطن الگول» ثم توفي الواقف المذكورء وم 
يحصل منه إخراج أحد من المشروط لهم بكتاب وقفه وبعد وفاة الواقف المذكور حصل عقد تخارج 
بين ابنيه میخائیل وحرحس» وبين بنتيه المذكورتين على أن هاتين البنتين آحرحتا أنفسهما من 
نصيبهما في تركة والدهما الواقف المذكور لأحويهما المذكورين على مبلغ معلوم قبضتاه من أخويهما 
المذكورين» وفي ذيل عقد التخارج المذكور اعترف البنتان المذكورتان أن والدهما الواقف المذكور هما 
له من شرط الإخراج في كتاب وقفه أحرجحهما وذريتهما من الاستحقاق في وقفه المذكور» وحعل 
وقفه المذكور لولديه ميخائيل وحرحس المذكورين وذريتهماء وأشهدتا على أنفسهما بذلك» فهل 
اعتراف البنتين المذكورتين» وإشهادهما على أنفسهما مما ذكر يكون حجة على المشهدتين المذكورتين» 
وعلى ذريتهما فيسقط حق مطالبة الذرية عا هو مشروط لهم في الوقف الذکور أو يكون حجة 
قاصرة على المشهدتين المذكورتين فقط» فلا يسقط حق مطالبة الذرية .ما ذكر؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من المقرر شرعًا أن الإقرار حجة قاصرة على المقر فلا یژاحذ به غيره» وحيث أقر 
البنتان .ما يفيد أن استحقاقهما في هذا الوقف لیخائیل وحرحس وصدقاهما على ذلك سقط حقهما 
خاصة» وان كان كتاب الوقف بخلافه مؤاحذة هما يمذا الإقرار دون غيرهما من أولادهما الذكور 
والاناث على ما شرط الواقف؛ لما في الأشباه”"" أقر الموقوف عليه بأن فلانًا يستحق الريع دونه؛ 
وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته» ولو كان مكتوب الوقف بخلافه. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


5- فتوى رقم (۱۸۸) بتاريخ ۱4 جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۸ سبتمير ۱۹۰۰م. 


ی اه وا اک هس هه 9 الم رتوت ا 


[۲۷۲] .سس سس قتاوى الامام محمد عبده- اجمزء الأول 
8 التقسيط فى الوقف(/۳٩‏ 

سأل مصطفى بيك الباحوري بطنطا فيما يأني:صورة تقسيط أطيان حفالك" "* رزقة بلا 
مال بوجه الإيهاب من لذن المراحم الخديوية إعطاء عن جانب سعادة لامع النور دستور وقور 
الخديوي الأكرم أفندينا ولي النعم محمد سعيد باشا العظم حامي حى الاسلام بالديار المصرية» من 
أطيان ناحية طبنوها عن أصل أطيان حفلك سعادة أفندينا ولي النعم المشار إليه .عديرية الغربية باسم 
الست كلفدان حركس من تعلقات أفندينا ولي النعم الشار إليه رزقة بلا مال» عما كانت تلك 
الأطيان مقيدة باسم سعادة أفندينا ولي النعم المشار إليه رزقة بلا مال من ضمن تقسيط ديواني مؤرخ 
في غرة رحب سنة ١٠٠٠إه‏ والآن .عقتضی الإرادة السنية صار فرز وتحديد الأطيان المذكورة 
عوحب دفتر الإفراز والتحديد الوارد من مديرية الغربية بأحتام عمد النواحي المذكورة ومعاون المالية» 
وإفادة المديرية رقم ۱۷ ذي الحجة سنة ۱۲۷۰ه بعهدة الست الومی إليها ما دامت بقيد الحياة 
هي وذريتهاء ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن المرحومة الست عين الحياة 
والدة سعادة أفندينا ولي النعم المشار إليه» والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيري -رضي الله عنه- عن 
جانب سعادة أفندينا ولي النعم الشار إليه بالجهتين المذكورتين وقف وإرصاد .عوحب منطوق الإرادة 
السنية الصادرة للمالية رقم ۱۰ ذي القعدة سنة ۱۲۷۰ه. فبناء على منطوق الإرادة الشار إليهاء 
وتطبيقا للأصول المقررة تعتبر الأطيان المذكورة من أول توتى سنة ۰۱۲۹ رزقة بلا مال» ثبت ذلك 
وقيد بدفتر الأرزاق حسب الأصولء وتحرر هذا التقسيط الديواني بالرزنابحة العامرة”""©. 


۸- فتوی رقم (۱۸۹) بتاريخ ۱4 جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/۸ سبتمبر ۱۹۰۰م. 

۹- حفالك: مفردها حفلك» حفتلك» وهی الشفالك. وقد نطقها الصریرن حطاً حریفا لنطق ابمیم الفارسية الى كانت 
تکتب بالرسم التركى. وهو لفظ ترکی ععین مزرعة إقطاعية؛ وابلفلك: اسم يطلق على مقدار جسيم من الأطيان الى 
كانت تعطی للعائلة الخديوية. فقد أنعم محمد على على نفسه وعلی أفراد أسرته بأطيان واسعة من الأبعادية والعمور( 
رزقة بلا مال ) صارت ملکا مطلقّا لهم وفقّا للأمر العالی الصادر فى فبراير 2۱۸4۲ (۱۲۵۸هس) بعد أن كانت ملگ 
مقیدٌا عند فبرایر ۰۶۱۸۳۷ وکانت الروزنامة تعطى. صاحب ابلفلك تقسيطًا - سند التمليك-. باتقة پثبت اعطاء 
الاطیان له رزقة بلا مال. 
زين العابدین همس الدین نحم؛ معجم الا لفاظ والصطلحات التاريخية» ص۰۱۸۳ ۰۱۸6 

۰ - الروزنامة: كلمة روزنامة فارسية الأصل» تتکون من مقطعين» الأول: روز وتعی اليوم» والثان: نامة وتعی الدفتر» 
والكلمة تعن دفتر اليرمية أو التقوم.وقد اختصت الروزنامة فى مصر بالاشراف على التزام الارض وترتیب صرة 
الحرمين» أى كانت .كثابة دار محفوظات تحفظ السجلات» وكان العمل ها يحرى فى سرية تامة لا یطلع على دفاترها 
أحد» وكان أكثر أفندية الروزنامة من المسلمين؛ وبلغ بم الحرص إلى ابتکار خط لا عکن قراءته وهو حط القيرمة 
للحرص على السرية لهذه السجلات. 


محمد فؤاد شكرى وآخرون: بناء دولة محمد على »ص 07" 


اعاتا - س ا 


هذه هي صورة التقسيط الصادر من الروزناجحة بتاریخ ۲۲ ربيع أول سنة ۱۲۷۱هس وبناء 
على ذلك وضعت الست کلفدان المذكورة يدها على تلك الأطيان» ثم توفيت عن ولد ذكر وبنت 
وضعا أيديهما عليها بعد وفاة والدتهماء ثم توفيت البنت عن ورثة شرعيين. فهل المائة فدان المذكورة 
فر اک للست كلفدان المذكورة .عوجب التقسيط المذكور وتُقسم على ولدها وبنتها بحسب 
الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين» وما جاء في هذا التقسيط من أن الأطيان المذكورة تكون 
وقفا بعد انقراض ذرية الست کلفدان الشار لبها وارصادٌا على ابهتین الذکورتین بالتقسیط یکون 
باطلاً بسبب خروج هذه الأطيان عن ملك العطي .عوجب التقسیط المذكورء وانتقالها إلى ملك 
الست کلفدان المعطى إليها المذكورة؛ أمْ كيف الحال؟ أفيدوا الجواب با يقتضيه الحكم الشرعي في 
ذلك. 

أجاب العوائد الجارية في تقاسيط الأطيان الوقف هي كما ذكر بصورة التقسيط المذكور» 
والغرض ما ذكر يهذه الصورة أن الأطيان المذكورة يما وقف على الست المومى إليها مدة حياتها هي 
وذريتها» ويساعد على هذا الغرض قوله: "ومن بعد انقراض ذريتها الثلثان من تلك الأطيان إلى مدفن 
المرحومة الست عين الحياة» والثلث إلى مسجد الأستاذ البوصيري"» إذ لا يتأتى لمن يريد الوقف لشيء 
يسوغ وقفه أن بملكه لغيره» ثم يصدر منه وقف فيه فلو لم يكن القصد وقف تلك الأطيان على الست 
المذكورة هي وذريتهاء ثم من بعد انقراض الذرية تكون وقفا على الوحه المذكور لما قال: "ومن بعد 
انقراض ذريتها"... إلخ على أن قوله: "وقف وإرصاد" صريح فيما ذكرء وغاية الأمر أن الواقف 
استعمل لفظ الإعطاء مدة الحياة في معن الوقف» وقوله: "هي وذريتها" عبارة عامية مدلوها أن ذلك 
لذريتها كما هو ها أي: وقف عليهم» فيتساوى فيه جميع الذرية وان اختلفت طبقاتهم؛ ویقسم ريع 
الأطيان عليهم بالسوية؛ لأن هذا الضرب من القسّم هو العروف في الوقف والأصل فيه» ولا يكون 
التفاضل بين الذكر والأنثى إلا بنص صريح» و يوجد في كلامه. والله سبحانه وتعالی أعلم. 
۹- القسمة حسب شرط الواقف۳٩‏ 


سأل ممود أفندي شعبان التاحر .عصر في واحدة اسها الست حديجة» أنشأت وقفها على 
نفسها أيام حياتاء ثم من بعدها على کل من آولاد أختها الثلائة: بدوي وعلي وعبد الفتاح أولاد 
الشیخ عبد العظيم» وزوجها السید عبد الله القباني» وأخيها الشیخ شهاب الدین أحمد» وولد أختها 
السيد محمد كردي بالسوية بينهم» ثم من بعد كل من أخيها وولد أختها المذكورين تكون حصتهما 
من ذلك لكل من زوجهاء وأولاد أختها الثلائة المذكورين سوية بينهم مُنضمّة إلى حصصهم من 


۱- فتوى رقم (۱۹7)» بتاريخ ۲۱ جمادي الأول ۱۵/۱۳۱۸ سبتمير ۱۹۰۰م. 


و IEE Y E TEER‏ و سس 2س 


[53] لل ْ فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


الوقف المذكور؛ ليكمل لهم حين ذاك استحقاق كامل الوقف المذكور بالسوية لكل واحد منهم 
الربع؛ ثم من بعد كل من زوجهاء وأولاد أختها الثلاثة المذكورين تكون حصتهم من ذلك وقفا على 
أولاده ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم ثم من بعد كل منهم فعلی آولاده» ثم غلى أولاد أولاده» ثم علی 
أولاد أولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم» طبقة بعد طبقة؛ ونسلاً بعد نسل؛ وجيلاً بعد 
حيل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه 
دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع 
على أن من مات منهم وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد 
ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاخوته 
وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك» فان ۸ يكن له إخوة 
ولا آحوات فلأقرب الطبقات للمتوى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم خلا أولاد كل من أخيها 
الشيخ أحمد وولد أخنها السيد محمد المذكورين وذريتهما ونسلهما وعقبهما ذكورًا وإناناه فام غير 
داخلین في هذا الوقف» يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» ولم تنص الواقفة على 
قيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله؛ وقد انحصر الوقف المذكور في بنبة بنت السيد عبد 
الفتاح الموقوف عليه» ثم توفيت عن بنتها أمينة الوحودة الآن» وعن أولاد ابنها عبد الکریم المتوق في 
حياقا قبل الاستحقاق» غيل رالا هذه- ینحصر الوقف الذکور استحقاقا ن بف أو یکون 
بينها وبين أولاد آخیها المتوق حياة والدته الذکورة؟ أفيدوا احواب. 

أجاب الراحح كما صرح به علماؤنا أن لفظ "النصيب" يختص بالحقيقي لا يدحل فيه ما 
بالقوة إلا ذا دل عليه دليل» وبنوا على ذلك أن النصيب في قول الواقف في شروطه: "على أن من 
مات عن ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده" حاص يمن مات عن استحقاق بالفعل» 
أما من مات قبل الاستحقاق فلا يقوم ولده مقامه فيما كان يستحقه هو بالقوة إلا إذا شرط الواقف 
ذلك» وحيث إن الواقفة لم تشرط في حادثة السؤال قيام ولد من مات قبل الاستحقاق مقام أبيه» 
وليس في عبارتما ما يدل على ذلك بناء على ما رححه علماؤنا من أن النصيب في قوطا: "على أن من 
مات منهم» وترك ولدًا أو ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده" حاص بالتناول بالفعل 
غير شامل عا هو بالقوة كما ذكرء فلا شيء من ريع هذا الوقف لأولاد عبد الكريم المتوى في حياة 
أمه بنبة قبل الاستحقاق؛ بل يكون جميع الريع لأمينة المذكورة كما يقتضيه غرض الواقفة الذي ساعد 
عليه قوها: "يستقل به الواحد منهم إذا انفرد"؛ فإنه صريح في احتصاصها بذلك. والله أعلم. 


السعاملات ]۲°[ 


۰- القسمة حسب شرط الواقف(۳٩‏ 

سأل علي علي کامل من ناحية القصرية غربية في رجحل له من الأولاد آربعة ذكور» وقرر في 
أحد دفاتر المساحة ما هو آت: عما صار تقسيمه من أطيان الشيخ علي حلي" كامل على أولاده 
وليه ينك و وين آلا الريد خلا وخمزو “لقا ببون ديد © ررق بعب لك ا را ونژ 
غير المذكورين» فوقف من تلك الأطيان جزءا على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على أولاده .عقتضى 
حجة إيقاف شرعية؛ ثم باع من الأطيان جزءًا آخر لأولاده الأربعة المذكورين أولاً بحجة شرعية؛ ثم 
استرد ذلك الحزء لنفسه بطريق الشراء منهم .عقتضی عقد مسجل» وبعد مضي نحو العشرين سنة على 
ذلك مات وهو واضع يده على عموم الأطيان. فهل الألفاظ الى دونت على لسانه بدفتر المساحة 
تعطي لأولئك الأربعة بعد وفاته حق اللكية للأطيان المذكورة» ويكفي الإيقاف الصادر منه في 
بعضهاء والبيع الحاصل منه إليهم ومنهم إليه» ويحرم باقي الورئة من قسمتها كباقي الأطيان المخلفة 
عنه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب لا عبرة بما ذكر بأحد دفاتر المساحة مما قرره هذا الرجل من تقسيم أطيانه على أولاده 
وأحيه بعد وفاته؛ لعدم إفادته التمليك بوحهه الشرعي؛ بل العبرة .مما صدر منه من الوقف والبيع 
والشراء المذكورين يمقتضى الستندات المذكورة حيث كانت منطبقة على ما يحب مراعاته شرعاء 
ويعمل في الوقف بعد وفاته بحسب شروطه» ويكون ما اشتراه مورونًا عنه كباقي تركته يقسم بين 
ورثته بالطريق الشرعي. والله أعلم. 
۱- ما يتم شراؤه جهة الوقف من مال الوقف يكون وقفا ملحق۳۹٩‏ 


سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرحة في ۱۷ جمادي الأول سنة ۰۱۳۱۸ ثمرة ۳۱۹۱ 
مضموفا أنه بتحويل مادة مال بدل الدكان وقف الست عريفة ومراد كاشف المطالب بصرفه ناظره 


أحمد أفندي أيوب علي مفی الديوان» فأفق بعرض ذلك على فضيلتكم للفصل فيه» وعليه ها هي 
أوراق المادة مرسلة طيّه بأمل نظرهاء وإفادة الديوان .ما یجریه نحوهاء وتبين من هذه الأوراق أن هذا 


۲- فتوى رقم (۲۰۳) بتاريخ ۲۵ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۹ سبتمير ۰2۱۹۰۰ 

۱۳۳ - حلی: كلمة تركية ترجع إلى العهد المتأخر الذی ظهرت فيه الثقافة» وكانت كلمة جلى تستعمل ف اللغة العثمانية 
المكتوبة حن القرن الحادي عشر الحجري لقب أو نسبة لمن هم في مرتبة الأمراء ولکبار رحال الدين في الدولة ولکبار 
الولفین ونحوهم وم یعرف بعد أصل هذه الكلمة» فقیل: إا مشتقة من حلب؛ ورأی آخر يرجح أنها كلمة يونانية 
ومعناها يتحدث أو يغئ أو يجيد الكتابة» بل إن هذه الكلمة قد اتخذت معن المثقف والفاضل الأمثل» وقد استعار الترك 
هذه الكلمة من هذين المعنيين. 
دائرة المعارف الإسلامية: القاهرة» 2۱۹۲۳» ج ۷ مادة حلى» ص ۰۷۰ ۰۷۳ 


- فتوى رقم (4 ۲۰)» بتاريخ ۲۵ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۹ سبتمبر ۱۹۰۰م. 


]۲١١[‏ ل فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


الدكان صار مشتراه .كمال وقف مراد كاشف المذكور لجهة وقفه» حسب ما هو مبين بصورة حجة 
الشراء المنقولة من سجل الباب احفوظ بدفترخانة محكمة مصر الكبرى الشرعية؛ المحررة تلك الصورة 
في ٠١‏ رمضان سنة ۱۳۱۷ وأن جميع أنقاض الدكان المذكور بيعت لحهة اليري بثمن قدره 41۰ 
قرشًا قيمة مثل ذلك» وصار تأجير جميع ابدر الباقية بأرض الدكان المذكور عن جهة الوقف للجهة 
الميري بأحرة مشافهة قدرها في كل سنة ۰۸ قرشًا أجرة المثل» وقبض لحهة الوقف من مال اليري 
مبلغ 704٠‏ قرشًا حرة معجلة» كما هو مبين بصورة حجة البيع والتواحر المنقولة من السجل 
المذكور المحررة في ۷ شعبان سنة ۱۳۱۷ وأن الغرض معرفة ما إذا كان أحمد أفندي أيوب ناظر 
وقف مراد كاشف هو المستحق عبلغ البدل والتواحر» ولا عنم الاحتلاف الواقع في مستند الوقف هما 
أن حجة إيقاف مراد كاشف الصادرة من الباب العالي مؤرحة بغرة صفر سنة ۰۱۲۰۲ والذي ذكر 
عنها في حجة شراء الدكان المذكور أن تاريخها غرة صفر سنة ۱۲۳۲ أو ما الذي يستحقه هذا 
الناظر في ذلك البلغ المعلى بالأوقاف؟ 

أجاب بالاطلاع على هذا الرقيم» وما معه من الأوراق ظهر أنه لا ريب في أن ثمن أنقاض 
الحانوت المذكورء الذي قدره 41۰ قرشًا صاغا لجهة الوقف الذي اشترى هذا الحانوت من ماله 
ولناظره ولاية الاستيلاء عليه؛ لصرفه في وجهه الشرعي؛ ولا مدخل للاحتلاف في التاريخ هنا؛ لأن 
هذا الحانوت حدث شراؤه لجهة الوقف من مال الوقف بعد صدوره من واقفه» فلا شك يكون وق 
بسا وا الوقف سواء وافق تاريخ كتابة التاريخ المعين بحجة شراء الحانوت أو لم يوافق حيث كان 
الوقف هو هو والواقف كذلك» وأما مبلغ الأحرة وقدره 754٠‏ فرشًا صاغاء فهو ريع للوقف 
يصرف مصرف الريع» وللناظر استلامه لصرفه مع باقي الريع على ما شرطه الواقف. والله أعلم. 
وطیه الأوراق كما وردت. 
۲- القسمة حسب شرط الواقف9") 


خطاب إلى الشيخ محمد عارف تاج الدين الطرابلسي شام صورته: اطلعت على رقیمکم 
المورخ في ۲6 ربيع الثاني سنة ۱۳۱۸ه وعلى السؤال الرسل لنا مع هذا الرقيم المتضمن أن واققًا 
أنشأ وقفه على نفسه؛ ثم من بعده فعلى أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادم ثم 
على نسله» ثم على أعقابه» بطنًا بعد بطن؛ وجيلاً بعد جيل» الطبقة العليا حجب الطبقة السفلی» على 
أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه لولده أو ولد 
ولده أو ولد ولد ولده أو نسله أو عقبه» وعلى أن من مات منهم قبل أن يصل إليه شيء من الوقف؛ 


۵- فتوى رقم (۲۰۵) بتاريخ ۲۵ جمادي الأول ۱۳۱۸هس/۱۹ سبتمير ۱۹۰۰م. 


السص‌اسلات سس تج دبس مد سم ص سس بت سید [۷ 31 ۲ 


وترك ولدًا أو ولد ولد أو نسلاء أو عقبّا قام ولده أو ولد ولده أو نسله أو عقبه مقامه في 
الاستحقاق» واستحق ما كان یستحقه الیت لو كان حيّاء ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولا عقب عاد نصیبه لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف» يقدم في ذلك الأقرب 
فالأقرب إلى الميت... إلخ» وأن الواقف مات عن أربعة: محمد وزينب وزمزم وعمر» وهل إذا مات 
أحدهم عن ولد ينتقل نصيبه لولده» ويستمر له لا ينقض أبدا بعده ولو انقرض أهل البطن الأول؛ 
لقول الواقف: "إن من مات عن ولد فنصيبه لولده"؟ وهل إذا مات أحد عن ولد في حياة والده یترل 
الولد متزلة والده في الاستحقاق؟ وهل إذا مات واحد عقيمًا وانتقلت حصته لأقرب أهل درجته 
تستمر له لا تنقض أصلاً؟ وهل قول الواقف: "على أن من مات عن ولد أو ولد ولد... إلخ" بيبطل 
قوله المتقدم: "الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى" فلا يحرم أحد من ذرية الواقف من الاعطاء؛ 
ويكون أقرب إلى غرض الواقف؟ وهل إذا انقرضت الطبقة الأولى وانتقضت القسمة» وقسم الريع 
على أهل الطبقة الثانية يقسم على رؤوس الأحياءء ام الأموات؟ وهل إذا مات أحد من أهل الطبقة 
الثائية مستحقا متناولاً حصة والده, وترك ولا تبقی حصته لولده لا تتقض وان نقضت القسمة؟ 
وحیث طلبتم برقیمکم الذ کور الجواب عن ذلك؛ لتوقف العلماء الأعلام بطرابلس الشام في الافتاء 
على هذا السؤال» وحصول معترك عظیم بینهم؛ لعدم وحود نص بخصوصه منقول . 

أجاب امد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده. حيث إن الواقف رتب بين 
البطون بثم» وقال: "بطنًا بعد بطن... إخ"» وشرط أن من مات عن ولد فنصیبه لولده» ثم مات 
الواقف عن آربعة أولاد» فیقسم ريع الوقف بینهم بالسویة؛ لاطلاق الواقف في حانبهم» والأصل في 
باب الوقف القسمة بالسوية الا إذا اشترط التفاضل» وم یشترط في هذه الحادثة» فلا یعدل عن 
الأصل حيث ل تقم قرينة على خلافه, فإذا مات أحد هولاء الأربعة عن أولاد انتقل نصیبه إليهم؛ 
عملاً بالشرط التأحر وهكذا إذا مات أولاده عن أولاد» وكذا إذا مات الثاني من الأربعة ثم الثالث» 
فإذا مات الرابع وهو آخر من بقي من الطبقة الأولى ۸ ينتقل نصيبه إلى أولاده لو كان له أولاد؛ وإنما 
تنقض القسمة» وتقسم غلة الوقف على جميع أهل الطبقة الثانية بالسوية بين الذكر والأنثى؛ لعدم 
اشتراط التفاضل» ویحرم من كان من أهل الطبقة الثالثة والرابعة» ولا يختص أحد بنصيب أبيه؛ لأن 
أهل الطبقة الثانية صاروا الآن مستحقين بأنفسهم؛ عملاً بقول الواقف: "ثم على أولاد آولاده"؛ 
وشرطه انتقال نصيب من مات إلى ولده إنما هو عند وحود من يساوي الميت» ثم إذا قسمت الغلة 
على أهل الطبقة الثانية انتقل نصيب من مات منهم عن ولد إلى ولده إلى أن تنقرض الطبقة الثانية 
فتنتقض القسمة أيضاء وتقسم الغلة على أهل الطبقة الثالثة» وهكذا يفعل في كل طبقة بعدهاء وأما 
من يموت عن ولد في حياة والده قبل الاستحقاق» فيقوم ولد الميت مقام أبيه في الاستحقاق؛ عملا 


[4"؟] ل ست فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
بقول الواقف: "وعلى أن من مات منهم قبل أن يصل إليه شيء من الوقف وترك ولدًا قام ولده مقامه 
في الاستحقاق» وكذا من يموت عقيمًا ينتقل نصيبه لمن في درحته وذوي طبقته بمراعاة تقلع الأقرب 
فالأقرب على حسب شرط الواقف» ومن أصاب حظًا بهذا الشرط يبقى في يده إلى أن تنتهي الطبقةء 
فإذا انتهت تنقض القسمة؛ وتقسم الغلة على أهل الطبقة الي تليها على نحو ما سبق" هذا ما صرح به 
علماؤنا في ابحواب عن مثل هذه المسألة» ولكن الذي أراه أنهم نظروا في ذلك إلى ما يعطيه كل من 
الشرطين على حدة فجعلوا ترتيب الطبقات شرطًا مستقلاًء والقيد وهو على أن من مات... إل 
شرطا آخر مستقلا فأعملوا كلا من الشرطين في حالته» ول ينظروا إلى غرض الواقفين الذي يدل 
عليه عرفهم في غلب البلاد خصوصًا في مصر وسورياء والذي يُفهم من العرف ويشير إليه اللفظ 
أيضًا؛ بل يكاد يكون صريحًا فيه أن قوله: "على أن من مات منهم عن ولد... (۶" ليس شرطًا 
مستقلاً؛ بل هو قيد؛ لقوله: "الطبقة العليا تححب الطبقة السفلى"» وتفسير للترتيب فكأنه قال: إن 
الحجب هو عع أن من مات... إلخ"؛ فهو عتزلة قول بعض الواقفين: "الطبقة العليا تحجب الطبقة 
السفلى من نفسها دون غيرها"» فلا يحجب الفرع إلا أصله فقط ولا يحجبه غير أصله في حال من 
الأحوال» وبناء على هذا لا يحرم أحد من أهل هذا الوقف» ومى انقرضت الطبقة العليا تتقض 
القسمة» ويقسم الريع على أهل الطبقة الي تليها أحياءا وأمواًاء فما أصاب الأحياء أخذوه؛ وما 
أصاب الأموات أحذه من يوجد من فروعهم. الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى منهم» فیختص 
الابن بنصيب والده الميت دون ابن ذلك الابن وهكذاء وهذا هو الذي يظهر خصوصًا في مثل كلام 
الواقف في حادثتناء وتشديده في بيان الفروع بذكر أولاد الأولاد وأولادهم ونسلهم وعقبهم كأنه 
يريد أن يجعل الاستحقاق مثل الميراث في التناول وإن خالفه في القسمة؛ ولا يخفى أن الواحب على 
الفقيه موافاة غرض الواقف على حسب عرفه؛ ولا يلتفت إلى ما تحتمله الألفاظ عجرد الوضع 
اللغوي» على أن أساليب اللغة أيضا تساعد على فهم هذا الغرض» فأرى أن يكون تقسيم الريع على 
هذه الطريق» ومن أصاب حظا بحسب شرط من مات عقيمًا یقی في يده ويد فروعه إلى أن تنقرض 
الطبقة. فيقسم على نحو ما ياء وكذلك من أصاب حظًا بسبب قيامه مقام أبيه الذي مات قبل 
الاستحقاق. والله أعلم. 
۳- حكم الاستدانة على الوقف*۳ 

سأل یعقوب بيك صبري في وقف له ريع ومحتاج لعمارة بعض أعيانه» والناظر عليه لم 
یصرف شيا من هذا الریع على العمارة المذكورة» وصرف بعض هذا الريع لبعض المستحقين, والباقي 


٣‏ - فتوى رقم (۲۰۹)» بتاريخ ٠١‏ جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/4 آکتویر ۱۹۰۰م. 


العام ل كت ریز ز 
صرفه في شؤون نفسه كما صرف في شؤون نفسه أيضًا ثمن أطيان ودار للوقف باعها بدون إذن 
القاضي في شؤون نفسه» ثم اقترض بدون إذن القاضي أيضًا نقودًا نحو الألفي جنيه بفائض قدره تسعة 
في المائة سنویا؛ ان أنه عَمَّر بالبلغ المذكور عيئًا من أعيان الوقف المتخربة» واشترط على نفسه في 
عقد هذا القرض بصفته ناظرا أن تبقى العين المدعى تعميرها تحت يد المقرض رهنا يستغل منها نحو 
الستمائة جنيه يخصم منها فوائد وسمسرة وغيره سنويّاء ويجعل صا الستمائة جنيه المذكورة مائة جنیه 
فقط يجري خصمها من مطلوبه بحيث يلزم بقاؤها عشرين سنة على هذا الحساب لسداد دينه» 
وهيهات إن أمكن ذلك؛ لأنه يلزم ضرورة في خلال هذه المدة بعض عمارات جزئية وكلية فتطول 
المدة عن العشرين سنة؛ وتبقى العين على ذلك تحت يد القرض إلى ما شاء الله» بدون رجوعها إلى 
الوقف» والحال أن الواقف شرط في وقفه المذكور أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته» ولو استغرقت 
الريع. فهل يكون الوقف هو اللزم بمذا الدّين» وفوائضه ومسرته» أو الملزم هو الناظر المقترض 
شخصيًا؟ وما حكم هذا الناظر حينئذ؟ وهل إذا آجر الناظر المذكور أعيان الوقف» أو بعضها لمدة 
تزيد عن المدة المنصوص عليها بكتاب الوقف» بدون إذن القاضي» بأجرة دون أحرة المثل» أو باع 
بعض أعيان الوقف بدون إذن القاضي وصرف الثمن في شوون نفسه هل تكون تلك الاحارة باطلة؛ 
ویکون معزولاً من النظر قبل سدور هذا العمل بثلائة آیام؛ عملاً ها شرط الواقف في کتاب وقفه من 
أن الناظر على وقفه إذا أحرى ما یخالف شروطه ال نص علیها في کتاب وقفه یکون معزولاً من 
النظر قبل وقوع الخالفة بثلائة أيام» ویکون البیع الذکور باطلاً شرعًا؟ وإذا كان الناظر بتلك 
الصفات المتقدمة» وادعى أنه صرف شيئًا في مصلحة الوقف» أو عقد إيجارات غير ثابتة التاريخ ثبوئًا 
معتيرًا بأن كان غير مسجل هل يكون القول قوله بيمينه أو يكلف إثبات أنه عقد هذه العقود قبل 
عزله؟ وهل إذا تنازل عن إيجار عين مدة للغير حال کون هذا الحق له ولباقي المستحقين يكون هذا 
التنازل باطلً؟ وهل يجوز للناظر أن يصرف شيئًا من ريع الوقف للمستحقين ومن شرط لهم الواقف 
مبلعًا شهريًا من ريع ذلك الوقف قبل العمارة مع الاحتياج إليهاء أو يصرف هم بعدها فائض الريع 
على حسب ما شرط الواقف؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب صرح علماژنا بأن الوقف لا ذمّة له» وأن الاستدانة من القيّم لا تثبت الذّین في 
الوقف؛ لأنه لا ذمّة له» ولا يثبت الدّين إلا على القيم ويرجع به في الریم» وإنما يجوز له الاستدانة على 
الوقف» ويكون له الرحوع في غلته إذا توفرت شروط الاستدانة» وقد ذكرها خير الرملي بقوله: 
"اعلم أن الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا بثلائة شروط: الأول: أن يكون لضرورة كتعمير وشراء 
بذر. الثاني: إذن القاضي. الثالث: أن لا يتيسر إحارة العين والصرف من آأحرقا» وبدون هذه لا تجوز 
ويضمن الناظر". وبذلك يعلم أن استدانة الناظر للمبلغ المذكور على ما في السؤال غير جائزة» 


[۲۷] سے فاو الامام محمد عبده- ازء الأول 


ویکون ذلك دینا عليه لا على الوقف» ولیس له الرجوع به في الغلة» وصرحوا بأن بیع الوقف بدون 
مسوغ شرعي باطل» وأن یراعی شرط الواقف في إحارة وقفه فان عين مدة الاحارة اتبع شرطه؛ 
ولیس للمتولي مخالفته» وان كانت الاحارة أكثر من تلك الدة آنفع للوقف وأهله يرفع التولي الأمر 
إلى القاضي لیوحرها الدة الي يراها أصلح للوقف» وأنه لا يجوز (حارة الوقف بأقل من أجر الثل الا 
إذا كان النقص یسیرا, ولم یوجد راغب فيه بأجر المثل» وصرحوا بأنه عجرد انعقاد الوقف صحیخا 
یزول ملك الواقف عن العين الوقوفة ويصير الوقف لازمّا فلا علك الواقف الرحوع فيه ولا علك 
أحد من الوقوف علیهم أو غیرهم حق التصرف فيه ببیع أو هبة أو غيرهما ولا يرهن ولا يورث؛ وأن 
الناظر لو باع الوقف أو بعضه أو تصرف تصرفا غير جائز عالا به كان نحائنًا ویعزل من النظر» وعلی 
ذلك یعتبر الناظر في حادئتنا خائنًا ما أحراه من البيع والرهن والتأحیر زيادة عن الدة الي عيّنها 
الواقف بأقل من آحر الثل بدون إذن القاضي» ویعزل بذلك من النظر؛ بل یکون معزولاً من النظر 
قبل صدور التأحير منه على هذا الوجه بثلائة أيام كما یقتضیه شرط الواقف» فتکون الاحارة لاغية؛ 
لصدورها منه حال عزله» وهو في هذه الحالة لا علکها كما أن بیعه باطل» ورهنه العين المذكورة 
كذلك فتترع من يد ذلك المقرض» ويستغلها من له ولاية الاستغلال لجهة الوقف إذ لا يسوغ بقاؤها 
بتلك الصفة تحت يد المقرض المذكورء بناء على ما شرطه على نفسه ذلك الناظر» وحيث اتصف 
الناظر يمذه الأمور الي تخالف الشرع يصير فاسقا لا يقبل قوله في الصرف إلا ببينةء قال في التنقيح - 
نقلاً عن فتاوى الشلبي بعد كلام-: "ومن اتصف کذه الصفات المخالفة للشرع ال صار با فاسقا لا 
يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة". فيكلف إثبات ما صرفه بالبينة ولا يصدق في دعواه الصرف بيمينه مع 
حاله هذه» وم تحقق بالطرق العول عليها صدور عقود الإحارة منه حال نظره» وكان ما فيها 
منطبقا على الأصول الشرعية عمل ها والا فلاء وإذا استحقت الأحرة وتمت المدة» وتنازل الناظر بان 
أبرأ الستأحر عنها صح إبراؤه باللسبة لنضيبه إن كان مستحقّا دون أنصباء باقي المستحقين؛ وعلى 


الناظر أن يبدأ من غلة الوقف بعمارته احتاج إليهاء وان استغرقت جمیع غلته» ولو بدون شرط من 
الواقف فلا یسو غ له أن یصرف شيئا من الغلة للمستحقين» ولا لمن شرط هم الواقف شهریا البلغ 
الذي عيّنه قبل العمارة احتاج إليهاء وإنما یصرف ما يزيد بعد العمارة على حسب شرط الواقف. 
والله سبحانه وتعالی أعلم. 


الل اا بے 
6 - موت الناظر مجهلاً ال الوقف"“ 
سال السید حسین القصي في ناظر على أوقاف عيّن واقفها لكل منها مصرفاء وشرط في 
بعضها أن يبدأ من غلته بعمارته وتکملته» وفي بعضها أن ما یتحمد من إيرادها بعد الصارف 
الحصوصة یبقی بيد الناظر إلى أن يصير مبلعًا حسيمًا فیشتری به ما یعود نفعه على الوقف من عقار 
وخلافه. تولی ذلك الناظر العمل في تلك الأوقاف» وجمع إيراداتها وصرفهاء وضع لذلك دفاتر جمعت 
حساماء وقيد فيها الريع وما صرف منه» وحری العمل في تلك الدفاتر على أن يصدر إذن منه 
لكاتب الوقف بختمه أو حطه بصرف مبلغ كذاء ويقيد ذلك الإذن بدفتر الحساب بنمرته على طريق 
تكون النمر به متسلسلة» وبين في تلك الدفاتر ما بقي بيد الناظر من إيرادهاء ثم مات ذلك الناظر 
وتولى النظر على تلك الأوقاف غيره» وأراد محاسبة التركة» وأن يأحذ منها ما بقي عند الناظر الأول 
عقتضی تلك الدفاتر. فهل يكون له ذلك» ولا يقال بعد هذا البيان إن الناظر الأول مات بحهلاه وإذا 
قيل إنه مع هذا يكون بجهلاً أفلا يكون ضامنًا لا تحقق أنه ۸ يصرف في المصارف الي عيّنها الواقف 
خصوصًا إذا شرط الواقف البداءة بالعمارة وتكملة بعض الأعيان» و م يفعل الناظر شيئًا من ذلك؛ 
ولا یکون التجهیز حینعذ انا للضمان؛ وهل إذا كان شيء من تلك الأوقاف على معینین لا تسقط 
حقوقهم .عضي الدة مع استمرار استجرارهم من الناظر بعضها حال حياته» وهل إذا وحدت آوراق 
بالاذن بالصرف خالية من ختم الناظر وخطه؛ ولیست منمرة بنمرة متسلسلة حسب ما هو متبع في 
آمناها لا تعتبر» وتکون بمنزلة حشو بين بقية النمر لو وحدت واردة في دفاتر الحساب؟ آفیدوا 
الجواب. 
أجاب بين الفقهاء ما يقصدون من لفظ المجهل الذي ناطوا به حكمه سواء كان ناظر وقف 
أو وصيًا أو مودعاء وصرحوا أنه الذي يموت ول يبين حال ما بيده من المال» فان كان مودعًا مثلاً 
كان هو الذي ۸ يبين حال الوديعة ومقرهاء وهل هي موحودة أو مفقودة؟ وهل فقدت باهماله أو 
بسبب قاهر؟ ونحو ذلك مما يتعلق بماء وشرطوا في کون غير المبين بجهلاً أن لا يكون عالا بأن وارثه 
يعلم تلك الحال الي وصفناء فان كان المودع يعلم أن الوارث یعرف حال المال الذي عنده» وصاحب 
الوديعة یعرف كذلك أن الوارث يعلم ول يبين باللفظ ۸ يعد بجهلاً؛ لأنه لا داعي إلى البيان» فيكون 
سكوته اعتمادًا على علم الوارث وعلم صاحب الوديعة» فان كان من بيده الحال قد جری في تصرفه 
أيام حياته على طريقة توجب علم الوارث بحال المال الذي عنده» وصاحب الوديعة» أو من يخلف 
اميت على مال اليتيم أو الوقف» يعلم أن تلك الطريقة موجبة لعلم الوارث عا يجري في المال من 


۷- فتوى رقم (۲۱۰) بتاريخ ۱۰ جمادي الثاني ۱۳۱۸هس/4 أكتوبر 2۱۹۰۰ 


[۷۲] ل لس فتاوى الإهام محمد عبده- ابجزء الأول 


صرف وحفظ أو ضياع» فلا ريب أنه لا يسمى هلا ولا يحري عليه حكم ابحهل؛ بل یعتبر مبيئًا؛ 
بل أشد الناس حرصًا على البيان» وقد حری العرف قدمًا وحديثًا على أن الكتابة على شروطها 
العروفة من أفضل أنواع البيان» حصوصا الصكوك والوصول والدفاتر» فقد صرح الفقهاء بأن هذه 
الأنواع من المحررات حجة على صاحب الخط أو الختم في حياته» وبعد موته مي لم تكن شبهة في 
نسبتها إليه» وقد عظم الاعتماد على الكتابة وإفادتا العلم في زماننا هذا حى كاد يهمل العمل بالقول 
ابحرد عنها إلا في بعض الشؤون» أما في أعمال الدواثره ومعرفة ما يرد وما يصرف من الأموال» فلم 
يبق طريق للعلم سواهاء فان كان متولي الوقف في حال حياته يعتمد في بیان ما يدل في يده من مال 
الوقف وما يصرفه في وحوهه» وما يبقى في ذمته على الدفاتر والصكوك والوصولء فلا شك في أنه 
على ثقة من کون الوارث يعلم ذلك كله بالاطلاع على ما يكتبه أو یختمه» فإذا مات مات عالما بأن 
الوارث يعلم ذلك» وعالا بأن المستحق ومن يتولى الوقف بعده يعلمان بعلم الوارث به؛ بل ويعلمان 
أن هذه هي طريق علمهما أنفسهماء وما يذكره الفقهاء في حال اجهل لا ينطبق على من يجري في 
معاملاته على هذه الطريقة؛ وإلا لم يبق مبين في هذا الزمان» وحل للورثة ما دحل عليهم من مال 
الأوقاف والأيتام إذ لا يخطر ببال من ضبط الريع وما أنفق منه في دفتر أن بحصي ما ورد وما صرف؛ 
وينطق بلفظ: "وبقي في ذمي کذا"؛ لاعتماده على أن ذلك كله قد أحصي في وقته» وسيصل إلى 
أيدي الوارث؛ ومن يتولى الوقف بعد موته» وهذا من البديهيات الي لم تكن تحتاج إلى البيان» أو 
لإخفاء البديهيات على بعض من يزعم أن الشرع الإسلامي ينكر من طرق العلم ما اتفق عليه الناس 
أجمعون؛ وبعدما تبين معن اجهل والمبين» ظهر أن ناظر الوقف في حادثتنا لا يعد بجهلاً. وأن ما وحد 
من الصكوك والوصول والدفاتر يعد حجة عليه» فما ثبت ها أنه ورد من الريع يعتبر واردًا داخلاً في 
يده» وما ثبت ها أنه صرف فهو ما حرج من يده وما عدا ذلك فهو الباقي في يده إلى موته» فيؤحذ 
من التركة لا محالة» ثم لو فرض أن الناظر مات بحهلاً في حادثة مثل حادثتناء ولم يكن فيها بيان 
بالطريقة المتقدمة لم يكن حكمه عدم الضمان؛ بل إن كان الريع مشروطًا لمستحقين فغلة الوقف 
ملوكة لحمء وهي في يده وديعة فيضمنها بلا نزاع» وإن كان الواقف قد عیّن مصارف و يصرف 
الناظر فيها مخالفا شرط الواقف» كما فيما حصص للعمارة والترميم وتكملة الناقصء ولم يصرف في 
وحوهه» فالشأن فيه الضمان كذلك؛ لأنه قد حفظ المال تحت يده وديعة إلى أن يصرف في وحهه 


وليس عأذون أن يصرفه في غير وجهه. أما ما ذكروه في مسألة الناظر على مسجدء وأنه لا يضمن لو 
مات هلا فمرادهم من یکون ناظرًا على صرف ما تقوم به الشعائر» وهو مأذون فيه فيحتمل أنه 
صرفه؛ فلو كان حیّا صدق في أنه صرفه بيمينه» ولو مات بحهلاً لا يضمن لاعتباره كأنه صرفه, أما 
من یخالف شرط الواقف كما في حادئتنا فلا یقبل منه قول فیما صرفه الا ببيان» وعلی ذلك یکون 


التتاساانگاه ...سوبس تسس N‏ 


حال ورئته» فالناظر في حادئتنا ضامن على کل حال حصوصا إن كان یغمز عليه في سبرته؛ ولا حمد 
الناس عفته واستقامة حاله, أما الستحقون فما داموا يأحذون ما یستحقون» ويقيد لهم في دفاتر 
احساب ما یصرف وما يبقى فلا یسقط حقهم فیما بقي مهما طال الزمان؛ لأن العمدة عندهم على 
الحساب» ولیس ما یوجب انحاسبة في وقت دون وقت» خحصوصا إذا سبقت لهم مطالبة باحساب 
وبيانه» ولم يصدر من الناظر ححود لاستحقاقهم من أصله؛ وإنما وکل الأمر إلى ما هو مقيد في 
صك و كه ودفاتره» وأما الأوراق ال لا یوحد علیها (مضاء الناظر ولا حتمه» ولیست علیها نمرة توافق 
ما قبلها وما بعدهاء ففیها شبهة آفا ليست صادرة منه» وان قیدت في الدفاتر فلا تعتبر حجة للناظر 
ما لم يقم دلیل على أن ما احتوت عليه قد صرف حقيقة. والله أعلم. 
6- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف(۳٩‏ 

سأل إسماعيل أفندي المحامي من الإسكندرية في واقف يدعى الحاج أحمد الخامي من ثغر 
الإسكندرية وقف وقفه الكائن بالثغر المذكور المعيّن بكتاب وقفه احرر من محكمة الإسكندرية بتاريخ 
۱ شعبان سنة ۱۱۱۸ه على نفسه أيام حیاته» ثم من بعده يكون ذلك وقفا شرعيًا على كل من: 
زوجته الحرمة الحاجة فاطمة بنت عمه المرحوم الحاج حسين الخامي» وابنته من غيرها هي الحرمة 
صالحة زوجة السيد سالم المصري المرزوقة له من زوجته المرحومة ستيتة بنت الرحوم الحاج مصطفى 
الکرحاني» ومعتوقة الحاج بركة الأسود سوية بينهم» يستغلون ذلك آثلائا لكل منهم الثلث من ذلك؛ 
ومن سيحدثه الله له من الذرية» ويتصرفون فيه بجميع التصرفات الشرعية مدة حياتمم» يستقل الواحد 
منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع؛ ثم من بعد كل منهم على أولاده 
ذكورًا وإنانًا بالفريضة الشرعية بينهم» للذكر في ذلك مثل حظ الأنثيين» ثم من بعد كل منهم على 
أولادهم كذلك, ثم على أولاد أولاد أولادهم کذلك» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك» طبقة 
بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد حيل؛ الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى منهم» ومن 
مات وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه» فان ۸ يترك ولد ولا ولد ولد ولا 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته» فإن لم يكن في درجته وذوي طبقته أحد 
فلبقية المستحقين معه في الوقف المرقوم» ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء 
من منافعه» وترك فرعًا وارنًا أو عقبّا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه في الاستحقاق» واستحق ما 
كان أصله يستحقه أن لو كان حیّا باقيا» كل ذلك مع مراعاة الفريضة الشرعية وحجب الأصل 
لفرعه, ثم من بعد انقراض كل منهم بأجمعهم كان ذلك وقفا على من يوحد من ذرية ابن عم الواقف 


۸- فتوى رقم (۲۱۱)» بتاريخ ۱۰ جمادي الثاني ۱۳۱۸ه/4 أكتوبر ۰۰٩۱م.‏ 


د شحج جات سر وس و مد ول ۲ و سر سيد هر ETTI‏ سح مجاهم رد خن تا با مر ماهس و کج کم وا کت ام هی وج کیب سم یو ع جات تاج وين ETSI‏ 


[؛ ۲۷ ص فداوی الإمام محمد عبده- اجحزء الأول 


الرحوم: سلیمان البسيوني» ثم على أولادهم وأولاد آولادهم كذلك» وذریتهم ونسلهم وعقبهم على 
النص والترتیب الشروحین أعلاه؛ فإذا انقرضت ذرية ابن عمه سلیمان البسيوني المرقوم» وم يبق منهم 
على وجه الأرض أحد» وخلت بقاع الارض من ذرية الواقف وذرية ابن عمه المذكورين تکون 
الدار سكن الواقف والثلائة دور والحاصل الحارية في وقف الواقف الذکور احاورة لزاوية علي 
حاویش بالیدان وقفا شرعيًا يصرف ریعه بعد عمارته وترمیم النصف على جامع التمرازية» والنصف 


على مقام سيدي أحمد أبي العباس الرسي: فان تعذر الصرف لأحدهما صرف للآخر حصته, وأن 
الحاج أحمد الواقف المذكور توفي عن زوحته الحاجة فاطمة وبنته صالحة ومعتوقه الحاج بركة الوقوف 
عليهم المذكورين فقطء ثم توفي الحاج بركة المذكور عقيمّاء ثم توفيت فاطمة المذكورة عقيماءثم 
توفيت صالحة بنت الواقف عن ولدها محمد فقط» ثم توفي محمد ابن صالحة بنت الواقف المذكور عن 
ولده إبراهيم؛ ثم توفي إبراهيم المذكور عن أولاده: قاسم وخلیل وسالم وعويشة ومنينة» وولدي ابنيه 
محمد ورحب المتوفيين في حياته وهما: إبراهيم بن محمد وفتيحة بن رحب فقطء ثم توفي خليل بن 
إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف المذكور عقيمّاء ثم توفيت عويشة بنت إبراهيم بن محمد ابن 
صالحة بنت الواقف عقيمّاء ثم توفي قاسم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن ولديه: 
علي وعويشة؛ ثم توفي سالم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن أولاده: محمود وأحمد 
ومصطفی» ثم توفي مصطفى بن سام بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن ابنه منصور؛ ثم 
توثي فتيحة بن رحب بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن أولاده: ستوتة وزنوبة وعايشة» 
م توفيت عائشة بنت فتيحة بن رحب بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن ابنتها نبوية 
ثم توفي أحمد بن سام بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن ولده محمد ثم توفيت منينة 
بنت إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» ثم توفي علي بن قاسم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة 
بنت الواقف عن أولاده: حسن ومصطفى وأحمد وإبراهيم وعلي وعايشة» ثم توفي إبراهيم بن محمد 
بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن ولديه: إسماعيل وخليل؛ وابن بنته عشوشة المتوفاة في 
حياته وهو عبده» ثم توفي منصور بن مصطفى بن سالم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف 
عن بناته بحية وزكية وصديقة ونفوسة؛ ثم توفي علي بن علي بن قاسم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة 
بنت الواقف عقيمًا فقط من غير شريك؛ وأن الموحود من ذرية الواقف على قيد الحياة الآن هم كل 
من عايشة بنت قاسم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» ومحمود بن سالم بن إبراهيم بن 
محمد ابن صالحة بنت الواقف» وحسن ومصطفى وأحمد وإبراهيم وعايشة أولاد علي بن قاسم بن 
إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» ومحمد بن أحمد بن سالم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة 


بنت الواقف» وإماعيل وخليل ولدي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف؛ 


السعص‌اسلات [۲۷۰ 


وستوتة وزنوبة بني فتيحة بن رحب بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» وبحية وزكية 
وصديقة ونفوسة بنات منصور بن مصطفى بن سالم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» 
وعبده ابن عشوشة بنت إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» ونبوية بنت 
عايشة بنت فتيحة بن رحب بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف فقط. فمن الذي يستحق في 


هذا الوقف؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب .عوت من مات وبقاء من بقي؛ ومراعاة أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إليه» ومن 
مات عقيمًا انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته» ومن مات قبل دخوله في هذا الوقف 
واستحقاقه لشيء من منافعه وترك فرعًا وارنًا أو عقبًا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه في الاستحقاق . 
على الوجه الذي شرطه الواقف» وعيّنه كما هو مسطور بالسؤال» يتبين أنه موت منينة بنت إبراهيم 
عقيمًا» وهي آخر طبقتها انقراضًا تنقض القسمة» ويقسم الريع على أهل الطبقة الي تليهاء الأحياء 
منهم والأموات» فما أصاب الأحياء أحذوه» وما أصاب الأموات كان لأولادهم .مراعاة الفريضة 
الشرعية في ذلك كشرط الواقف» وأهل هذه الطبقة الأحياء والأموات هم: علي وعويشة ولدا قاسم 
وحمود وأحمد ومصطفى أبناء سا وإبراهيم بن محمد» وفتيح بن رحب» فيقسم ذلك الريع بینهم 
بالفريضة الشرعية, لكل ذكر من هولاء الذكور الستة ثلاثة قراريط وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا 
من قيراط» وللأنئى وهي عويشة المذكورة قبراط واحد وأحد عشر جزيا من ثلائة عشر جزءا من 
قيراط» فما أصاب مصطفى الميت أخذه ابنه منصورء وما أصاب فتيح الميت آخذه بناته: ستوتة وزنوبة 
وعايشة سوية بهن لكل واحدة منهن قراط واحد وثلاثة احزاء من ثلاثة عشر حزءا من فنراطه 
وینتقل نصیب عايشة المذكورة موقا لبنتها نبوية» وما أصاب أحمد الیت أحذه ابنه محمد» وعوت 
علي بن قاسم بن ابراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن آولاده: حسن ومصطفى وأحمد 
وإبراهيم وعلي وعايشة انتقل إليهم نصيبه من ذلك» وهو ثلائة قراريط وتسعة أجزاء من ثلاثة عشر 
جزءًا من قيراط بالفريضة الشرعية» وعوت إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت 
الواقف عن ابنيه: إسجماعيل وخليل وابن بنته عشوشة التوفاة في حياته قبل دخوها في هذا الوقف 
واستحقاقها لشيء من منافعه هو عبده ينتقل إليهم نصيبه من ذلك» وهو ثلائة قراريط وتسعة أجزاء 
من ثلاثة عشر جزءًا من قبراط لكل من: إسماعيل وخليل نصيب ولد ذكرء ولعبده نصيب أنثى؛ 
لقيامه مقام أمه عشوشة في استحقاقها أن لو كانت حية إذ لا شك أنها لو كانت كذلك لا تأعذ إلا 
نصف نصيب الابن كشرط الواقف, فكذلك من قام مقامها في الاستحقاق» وهو ابنها عبده 


المذكور» وعوت منصور بن مصطفى بن سالم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف عن بناته: 
نحية وزكية وصديقة ونفوسة ينتقل إليهن نصيبه من ذلك» وهو ثلاثة قراريط وتسعة أجزاء من ثلاثة 


["۲۷] ."سس فناوی الام عمد عيدوت اجلزء الأول 


عشر جزءا من قیراط سوية بینهن» وعوت علي بن علي بن قاسم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت 
الواقاك عقیما لفقل تسه من الاك ركو قائية اأسراء من فلاا عكر سرا من قرط واقائية راء عم 
أحد عشر جزءا من جزء من ثلاثة عشر جزءا من قيراط لمن في درحته» وهم إخوته: حسن ومصطفى 
وأحمد وإبراهيم وعايشة ومحمد بن أحمد بن سالم بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» 
وإسماعيل وخليل ابنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف» وستوتة وزنوبة 
بنتا فتيح بن رحب بن إبراهيم بن محمد ابن صالحة بنت الواقف بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين. إذا علم ذلك يعلم أن ريع هذا الوقف قد انحصر الآن في كل من عويشة بنت قاسم 
وحمود بن سالم وحسن ومصطفى وأحمد وإبراهيم وعايشة أولاد علي بن قاسم ومحمد بن أحمد بن 
سالم وإسماعيل وخليل ابي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» وعبده بن عشوشة وزنوبة وستوتة بنيّ فتيح» 
ونبوية بدت عايشة بنت فتيح» وبحية وزكية وصديقة ونفوسة بنات منصور كل منهم بقدر نصيبه 
المذكور. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف*۳٩‏ 


سئل بافادة من عموم الأوقاف مورخة في ” اکتوبر سنة ۱۹۰۰ نمرة ۳۱۰ مضموفا أنه 
لوفاة الرحومة الست هرمز كرعة الرحوم محمد فوزي بيك الستحقة في وقف الرحومة الست ماه ٠‏ 
دوران حي قادن بتاریخ ١١‏ دیسمبر سنة ۱۸۹۹ عن زوجها: علي بيك أبي الفتوح» ووالدقها الست 
صافیناز هانم» وأخويها لأبيها سلیم فوزي وأحمد فوزي من غير شريك كما علم من إشعار حافظة 
مصر الوارد للديوان بتاریخ ۱۸ دیسمبر الرقوم نمرة ۳۰۵ والاعلام الشرعي الصادر من حکمة مصر 
الکبری بتاریخ أول رمضان سنة ۱۳۱۷ه القدم من آخویها بقصد انتقال نصیبها الیهما قد تحول 
على مفی الدیوان الاطلاع على الاعلام المذكور» وعلی شروط الوقف واعطاء الافادة عما یقتضیه 
النهج الشرعي في انتقال نصيبهاء ومن الستحق له بعدهاء فأفيٍ منه بتاریخ ۱۳ يناير سنة ۱۹۰۰ 
نمرة ۷۲۰ بأن استحقاقها الوقفي ۸ یوجد أحد بعدها یستحقه لا من ذريتهاء ولا من عتقائهاء ولا 
من ذرية عتقائها؛ وحينئذ رجع نصیبها لاصل غلة الوقف؛ عملاً في ذلك بقول حجة الوقف: "فان لم 
يوجد للمتوق الستحق في الوقف المذكور أحد من ذریته» ولا من عتقائه» ولا من ذرية عتقائه يرحع 
نصيبه من ريع الوقف لاصل غلته. وصرف مصارفها" وبعد أن صدر الاذن اللازم بالعمل .عقتضی 
هذه الفتوی عرض للدیوان من أحويها أحمد وسلیم بأنهما هما اللذان یستحقان حقها .عفردهما؛ وأن 
رحوعها لاصل الغلة مخالف لشروط الوقفية» ورغبا (عادة النظر في هذه المسألة» وإعطائهما حقها؛ 


6- فتوی رقم (۲۱۲) بتاریخ ١5‏ جمادي الآخر ۱۳۱۸هس/۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰م. 


[vv] المعاملات‎ 


ولا أعيد سؤال المف فيما ذكر توضح منه انیا بتاريخ ۳۰ إبريل سنة ۱۹۰۰م نمرة ۷56 بأن المراد 
في الفتوى السابقة: بأصل غلته الذي رجع إليه نصيب هذه التوفاة هو القدر الذي كان معيئًا محمد 
فوزي بيك الذي ينتقل بوفاته لأولاده؛ عملاً بقول الواقفة: "ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده... 
إلخ". الشامل محمد فوزي بيك» وبالجملة يرجع نصيبها إلى المقدار من الغلة المعين محمد فوزي بيك» 
ويعطى للولدين الباقيين» ونظرّا لما قضته الفتوى الثانية من انتقال نصيب التوفاة لأخويها بناء على أن 
حصة والدهم تعتبر كوقف مستقل يرجع لأصل غلته» وكون ذلك لا ينطبق على عمل الديوان في 
توزيع ريع هذا الوقف على مستحقيه المتبع فيه شروط الإيقاف والفتاوى السابق الحصول عليها من 
المفاق "كذا" السابقين القاضية بأن من يموت عن غير ذرية ولا عتقى ولا ذرية عتقى يرحع نصيبه 
لأصل غلة الوقف» ويعطى لعموم مستحقيه كل بقدر نصيبه فيه. صار مراحعة مفيٍ الديوان في ذلك 
وسواله عما لزم» فأحيب منه بتاریخ ٩‏ مايو سنة ۱۹۰۰ بأنه اطلع على العرض المقدم من حوي 
التوفاة انيا فوحده دعوی بلا دلیل» وعلی هذا فالفتوی الثانية باطلة منشوها توهم منه ظهر بطلانه 
الآن» وحينئذ فالتعویل على الفتوی الصادرة منه في ۱۳ يناير سنة ۱۹۰۰م» وشرط الواقف منصوص 
اء وبالنسبة لأن ما رجع إليه أخيرًا هو الطابق للفتاوی امحاري علیها عمل الصلحة في هذا الوقف 
إلا أن حصول الاعتلافات في هذه المسألة أوجب الاشتباه لذلك تحرر هذا. وطیه الأوراق عدد ٩‏ 
بحافظة .ما فیها الفتاوی العطاة في شأن ذلك للاطلاع علیها والافادة ما يرى. 

آجاب اطلعت على هذا الرقیم الورخ في آکتوبر سنة ۱۹۰۰ نمرة 6۳4۱۰ وعلی ما معه . 
من الأوراق» فرأيت أن الواقفة صرحت بان من مات من الوقوف علیهم مستحقا في وقنها الذکور 


عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصیبه لولده أو ولد ولده أو نسله أو عقبه» ومن مات 


منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه لعتقائه» ثم لذریتهم» فان ۸ یوحد 
للمتوق منهم أحد من العتقى ولا من ذريتهم عاد نصيبه لأصل الغلة» وصرف مصارفها» وحيث 
ماتت الست هرمز المذكورة مستحقة في هذا الوقف عن غير ذرية ولا عتقى ولا ذرية عتقى عاد 
نصيبها لأصل الغلة» وصرف مصارفها عملاً عا صرحت به الواقفة؛ فإنه ظاهر لا خفاء فيه» فیجب 
اتباعه والعمل به» ومن العلوم أن أصل الغلة في كلام الواقفين هو غلة عموم الوقف» فلا عبرة هما 
يخالف ذلك. والله أعلم. وطيّه الأوراق عدد ٩‏ بحافظة. أفندم. 


[Y۸]‏ لل سب فتوى الاهام محمد عبده- اجزء الأول 
۷- إثبات الوقف لا يكون إلا بالطرق الشرعیة(:* 

سال الشیخ أمين ۳ يو سف من الزقازیق ۹1 امرأة تدعي اما مستحقة ۹1 أوقاف أهلية 
وتستند في ثبوت نسبها للؤاقف» واستحقاقها في حزء من ريع تلك الأوقاف على ما جاء في تقریر 
النظر الصادر من إحدى امحاکم الشرعية من قول نظار الوقف الشترکین في النظر: "إن العروف أن 
هذه المرأة من الستحقین". فهل يجوز القضاء ما على النکرین من الستحقین بمجرد ما جاء في ذلك 
التقریر؟ أفيدوا امحواب. 

آجاب لا يجوز القضاء باستحقاق هذه المرأة حال إنكاره بناء على ما جاء في ذلك التقریر؛ 
بل لا بد من إثباته بالطریق الشرعي. والله أعلم. 
۸- الاقرار حجة فاصرة على القر به(۱*٩‏ 

سأل عبد العزیز أفندي العطار .عصر في مستحقین لریع وقف وناظرة عليه مستحقة فيه 
تصادقوا جميعًا على أن ناظرة الوقف وشقيقتها تستحقان في هذا الريع تسعة قراريط» وبنات أخيهما 
الأربعة أحد عشر قبراطا بالسوية: وابن ابن أخيهما أربعة قراريظ» ومضى على هذا التصادق مدة 
والآن تريد هذه الناظرة محاسبتهم على حسب شرط الواقف» وهم يريدون العمل هذه المصادقة. فهل 
تكون هذه المصادقة صحيحة» ويعمل ها ما دام هؤلاء المتصادقون موحودین» ولو خالفت کتاب 
الوقف. وعلى الناظرة العمل ا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم هذه المصادقة صحيحة» ويعمل ها في استحقاق ريع هذا الوقف في حق هؤلاء 
المتصادقين إذ هي إقرار» وهو حجة قاصرة عليهم» فيؤاحذون ها في حق أنفسهم ما داموا أحياء» ولو 
خحالفت کتاب الوقف؛ وعلى الناظرة العمل ف قسمة ذلك الریع بینهم على حسب تلك المصادقة. 
والله أعلم. 
84- القسمة حسب شرط الواقف(۳* 

سأل الشيخ سعيد الطيب الرافعي في واقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده 
فعلى بنتيه فلائة وفلانة» وعلى من سیحدثه الله تعالى له من الأولاد ذكورًا وإنانًا بينهم جميعًا على 
الفريضة الشرعية للذكر منهم مثل حظ الأنثيين» ثم من بعدهم فعلى أولادهم کذلك» ثم على أولاد 


۰- فتوى رقم ))5١5(‏ بتاريخ ۱۲ جمادي الاخر۸ ۱۳۱هس/۱۳ أكتوبر ۱۹۰۰م. 
۱ - فتوی رقم (۲۱۷) بتاریخ غاية جمادي الأخر۱۳۱۸ه/4 ۲ آکتوبر ۱۹۰۰م. 
۲ - فتوی رقم (۰)۲۲۳ بتاریخ ۱4 رحب ۱۳۱۸هس/؟ نوفمير ۱۹۰۰م. 


السعاسلات ]۲۷4[ 


آولادهم مثل ذلك ثم على أولاد أولاد آولادهم كما هنالك» ثم على آنساهم وأعقابهم کذلك 
للذ کر مثل حظ الأنثيين» على أن من مات منهم جميعًا عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل 
أو عقب عاد نصیبه لولده أو ولد ولده أو ولد ولد ولده أو نسله أو عقبه» ومن مات منهم عن غير 
ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصیبه لاصل غلة الوقف» ویقسم على مستحقي الوقف 
المتناولين هاء ومن مات منهم قبل أن یستحق شيا في هذا الوقف وترك ولد أو ولد ولد أو نسلا أو 
عقبًا قام ولده أو ولد ولده أو نسله أو عقبه مقامه في الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله 
يستحقه لو كان حيًا... إلى آخر ما شرط» ثم انقرض جميع أولاد الواقف أهل الطبقة الأولى. فهل - 
والحال ما ذكر- تنقض القسمة وتوزع غلة الوقف على أولادهم على الفريضة الشرعية» أو تعود 
خصة کل من آولاد الواقف على آولاده؟ وهل من مات من أهل الطبقة الثانية قبل أن يستحق. شيفا 
في هذا الوقف يقوم ولده مقامه» ويستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيًا عملا بشرط الواقف؟ 
وهل أن من مات من أهل الطبقة الثانية بعد الاستحقاق قبل انقراض الطبقة الأولى» وعاد نصيبه 
لأولاده يحرم أولاده بعد انقراض الطبقة الأولى ونقض القسمةء أو يبقون يتناولون نصيب أبيهم كما 
كانوا؛ عملا بالظاهر من غرض الواقف» أو كيف الحكم الشرعي في جميع ذلك كله؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب نعم تنقض قسمة ريع هذا الوقف بانقراض آخر طبقة أولاد الواقف موئاء ويقسم 
الريع على أهل الطبقة الى تلي طبقتهم أحياءا وأمواگا بالفريضة الشرعية حسب شرط الواقف؛ فما 
حص الحي منهم آحذه وما حص الميت وله أولاد أو أولاد أولاد أخذه أولاده أو أولاد أولاده . 
بالتفاضل» ثم إذا قسم الریع على أهل الطبقة الثانية ال تلي طبقة أولاده المذكورين على هذا الوجه 
انتقل نصيب من مات منهم عن ولد أو ولد ولد إلى ولده أو ولد ولده... إلخ» إلى أن تنقرض الطبقة 
الثانية فتنقض القسمة أيضاء وهکذا يعمل في باقي الطبقات؛ ومن مات منهم من أهل الطبقة الثانية أو 
ال تليها قبل الاستحقاق» وترك فرعًا وارلا أو اکثر قام فرعه الوارث مقامه في الاستحقاق» واستحق 
ما كان أصله يستحقه لو كان حيّا حسب ما شرط أيضاء وبعد نقض القسمة لريع هذا الوقف یقسم 
على من في الطبقة الي تلي طبقة أولاد الواقف أحيايا وار ویشارك آولاد من مات قبل 
الاستحقاق آولاد من مات سد الاستحقاق قبل نقض القسمة؛ عملاً بغرض الواقف وشرطه من آن 
صلة الفرع صلة لاصله, وشرّط الواقف استحقاق ولد من مات قبل الاستحقاق وقيامه مقام أصله إنما 
هو لدفع توهم حرمان ولد من مات قبل الاستحقاق فالنص عليه لا یقصد به الواقف حرمان ولد 
من مات بعد الاستحقاق قبل نقض القسمة؛ لدخوطم في أول کلام الواقف نصًا؛ ولقصده صلتهم 
بصلة أصولهم» وحينئذ فلا یعول على ما في هامش الحامدية؛ لما علمت من مخالفته لغرض الواقف 


وقصده. والله أعلم. 


۸ س نوی الاماء حمد عبده- ازء الأول 
۰ - القسمة حسب شرط الواقفی"* 


سئل بإفادة من عموم الأوقاف مورخة في ۱۲ رحب ۰۱۳۱۸ نمرة ۳۸۱۸ مضموفا: أنه 
لوفاة من یدعی عرفان بيك أحمد بحل الرحومة الست کلشان هانم كريمة الرحوم أحمد باشا طاهر 
وأحد مستحقي وقف الباشا الشار إليه بتاريخ 4 یولیو سنة ۱۹۰۰م عقيمًا كما وردت بذلك 
مكاتبة محافظة مصر المؤرحة ۲5 شهره نمرة ۰۲۰۹ وتطلب مستحقي الوقف توزیع استحقاق التوق 
على مستحقیه حسب شرط الایقاف قد أفي من حضرة مفی آفندي الدیوان بأن نصيب المتوق 
الذ کور یژول لمن في طبقته من الأحياء حال وفاته .ما فيهم أربعة آنفار آولاد الأحياء من الطبقة الأولى 
بالسوية بینهم ذكورًا وإناناء عملاً بقول الواقف: "فإن لم يكن له إخوة ولا أحوات» فلأقرب 
الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم"؛ وحيث إن حضرة كرم بك طاهر أحد 
مستحقي الوقف أوري ضمن مكاتبته بعدم أحقية الأربعة المذكورين» وهم: أولاد كل من: حضرات 
حسين بك طاهرء والستات: ربيعة هانم» وحميدة هام من أهل الطبقة الأولى في نصيب المتوق 
المذكور؛ لعدم سبق دخوغم في هذا الوقف» كما جاءت بذلك مكاتبة قسم أول أوقاف مرفوقه رقم 
9 أكتوبر سنة ١٠۹٠م‏ ثمرة 2158 فبناء عليه أفضي ترقيمه لفضیاتکم بأمل أنه بعد الاطلاع على 
الأوراق مرفوقه وقدرها عدد ۱۲ بحافظة عا فيها الشجرة المعمولة ببيان مستحقي الوقف المرقوم ٠‏ 
ودرجاهم وصورة وقفيته والفتيا العطاة من مفي الديوان یفاد عما يؤول إليهم هذا النصيب. 

أجاب قد اطلعت على رقيم عزتكم هذا المورخ في ۱۲ رحب سنة ۱۳۱۸ه» وعلى ما 
معه من الأوراق» فرأيت أن الواقف مرتب في الموقوف عليهم» وقال: "طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا 
منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غير 
وشرط أن من مات منهم عن غير ذرية» ولا إخوة ولا آحوات ينتقل نصيبه لأقرب الطبقات إلى هذا 
المتوف من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» وحيث إن عرفان بك أحد المستحقين في هذا الوقف 
مات عقيماء وليس له ٍخوة ولا أحوات» فينتقل نصيبه لمن في طبقته من أهل هذا الوقف الوقوف 
عليهم؛ عملاً بذلك الشرط بما في ذلك أولاد الأحياء الأربعة المذكورون؛ لأنهم من أقرب طبقة 
للميت أيضاء وان كانوا مححوبين الآن عن الاستحقاق بسبب الترتيب في عبارة الواقف بين الأصل 
وفرعه؛ فهم وان كانوا محجويين عن أنصباء أصوهم مء إلا أنهم من أهل الوقف الموقوف علیهم؛ 
فيستحقون في هذا النصيب» وتكون قسمته عليهم» وعلى باقي أهل طبقتهم ذكورًا وإنانًا بالسوية؛ 
لعدم اشتراط التفاضل في جانبهم. والله أعلم. والأوراق عدد ۱۲ بحافظة طيه. 


-١ ۳‏ فتوى رقم (۲۲)؛ بتاريخ ۱6 رحب /81١اه/5‏ نوفمير ۱۹۰۰م. 


السعماملات [۲۸۱] 


۱ - القسمة حسب شرط الواقف(**٩‏ 

سئل بافادة من حضرة قاضي مديرية الشرقية مؤرحة في ۲۹ رحب سنة ۱۳۱۸هب گرة 
6 مضموفا: أن الرحوم السید باشا أباظة وقف حال حياته جملة أطيان عديرية الشرقية على 
نفسه أيام حياته» ثم من بعده على آولاده الذين عینهم بکتاب وقفه» وحص قلا بجهة خصوصة غ 
من بعد كل منهم على ذریته ونسله وعقبه ذكورًا وإنانًا الفريضة الشرعية» وشرط النظر على ذلك 
لنفسه أيام حياته» ثم من بعده یکون كل واحد من أولاده الوقوف علیهم ناظرا على وقفه» ثم من بعد 
کل منهم یکون النظر للأرشد فالارشد من ذریته ونسله وعقبه» وشرط لنفسه ولأولاده الوقوف 
علیهم والأرشد فالأرشد من ذريتهم من یکون ناظرًا بعد أصله: الادحال والاخراج» والاعطاء 
والحرمان» والزيادة والتقصان مى شاء یفعل ذلك ویکرره كلما بدا له فعله شرعاء وقد فهم بعض 
من زعم أنه ناظر أن الشروط الذکورة تبیح له إخراج الستحقین» وضم حقوقهم الیه» وفعلا 
آحرجهم وأخذ استحقاقهم لنفسه سنین عديدة» وقد فهم القاضي الذکور أنه لیس للناظر !خراج 
الستحقین وأحذ استحقاقهم لنفسه شرعًاء وعرض القاضي الذکور ذلك على حضرة الأستاذ اف 
شفاها وأقره على عدم الحواز» وفهم من سیادته أن ساحة قاضي مصر استفتاه عن حادثة کهذه 
للست ية هانم» وأفتاه بعدم الجواز» ولکون من زعم أنه ناظر وأحرج الستحقین وحعل استحقاقهم 
لنفسه تحصل على فتاوی من بعض العلماء تساعده على ما فعله كإحباره للقاضي الذکور ۸ يزل 
مترددًا على المحكمة لاقامته ناظرًا الآن بسبب صلحه مع من أخحرحهم» وأنهم سیصادقونه على 
أرشديته واستحقاقه للنظر» وأوري ذلك القاضي أن هناك قصّرا من المستحقين» ويخشى أنه لو قرره 
ناظرًا يخرحهم ويجعل استحقاقهم لنفسه كما فعل مع غيرهم حال كونه غير ناظر» وأنه عرض ذلك 
على سيادة الفی, بأمل التكرم عليه بإفادته منه عما إذا كان ذلك ينع من إقامته ناظرًاء ولو صادقه 
بلغ من المستحقين على أرشديته واستحقاق النظر أم لاء ورغب إرسال صورة الفتيا المذكورة للعمل 
عقتضاها في الحال والاستقبال. 

أجاب من ثبتت الأرشدية» وتحقق استحقاقه للنظر بالشرط فلا مانع من تقريره فيه» وتمكينه 
منه» على أنه لا يخرج الستحقین, أو جماعة منهم ويعطي نفسه ما هو هم؛ لأنه لا علك ذلك» 
فيمكنكم أن تمكنوه من النظرء وتضعوا في صيغة التمكين شرط: أن لا يُخرج أحدا من المستحقين 
ليجعل نصيبه لنفسه. والله أعلم. 


6 ۱- فتوى رقم (775)) بتاريخ ۲ شعبان ۱۳۱۸ه/۲4 نوفمبر۰ ۰2۱۹۰ 


[۲۸۲] سس فتاوی الامام محمد عبده- اجمزء الأول 
۲- حکم جعل الواقف لأحد الستحقین حق إخراج غیره(*۳ 

سأل عبد العظیم آفندي سلیم في رحل وقف أوقافا على نفسه مدة حياته؛ ثم على من عيّنه 
في كتاب وقفه» وشرط شروطا منها: أن النظر على ذلك لنفسه مدة حياته» ثم من بعده لزوحته؛ ثم 
من بعدها لاحدی بنتيه» ثم من بعدها لابنته الأحرى» ثم من بعدها للأرشد فالأرشد من المستحقين» 
ومنها أنه شرط الشروط العشرة لنفسه مدة حياته» وشرطها أيضًا من بعده لزوجته مدة حياتاء ثم من 
بعدها لابنته الكبيرة ومماهاء وأختها وسمّاها مدة حیاقما. فهل بعد وفاة الواقف وزوحته» وابنته 
الكبيرة لا يكون لابنته الصغيرة الادخال والإخراج والاستبدال» وغير ذلك من باقي الشروط؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب حيث شرط الواقف الشروط العشرة لابنته» وأحتها اللتين اهما مدة حياتمماء فقد 
اشتركا معًا فيما شرطه لمما الواقف من الشروط المذكورة» وحيث ماتت إحدى البنتين ول يجعل 
الواقف ذلك لغيرها بعد موتماء فلا تملك البنت الثانية العمل بتلك الشروط على سبيل الانفراد» وإن 
كان الواقف قد أباح النظر لكل منهما مستقلة» فقد يكون من غرضه أن لا تكون الشروط العشرة لما 
فيها من النظارة إلا هما معا مدة حياتهما. والله أعلم. 
۴۳ - إجارة الوقف لمدة طويلة؟* "2 

سأل حضرة يعقوب بيك صبري في ناظر وقف آحر عيئًا من أعيانه مدة ثلاث سنوات» 
وقبل انتهائها آحر تلك العين مدة ثانية قدرها ثلاث سنوات أيضاء والحال أن الواقف شرط في وقفه 
أن لا یوجر وقفه أكثر من سنة» وهاتان الإجارتان بدون إذن القاضي» وقد تنازل الناظر عن مبلغ 
أجرة المدة الثانية لصاحب دين عليه» وكل من الإحارتين لغير ضرورة. فهل لا يكون كل منهما 
صحيحًا لخالفته لشرط الواقف» وعدم إذن القاضي» وعدم الضرورة» وهل للمستحقين الرحوع على 
الناظر .ما جخصهم في مبلغ أجرة المدة الثانية الي تنازل عنها ويكون ضامنًا؟ أفيدوا ابلحواب. 

أجاب يراعى شرط الواقف في إجارة وقفه» فان عين مدة الإحارة اتبع شرطه» وليس للناظر 
مخالفته» وان كانت الإحارة أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهله يرفع الناظر الأمر إلى القاضي 
ليؤحره المدة ال يراها أصلح للوقف. وقالوا: لا يحوز لغير حاحة إحارة دار الوقف» أو أرضه إحارة 
طويلة ولو بعقود. فالإحارة في حادثتنا غير صحيحة لمخالفتها لشرط الواقف» ولم يأذن با القاضي» 
وم تقض ها ضرورة» أما التنازل عن الأحرة للدائن فلا يصح بحال؛ لأن الناظر ليس له أن يفي دينه 


5 - فتوى رقم (۲۳۷) بتاريخ ۲ شعبان ۱۳۱۸ ه/٤‏ ۲ نوفمبر ۱۹۰۰م. 


5 - فتوى رقم (۲۳۸) بتاريخ 4 شعبان 1/8 ١اه/"7‏ نوفمير 2۱۹۰۰ 


العاملات ]۸۲[ 


من ريع الوقف» وإنما ريع الوقف يقسم بين المستحقين على حسب شرط الواقف فللمستحقين في 
كل حال مطالبة الناظر ما يستحقونه من مبلغ أحرة أعيان الوقف» ويرجعون به على الناظر لو فرض 
صحة الإحارة؛ لأن الناظر ضامن في هذه الحالة حتمًا. والله أعلم. 

4 - القسمة حسب شرط الواقف9؟) 


سئل بإفادة من حضرة إبراهيم بيك مختار مؤرخة في ه شعبان سنة ۱۳۱۸ه. مضموفا أن 
واقمًا وقف وقفا قال فيه: وأما الثلثان الستة عشر قبراطا باقي ذلك تصرف لعتقاء حضرة المشهد 
الوقف المومى إليه الموجودين الآن هم: المصونة كلفدان» والمصونة كلبياظ البيض اب ركسية الجنس 
كلتاهماء والمصونة زينب» والمصونة فاطمة» والمصونة تشريف الحبشية كلاً منهن؛ والاسی زهرة» 
والأسیق زينب» والأسق سود. والأسیق منكشة» السمراء كل منهن» وسرور أغاء وفرج» وحبيب 
الحبشي كل منهم» وقاسم أغا الأسمر» ومن سیحدثه الله سبحانه وتعالی الحضرة الشهد الواقف المومى 
إليه من العتقاء ذکورا وإنانًا سودًا وبيضًا وحبوشاء والست زهرة السمراء معتوقة حضرة الرحوم 
محمد سعيد باشا المشار إليه المعروفة الآن بزوجة المكرم علي أغا الملاطيلي» والمكرم الأسى عبد المتعال 
منصور العروف بتابع حضرة المشهد الواقف المومى إليه ابن المرحوم الحاج منصور ابن المرحوم احاج 
سلیمان» والمكرم محمد حسن جدارة الفراش بطرف حضرة المشهد الواقف المومى إليه ابن المرحوم 
حسن جدارة ابن المرحوم محمد حدارة» بحيث أن يكون لكل فقير من عتقائه البيض والحبوش» ذكورًا 
وإناناه والاسق عبد المتعال ومحمد حسن جدارة» والست زهرة السمرة العروفة بزوجة المكرم علي 
أغا المذكورين ما عدا فرج وحبيب المذكورين نصيبان اثنان» ولكل من عتقائه السمر» وفرج وحبيب 
المذكورين نصيب واحد؛ ينتفعون بذلك جميعًا على الوجه السطور ثم من بعد كل: من سرور أغا 
وقاسم أغا معتوقي الواقف المومى إليه المذكورين تكون حصتهم من ذلك لعتقائه بيضًا وسودًا 
وحبوشا» ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم» ومن بعد كل من باقي عتقاء سرور أغا وقاسم أغا المذكورين؛ 
فلأرلادهم ثم لأولاد أولاد آولادهی ثم لذريتهم ثم لنسلهم ثم لعقبهم» ذكورًا وإنانًا بالسوية بينهم» 
طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من 
نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد؛ 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن من مات منهم وترك ولذا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد 
ولا أسفل من ذلك ينتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق 


۷ - فتوى رقم (۲4۱) بتاريخ ۷ شعبان ۱۳۱۸ه/۲۹ نوفمبر ۱۹۰۰ 


1۱ OEE 


اس ما سه 


[4] لل سب فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 
مضافا لما يستحقونه في ذلك» فان لم يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا 
الوقف الموقوف عليهم» وعلى أن من مات من الموقوف عليهم قبل دحوله في هذا الوقف واستحقاقه 
لشيء منه» وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه في 
الدرجة والاستحقاق منه» واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوق حیّا باقيا لاستحق 
ذلك» يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين؛ فإذا انقرضوا جميعا بأسرهم وأبادهم 
اموت عن آخحرهم؛ وخلت بقاع الأرض منهم أجمعين» يصرف ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين 
أينما كانوا وحیثما وجدواء يجري الحال في ذلك كذلك وجودًا وعدمّاء تعذرًا وامکائا أبد الآبدين» 
ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین» وأوري بذلك الإفادة أن ما 
ذكر هو صورة الشرط المدون بكتاب وقف أبعادية المرحوم خليل أغا باستحقاق عتقائه وغيرهم» وما 
يلزم اتباعه فيمن يتوق منهم على مقتضى ما ذكر فيه» وحيث إنه قد توف واحد من الطبقة الثانيةء 
وقد یوحد اثنان من الطبقة الأولى» وإناث من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة» فماذا يكون في تقسيم 
حصة المتوق والحالة هذه؟ نرجو الجواب ولكم الثواب. 

أجاب قد اطلعت على هذه الصورة؛ فرأيت أن الواقف بعد أن ذكر الترتيب بين الأصل 
وفرعه بقوله: "الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يححب كل 
أصل فرعه دون فرع غيره" شرط أن من يموت من عتقى قاسم أغا وغيرهم من ذكرهم لا عن ولد 
ولا ولد ولد ولا آسفل ولا إخحوة ولا أحوات؛ ينتقل نصيبه من ذلك لأقرب الطبقات للمتوق من 
أهل هذا الوقف الموقوف عليهم؛ وعلى ذلك يكون نصيب من مات من أهل الطبقة الثانية ال هي 
طبقة عتقى قاسم أغا المذكور وغيرهم» لا عن ولد ولا ولد ولد ولا أسفل ولا إخوة ولا أحوات لمن 
في طبقته من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» وهم أهل الطبقة الثانية حميعًا بالسوية؛ عملاً بشرط 
الواقف؛ لأن من في طبقته من الموقوف عليهم أقرب الطبقات إليه» وان كان فيهم من هو حجوب 
الآن عن الاستحقاق بسبب ما ذكره الواقف؛ أولاً من الترتيب بين الأصل وفرعه؛ لأنه وان كان 
محجوبًا عن نصيب أصله به إلا أنه من أهل الوقف الوقوف عليهم» فيستحق في ذلك النصيب» أما من 
في الطبقة الأولى والثالثة والرابعة فلا يستحقون شيئًا فيه» وهكذا الحكم في كل ما عائل ذلك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


المعاملات ]۸°[ 


۵ - القسمة حسب شرط الواقفی(* 


سأل عبد الفتاح إبراهيم من نامول قليوبية في رحل أنشأ وقفه على زوجته» ثم من بعدها 
على ابنته منهاء ثم من بعدها على أولادها ذكورًا وإنانًا بالسوية؛ ثم من بعد کل منهم فعلی آولاده» ثم 
على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم» طبقة بعد طبقة؛ 
ونسلا بعد نسل» وجيلا بعد جيل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء 
بحيث يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» ويستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الائنان 
فما فوقهما عند الاجتما إلى أن قال: إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفًا على کل من 
أولاده من غير زوجته المذكورة وأقارب زوجته الأقرب فالأقرب ذكورًا وا بالسوية بينهم مدة 
حياتهم, ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده؛ ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين» يكون 
ذلك وقفًا على كل من... إلخ» فماتت الزوجة الموقوف عليها عن ابنتها من الواقف فاستحقت ريع 
الوقف الشروط لها من بعد أمهاء ثم ماتت تلك البنت من غير عقب عن أحي أمها شقيقها أي أخي 
زوجة الواقف» وعن ولدي أحيها من أبيها فقط أي ولدي ابن الواقف من غير زوحته» فهل -والحالة 
ما ذكر- يُقسم ريع الوقف بينهم أثلانًا الثلث لأحي الزوجة؛ والثلثان لولدي ابن الواقف بدليل قول 
الواقف: "بالسوية بینهم أمّ كيف الجواب؟ 

أجاب يقسم ريع هذا الوقف على أخ زوجة الواقف الذي هو حال البنت المذكورة» وولدي 
أخيها من أبيها المذكورين سوية بينهم أثلانًا لقول الواقف بعد قوله: "إلى حين انقراضهم أجمعين", 
ويكون ذلك وققا على كل من أولاده من غير زوجته؛ وأقارب زوجته الأقرب فالأقرب» ذکورا 
وإنانًا بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده... إلخ» وولدا أخ البنت من أبيها معتبران من 
أولاد أولاد الواقف» وخال البنت من أقارب زوجته؛ فينتقل الوقف إليهم بعد موت البنت بلا عقب» 
وین و في طبقة واحدة بالنسبة للاستحقاق بعد الانتقال؛ فيُقسم الريع عليهم بالسوية أثلانًا ثم 
يجري سائر الشروط على أعقاب كل منهم والحال ما ذکر في السوال. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 
-١‏ حكم جعل الواقف لأحد المستحقين حق إخراج غیره("*٩‏ 

سأل حسين بيك رمزي من الفيوم في واقفة وقفت وقفها على نفسها أيام حياتماء ثم من 
بعدها على زوجهاء وعلى ذريته إن رزقه الله منها شيئاء وذرية أيه على السوية بينهم ذكرهم 


۸ - فتوی رقم (۲۲) بتاریخ ٩‏ شعبان ۱۳۱۸ه/۱ ديسمبر ۱۹۰۰ع. 
6 - فتوی رقم (۲44) بتاریخ ۱۳ شعبان ۱۳۱۸ه/ه دیسمبر ۱۹۰۰م. 


رن 


[13 للب فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


كأنثاهم» ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم إلى آخر ما بينته في كتاب 
وقفها من الموقوف عليهم» وشرطت شروطًا منها أن النظر لنفسها في حياقاء ثم من بعدها لزوجهاء 
ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته وذرية أحيه» ثم من بعدهم لمن بينته في كتاب وقفهاء وشرطت 
أن يكون لها في كتاب وقفها الشروط العشرة من الادخال والاحراج» والاعطاء والحرمان» والزيادة 
والنقصان» والتغيير والتبديل» والبدل والاستبدال» والاسقاط لمن شاءت مق شاءت تفعل ذلك 
وتکرره» ثم من بعد وفاتها تكون الشروط المذكورة لزوجها دون غيره من أهل وقفهاء ثم آحرحت في 
حياتها من وقفها ذرية أخ زوجها وأولادهم وأولاد أولادهم؛ وأدحلت غيرهم مكافهم. فهل إخراجها 
هذا لذرية أخ زوجها وأولادهم وأولاد أولادهم يعد إخراجًا لحم من الاستحقاق والنظر معًاء أو من 
الاستحقاق فقط مع بقاء حق النظر لهم؛ مى توفرت فيهم الشروط العتبرة فيمن يستحقه؛ لعدم 
تعرضها في ذلك الاخراج لتغيير النظر أو شرطه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأن التولية من الواقف خارجة عن حكم سائر الشرائط؛ لأن له فيها التغيير 
والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف» وليست ما يدحل في الشروط العشرة الي اعتيد 
اشتراطها للواقف» أو لمن يشترطها له» وأنه لو شرط لنفسه في أصل الوقف استبداله» والزيادة 
والنقصان» ونحو ذلك جاز له أن يفعل ما شرطه لنفسه وقت العقد» وصرحوا بأن شرط التغيير 
والتبديل راحع إلى مصاريف الوقف» وكذا الزيادة والنقصان؛ والادحال والإخراج» ولا يدخل فيه 
شرط النظر كما سبق» وحيث شرطت الواقفة في حادثتنا النظر لنفسها في حياتماء ثم من بعدها 
لزوجهاء ثم من بعده للأرشد فالارشد من ذريته وذرية أحيه وغيرهم على الوحه الذي بينته» 
وشرطت أن يكون ها في وقفها الشروط العشرة من الإدخال والاحراج والإعطاء والحرمان؛ 
والزيادة والنقصان؛ والتغيير والبدل والاستبدال والاسقاط ثم أحرحت من وقفها ذرية أخ زوجها 
وأولادهم وأولاد أولادهم» وأدحلت غيرهم مکافم» حاز كل من الإخراج والادخال المذكورين 
بالنسبة لمصاريف الوقف لا بالنسبة للنظر» فيكون الحق في هذا النظر باقيا للأرشد فالأرشد من ذرية 
الأخ المذكور وغيرهم على ما شرطته الواقفة حيث لم تنص على إخراجهم منه» ولم يقع منها تغيير 
فيه ولا تبديل. والله أعلم. 
۷ - الوقف لا قسم بين مستحقيه عة إفراز بل قسلمة حفظ وعمارةة:*" 


سأل محمد فريد بحل الرحوم رشوان باشا فيمن وقف أطيانًا زراعية على من عينهم وقت 
صدور هذا الوقف» وحعل لكل منهم نصيبًا على الشيوع» ومات الواقف» والمستحقون بعضهم بالغ 


۰- فتوى رقم »)۲٤۷(‏ بتاريخ ۲۰ شعبان 114١ه/؟١‏ ديسمير ۱۹۰۰م. 


دب تتتخحصبيالي سس( 


[rav] السعاملات‎ 


والبعض قاصرء والوصي على المَصر ناظرة الوقف» وقد اتفقت هذه الناظرة مع المستحقين الل على 
تسليمهم بعض الأراضي الموقوفة یدیرونفا كيف شاءواء ويستقلون بريعها وتدير هي البعض الآخر 
لنفسها ولمن في وصايتها من المستحقين» واستمر العمل على ذلك» ثم طلبت ناظرة الوقف نقض هذا 
العمل» وأن تدير هي جميع الأراضي الوقف با لها من النظر استقلالاً. وتقسيم الريع على المستحقين 
بحسب استحقاقهم فامتنع بعض المستحقين ال المتفقين معها من تسليمها ما بأيديهم من الأراضي 
زاعمين فا قسمة لا يصح الرحوع فيها إلا بالتراضي. فهل هذا الاتفاق الذي استمر عليه العمل المدة 
المذكورة تعد قسمة إفراز» وتكون صحيحة:؛ أمٌ لا؟ وإن لم تكن صحيحة تحاب الناظرة لطلب نقضها 
ذلك» وا ولاية التصرف في جميع الوقوف بطريق نظرها الشرعي دون باقي المستحقين؟ أفيدوا 
ابخواب. 

أجاب الصرح به في کتب الذهب أن الوقف لا یقسم بين مستحقیه قسمة إفراز؛ بل قسمة 
حفظ وعمارة» وهي المهايأة إن رضي الكل ماء ولن أبى منهم بعد ذلك إبطالها؛ لأنها غير لازمق 
وعلى ذلك فللناظرة في حادثتنا إبطال القسمة المذكورة» وأحذ ما بيد البْلْغ الذکورین من بعض 
الأراضي الموقوفة» وصرف غلتها مع غلة باقي الوقف على جميع المستحقين بحسب شرط الواقف؛ لأن 
ولاية التصرف في ذلك لها دون غيرها من المستحقين. والّه سبحانه وتعالى أعلم. 
القسمة حسب شرط الواقف(۳۱ 

سأل عثمان عبد الله ناظر وقف مصطفى عبد الوهاب المعروف بوقف الملاح بالإسكندرية في 
رحل انشا وقفه على نفسه أيام حیاته» ثم من بعده على أولاده لصلبه ذكورًا وا بالفريضة» ثم من 
بعدهم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم... ثم ون طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا منهم تحجب 
الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرهاء على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه إليه» فان ۸ يترك ولدًا ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لمن هو في 
درحته وذوي طبقته» فان لم يكن في درحته وذوي طبقته أحد فلبقية المستحقين معه في الوقف 
والمشاركين له في الاستحقاق» ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من 
منافعه» وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك فرعًا وارثًا أو عقبًا قام مقامه في الدرحة 
والاستحقاق» واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حیا باقيّاه كل ذلك مع مراعاة الفريضة 
الشرعية» وحجب الأصل لفرعه... إلى آحر ما ذكره الواقف» ومن جملة مستحقي هذا الوقف رحل 
وامرأة من الطبقة الخامسة» ومات الرجل المذكور عن مسة من الأولاد مرزوقين له من المرأة 


۱- فتوی رقم »)۲٤۸(‏ بتاريخ ۲۰ شعبان۱۳۱۸ه/۱۲ دیسمیر ۰۸۱۹۰۰ 


[۲۸۸] دل ف فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


المذكورة» 05 موته استحقوا نصيبه» ثم مات منهم أربعة عن أولاد استحقوا ما كان يستحقه 
آباژهی ثم ماتت المرأة المذكورة مع وحود جماعة من المستحقين في طبقتها عن ولدها الباقي من 
اخمسة الذکورین فقط. فهل ینتقل له نصیبها دون آولاد |حوته؛ عملا بقول الواقف الذکور؟ آفیدوا 
ابحواب. 

أجاب يموت المرأة المذكورة عن ابنها الذکور ینتقل تصیبها إليه عاصة؛ عملا عا شرظه 
الواقف على ما في السؤال. والله أعلم. 
8- ريع ما بنى بالأرض الموقوفة يعود إلى ما شرط(* 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مورخة في ۲۵ شعبان سنة ۱۳۱۸ه نمرة 4445 مضموفا 
أن الرحوم خليل أغا أمين باش أغاي والد الغفور له الخديوي الأسبق وقف في حياته عقارا صر 
ومكتبين أحدهما: يعرف بالتركي» والثاني: بالعربي» وأنشأ ذلك على أن يصرف من ريعه بعد وفاته 
على المكتبين المذكورين» وعلى خيرات عيّنها بحجة وقفه السطرة من محكمة مصر الشرعية المورحة في 
۸ شوال سنة ۱۲۸۲ه» ثم بعد ذلك بى مدرسة بخط المشهد الحسيين؛ و اها بالمدرسة الحسينية 
وهي الشهورة الآن .عدرسة خليل أغاء ونقل إليها التلامذة الذين كانوا بالمكتبين ال ذکورین؛ وصرف 
عليها من ريع الوقف الذکور؛ ثم في سنة ۱۲۹۰ه وقف أطيانا بجهات» وجعلها على نفسه؛ ثم 
على خيرات وعلى أن يصرف من ريعها مبالغ عيّنها على التلامذة الذين یوحدون بالمدرسة الحسينية 
المذكورة» وعلى الخوحات وغير ذلك ما عيّنه الواقف المذكورء وأشار إلى الدرسة المذكورة في جملة 
مواضع في حجة وقف الأطيان المذكورة المسطرة من محكمة الغربية المؤرحة في ٠١‏ صفر سنة 
1ه ثم مات الواقف المذكور وأحد النظار الذي آل له النظر على الوقف المذكور جعل 
الشبابيك الي كانت بالمدرسة المذكورة من جهتيها البحرية والغربية حوانيت أجُرها واستغل ریعها؛ 
ثم فتح بابًا من الجهة البحرية» وبابًا من الجهة الغربية وحعل ما سلما يوصل إلى الدور الثاني الذي 
كان من منافع المدرسة المذكورة» وحعله مساكن آجرها واستغل ريعها. فهل ما يستغل الآن من 
الحوانيت والمساكن المذكورة يكون مصرفه على المدرسة المذكورة حاصةء ولا يضم لغلة الوقف» وإذا 
احتاحت تلك المدرسة لذلك الدور الثاني يغلق الباب الموصل إليه لانتفاع المدرسة به كما كان زمن 
الواقف» حيث إنه كان من منافعها في زمنه أو يبقى مستغلاً للمدرسة حاصة دون باقي الوقف؟ ولذا 
اقتضی ترقیمه لفضیلتکم وابعائه عن يد ناقله حضرة السيد محمد الدنف مندوب شرعي الديوان 
للافادة عما یقتضیه الحكم الشرعي في ذلك للاجراء على مقتضاه. آفندم. 


۲- فتوی رقم (۲4۹)» بتاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۱۸ه/۱۸ دیسمبر ۰2۱۹۰۰ 


المعامسلات ]۲۸4[ 


أجاب أما إعادة الدور الثاني إلى الدرسة كما كان في زمن الواقف» فلا مانع منه إن 
احتاحت إليه المدرسة في الغاية المقصودة منها للواقف وهي التعليم» وأما ما حدث في أسفل المدرسة 
من الحوانيت» فان كانت المدرسة في غيئ عنهاء ولا حاجة للتلامذة إليها حال إقامتهم فيها كما يظهر 
من مكاتبة سعادتکم» فريعها يكون ما ويصرف على التعليم كما قصد الواقف وذلك لأن الواقف 
بى الدرسة وأشار إليها في كثير من كتب وقفه» فقد عرفها مصرفا للوقف من حيث هي مدرسة» 
وعرفت كذلك وقفًا في حياته» ثم بعد وفاته إلى البوم» فإذا هي بجميع أجزائها للتعليم لا للاستغلال 
الذي يوزع على المستحقين» فإذا استغی التعليم عن بعض الأجزاء كالشبابيك المذكورة». وكانت 
مصلحة الوقف في استغلالها واستغلت كانت غلتها ناشئة عما هو للتعليم» فتصرف فيما يحتاج إليه 
التعليم أولاً» وإنما ترد إلى أصل الغلة إذا لم يحتح التعليم إليهاء وحالتها في ذلك كحالة ما يؤخذ على 
التلامذة من المصاريف إن كان أولياؤهم يقدرون عليهاء فإِهها تصرف فيما قصده الواقف من 
المدرسة» والعمدة في ذلك كله غرض الواقف من جعلها مدرسة بجميع أجزائها فتبقى کذلك. ويعود 
كل شيء يحصل منها إلى العین الذي تضمنه کوفا مدرسة وهو التعليم. والله أعلم. 
القسمة حسب شرط الواقفی(۳* 


سأل الشیخ یوسف صالح محمد الأزهري في رحل أنشأ وقفه على ولده وسماه» ثم على ولده 
وأولاد ولده ونسلهم الذكور دون الإناث الدرجة العليا تحجب الطبقة السفلی» بحيث يحجب 
الشخص فرعه» وأن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه» الذكور دون الاناث, فان 
م يكن له ولد ولا ولد ولد انتقل نصيبه لمن هو في درجته يجري الأمر كذلك إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين» فإذا انقرضوا وحلت بقاع الأرض منهم يكون وقفا على الإناث من 
ذرية الواقف إناث الظهور دون البطون» فإذا انقرض أولاد الظهور كان ذلك وقفا على آولاد 
البطون» فان آبادهم الموت كان ذلك وقفًا على عتقی الواقف الذکور وذریته الذکور والاناث 
وحعل آحره هة بر لا تتقطع؛ ثم مات رحل من آولاد آولاد ولد الواقف ولم یعقب ذرية وم یوحد 
أحد في درجته؛ بل الوجود في الدرجة الق تلي درجة أبناء أحيه لأبيه وبنات أيه لأبيه» وأحد 
الابنين ينتمي إلى الواقف بجهة أبيه وجهة أمه. فما الحكم في نصيب الميت الذي ۸ يعقب» ول يكن 
في درجته أحد وفقط الوحود في الطبقة الى تلي طبقة ابن الأخ لأبيه وبناته» ولم يكن في الطبقة 
النازلة إلا أولادهم؟ أفيدوا الجواب. 


۳- فتوى رقم (۲5۰) بتاريخ ۲۲ شعبان ۱۳۱۸ه/۱۸ دیسمبر ۰2۱۹۰۰ 


[1 ل د فناری الامام محمد عبده- الجزء الأول 

أجاب صرحوا بأن الواقف إذا شرط انتقال نصيب الميت لأهل درجته؛ ولم یوحد فيها أحد 
لا يختص بنصيبه أحد دون أحد؛ بل يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر 
أنصبائهم كأن هذا المتوق ۸ يوجد فیهم» وهو نص في مسألتناء فيقسم نصيب الرحل التوق المذكور 
لاعن عقب ولا أحد في درحته على الستحقین بحسب أنضبائهم كما ذكر. والله أعلم. 
-١‏ هل الأشياء الثابتة تدخل ضمن الوقف** 

سأل الشیخ درويش علي الرافعي في رحل وقف أرضًا وبا بناء وأشجار» ومن ضمن البناء 
حدائد ثابتة» وذلك مثل الوابور الثابت ولوازمه بالأرض المذكورة» ولکن عند وقف الواقف للأرض 
لم يذكر المباني ول یخرجها من الوقف. فهل تکون تلك الباني حارحة عن الوقف أو داخلة تبعا 
للأرض؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب البناء وغيره من الأشياء الثابتة تدحل في وقف الأرض تبعًا ماء وان ۸ تذكر في صيغة 
الوقف تصريحًا كما ذكر ذلك علماؤناء فالأبنية وما اتصل با والوابور الثابت في حادثتنا هذه داحلة 
في الوقف. والله أعلم. 
۲- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف(**٩‏ 
أنه: موقوف من قبل الرحومة الست متاز قادن والدة حسین بك ۱۰۰ فدان بناحية صرد غربية على 
المرحوم الشيخ محمد عيد» ومن بعده على آولاده» ثم على أولاد آولاده... إلخ» على النص والترتیب 
المشروحين بكتاب الوقف الوارد من محكمة مصر الکبری الشرعية» وصادر أصله إلى غاية ذي الحجة 
سنة ۲۱۷۲ ۱ه ونقله له ۷ محرم سنة ۱۲۸۲هب ولوفاة محمد عيد عن ولدیه: حسن راقم والست 
زینب» ووفاة حسن راقم عن آولاده ستة هم: محمد وحسن وزینب وحميدة وأمينة وسكينة» ووفاة 
سكينة عن أولادها: محمد وعبد العزیز وتوحيدة» ووفاة أمينة عن غير ذرية» ووفاة زینب بنت محمد 
عيد عن أولادها أربعة هم: حديحة ونبوية وسكينة و محمد عبده» ووفاة سكينة بنت عبد رب البي 
غراب الت هي من أولاد زينب بنت محمد عيد في يوم ۲۳ مايو سنة ۱۹۰۰م عن زوجها وأولادها 
أربع هم: محمد عباس» وثلاث بنات هن: وسيلة ونظيرة و شفيقة. مطلوبًا إعطاء الإفادة عما يقتضيه 
الحكم الشرعي في استحقاق سكينة المذكورة الوقفي والارئي. 


۶6 - فتوى رقم (۲۲) بتاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۱۸هس/۲۱ دیسمبر ۸۱۹۰۰. 


- فتوی رقم (۲۵۲) بتاریخ ۱٩‏ رمضان ۱۳۱۸ه/٩‏ يناير 2۱۹۰۱. 


العانلات ‏ ب ست ]۹۱[ 


أجاب قد اطلعت على هذا الرقيم» وعلى ما معه من الأوراق» فرأيت أن الواقف صرح في 
کتاب وقفه في حانب الشيخ محمد عيد» ومن معه من الوقوف عليهم بأن ما هو لكل منهم یکون من 
بعده وقفا على أولاده» ثم على أولاد أولاده؛ ثم على أولاد أولاد آولادهم ثم على ذريتهم؛ ثم على 
نسلهم» ثم على عقبهم» بقة بعد طك وقلا بعد تفل وسلا بعد ل إل ائقراضهم جين 
ومقتضاه ترتيب استحقاق جملة البطن الأسفل على انقراض جلة البطن الأعلى» فإذا انقرضت بطن 
من البطون يكون الوقف منحصرا في البطن الذي يليه» ويستحق جمیع الوقف جيع البطن الذي يلي 
البطن المنقرضة» فإذا مات أحد من البطن الأعلى لا ينتقل نصيبه لولده الذي هو في البطن الأسفل ما 
دام واحد في البطن الأعلى وهكذا؛ عملاً بترتيب الطبقات» وعلى ذلك لا يكون نصيب سكينة بنت 
زینب من هذا الوقف لأولادها؛ بل تعتبر كأن ۸ تكن» ويكون الريع جميعه لمن في طبقثها؛ لانحصار 
هذا الريع في هذه الطبقة» وأما استحقاقها الذي يورث عنهاء فيقسم بين ورئتها على فرائض الله 
تعالى: لزوجها الربع فرضاء وباقيه لأولادها بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين. والله 
أعلم. 
۳- استبدال عين الوقف وشراء بدها” ”2 

سأل محمد بيك يوسف الحامي في أطيان موقوفة وقفا أهليًا قدرها: ثلاثمائة فدان تقريبًا مؤلفة 
من قطع صغيرة كثيرة لا تقل عن ألف قطعة متفرقة» وبعيدة بعضها عن بعض» وهمذه الأحوال ريعها 
قليل» ویوحد الآن من يشتريها بثمن زائد عن قيمتهاء وبمكن لناظر الوقف أن يشتري أطيانًا بدها 
قطعة واحدة أكثر من تلك القطع ريعًاء وأحسن صقعًا. فهل يجوز شرعا -والحالة هذه- لناظر الوقف 
أن يعمل هذا الاستبدال» وان نی الواقف عن الاستبدال في كتاب وقفه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب تفرق أحزاء الأرض الموقوفة وبعد ما بين قطعها كما هو مذكور في السؤال ما 
يوحب النقص في قيمتها وريعها لا محالة؛ بل قد يودي إلى خرابا» والمصلحة للوقف في استبداها 
بأرض متضامة الأجزاء تسهل إدارقاء ويتيسر استغلاها عا هو أقل کلف فإذا وحد الناظر ما هو 
أحسن صتعًا وأوفر ريعًا كما ذكر في السؤال جاز الاستبدال كما رححه جماعة من الفقهای وأما 
الاستبدال بالنقود على نية شراء أرض بدل الموقوفة أحود منها تربة» وأحسن صقعًاء وأوفر ريعًا فلا 
مانع منه» ولا يصح أن يكون موضعًا للنزاع إلا إذا حشي عليها الضياع بطمع النظار في أكلها؛ وهذا 
يجوز الاستبدال بالنقود على النحو الذي ذكرنا بإذن القاضي» وعلى شرط أن تكون النقود في أمن 
من تصرف الناظر فيها إلا بشراء أرض البدل على الشرط السابق بأن توضع في خزينة امحكمة» أو في 


۰۱۹۰۱ فتوى رقم (707)» بتاريخ ۲۱ رمضان 14١1ه/١١ يناير‎ -١65 


[53 ل فتاوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
أي مأمن يراه القاضي حافظًا للنقود من امتداد يد الناظر حن توجد الأرض البدل وتدفع فيها. والله 
اعلم. 
٤‏ - القسمة حسب شرط الواقف* 

سئل بافادة من عموم الأوقاف مؤرحة في ۲۳ رمضان سنة ۱۳۱۸ه- نرة ۱۸ مضموفا 
أنه: معيّن بکتاب وقفي الرحومین: الحاج ألماس أغاء ومعتقته الست بنبة قادن والدة عباس باشا 
الأول» الصادر من محكمة مديرية الجيزة بتاريخ ۱۰ شعبان سنة ۱۲۸۹ه صرف مبلغ مانية عشر 
حنيهًا مصريًا في کل سنة للشیخ محمد البغدادي العروف بامام سراي العتقة مدة حياته» ثم من بعده 
یصرف ذلك لأولاده ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم» ثم لگولاد أولاده» ثم لاولاد آولاد آولادهم ذکورا 
وإنانًا سوية» ثم لذریتهم ونسلهم وعقبهم... (؛ ولوفاة الذکور عن آولاده: حمود ومحمد وزهرة 
صار اعطاء مرتبه هذا بعد وفاته إليهم بالسوية, ثم توفي الآن ولده محمود في ۲۰ مایو سنة ۱۹۰۰م 
عن زوجته وأولاده منها ثلائة قصّر: فاطمة وزهرة ونبيهة» وأخويه شقیقیه: محمد وزهرة وحیث إن 
مقتضی العلم عن یژول إليه نصیب التوقی الذکور في هذا الرتب بالتطبیق لشروط الایقاف الواضحة 
على أحد الخمس ورقات طيّه» فنرجو الاطلاع علیها والافادة ما يقتضيه النهج الشرعي في ذلك. 

آجاب قد اطلعت على هذا الرقیم وعلی ما معه من آوراق» فرأيت في صورة الشروط أن 
الواقف شرط في الوقفین الذکورین شروطا منها: أن يصرف من ريع ذلك بعد وفاته في كل سنة 
مانية عشر حنيهًا مصريًا للشیخ محمد بغدادي مدة حياته» ثم من بعده یصرف ذلك لاولاده ذكورًا 
وإنانًا بالسوية بينهم؛ ثم لگولاد أولاده» ثم لأولاد أولاد آولادهم ذکورا وإنانًا سوية» ثم لذريتهم 
ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين إلى حين انقراضهم» ومن جملة النص والترتيب 
المذكورين اللذين صرح مما الواقف في جانب من عيّنهم أولاً من الموقوف عليهم أن من مات منهم 
وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» وحيث 
مات محمود أحد أولاد الشيخ محمد بغدادي المذكور عن بناته: فاطمة وزهرة ونبيهة المذكورات» 
فينتقل نصيبه من ذلك إليهن سوية بينهن أثلانا؛ عملا ما يقتضيه كلام الواقف» ولا مدعل لزوجته 
وشقيقيه في ذلك النصيب. والله أعلم» وطيّه الأوراق كما وردت. 


۷- فتوى رقم (۲۰۸). بتاريخ ۲۵ رمضان ۱۳۱۸ه/۱۵ يناير ۸۱۹۰۱. 


[ar] العاملات‎ 


۵ - (جارة الوقف لدة طويلة بإذن القاضی للضرورة(/۳ 


سل سيد عبد الله من سوهاج في حانوت جار في وقف موحر من قبل ناظره لشخص مدة 
اا بأحر المثل» و ۸ تنقض مدة إحارته» فزاد آحر للناظر في أجرة الحانوت المذكور زيادة فاحشة 
من قبيل التعنت والاضرار بالمستأجر» فأحرها له الناظر المذكور سنتين بعقد واحد قبل انتهاء مدة 
الإحارة الأولى بالأحرة الفاحشة المذكورة لغير ضرورة» وبدون إذن من قاض شرعي» ولا بشرط 
الواقف» ويريد المستأجر الأول البقاء في ذلك الحانوت مع دفع أجر المثل الذي آجر به أولاً إن كانت 
لا تعتبر زيادة الإضرار المذكورة» وكانت الإجارة الثانية لاغية» أو مع دفع تلك الزيادة إن كانت 
معتبرة شرعًا. نرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك. 

أجاب صرحوا بأنه لا جوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود 
مترادفة» فان وحدت حاجة إلى ذلك كعمارة الوقف بأن تخرب» ولم يكن له ريع يُعمّر به حاز غذه 
الضرورة إجارتها مدة طويلة بإذن القاضي» وصرحوا بأن المتولي إذا آجر حوانيت الوقف سنتين (جارة 
مضافة» وقد أهمل الواقف بیان المدة» فتكون هذه الإجارة فاسدة» وصرحوا بأن الناظر إذا آجر دار 
الوقف مدة بأحرة معلومة» ثم زاد آحر في أثنائها زيادة معتبرة في أحرتها فتعرض الزيادة على المستأحر 
الأول فان قبلهاء فهو الأحق ما وصرحوا بأن الزيادة إن كانت إضرارًا وتعننًا لم تُقبل» ومما ذكر 
يتبين أن الإجارة الثانية في حادثة السوال فاسدة, وللناظر إبقاء المستأحر الأول في ذلك الحانوت 
باحرة المثل مطلقًا سواء الأحرة الأولى إن كانت الزيادة المذكورة إضرارًا وتعنّاء أو الأجرة الثانية إن 
لم تكن تلك الزيادة كذلك وقبلها. والله أعلم. 
- إجارة الوقف على الشيو ع(**٩‏ 

سأل مرقص فهمي عصر في ناظر وقف آجر أعيانه بصفته ناظر وقف» وهي أطيان إلى 
الستحقين» ولشخص في آخر بعقود مختلفة بطريق الشيوع لكل من المستحقين قدر معين من 
الأفدنة لدة ثلاث سنوات» واقتسم الستأحرون الأطيان قسمة زراعية» ووضع كل منهم يده على 
قدره المعين عقتضی عقدهء فهل تكون العقرد صحيحة؟ وقد دفع الذمّي للناظر جروا من الأحرة 
مقدماء ومات الناظر» وحل عله ناظر آخر آجر الأعيان لمستأحرين آخرين؛ ولم يدفع للذمّي ما عجله 
من الأحرة. فهل يصح له هذا التأحير» وهل للذمّي حق الرجوع على الناظر الجديد بالأجرة العجلة 


۸- فتوى رقم (۲۲۱) بتاريخ ۱۳ شوال ۱۳۱۸ه-/۲ فبراير ۱۹۰۱م. 
6- فتوى رقم (۲۲۲) بتاريخ ۱۳ شوال ۱۳۱۸ه-/۲ فبراير ۰8۱۹۰۱ 


]٠4[‏ لس فتاوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 
ال قبضها منه. وصرفها في شوون الوقف» وهل إذا آحر الناظر على الشیوع أعيانًا من الوقف» 
وکانت القسمة الزراعية بين الستأحرین ممكنة تکون الاحارة صحیحة؟ آفیدوا الجواب. 

آجاب الصرح به في کتب الذهب أن إجارة الشاع فیما یقسم وفیما لا يقسم فاسدة كما 
عليه الفتوی» وأنه لا يجوز لغیر حاجة إحارة أرض الوقف إجارة طويلة» ولو بعقود متوالية» وعلی 
ذلك فتأحیر الناظر الأول على الشیو ع بعقود مختلفة على ما في السوال فاسد شرعًاء وهذا الذمّي أن 
يرجع بما دفعه معجلاً من الأحرة في تركة الناظر الاول» وترجع ورثته على مال الوقف عطالبة الناظر 
الثاني مى تحقق أن مورئهم قبض ذلك» وصرفه في شؤون الوقف؛ وحيث إن الإحارة تفسد بالشيوع 
فليس للناظر الحديد أن یوحر شائعًا من الوقف» ون كانت القسمة الزراعية ممكنة. والله أعلم. 
۷- بطلان حكم بالوقفی(* 

سؤال مقدم من سعادة حسين باشا واصف محافظ عموم القنال» والست أسما حليم محرر 
على ورقة فتوى شرعية تمغة صورته: 

مرسل لفضیلتکم الأوراق المتعلقة بالقرار الصادر في شأن وقفية المرحوم إبراهيم باشا حليم 
بتاريخ ١4‏ ذي الحجة سنة 4١1ه‏ من حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ حسونة النواوي شيخ 
الجامع الأزهر سابقًا لاطلاع فضیلتکم عليه؛ والنظر فيما إذا كان هذا القرار صِريحًا في أن السبب في 
بطلان حجة الوقف المذكور هو عدم صحة الأحكام المشتملة عليها تلك الحجة بالنسبة لفساد 
الدعوى والشهادات من جهة الشكل فقطء أو أن السبب هو بطلان الوقف في حد ذاته» وتزوير 
الدعوى والشهادات» وعما إذا كان يمكن إعادة الدعوى لإثبات الوقف المذكور أمام احاکم الشرعية 
بصورة أحرى صحيحة الشكلء أو أن ذلك كان متنعا عقتضی هذا القرار؟ نأمل التكرم بإفادتنا عن 
ذلك. أفندم. 

وصورة القرار المذكور: بالاطلاع على مكاتبة نظارة الحقانية نمرة ۱۸ وعلى صورة الحجة 
الشرعية المرفقة بما الصادرة من محكمة بورسعيد بتاريخ 4 شوال سنة ۱۳۱4ه نمرة ۳۰ المشمولة 
بختم المحكمة المذكورة؛ وعلى باقي الأوراق المرفقة بمذه المكاتبة الواردة هذا الطرف ظهر أن الأحكام 
الي تضمنتها تلك الصورة غير صحيحة شرعًا لوجوه منها: 


أولا: أن في كثير من اللندود للذكورة بكل من الدعوی والشهادة نقصًا وسلا 


۰ - فتوى رقم (۲۲۲)؛ بتاریخ؛ ۱ شوال ۱۳۱۸ه/۳ فبراير ۱۹۰۱ع. 


-. EER KKK 


الع‌املات 


[۲۹۰] 
ثانيا: أن توكيل الدعی عليه عن كرية المتوق الدعی علیها لم یتصل به علم القاضي الذي صدر منه 
احکم؛ وم یثبت لدیه بالطریق الشرعي. 


الثا: أن شهود وضع يد الدعی علیها على الأطيان والعقار لم یشهدوا عن معاينة لذلك» و ۸ يحكم 
به القاضي أيضًا. 


رابعا: أن القاضي حكم بصدور الوقف من الواقف في حال حياته على كركته وزوجتيه» وعتقائه 
والجهات الي عیْنها مع أن المذكور بالدعوی والشهادة أن الواقف أنشأ وقفه حال حياته على 
نفسه أولاً. ثم من بعده على من ذكرء وهو حلاف احکوم به المذكور. 
خامسا: أن وكيل المدعى عليها أنكر صدور الوقف على الوجه الذي ادعاه المدعي» وححده ححذا 
كليّاء فبطل الحكم ها فيما تستحقه؛ ومى بطل في البعض بطل في الباقي. 
سادسا: أنه حكم بالوقف قبل الحكم بالنظر مع أن اللازم شرعًا هو العكس. 
سابعا: أنه حكم بالزوجية مع کون الدعی عليه ليس خصمًا في إثباتها؛ لأن دعوى الزوجية بعد 
الوفاة من قبيل دعوى الوراثة» فيلزم أن تكون في وجه حصم شرعي في إثبات ذلك» واخصم 
في إثبات دعوى الوقف على الوجه المسطور بالصورة الرقومة لا يصلح حصما لإثبات الارث 
ی وجهه؛ لأن دعوی الوقف على وجه ما ذکر لا یتوقف إثباتها على إثبات الزوحية فضلا 
عن کون المتوق غير متوطن بدائرة تلك انحکمة كما هو ظاهر من الدعوی والشهادة» فالحكم 
من قاضیها بذلك غير نافذ شرعًا. والله أعلم. 
أجاب قد اطلعت على هذا السوال وعلی ما معه من صورة القرار» فظهر لي منه أن غاية ما 
يفيده أن الاشکال ال وردت علیها الدعوی والشهادات هي الي أوجبت بطلان الحكم بالوقف 
للأسباب البينة بذلك القرار» وأنه كان یعکن (عادة الدعوی ثانيًا بالوقف وساعها مق كانت مستوفاة 
للشرائط العتبرة شرعا؛ لأن القرار الذکور لا يمنع من ذلك» ولیس فيه شيء يدل على تزویر الدعوی 
أو الشهادات. والله أعلم. 
۸- حکم جعل الواقف لأحد الستحقین حق إخراج غيره" ° 
سال (ساعیل أحمد أباظة من الشرقية في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حیاته ثم من بعده 
یکون ذلك وقفًا على نحله مدة حياته إلى حين انتقاله یکون ذلك وقفا على ذریته ونسله وعقبه 
ذكورًا وإنانًا على الوجه الذي عيّنه» وشرط الواقف الذکور أن النظر على ذلك والتولي عليه لنفسه 


۱ - فتوى رقم (۲۲۷) بتاريخ ١١‏ شوال ۱۳۱۸ه/4 فبراير ۰2۱۹۰۱ 


]۲١١[‏ سلسس- فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
مدة حياته» ثم من بعده لنجله المومى إليه مدة حياته» ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذريته ونسله 
وعقبه طبقة بعد طبقة إلى انقراضهم, ثم لمن يكون متولیا النظر في عموم أوقاف الحرمين الشريفين» ثم 
لرحل أمين صالح يقرره الحاكم الشرعي ,مديرية الشرقية وشرط الواقف المذكور أيضًا أن له ولنجله 
المومى إليه والأرشد فالأرشد من ذريته من يكون ناظرًا في هذا الوقف بعد أصله الادخال والإخراج؛ 
والإعطاء والحرمان» والزيادة والنقصان, والتغيير والتبديل» والإبدال والاستبدال مى شاء يفعل ذلك 
كلما بدا له فعله المرة بعد المرة» وغير ذلك مما شرطه الواقف المذكور. فهل إذا آل النظر للأرشد 
فالأرشد من تلك الذرية وأراد من يؤول إليه النظر حرمان جميع المستحقين سواه من الوقف وادخال 
نفسه بدههم» وحصر جميع الوقف فيه ما له من شرطي الادخال والإحراج» وغيرهما من الشروط 
المذكورة لا يكون له ذلك شرعا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب ظاهر قول الواقف أن له ولنجله والأرشد فالأرشد من ذريته من يكون ناظرًا الادعال 
والإخراج... إلخ يفيد أن لكل منهم أن يفعل ذلك مي شاء واه ولو بدون رعاية مصلحة» وهذا 
الظاهر لا تمكن إرادته بالنسبة لاخراج غيره وإدحال نفسه بدله؛ لأنه لا يصح إرادة ذلك للواقف؛ 
لأنه أراد بوقفه إصلاح شأن ذريته لا إفساده» وعلى ذلك لا يسوغ لمن يكون ناظرًا أن يحرم غيره 
ويعطي نفسه؛ لأن الإعطاء يستلزم معطى له والإنسان لا يعطي نفسه؛ لما في الإسعاف من أنه لو 
قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على أن للقيّم أن يعطي غلتها لمن شاء من الناس جاز له أن يصرفها 
إلى الفقراء والأغنياءء ولو من ولده أو ولد الواقف» ولو قال: جعلتها للأغنياء يبطل الوقف؛ ولو 
حعلها لنفسه لا يجوز والوقف ومشینته بحالحما؛ لأن الاعطاء يستلزم معطى له والإنسان لا يعطي 
نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
8- هل الأشياء الثابتة تدخل ضمن الوقفی۳۳) 

سأل ناظر وقف سليم باشا الوزير بإفادة مورحة في ۱۷ شوال سنة ۱۳۱۸ه نمرة ١9‏ 
مضموفها أن الواقف المذكور شرط بأن يبدأ من ريع الوقف بعمارته؛ وبأطيان الوقف عِرّبة كما حلات 
للسكين تخربت» ويخشى من هدمها لو ترکت» ولم يعلم إن كان هذا الشرط يسري عليها في 
العمارة» أم لاء ورغب الإفادة عن ذلك حيث إا ۸ تذكر بحجة الإيقاف. 

أجاب المصرح به في كتب المذهب أنه لو قال: "أرضي هذه صدقة لله عز وجل أبداء ول يزد 
تصير وقفا" ويدحل فيه ما فيها من البناء» وعلى ذلك تکون الهرّب المذكورة داخلة في الوقف تسري 


۲- فتوى رقم (۲۷۰)» بتاريخ ۲۳ شوال ۱۳۱۸ه/۱۲ فبراير ۱۹۰۱. 


اللاو س ارو بر 


عليها شروطه» وعلى الناظر عمارة محلات السكئ المتخربة فيها من ريع الوقف المذكور حيث تحقق 
احتياحها للعمارة. 


۰- القسمة حسب شرط الواقفی۳ 


سال حضرة الشیخ عبد الله حسین القاضي الشهیر بالعریان من علماء دمنهور البحيرة في 
رحل علك أماكن ذکرها في کتاب وقفه وحددهاء وقال فیه: "وقفت جمیع هذه الأماكن على نفسي 
مدة حياني» ثم تکون الدار الفلائية وقفا على ولدي سلیمان من غير شريك له فیهاء ثم من بعده 
تکون وقفا على ذریته الظهور دون أولاد البطون بالفريضة الشرعية للذکر مثل حظ الأثثيين» وبقية 
الأماكن المذكورة تکون وققا على ولدي سلیمان الذکور وأختيه بن الحرمة عديلة واحرمة مان 
للذ کر مثل حظ الأنثيين» فإذا مات سلیمان الذکور من غير عقب كانت الدار الوقوفة عليه المذكورة 
مع ما يخصه في بقية الأماكن المذكورة لأحتيه المذكورتين» فإذا مات الأختان الذکورتان مع وحود 
أخيهما المذكور يرحع نصيبهما له» ولا شيء لعقبهما مع وجود الأخ وذريته» فان لم يكن له ذرية 
كان الوقف على أولاد البطون من ذرية الأحتين المذكورتين على النص والترتيب المشروحين أعلاه". 
ثم مات الواقف عن أولاده الثلاثة» ثم توفي ولده سليمان من غير عقب فآل الوقف كله لأختيه» ثم 
توفيت عديلة عن ولدها إبراهيم» ثم توفي إبراهيم عن ثلاثة أولاد: محمد وخليل وعديلة» ثم توفيت 
بمانة عن ولدين: حفيظة وسلومة» وعن أولاد ابن ها ثم توفيت سلومة من غير عقب؛ ثم توفيت 
حفيظة عن حمسة أولاد إناث. فما الحكم الشرعي فيمن ذكروا؟ 

أجاب قول الواقف: "فان لم يكن له ذرية كان الوقف على أولاد البطون من ذرية الأحتين 
على النص والترتيب الشروحین" يفيد أن غرضه أنه بعد موت الأختين» وموت أحيهما ولا ذرية له 
يكون الوقف على من یوجد من أولاد البطون من ذرية الأحتين وإن احتلفت طبقاتهم بالفريضة 
الشرعية؛ عملاً بقوله: "على النص والترتيب المشروحين"» وها اللذان ذكرهما أولاً بقوله: "ثم تكون 
الدار وقّا على ولدي سليمان» ثم من بعده تكون وققا على ذريته بالفريضة الشرعية"» وحيث مات 
الأحتان ومات أخوهما سليمان ولا ذرية له» فيكون الوقف حيئئذ لمن كان موجودًا بعدهم من أولاد 
البطون من ذرية الأحتين على احتلاف طبقاقم» والذي یظهر من السؤال أن الموحود من أولاد 
البطون الذكور هو: محمد وخليل وعديلة أولاد إبراهيم ابن عديلة واحدة الأختين» وأولاد حفيظة 
بنت بانة ثانية الأختين» وأولاد ابن حفيظة المذكورة؛ فيشتركون جميعا في ريع الوقف بالفريضة 


الشرعية بينهم» حيث کانوا موحودین عند موت الاخوة» ومن كان موجودًا من أولاد البطون مع 


۳- فتوی رقم (۲۷۳)» بتاريخ ۲٤‏ شوال ۱۳۱۸ه/۱۳ فبرایر ۱۹۰۱م. 


|4 تحت فتاوی الامام حمد عبده- ازء الال 
هولاء الذين قلنا باشتراکهم ومات یعتبر كأن ۸ يكن» ویعود نصیبه لاصل الغلة؛ لسکوت الواقف 
عنه فتکون الغلة بتمامها لمن ذکر. والله أعلم. 
65 القسمة حسب شرط الواقفی*) 


سألت الحرمة فطومة بنت عوض أحمد الشقري .عصر في امرأة تملك عشرين قيراطًا وجزأين 
من أحد عشر جزءا من قبراط في منزل وقفتهم على نفسها أيام حياتهاء ثم من بعدها على الوجه الذي 
عيّته» وشرطت النظر على ذلك ها مدة حياتهاء ثم من بعدها يكون النظر على العشرة القراريط لابن 
ابنها الذي مته وجعلت ريعها له ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته ونسله وعقبه من 
كل طبقة مستحقة لذلك» وعند أيلولة ذلك لمسجد الحسين فلناظره وقتگذ» ويكون النظر على العشرة 
القراريط والحزأين لمعتقتها الي متها وحعلت ها ريع ستة قراريط من ذلك. ثم للأرشد فالأرشد من 
أولادها وذريتهم وعقبهم إلى انقراضهم» وعند أيلولة الستة قراريط لضريح السيدة زينب فلناظرها 
وقتغئذ» وسكتت عن النظر على الأربعة القراريط والجزأين» وقد ماتت الواقفة وماتت المعتقة ولم 
تعقب» وآلت الستة القراريط لضريح السيدة زينب» ولهذه الواقفة بنت ابن ابنها. فهل يكون ها النظر 
على الأربعة القراريط وابلزاین حيث كانت من أقارب الواقفة» وان لم يكن ذلك موقوفا عليها ولا 
يول النظر آحد من الاجانب ما دام أحد من أقارب الواقف سالا للنظر» حصوصا وأن هذه احصة 
وقفتها الواقفة على من خوص وريحان وخبز قرصة» یوضع ذلك ویفرق على تربة الواقفة» وتلك 
البنت هي الحارية بصرف ريع ذلك على التربة الذ کورة؟ آفیدوا. 

أجاب حيث سکتت الواقفة عمن يكون ناظرًا على الأربعة قراریط وابلزاین فللقاضي تولية 
الناظر عليهاء وم كانت بنت ابن الابن المذكورة صالحة للنظر على ذلك فعليه توليتهاء وإن كانت 
تلك الحصة غير موقوفة عليها؛ لما في الإسعاف من أنه لا يجعله من الأجانب ما دام جد من أهل بيت 
الواقف من يصلح لذلك. والله أعلم. 
۲- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف*۳) 

سئل بإفادة من سعادة مدير أوقاف حديوية مؤرخة في ۱۸ فبراير سنة ۸۱۹۰۱ نمرة ۳ 
مضموفا أن الست خديجة برنجي قادم وقفت ما تمتلك من الأطيان على نفسها مدة حياتاء ومن 
بعدها على كل من عنبر أغا وحبوب أغا معتقي إبراهيم باشاء وعلى معاتيقها الي أوضحت أسماؤهم 
بحجة الإيقاف» ولوفاة عنبر أغا عن أربعة عتقاء آل نصيبه إليهم» ولوفاة ثلائة منهم اأغطي نصيبهن إلى 


4 - فتوى رقم »)۲۷٤(‏ بتاريخ ۲۸ شوال ۱۳۱۸ه/۱۷ فبراير ۱۹۰۱م. 


-٥‏ فتوى رقم (۲۷۸) بتاريخ غاية شوال ۱۳۱۸هس/۱۹ فبراير ۱۹۰۱م. 


المعاملات ]۲۹۹[ 


جوش قدم العتقة الرابعة الوحودة على قيد الحياة للآن» وأن بعض المستحقين أوروا في عريضة 
قدموها للمصلحة بأن شرط الإيقاف يقضي بأيلولة نصيب الثلاثة المتوفين إلى العتقى الأصليين لا 
للمعتقة الرابعة» كما تقرر بالفتوى المعطاة من الشيخ حسن الطرابلسي مفي الأوقاف سابقاء ورغبوا 
إحالة الفصل في هذه المادة على فضيلتكم» وها هي الفتيا والعريضة مرسلتان مع هذا للاطلاع 
عليهماء والافادة عن اليوم الذي يستحسن لنظر هذه المسألة؛ لإيفاد حجة الإيقاف لنظرها وإعادتًا 
مع الافادة .كما يرى» وقد بعشت الوقفية مع مندوب من طرف حضرته. 

أجاب هذا الوقف سبق الإفتاء منا بديوان الأوقاف بشأن بعض مستحقيه بعد طلب ذلك» 
وإرسال الأوراق المشتملة على ما ذكرته الواقفة بكتاب وقفها من أنما وقفت وقفها على نفسها أيام 
حياتهاء ثم من بعدها على عنبر أغا ومحبوب أغا معتقي الرحوم إبراهيم باشاء وعلى عتقائها الوجودین 
حين صدور هذا الوقف منهاء الذین عيّنهم وعلى من سيحدثه الله ها من العتقى ذكورًا وإنانًا بالسوية 
بينهم؛ ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده» ثم على أولاد آولاده» ثم على 
أولاد أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم على ذريته ونسله وعقبه» للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرهاء على أن من مات منهم عن ولد أو 
ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفلء فان لم يكن له ولد ولا ولد 
ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه وذريتهم كما ذكرء فإن لم يكن له عتقى فلاخوته 
ولأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق» فان ۸ يكن له إخوة ولا حوات فلمن يوحد في 
طبقته» فان لم يكن له حد في طبقته فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف» يتداولون ذلك 
إلى حين انقراضهم» فإذا انقرضوا يكون ذلك وقفا على عتقائهم» ثم لذريتهم وذرية ذريتهم على 
الوحه الشروح فإن لم يكن هم عتقاء ولا لذريتهم فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا 
الوقف... إلى آحر ما نصت عليه الواقفة» وحيث كان الحال ما ذكر ينتقل نصيب عنبر أغا الموقوف 
عليه مباشرة الد كور بعد موته عقيمًا لعتقائه؛ عملاً بقول الواقف: "فان ۸ يكن له ولد... إلى آخره" 
انتقل نصیبه من ذلك لعتقائه» أما قوها بعد ذلك: "فان لم يكن له عتقی... " إلى آخره؛ فهو استمرار 
في الکلام على من مات من أولئك الوقوف علیهم الذکورین وذراريهم لا یدخل فيه عتقائهم 
وذراريهم؛ والا لقالت: "فان لم يكن هم عتقاء"؛ وقد ینت حکمهم بعد انقراض الوقوف علیهم 
وذراریهم بقولها: "فإذا انقرضوا یکون ذلك وقفا على عتقالهم... إلى آحره" وعلی ذلك فنصیب من 
بموت من عتقاء الوقوف عليه مباشرة کعتقاء عنبر أغا الثلائة الذين ماتوا مسکوت عنهم لم نتعرض 
الواقفة في کلامها قبل انقراض الوقوف علیهم وذراریهم لانتقاله لمن في درجته؛ ومن كان مسكونًا 
عنه يعود لأصل الغلة لا محالة ولا ينتقل لمن في طبقة من يموت خاصة؛ بل يضم إلى مجموع الريع 


[۳۰۰] پآ فناوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 


زيوزع منه على جميع الستحقین بحسب أنصبائهم. والله أعلم. وطيه الفتیا والعريضة الذ کورتان و کذا 
الوقفية ال اطلعنا عليها ووحدنا ما فيها مطابقا لما ذكر. 


۱۰( 


۳ - تقسیم وقف بحسب شرط الواقف 

سئل بافادة من عموم الأوقاف مورخحة في ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۰۱ نمرة ۵۰ مضموفا أن 
الاشعار طيه ورد للدیوان من محافظة مصر رقم ۲۹ ینایر سنة 2۱۹۰۱ نمرة ۱۲ بوفاة محمد إبراهيم 
من مستحقي وقف معتقته الست خديجة الاسلامبولية السودانية عن زوحته حليمة السودانية 
والحكومة» وحیث إن هذا الوقف كان محصورًا في التوق الذکور ومبروك عثمان بصفتهما عتيقي 
الواقفة .عقتضی الحكم الصادر من حکمة مصر الشرعية في ۱۲ مارس سنة ۱۹۰۰ وللوقوف على 
من یژول إليه نصيب المتوق المذكور في الوقف» ومقدار ما تستحقه زوحته والحكومة في الاستحقاق 
الإرثي لغاية يوم الوفاة. نرو الاطلاع على صورة إنشاء الواقفة الوارد ضمن صورة الحكم المذكور 
الرسل ضمن الورقتین طیّه» والافادة ما يرى لاتباعه. 

أجاب صورة الدعوی الرفقة بهذا الرقيم تتضمن الحكم من محكمة مصر الشرعية بعتق محمد 
إبراهيم ومبروك عثمان من قبل الحاجة حديجة السمرة» وذلك بعد التداعي الشرعي بأن امحاحة حديجة 
المذكورة وقفت بناء الکان الذي ذکر بالدعوی على نفسها أيام حیاقما» ثم من بعدها یکون ذلك 
وقفا على عتقائها بالسوية بينهم؛ ثم من بعد کل منهم تکون حصته من ذلك وقفا على أولاده ثم 
على أولاد أولاده» ثم على آولاد آولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم؛ ثم على نسلهم ثم على عقبهم 
بالسوية» طبقة بعد طبقة, العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل 
فرعه دون فرع غبره. يستقل به منهم الواحد إذا انفرد» ويشترك فيها الاثنان فما فوقهما عند 
الاحتماع؛ على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو 
ولد ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته 
وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق مضافا لما يستحقونه من ذلك» فان ۸ يكن له إخوة 
ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» يتداولون ذلك بينهم 
كذلك إلى حين انقراضهم» وحعلت مآل ذلك لحهة بر لا تنقطع... إلى آخر ما عينته بحجة وقفها 
لذلك الصادرة من محكمة مصر المسجلة با في غرة رحب سنة ۲۷۹٠ه‏ وهذا الرقيم تضمن أن 
هذا الوقف كان محصورًا في محمد إبراهيم ومبروك عثمان المحكوم بعتقهما المذكورين» ووفاة محمد 
إبراهيم المذكور عن زوجته والحكومة» وأنه للوقوف على من يؤول إليهم نصيب هذا المتوق في 


۲ - فتوى رقم (۲۷۹) بتاريخ غرة ذي القعدة ۱۳۱۸ه/۱۹ فبراير ۸۱۹۰۱. 


السصاملات ]۳۰۱[ 


الوقف الذکور ومقدار ما تستحقه زوجة المتوق والحكومة» فیما يورث عنه ترغبون امحواب عن 
ذلك» والذي ظهر لنا من ذلك أنه موت محمد إبراهيم المذكور عقيمًا بنتقل نصیبه من ذلك ليروك 
عنمان الذکور إن كان أن له؛ عملاً بقول الواقفة: "فان لم يكن له ولد... إلل؛ انتقل نصیبه من 
ذلك لاخوته وأحواته... إلخ" أو غير أخ له؛ عملا بقوطا: "فان ۸ يكن له إخوة... إلخ؛ فلاقرب 
الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف... إلخ"؛ ويساعد على ذلك قوها: "يستقل به الواحد منهم إذا 
انفرد"» وأما ما يورث عن المتوق المذكور فريعه لزوجته فرضاء وباقيه لبيت المال. والله أعلم. وطيّه 
الصورة والإشعار. 

4- القسمة حسب شرط الواقف79) 


سأل محمد إسماعيل من الإسكندرية في واقف وقف وقفه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده 
على أولاده» ثم على أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبهم» طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» للذكر 
مثل حظ الأنثيين» تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء يستقل به الواحد 
منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا مصروفا 
ريعه على عتقى الواقف المذكور وأولادهم» وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم؛ على النص 
والترتيب المشروحين في حق أولاد الواقف المذكور وذريته» فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا مصروفا 
ريعه على مصالح الجامع الذي عيّنه في كتاب وقفه» ثم مات الواقف ومات بعده أولاده وأولاد أولاده 
وذريته ونسله وعقبه» طبقات متعددة إلى أن انحصر الوقف في طبقة من ذرية الواقف» ومات من هذه 
الطبقة بعضها عن أولاد» وباقي الطبقة موحود. فهل بموت من مات منها عن أولاد ينتقل نصيبه إلى 
آولاده» أو يكون لأهل طبقته إلى أن تنقرض الطبقة» وينتقل الوقف للطبقة الي بعدها؟ أفيدوا 
ارا 


أجاب قول الواقف: "ثم على أولاد أولاده... إل" بعد قوله: "ثم من بعده على آولاده" يراد 
به أن الوقف من بعد أولاده على أولاد كل منهم وذريته ونسله» طبقة بعد طبقة... إخ» والقرينة على 
هذا المراد قوله بعد: "تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلی من نفسها دون غيرهاء فلا بججب 
الفرع سوى أصله فقط" فالعبارة حينئذ نص في أن أولاد كل من أولاده الوقوف عليهم يأحذون 
حظهم من الوقف لا حالة» وهكذا أولاد من بعدهم من كل طبقة إلى انقراضهاء وعليه فبموت من 
مات من الطبقة الأخيرة الي انحصر الوقف فيها عن أولاد يأخذ أولاده نصيبه» ولا ينتقل لمن في طبقة 
هذا الذي مات عن هؤلاء الأولاد. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۷ ۱- فتوى رقم (۲۸۰) بتاريخ ٩‏ ذي القعدة ۱۳۱۸هس/4 ۲ فبراير ۰8۱۹۰۱ 


[٠۲]‏ لب فتوى الإمام محمد عبده- اجزء الأول 
6 الحكم فيمن مات من الوقوف عليهم في حياة أصله قبل الاستحقاق ٠“‏ 

سأل سعيد بن قايد المغربي التاحر بالفحامين ,عصر في رحل أنشأ وقفه على نفسه أيام حياته؛ 
ثم من بعده على كل من ولده عمر» وعلى من سیحدثه الله له من الأولاد» وعلى ولدي أخيه جمعة 
هما: أبو سلامة وسليمان ما هو على ولده عمر» وما يحدث للواقف من الذرية النصف» وما هو على 
ولدي أخيه النصف الثاني لكل واحد منهما الربع من ذلك» ثم من بعد كل منهما ومن ذرية الواقف 
المذكور فعلى آولاده وأولاد أولاده» وأولاد أولاد آولادهم» وذريتهم ونسلهم وعقبهي طبقة بعد 
طبقة» الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه دون 
فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا أنفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن 
من مات منهم وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده 
وإن سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا سفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لاخوته 
وأحواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق» فإن لم يكن له إخوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات 
للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم... إل" ما عيّنه الواقف. ثم مات الواقف عن ابنه عمر 
وابي أخيه سليمان وأبي سلامة» ثم مات سليمان عقيماء ثم مات أبو سلامة عقيماء ثم مات ابنه عمر 
عن ابنه محمد» ثم مات محمد عن ابنيه: يوسف وعمرء ثم مات يوسف عن ابنه محمد وبنته سليمة 
وبنته زليخا وبنته وسيلة» ثم مات عمر عن ابنيه قاسم وأهد. ثم ماتت سليمة بنت يوسف بن محمد 
عقيمًاء ثم ماتت وسيلة بنت يوسف بن محمد عقيماء ثم ماتت زليخا بنت يوسف بن محمد عن 
أولادها: سليمان ويونس وصالح, ثم مات صاخ ابن زليخا بنت يوسف عن ولده محمود» ثم مات 
قاسم بن عمر بن محمد عن أولاده: أمينة وعياد» ثم مات أحمد بن عمر بن محمد عن أولاده: سليمان 
وحميدة» ثم مانت زليخا بنت سليمان ابن زليخا بنت يوسف بن محمد في حياة أبيها سليمان المذكور 
عن ولديها فاطمة وعبد العزيز» ثم مات يى بن محمد بن يوسف بن محمد في حياة والده عن ابنه 
مسعود؛ ثم مات مهی بن محمد بن يوسف بن محمد في حياة أبيه عقيماء ثم مات محمد بن يوسف بن 
محمد بن عمر عن أولاده: سعيد ويوسف وعمر وسالم وعلي وشعبان وزعيمة وصالحة وخيرة» ثم 
مات سليمان ابن زليخا بنت يوسف بن محمد عن أولاده: عبد الفتاح وخديجة وعبد القادر. فما 
كيفية قسمة ريع هذا الوقف والحالة هذه» هل يكون منحصرًا في أهل الطبقة الخامسة الوجودین 
الآن» وهم أربعة عشر شخصًا بالسوية» أو يكون هم ولذرية من مات من أهل هذا الوقف بعد 
دحوله في الاستحقاق, وما الحكم فيمن مات من الموقوف عليهم في حياة أصله قبل الاستحقاق وترك 
ولدًا أو أولادًا؟ أفيدوا الجواب. 


۸- فتوى رقم (۲۸۳)» بتاريخ ١9‏ ذي القعدة ۱۳۱۸ه/٩‏ مارس ۱۹۰۱م. 


المعامسلات 


[۳۰۳ 
آجاب الذي یظهر من کلام الواقف أن الراد من لفظ ذرية في قوله: "ثم من بعد کل منهما 

ومن ذرية الواقف... إلخ" هو ابنه عمر ومن سیحدثه الله له من الأولاد» وحيث إنه لم يحدث له سواه 
من الأولاد فيكون هو الراد بالذرية» فكأنه قال: "ثم من بعد كل منهما وعن ابنه عمر فعلى 
أولاده... إلخ"؛ ومن ذلك وما ذكره من النص والترتيب يعلم أن هذا الوقف قد انحصر بعد موت 
الواقف» وولدي آخیه وابنه عمر» ومحمد ابن ابنه عمر المذكور في يوسف وعمر ابي محمد ابن ابنه 
عمر المذكور مناصفة؛ وعوت يوسف عن أولاده: محمد وسليمة ووسيلة وزليخا ينتقل إليهم نصيبه 
من ذلك» وهو النصف سوية بينهم؛ لعدم اشتراط التفاضل في فروع الطبقة الأولى» وعوت أخيه عمر 
وهو آخر طبقته انقراضًا تنقض القسمة؛ ويقسم ريع هذا الوقف على ابنه قاسم وأحمد وأولاد أخيه 
يوسف الذين هم: محمد وسليمة ووسيلة وزليخا سوية بينهم أسداسّاء وعوت سليمة وأختها وسيلة 
عقيمتين ينتقل إليهم نصيبهما من ذلك» وهو الثلث لأخويهما المشاركين مما في الدرحة 
والاستحقاق» وهما محمد وزليخا مناصفة فيكمل لمما بذلك الثلثان بالسوية» وعوت زليخا عن 
أولادها: سليمان ويونس وصالح ينتقل إليهم نصيبها المذكور وهو الثلث سوية بينهم؛ لكل منهم 
قيراطان اثنان وثلثا قبراط» وعوت ابنها صالح عن ابنه محمود ينتقل إليه نصيبه المذكور» وعوت قاسم 
بن عمر عن ولديه: عياد وأمينة ينتقل إليهما نصيبه من ذلك وهو السدس مناصفة بينهماء وعوت 
أيه أحمد عن ولديه: سليمان وحميدة ينتقل إليهما نصيبه من ذلك وهو السدس مناصفة بينهماء 
وعوت محمد بن يوسف وهو آخر طبقته انقراضًا تنقض القسمة» ويقسم الريع على أهل الطبقة الي 
تليها أحياءا وأمواناء فما أصاب الأحياء أحذوه» وما أصاب الأموات كان لأولادهم غير أن أولاد من 
مات منهم قبل الاستحقاق لا یأحذون شیا؛ لعدم اشتراط الواقف أحذهم» فعبد العزيز وفاطمة ولدا 
زليعا جت سلیمان اين ركا اللذان ماتت آبهما ق حياة أيها قبل الاستحقاق لا یأعذان يناه 
لوت آمهما في حياة أبيها» وكذلك مسعود بن یی بن محمد الذي مات آبوه في حياة أبيه قبل 
الاستحقاق لا يأحذ شيئا؛ لوت أبيه قبل أصله» ومهئ الذي مات عقيمًا في حياة أبيه يعتبر كأن ۸ 
يكن» وحينعذ تكون القسمة بعد انقراض طبقة محمد بن يوسف المذكور على الموجودين من أهل 
الطبقة ال تليها حين موته وهم: سعيد ويوسف وعمر وسالم وعلي وشعبان وزعيمة وصالحة وخيرة 
أولاد محمد بن يوسف المذكور» وعياد وأمينة ولدا قاسم بن عمرء وسليمان وحميدة ولدا أحمد بن 
عمر» وسليمان ويوسف ابنا زليخا بنت يوسف» وعلى الذي مات من أهل هذه الطبقة بعد 
الاستحقاق قبل نقض القسمة وهو صا ابن زليخا بنت يوسف بالسوية بينهم» لكل منهم قيراط 
واحد ونصف قيراط» فما أصاب الوحودین أحذوه» وما أصاب الذي مات يأخذه ولده» فنصيب 


صالح المذكور يأخذه ابنه محمود» وعوت سليمان ابن زليخا بنت يوسف بعد نقض القسمة ينتقل 


[ ۳۰ سس فناوی الإمام محمد عبده- اجزء الأول 


استحقاقه وهو قیراط واحد ونصف قیراط لأولاده: عبد الفتاح وخديجة وعبد القادر سوية بینهم 
أثلاناء لكل واحد منهم نصف قیراط. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
5- وقف حك ٩‏ ` 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في ۳ مارس سنة ۱۹۰۱م نمرة ۲۲ مضموفا رجاء 
الإفادة عا يقتضيه الحكم الشرعي في الاجارة الشار إليها بالحجة الصادرة من حکمة مصر الشرعية 
بتاریخ غرة ربیع الآخر سنة ۱۲۸۰هب. وعلخص العقد العرني الورخ في ۱۱ رمضان سنة 
0ه لمسجل با محكمة الختلطة الرفقین هذا التعلقین بأرض القاعة» وما يما من الخربة الجاري 
أصل ذلك في وقف القاضي بدر الدين القرافي ووالدته سيدة العلماء إن كان مثل هذه الاحارة يملك 
صاحبها حق القرار والبقاء شرعًاء أم لا؟ 

أجاب دلت الحجة الصادرة من محكمة مصر الشرعية المؤرحة في غرة ربيع الآخر سنة 
هه المذكورة أن الشيخ جنيد الحضرمي اشترى عاله من بائعه حسن الشناوي جميع البناء 
المستجد الانشاء والعمارة إنشاء وتحديد فاطمة خاتون البائعة لأصل ذلك الذي أنشأته وحددته على 
أرض القاعة» وما با من الخربة المتداخلة فيها من الجهة الیمی الكائن ذلك .عصر بخط الحمالية داحل 
درب زاوية المرحوم القاضي بدر الدين القراي» والجاري كل من القاعة» وما يما من الخربة في وقف 
القاضي بدر الدين القرافي المذكورء ووالدته سيدة العلمای وذكر هذه الحجة ما اشتمل عليه ذلك 
المبيع بدلالة الحجة المسطرة من هذه احکمة المؤرخة في ٩‏ صفر سنة ۱۲۳6ه. ومقدار الثمن الذي 
قبضه البائع» واستلام الشتري ذلك» وحيازته لنفسه» وقيامه بأحرة مثل أرض القاعة» وما ها من 
الخربة بحهة وقف كل من القاضي بدر الدين القرافي» ووالدته سيدة العلماء وقت الطلب لذلك» وأن 
الکتتب بالحجة المذكورة أن أحرة مثل أرض القاعة» وما يما من الخربة جحهة الوقفين المذكورين 
حينذاك في كل شهر سبعون نصف فضة حسابًا عن كل سنة تمائمائة نصف وأربعون نصف فضة» 
ودل ملخص العقد العرثي المورخ في ١١‏ رمضان سنة ۱۳۰۶ه- المذكور على أن محمد بيومي 
اشترى من عبد المحيد علي زین الدين» وشقيقته أمينة» وآخرین جميع بناء الکان الكائن ,عصر احروسة 
بالزقاق الداحل بدرب المرحوم بدر الدين القرافي تبع قسم الحمالية» وبینت حدوده» ومقاسه في هذا 
اللحص, وذکر فيه أن الشتري عليه القيام بأحرة مثل أرض القاعة» وما يما من الخربة الداخلة فيها 
من الجهة اليم جهة وقف كل من الرحوم بدر الدين القرایي» ووالدته سيدة العلماء سبعين نصف 
فضة في كل شهر حسابًا عن كل سنة نمانغائة نصف وأربعون نصف فضة. هذا هو مضمون الحجة» 


- فتوى رقم (۲۸۷) بتاريخ ۲۰ ذي القعدة ۱۳۱۸ه/۱۰ مارس ۱۹۰۱ع. 


العاف او .د ت[ 
وملخص العقد المذكورين؛ و لم یصرح فیهما بتأجير» ولا تحكير» ولا ذن بالبناء حى یثبت حق القرار 
3 الأرض بالبناء فيهاء أما إن وجدت مستندات آحری تدل على ذلك» فلا ریب حى یثبت 
للمستحكر حق القرار في الأرض احتكرة بالبناء فيهاء ويدفع أجر المثل ما دام أن بناءه قائم فيهاء وما 
يبنيه بالإذن يكون ملكا له» فيصح ببعه ووقفه» ويورث عنه كما صرح بذلك علماژنا. والله أعلم» 
طيه الحجة واللخص. 

۷- رد ما أخذه الناظر من مال الوقفی(۲) 

سئل من سعادة ناظر أوقاف السید أبو بكر راتب باشا بافادة مؤرحة في ۷ مارس سنة 
۱ ثمرة 45 مضموفا أن السید محمد راتب باشا لا كان ناظرّا على أوقاف جده الرحوم السید 
أبي بكر راتب باشا» ومستحقا لفاضل الریع آحر أعيان الوقف» وأخذ أجرة معجلة» وقبض مبالغ 
بصفة تأمين من الستأحرین على هذا الإيجار» وأن بخصم هذا التأمین في هاية مدة الایجار أو يرد هم 
عند الإخلاء» وذلك .عقتضی مستندات بأيديهم» ثم مات وتعين بدله سعادة السائل ناظرًا على تلك 
الأوقاف بتقرير شرعي من المحكمة الكبرى الشرعية في ۲٩‏ رحب سنة ۱۳۱۸هس. وانتهت بعض 
مدد الإيجارات» وجاء المستأحرون يطالبون برد مبالغ التأمينات حسب المستندات الي بأيديهم غير أنه 
لم يوحد في خزينة الأوقاف لدى تسلم |دارقما تلك التأمينات» ولم يحصل الاهتداء على ما يفيد ها 
صرفت في مصالح الوقف؛ بل علم أن الناظر السالف صرفها في شوونه الخاصة. فهل والحالة هذه 
تكون الأوقاف ملزمة بردها من ريعها المستقبل» أو تصير دیا في ذمة الناظر السالف بالتصرف فيها 
لمصلحته؟ نرجو الإفادة. 

أجاب من تحقق أن هذا الناظر المؤحر قبض مبالغ التأمين المذكورة من هؤلاء الستأحرین» 
وصرفها في شؤونه الخاصة به» وم يردها لهم كما ذكرتم في رقيمكم كانت دينًا عليه في تركته لا 
مدخل للوقف فيها. والله أعلم. 
- وقف استتی(۱۲۱) 


سأل سعادة علي باشا آصف في واقف وقف وقفه على نفسه مدة حياته» ثم من بعده يكون 
وقفًا على من عيّنهم على الصفة الي ذكرها على أن من مات منهم» وترك ولد أو ولد ولد أو أسفل 
من ذلك انتقل نصيبه إلى ولده أو ولد ولده أو أسفل من ذلك» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا 
أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لكافة المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» یتداولون ذلك 


- فتوى رقم (۲۸۹)» بتاريخ ۲۱ ذي القعدة ۱۳۱۸هس/۱۱ مارس ۰۸۱۹۰۱ 
۱- فتوى رقم (۲۹۱)» بتاريخ ۲۷ ذي القعدة ۱۳۱۸ه/۱۷ مارس ۰۸۱۹۰۱ 


ا ح اذ سح مس : ۱ 


۱۳:۹ لس فتاوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


بينهم كذلك إلى انقراضهم» یکون ذلك وقفا على حسب ما عين. وذکر السائل أن فاطمة بنت 
سليم آفندي إحدى الستحقین ماتت عن ولدها بسیوني القاصر» وانتقل نصیبها إليه» ثم مات بسیون 
الذ کور عقيمًاء ولا مشارك له في الدرحة والاستحفاق. فلمن ینتقل نصیبه؟ نرجو الجواب. 

آجاب صرحوا بأنه إذا لم یوحد ما شرطه الواقف في نصيب التوق يرحع نصیبه إلى أصل 
الغلة» كما لو سكت ول يبين حال من مات عن غير ولد» وحيث مات بسيو الذکور؛ و ۸ یوحد 
ما شرطه الواقف في نصیبه بسبب موته عقيمًا» وعدم وحود مشارك له في الدرحة والاستحقاق» 
فيرحع نصیبه إلى أصل الغلة» ویقسم على الستحقین بقدر أنصبائهم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
8- تغيير صفة عين الوقف للمصلحغ۷۱ 

سال عبد الحميد حمدي كيالي بحلب بر الشام في مدرسة موقوفة آلت إلى الخراب ولیس ها 
أوقاف مطلقا.فهل للمتولي أن بحدث دکاکین من ماله على بعض ارض الدرسة على أنها للمدرسة؛ 
لأحل تعميرهاء وإقامة الشعائر الدينية فيها من ريع تلك الدكاكين؟ 

أجاب صرحوا بأنه إذا بى خاناء واحتاج إلى المرمة روي عن محمد -رحمه الله تعالى- أنه 
يعزل منها ناحية بیثا أو بيتين» فتواحر وينفق من غلتها عليها كما في النوادر» وقالوا في غير موضع: 
"إن المتولي لو بن في أرض الوقف من مال نفسه؛ وذكر أنه للوقف كان وقفا" وفي الکازرون نقلا 
عن الحانوني: "إنه يجوز تغيير صفة عين الوقف للمصلحة" ومما ذكر يعلم أنه يسوغ لتولي الدرسة 
المذكورة إحداث هذه الدكاكين على بعض أرضها؛ لمرمتها وتعميرها وإقامة عاثرها» كما يفهم من 
عبارة النوادر؛ فإن الخان فيها ما كان معروفا في اصطلاحهم؛ وهو المكان يب ليتزل فيه أبناء السبيل» 
فليس للاستغلال» فقد حوز تحويل ما لم يكن للاستغلال إلى الاستغلال لمصلحة الوقف» وتکون تلك 
الد کاکین وقفا للمدرسة حیث یقول التولی: هنا من ماله جا ولا یضر تغییر بعض عین 
ار اشوس بذلك نظرا للمصلحة -كما قاله الكازروني- من كان الباقي من أرضها يكفي للغرض 
القصود للواقف منها. والله أعلم. 


۲- فتوی رقم (۲۹۲) بتاریخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۱۸ه/۱۹ مارس ۹۰۱ ۱م. 


المعاملات [۳۰۷] 


۰- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف9"') 


سأل السيد عمر مكرم في من وقف أطيانًا رزقة» وحصة من رزقة آحری» ومرتب 
علوفة۳ عتامنة"؟» وبعض عقار؛ على أن يصرف من ريع ذلك في مصروفات» وهي غلال 
ومرتبات على مسجده وغیره؛ وما فضل بعد ذلك يصرف لذرية الواقف وأخيه وأحته وابن أخيه 
وعتقى الواقف ثم من بعد كل منهم على من عيّنهم؛ وشرط في هذا الوقف أن النظر عليه من بعده 
لولد أخيه المذكورء ثم من بعده للأرشد فالأرشد من ذرية الواقف... إلى آخر ما نص عليه.ثم وقف 
وقفا آخر على خيرات عيّنهاء وما فضل بعدها يصرف لنجل بنته وغيره من عيّهم ما عدا الفاضل من 
ريع وقفه الأول» فإنه جما له من الشروط فيه أعطاه لكل من الموقوف عليهم الذ کورین؛ وأدخلهم فيه 
وأحرج وبدل في بعض المرتبات ومستحقيها في وقفه الأول» وشرط شروطا منها أن الناظر على ذلك 
يبدأ من ريعه بعمارة العقار ومرمته» وأن النظر على ذلك جيعه لابن بنته الذکور وهو السيد صالح؛ 
ثم من بعده للأرشد فالأرشد من أولاده» ثم من بعدهم للأرشد فالأرشد من المستحقين على حسب 
طبقاتهم ومات الواقف وابن بنته وأولاده» وانحلت الرزقة الوقوفة أولاً وصار بدل الحصة من الرزقة 
المذكورة مرتبًا بالرزنابجة» يبلغ قدره سنويًا تسعة آلاف قرش وكسورء وذلك مع ريع بعض العقار 
لمعن بالوقف الأول أقل من قيمة الغلال» والمرتبات المشروط صرفها كل سنة من الوقف الأول 
وورثة الواقف الذين انحصر ارثه فيهم بعد وفاته تصادقوا مع ناظر الوقف حینذاك على أن الواقف 
المذكور ألحق حال حياته بوقفه الأول عقارًاء وبوقفه الثاني عقارًا آخرء وعلى قدر ما لكل من 
المستحقين حينذاك بعض الخيرات حسب ما شرط الواقف» وتحرر بذا التصادق سند شرعي من 
محكمة مصر الشرعية» والموجود الآن من مستحقي الوقفين هم ذرية الواقف وذرية أولاد أخيه. 


فهل يقسم المرتب بديوان الرزنابجة عن بدل الرزقة الي انحلت مع ريع عقار الوقف الأول 
على أرباب المرتبات المعينة بالوقف الأول» الي من ضمنها مرتب ناظر الوقف نظير نظره عليه» 
بحسب ما بخص كلا منهم؛ بدون تقدم البعض عن الآخرء أو يقدم البعض منهم عن الباقي» ثم إن 


۳- فتوى رقم (۲۹۲) بتاريخ ۵ ذي الحجة ۱۳۱۸ه/۲۵ مارس ۱۹۰۱م. 

6 ۷- علوفة: تعين الواد الغذائية اللازمة للإنسان والحيوان» وأطلقت على الراتب أو الأحر الذى يتقاضاه أفراد الطوائف 
العسكرية. 
أحمد السعيد سلیمان : تأصیل ما ورد ف الجبرتى » ص .٠١١‏ 

۷۰ - عثمانه: يقال ها الأحشا أو الأقجة وهی تركية ومعناها اللغوى " الضارب إلى البياض"» وهی عملة فضية صغيرة 
سكت فق عهد أورخان بن عثمان . 


نفس الرجع؛ ص۰۲۳ ۰۱۲۳ 


[۳۰۸] لس فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
الحاكم الشرعي قرر في الوقف أجرة جابیین وكاتب» وأذن الناظر بصرفها حسب العین بالسند 
الشرعي» فهل یکون لناظر الوقف صرفها من أصل غلته حلاف ما هو مشروط له نظیر نظره علیه, 
وهل یکون النظر على الوقف الأول للأرشد فالارشد من ذرية الواقف حسب شرطه؛ والنظر على 
الوقف الثاني للأرشد من الستحقین بحسب ترتیب طبقاتهم كما ذکر؟ أفيدوا امحواب. 

آجاب حیث كانت الأطيان الرزقة موقوفة» وكذلك الحصة الى من الرزقة الأحرى» وانحلت 
مما رتب بدل غلتهاء قام هذا البدل مقام الریع في الحكم» واذا ضاق ذلك مع ريع العقار الوقوف عن 
مرتبات السحد. والغلال الشروط صرفها في كل سنة من الوقف الأول» فيقدم من أرباب الرتبات 
في السجد آرباب الشعائر الذين هم أقرب للعمارة كالخطيب والامام ونحوهماء ویصرف لهم ما شرط 
من ذلك الریع» والباقي یصرف بنسبة ما شرط الواقف صرفه في كل سنة؛ ولا ريب في شول ذلك 
للناظر وغيره؛ لأنهم لیسوا أقرب للعمارة؛ وللناظر صرف أجر الثل من عمل في آمور الوقف عملا 
ضروریا في مصالحه یستحق علیها الأحر» کدفع أحر مثل کاتب کتب أمور الوقف على قدر عمله 
الضروري بدون حعل ذلك وظيفة مقررة عرتب مستمر» حيث ۸ يشرط الواقف ذلك» أما النظر 
على الوقف الأول فیکون على ما شرط من أنه بعد ولد أحيه للارشد فالارشد من ذرية الواقف؛ 
وكذلك النظر على وقفه الثاني يعمل فيه بشرطه؛ من أنه بعد أولاد ابن بنته السید صالح للارشد 
فالأرشد من المستحقين على حسب طبقاتهم. والله أعلم. 
-١‏ تقسیم وقف بحسب شرط الواقفی(۲) 

سألت الحرمة حليمة مكي منصور من الصعید. في واقف وقف جملة أعيان على ذريته» ومن 
يحدث هم من الذرية» ثم بعدهم على أولادهم ما تناسلواء للذكر مثل حظ الأنثيين» بطنًا بعد بطن» 
وعقبًا بعد عقب. فإذا لم يبق واحد منهم تصرف غلة الوقف للفقراء والمساكين. ثم مات الواقف عن 
أولاده لصلبه» وهم: محمد الملقب .عكي وزبيدة ومصطفی وأحمد ونحية وفاطمة وهاتم. ثم مات محمد 
الملقب .عكي المذكور عن أولاده لصلبه. فهل أولاده يستحقون في الوقف مع وجود أولاد الواقف 
لصلبه؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب قول الواقف: "ثم بعدهم على أولادهم ما تناسلواء' بطنًا بعد بطن... (خ" يقتضي 
ترتيب استحقاق جملة البطن الأسفل على انقراض جملة البطن الأعلى» فإذا مات أحد من البطن 
الأعلى لا ينتقل نصيبه لولده الذي هو من البطن الأسفل ما دام واحد في البطن الأعلى موجودًا؛ 


۲ - فتوى رقم (۲۹۷) بتاريخ ۱۷ ذي الحجة ۱۳۱۸هس/1 إبريل ١1601م.‏ 


السعاملات 


]۳۰٩[ 


عملاً بترتیب البطون؛ ولعدم النص في کلامه على انتقال نصیب من مات ال ولده؛ وعلی ذلك لا 
یستحق أولاد محمد ابن الواقف شيئا في الوقف» ما دامت طبقة أبيهم موحودة. والله اعلم. 


0۲۷ 3 


۲- وقف الذمّي 

سئل بإفادة من سعادة رئيس دیوان عربي حديوي مورخة في ۱٩‏ ذي الحجة سنة ۱۳۱۸هب 
نمرة ۰۱۵ مضموفا أن رجلاً امه حرحس آفندي مطر انشا مسجدًا بأبعاديته بناحية قلمشاه .عديرية 
الفيوم» والتمس التصریح بإقامة الخطبة فیه» ومن التحریات ال جرت تبين أن هذا السحد تام البناءء 
وعلی وضع صحي ومستعد ولائق لاقامة الخطبة فيه» وأرضه مملوكة للمنشی المذكورء ووقفها لهذا 
الغرضء ومدیر الأوقاف يرغب العرض عن ذلك للأعتاب السنية» وصدور البيورلدي العالی(۳) 
الوذن باقامة الخطبة في السجد الذکور» وحيث إنه مقتضی العلم ,ما تقتضیه النصوص الشرعية في 
حواز الاذن للمنشیم الواقف الذکور باقامة الخطبة في هذا السجد من عدمه» فالأمل الافادة من 

آجاب العروف في مذهب النفية أن وقف غير السلم لا يصح إلا فیما هو قربة عندنا 
وعنده» ووقف السجد ليس من القربات عنده» وان كان من القربات عندناء فوقف السحد الصادر 
من القبطي الذي کتبتم عنه لنا بتاريخ ۱۹ ذي الحجة سنة ۱۳۱۸ه نمرة ۱۵ لا يصح» ولکن الاذن 
باقامة الجمعة والخطبة لا یتوقف على صحة وقف السحد. إذ لیس ذلك من شروط صحة الجمعة» 
وإنما الشرط فیها إذن الحاكم» فمن أذن باقامتها في مکان صحت فيه» ثم إن الحكم في مذهب الامام 
الشافعي -رضي الله عنه- صحة الوقف؛ فقد قال في النهج وشرحه:. " وشرط الواقف کونه ختارا 
من أهل التبرع فیصح من کافر ولو لمسجد " وقال فى حاشية البحیرمی على قوله ولو مسجد " وان 
لم یعتقده قربة اعتبارًا باعتقادنا أى و کوقف مصحف ومثل الصحف الکتب العلمية " والسألة مسألة 
دينية محضة» فیصح الأخذ فیها ما یعاون السلمین على العبادة» ولا ریب فى حاجة السلمین فى تلك 
القربة إلى أداء العبادة على وجه بحفظ احترامها فى آنفسهم ولو تركوا فرعا نسوها بالرة فلا أحد 
مانعًا شرعیّا من الاذن على مذهب الحنفية» وأرى أن یعتبر السجد وقفا کذلك على مذهب الشافعية 


۷- فتوی رقم (۳۰۰) بتاریخ ۲۱ ذي الحجة ۱۳۱۸ ه/۱۰ إبريل ۰8۱۹۰۱ 

۸- بیورلدی: كلمة بیورلدی أو بوردی كلمة تركية معناها أمر أو مرسوم ‏ الأمر الکتوب بالرسم الهمايون من الصدر 
الاعظم أو من أحد الولاه . 
الأنسى : الدراری اللامعات » ص ۰۱۳۷ 
أحمد السعید سلیمان : تأصیل ما ورد فى الجبرتى»ص 8۰. 


[۳۱۰] لس سس فناوی الاماء محمد عبده- الجزء الأول 
سعادتکم. 
۳- القسمة حسب شرط الواقف ۲۹ 


سالت الست زهرة التميمية بنت السید حميدة كريمة حسن أفندي کاشف تسین بشربين» 
في واقف وقف وقفا أنشأه على بنته أيام حياتماء ثم من بعدها على أولادهاء وعلی من سیحدثه الله 
لوالدهاء وعلى عتقى الواقف بالسوية» ثم من بعد كل منهم على أولاده... ثم وثم؛ طبقة بعد طبقة, 
الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به 
الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من مات منهم وترك 
ولدًا أو ولد ولد أو أسفل يكون نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفلء فان ۸ يكن له ولد 
ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لإحوته وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» 
فان لم يكن له إخوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم... ام 
ما عيّنه الواقف» وحعل مآل وقفه بلهة بر لا تنقطع» وقد مانت بنت الواقف عقيمًا ولم يحدث 
للواقف آولاد» والذي وحد بعد موا معتقان للواقف هما: سليم أفندي حكمت» وحسن أفندي 
كاشف تحسين» ثم مات حسن أفندي كاشف تحسين عن بنته حميدة» ثم مات سليم أفندي حكمت 
عن أولاده: حسين وأحمد وخليل ومصطفى وزهرة ونايلة» ثم ماتت حميدة المذكورة عن بنتها زهرة 
التميمية. فكيف يقسم الوقف؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرح الواقف في كلامه بأنه حعل وقفه بعد بنته على أولادهاء وعلى من سیحدثه الله 
له من الأولاد» وعلى عتقائه بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم على أولاده... إلى آخر ما صرح به 
في حانبهم» من أنه يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع» 
وأن من مات منهم وترك ولدًا انتقل نصيبه من ذلك لولده» وحيث ماتت البنت المذكورة عقيمًاء و 
يحدث للواقف أولاد» ولم يوجد بعد موتّا إلا معتقان للواقف وهما: سليم حكمت وحسن کاشف 
تحسين» فلا ريب يستقلان هذا الوقف على طريق المناصفة؛ عملاً بقول الواقف: "يستقل به الواحد 
منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان"... إخ؛ لأنه .مثابة الشرط في حانب الوقوف عليهم بعد بنته 
المذكورة» وعوت حسن كاشف تحسين عن بنته حميدة ينتقل إليها نصيبه من ذلك؛ وهو النصف؛ 
عملا ما صرح به الواقف من أن من مات منهم وترك ولا انتقل نصيبه من ذلك لولده؛ وكذا عوت 
سليم حكمت عن أولاده: حسين وأحمد وخلیل ومصطفى وزهرة ونايلة ينتقل إليهم نصيبه من ذلك 


۹- فتوى رقم (۳۰۲) بتاريخ غرة محرم ۱۳۱۹ ه/ ۱٩‏ إبريل ۱۹۰۱م. 


العا نو تس | 

وهو النصف؛ عملاً ها ذکر» ویکون ذلك بينهم بالسوية؛ لعدم اشتراط التفاضل في کلام الواقف» 
ولا نقض للقسمة .موت سليم الذکور؛ لأنها لا تتقض بانقراض الطبقة العبر فیها بلفظ: "ثم من بعد 
کل منهم على آولاده" كما في هذه الحادثة» وعوت حميدة بنت حسن کاشف تحسين عن بنتها زهرة 
ینتقل إليها نصیبها الذ کور. والله أعلم. 
6 ۳- ما أخذه الناظر من المستاجر یرد من تر کته( 

سال عثمان أفندي فوزي الساکن بقنطرة سنقر في ناظر وقف أهلي آحر أطيان الوقف الي 
تحت نظارته مدة سنة» واستولى من المستأحر مبلغ الإيجار مقدماء ولم یصرف منه شیثا في مصالح 
الوقف» و ۸ يعط أحدًا من المستحقين نصيبه» ومات عقب ذلك مجهلاً لمال الوقف. فهل والحالة هذه 
يضمن حصص المستحقين المذكورين من ذلك البلغ» وتؤحذ من تركته» وغم المطالبة بذلك؟ أفيدوا 
الجواب. 

أجاب إذا كانت غلة الوقف ها مالكون مستحقون؛ وقبضها الناظر ومات ممهلا فإنه 
یضمنها مطلقًا محمودًا عند الناس معروفا بالامانة أم لاه مات فجاة ام لاء حصل الطلب من 
الستحقین فامتنع قبل الوت أم لاء وهذا هو ما عليه أهل الذهب كما في رد احتار من کتاب 
الإيداع؛ وعلی ذلك فلهولاء المستحقين الطالبة بحصصهم المذكورة» وأخذها من تركة الناظر كل 
منهم بقدر نصيبه الذي عينه له الواقف. وال أعلم. 
۵- القسمة حسب شرط الواقف( 

سأل إسماعيل أفندي حمدي في واقف وقف وقفا وأنشأه النصف على آولاده والنصف الثاني 
على عتقائه بالسوية بينهم» ثم من بعد كل من أولاد الواقف وعتقائه المذكورين على أولاده» ثم على 
أولاد أولاده» ثم على أولاد أولادهم وذريتهم طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة 
السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم 
إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد 
ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا 
ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق» فان 
لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف... إلى آخر ما نص عليه 
الواقف» وقد مات الواقف وأغقب ذرية انفردوا باللصف. وترك أيضًا معتقین آحدهما یدعی: محمد 


۰- فتوی رقم (۳۰۵) بتاريخ ه حرم ۱۳۱۹ ه/ ۲۳ إبريل ۰2۱۹۰۱ 
۱- فتوی رقم (۳۰۹) بتاریخ ٩‏ حرم ۱۳۱۹ه-/۲۷ إبريل ۰8۱۹۰۱ 
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حلي؛ والآخر إسماعيل حلي» وانفرد كل منهما بستة قراريط» وذرية محمد حلي جار تسلمهم ما 
يخصهم» وأما إسماعيل حلي فمات وأعقب حسن ومحمد وبزادة» ومات حسن وأعقب فطومة و زكية 
> ومات محمد وأعقب إسماعيل وعثمان» وماتت بزادة وأعقبت زینب» وزینب ماتت عن أولاد 
آولادها الأربعة؛ لوت آبائهم الذین هم أولادها حال حياتهاء ثم مات إسماعيل وعثمان عقیمین على 
التعاقب» ولا إخوة ما ولا أحوات مشاركين ما في الدرجة والاستحقاق. فکیف یکون في توزیع 
الربع حاصة إسماعيل جلي العتق المذكور؟ آفیدوا الجواب. 

أجاب لا ريب أن هذا الوقف بعد أولاد الواقف وعتقائه .يمتزلة أوقاف متعددة؛ لقول الواقف 
في حانبهم: "ثم من بعد كل من آولاد الواقف وعتقائه على أولاده"» وعلی ذلك فبموت إسماعيل 
حلي عن آولاده حسن ومحمد وبزادة ینتقل نصیبه وهو الربع الذي هو عثابة وقف مستقل إليهم 
بالسوية بينهم؛ عملاً بقول الواقف: "على أن من مات منهم وترك رل |" انتقل نصیبه من ذلك 
لولده» وعوت حسن عن بنته فطومة وزكية انتقل إليهما نصيبه من ذلك وهو قيراطان اثنان مناصفة 
بينهما؛ عملاً عا ذكرء وكذلك يموت محمد عن ابنيه [سماعيل وعثمان ينتقل إليهما نصيبه من ذلك 
وهو قيراطان اثنان مناصفة بينهماء وعوت بزادة وهي آخر طبقتها انقراضًا تنقض القسمة» ويقسم 
ريع الربع المذكور الذي هو يمتزلة وقف مستقل [»:](۳ على أهل الطبقة الي تلي طبقتها وهم: 
بنتها زينب وفطومة وزكية بنات حسن وإسماعيل وعثمان أبناء محمد سوية بينهم» وعوت زينب عن 
أولاد أولادها الأربعة انتقل إليهم نصيبها من ذلك وهو قيراط واحد وخمس قراط سوية بينهم؛ 
عملاً بقول الواقف: "على أن من مات منهم» وترك ولدًا أو ولد ولد انتقل نصيبه من ذلك لولده أو 
ولد ولده"» وحيث مات أولادها في حياتاء وماتت هي عن أولادهم الأربعة» فلا شك يأخذون 
نصيبها بموتما كما هو صريح قول الواقف» وعوت إسماعيل وعثمان عن غير ولد ولا إخوة ولا 
أحوات انتقل نصيبهما من ذلك؛ وهو قيراطان وخمسا قيراط لأقرب الطبقات إليهما وهم فطومة 
وزكية بنتا حسن مناصفة بينهما؛ لأنمما في درجتيهما ومن هو في الدرحة هو الأقرب بالضرورة؛ 
وذلك عملاً بقول الواقف: ان لم يكن له ولد فلاحوته وأخواته» فان ۸ يكن له إخوة ولا أحوات 
فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۲- غير مقروءة. 


المعاملات ۱۳۱۳ 


5- القسمة حسب شرط الواقف1*9) 


سألت فريدة بنت أحمد بن إبراهيم اللواء في رحل يدعى إبراهيم بيك اللواء وقف دائرة 
وحصة في أربع دوائر قدرها عشرة قراريط وحمسا ربع قيراط على نفسه مدة حياته» ثم من بعده 
تكون الدائرة الأولى وتا على زوحته كلفدان» وتكون الحصة المذكورة وقفا على زوجته المذكورة» 
وولدیه منها: محمد وآحمد لاه ۸ من بعد زوحته الذکورة یکون جن الوقف الذکور وقفا على 
ولديه المذكورين سوية بينهماء ثم من بعد وفاة کل واحد منهما تکون حصته وقفا على أولاده ذکور] 
وإنانًا بالفريضة الشرعية بينهم؛ ثم من بعدهم على آولادهم کذلك من أولاد الظهور دون أولاد 
البطون... ثم وم طبقة بعد طبقةء الطبقة العليا تحب الطبقة السفلی من نفسها دون غبرهاء ميث 
يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» ومن مات من ولدي الواقف المذكورين أعلاه بدون عقب 
اتقلت حصته من ذلك الوقف للمشارکین له في الاستحقاق» فإذا انقرضوا جمیعا كان ذلك وقفا 
على من یوجد من أولاد البطون على النص والترتیب الشروحین في أولاد الظهور» ووقف کل من 
الست کلفدان وولدیها محمد وأحمد الذکورین سوية بینهم حصة قدرها ثلائة قراریط وئلائة ماس 
ربع قبراط في الأربع دوائر المذكورة» وأنشأ کل منهم وقف حصته وهي قبراط وخمس ربع قيراط 
على نفسه مدة حياته؛ ثم من بعد وفاة كل واحد منهم تکون حصته وقفا على أولاده ذکورا وإنانًا 
بالفريضة الشرعية بينهم» ثم من بعد وفاتهم على أولادهم كذلك من أولاد الظهور دون أولاد 
البطون... ثم وثم» على النص والترتيب المذكورين بالوقف الأول» ومن مات منهم بدون عقب 
انتقلت حصته الوقوفة من قبله لمن يبقى بعده من الواقفين المذكورين المشار كين له في الوقف. فإذا 
انقرضوا بأجمعهم كانت حصة كل واحد منهم وقفًا على من یوجد من أولاد البطون من ذريته على 
النص والترتيب المشروحين في أولاد الظهور المذكورين... إلى آخر ما نصوا عليه» وقد مات إبراهيم 
اللواء الواقف الأولء ثم ابنه محمد عقيمّاء ثم كلفدان عن ابنها أحمد, ثم مد عن ولديه فريدة 
وإبراهيم القاصرء ورزقت فريدة بننًا تدعى فاطمة» فإلى من یژول نصيب محمد من الوقفين بعد وفاة 
والدته وأحيه المشاركين له في الاستحقاق» وكيف يوزع كل من الوقفين على ولدي أحمد لصلبه 
وفاطمة الموحودة من أولاد البطون؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب بموت إبراهيم اللواء الواقف الأول تكون الدائرة الأولى وقفا على زوجته كلفدان 
حاصة» والحصة الي عيّنها في الدوائر الأربع وقفا عليها وعلى ولديه منها محمد وأحمد بالتساوي؛ 
وعوت ابنه محمد عقيمًا انتقل نصيبه من تلك الحصة لأمه كلفدان» وشقيقه مد مناصفة لمشاركتهما 


۳- فتوى رقم (۳۱۱) بتاريخ ۱۲ محرم ۱۳۱۹ه/ ۳۰ إبريل ۱۹۰۱م . 
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له في الاستحقاق؛ عملاً بقول الواقف: "ومن مات من ولدي الواقف المذكورين بدون عقب انتقلت 
حصته من ذلك الوقف للمشاركين له في الاستحقاق"» وعوت کلفدان آلت الدائرة الأولى مع 
حصتها الوقوفة عليها في الدوائر الأربع؛ والحصة الآيلة ما فيها من ابنها محمد إلى ابنها أحمد» ولا يمنع 
من ذلك قول الواقف: "ثم من بعد زوجته يكون الوقف جميعه على ولديه مناصفة" ولم يوحد بعد 
موقا إلا ولد واحد؛ لأن ذلك على فرض وجودجما معاء أما إذا لم يوحد منهما إلا ولد واحد بأن 
كان الثاني قد مات كما في هذه الحادثة» فلا ريب يكون الوقف جميعه على هذا الواحد» ويؤيده 
قوله: "فإذا انقرضوا جميعًا كان ذلك وققًا على أولاد البطون" فإنه يفيد أن غرضه حصر الوقف فيمن 
يوجد بعد موت من يموت حى تنقرض أولاد الظهور» وعوت أحمد عن ولديه: فريدة وإبراهيم ينتقل 
إليهما ذلك الوقف على طريق الفريضة؛ عملاً بقوله: "ثم من بعد كل منهما تكون حصته وتا على 
أولاده"... إل ولا شيء لفاطمة بنت فريدة؛ لأا من أولاد البطون» وهم لا يأحذون شيئا إلا بعد 
انقراض أولاد الظهور ولم ينقرضواء وذلك بناء على ما صرح به الواقف في قوله: "فإذا انقرضوا جميعا 
كان ذلك وقفا على أولاد البطون"؛ وأيضا فان ترتيب الطبقات في كلامه» وتصريحه بحجب الأصل 
لفرعه يقتضي أنه لا شيء لها مع وجود أمها. وأما الوقف الثاني فانه عوت محمد عقيمًا تنتقل حصته 
منه لأمه كلفدان وشقيقه أحمد مناصفة؛ عملاً بقوضم: "ومن مات من الواقفين المذكورين بدون عقب 
انتقلت حصته الموقوفة من قبله لمن يبقى بعده من الواقفین" وکذا موت كلفدان ينتقل ما وقفته على 
نفسهاء وما آل إليها من ابنها محمد إلى ولدها أحمد؛ عملا بقولهم: "ثم من بعد وفاة كل منهم تكون 
حصته من ذلك وقفا على أولاده"... إلخ؛ وعوت أحمد عن ولديه فريدة وإبراهيم ينتقل إليهم هذا 
الوقف بالفريضة؛ عملا عا ذک ولا شيء كذلك لفاطمة بنت فريدة؛ لأنها من أولاد البطون وهم لا 
یأحذون شيئا إلا بعد انقراض آولاد الظهور وم ینقرضوا؛ عملا بقوطم: "فإذا انقرضوا بأجمعهم 
كانت حصة کل واحد منهم وقفا على من یوجد من أولاد البطون من ذریته» وعملا بتصرخهم 
بترتیب الطبقات وحجب الأصل لفرعه. والله أعلم. 

۷- عمارة الوقنی۸۹) 


سأل مصطفی شرف عصر, ‏ مسجد له حوانيت موقوفة عليه» ومشمول معها بنظر ناظر 
شرعي» وقد تخربت هذه الحوانيت» وأنفق على عمارتما من مال ذلك الناظر بدون إذن من الحاكم 
الشرعي» و ۸ يشترط الرحوع عند الاتفاق» و ۸ يشهد أنه أنفق ليرحع على الوقف» وصار یصرف 


4- فتوى رقم (۳۱۲) بتاريخ ۱۷ صفر 119١ه/‏ ه مايو ۱۹۰۱م. 


[۰ ۳۱ 
ريع تلك الحوانيت بعد عمارقا المذكورة في اقامة شعائر السجد الرقوم نحو ثلائین سنة» ومات بعد 
ذلك. فهل تكون العمارة المذكورة وقفاء ولا تورث عن ذلك الناظر بعد وفاته؟ 


السعصاملات 


آجاب قال في حامع الفصولین: "قيّم الوقف لو أنفق من ماله في عمارة الوقف» فلو أشهد أنه 
أنفق ليرجع؛ فله الرحوع» وإلا لا" وقال في البرازية: "المتولي إذا أنفق من مال نفسه ليرجع في مال 
الوقف له ذلك» فان شرط الرحوع يرحع» وإلا فلا". وحيث أنفق الناظر من ماله في عمارة الحوانيت 
المذكورة» ولم يشترط الرحوع؛ ولم يشهد أنه أنفق ليرجع؛ فلا يرجع على فرض وجوده؛ كما أنه لا 
رحوع لورثته من بعده؛ خصوصًا وأن صرّفه ريع تلك الحوانيت بعد عمارتما من ماله في شعائر 
المسجد الذ کور هذه الدة دلیل على عدم قصده الرحوع» فشکون تلك العمارة وقفا کوقف الوانیت 
تحري علیها أحكام الوقف وشروطه» ولا حق فیها لورثة الناظر المذكورء والحال ما ذکر. والله آعلم. 
۸- حکم جعل الواقف لأحد الستحقین حق |خراج غيرو ”218 

سئل بافادة من سعادة مدير آوقاف خديوية مورخحة في ۲6 إبريل سنة ۱۹۰۱ نمرة ۰۱5 
وافادة مورخة في ۱۳ مایو سنة ۱۹۰۱ نمرة ۰۲۱ مضموفا أن الست انحي بنت فلکسو معتقة 
الست حديجة بيوك قادن آفندي الستحقة إنحي المذكورة في وقف الست حديجة المذكورة ماتت عن 
ولدين» وقد آل نصيبها إليهماء ومات أحدهماء وانتقل نصيبه للآحر» ومات ثانيهما وهو أحمد بحد 
الدين عقيمّاء وأن أقرب الطبقات إليه أولاد خاله الأربعة» واستفهم عن نصيب أحمد المذكور إن كان 
يعود إليهم حاصة» أو لهم وباقي من في طبقة المذكورين بالشجرة المرفقة مع كتاب الوقف. والورقتين 
طيه. 

أجاب بالاطلاع على هذا الرقيم وما معه من كتاب الوقف والشجرة» وباقي الأوراق ظهر 
أن الواقفة رتبت في الموقوف عليهم من العتقى وذراريهم» وقالت: "طبقة بعد طبقة» للذكر مثل حظ 
الأنثيين» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل 
فرعه دون فرع غیره"؛ وشرطت أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من 
ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان ۸ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك 
لعتقائه وذريتهم كما ذكرء فان ۸ يكن له عتقى فلاخوته وأحواته المشاركين له في الدرحة 
والاستحقاق» فإن ۸ يكن له إخوة ولا حوات فلمن يوحد في طبقته» فان ۸ يكن له حد في طبقته 
فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم... إلى آخر ما نصت عليه الواقفة 
وحيث مات أحمد جحد الدين أحد الولدين المذكورين عقيماء وليس له عتقاء ولا إحوة ولا حوات 


۰2۱۹۰۱ مايو‎ ١ حرم ۱۳۱۹هس/‎ 7١ فتوی رقم (۳۱۷) بتاريخ‎ -٥ 
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مشا ركون له في الدرحة والاستحقاق فینتقل نصیبه لمن یوحد في طبقته» وقد دلت الشجرة المذكورة 
على أن الوجود في طبقته ستة عشر شخصا ما فیهم أولاد خاله الأربعة» فیکون نصیبه لجميعهم 
للذکر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم وان کانوا محجوبین الآن عن الاستحقاق؛ لوحود أصوهم على ما 
ظهر من تلك الشجرة بناء على ما صرحت به الواقفة من حجب الأصل لفرعه؛ إلا أنهم من طبقة 
أحمد المتوف» وقد نصت الواقفة على انتقال نصیبه إليهم؛ لقوها: "فان لم يكن له خوة ولا حوات 
فلمن يوحد في طبقته. وإنما كانت القسمة بينهم بالتفاضل؛ لأن الواقفة بَنَت القسمة في وقفها على 
التفاضل بين الذ کر والأنثى» وبینت أن ذلك في جميع الطبقات كما هو صریح قوشا: "طبقة بعد 
طبقة» للذکر مثل حظ الأنثيين"» فسکوقا عن ذکر التفاضل عند النص على من مات عقیما لا يدل 
على العدول عن الشرط السابق؛ بل لا يكفي في العدول إلا النص الصریح بأن تقول: بالسوية مثلا. 
والله أعلم. وطیه كناب الوقف والشجرة وباقي الأوراق الجميع عدد 4. 

۹- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف 2147 


سئل بافادة من عموم الأوقاف مورخة في ۱۸ مایو سنة ۱۹۰۱م نمرة 2١455‏ مضموفا أن 
الست بيهانة بدت عبد الله الرتب لها شهريًا مبلغ على طرف وقف الرحومة الست ماه دوران إحي 
قادن المشمول بإدارة الديوان» ماتت عن زوجها إبراهيم عبد الله» وبنت ولدها حسن علي الدعوة 
كاملة البالغ» وقد عرض فيها با هي الستحقة بعدها لهذا الرتب» والتمست صرفه إليها؛ وبناء عليه 
اقتضی ترقیمه لفضیلتکم وطيّه حجتا تغییر الوقف المذكورء والفتيا المعطاة عنه بتاريخ ٩‏ محرم سنة 
4ه غرة ۰۷۲ وشقه به صورة إشعار الحافظة الوارد للدیوان عموت بيهانة الذ کورة عمن ذکر 
للاطلاع على ما فيهم» والافادة ما یقتضیه الحكم الشرعي في توجيه مرتب المذكورة إن كان یعطی 
لبنت الولد أو يرد لأصل الغلة. أفندم. 

أجاب بالاطلاع على هذا الرقيم» وما معه من الأوراق ظهر أن من مات من أرباب المرتبات 
في الوقف المذكور عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه من غلة الوقف لولده أو ولد 
ولده أو نسله أو عقبه» وحيث إن بيهانة المذكورة من أرباب الرتبات في هذا الوقف» وقد ماتت عن 
زوحها وبنت ابنها كاملة» فيعود نصيبها لبنت ابنها كاملة المذكورة؛ عملاً عا ذكر ولا مدحل 
لزوجها المذكور في ذلك الرتب. والله أعلم» وطيّه الأوراق عدد. أفندم. 


۲- فتوى رقم (۳۲۱) بتاريخ ۵ صفر ۱۳۱۹ه/ ۲۳ مايو ۸۱۹۰۱ 


[rı ۷[ السع‌املات‎ 


۰ - تقسیم وقف بحسب شرط الواقف ۳ 

سثل بافادة من عموم الأوقاف مورخة في ۱۸ مایو سنة ۱۹۰۱ نرة ۱65۸ مضموفا أنه 
فیما قبل تاريخه ماتت الست نبوية البیضاء الي كانت من مستحقي وقف الرحوم الحاج ألماس آغا؛ 
ومعتقته الرحومة الست بنبة قادن والدة الغفور له عباس باشا الأول» الشمول بادارة الدیوان عن 
زوجها عمر حسن الكاوي» وأولادها منه: محمد ومصطفی وعثمان وراشد ورقیة. وصار توحیه 
نصیبها لأولادها الخمسة المذكورين بناء على الفتيا الى أعطيت وقتها من حضرة مفي الدیوان السلف 
بتاريخ ۸ يناير سنة 855١م,‏ ثم مات بعد ذلك ولدها مصطفى» وعطي استحقاقه لاخوته الأربعة 
عقتضی فتيا من حضرة المفي في ۲۵ فبراير سنة ۱۹۰۰م) والآن ماتت ابنتها رقية في ۲٩‏ يونيو سنة 
۰ عن: والدهاء وزوجهاء وأولادها القصّر عن درجة البلوغ رقية وزينب ونعيمة» ثم ماتت 
ابنتها نعيمة عن والدها فقطء وحيث إنه مقتضى العلم من يستحق نصيب المرحومة رقية وابنتها نعيمة 
بعدهما في ريع هذا الوقف بالتطبيق لشروط الإيقاف فلزم ترقيمه. وطيّه الأوراق عدد ۸ عا فيها 
شروط الوقف للاطلاع عليها والإفادة هما يتبع. 

أجاب أما نصيب المرحومة رقية المذكورة» فإنه ينتقل موقا إلى بناتها: رقية وزينب ونعيمة 
القاصرات سوية بینهن؛ عملا بقول الواقف: "على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل 
اتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل" وأما نصيب نعيمة الذکورة» فإنه بموتما ينتقل 
لأحتيها رقية وزينب المذكورتين مناصفة؛ عملا بقوله أيضا: "فان لم يكن له ولد... إلى آخره". انتقل 
نصيبه من ذلك لاخوته وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق» كما علم ذلك ما هو مسطور 
بصورة الانشاء والشروط المرفقة بهذا مع باقي الأوراق والجميع عدد ۸. 
۱ - تقسيم وقف بحسب شرط الواقف9*) 

إلحاق ما هو مقيد بذه المضبطة بتاريخ غاية شوال سنة ۱۳۱۸ه ثمرة ۲۷۸ فتاوى ۰۱۱۷ 
وردت إفادة من سعادة مدير أوقاف خديوية مورحة في ۳ مايو سنة ۹۰۱٠م‏ نمرة ۰۲۷ مضموفا أن 
حوش قدم إحدى مستحقي وقف الرحومة الست خديجة برنحي قادن أفندي الي قررتم فضیلتکم 
بالفتوى الورخة بغاية شوال سنة ۱۳۱۸ه بتوزيع ثلاثة أرباع نصيب معتقها على عموم مستحقي 
الوقف ۸ تذعن لذلك» وأکثرت الشكوى ارتكانًا على الفتوى السابق إعطاؤها من حضرة الشيخ 
أحمد أبي خطوة مفی الأوقاف سابقا؛ بأحقيتها لنصيب العتقى الثلائة المتوفين» فحسمًا للتراع ها هي 


۷- فتوى رقم (۳۲۲) بتاريخ ه صفر ۱۳۱۹ه/۲۳ مايو ۰2۱۹۰۱ 
۸- فتوی رقم (۳۲۷) بتاريخ ۱۵ صفر ۱۳۱۹ه-/۲ یونیو ۰2۱۹۰۱ 


TPE ۳ ONTENIENTE PENNER SNORT‏ رجه بوتت 7 PT FINDA FD OST HIIN‏ اناج ارسج وی رکه ولو ها و 


ااا ممم هقح 00111 


[۳۱۸] سس فناوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 


الفتوی المذكورة مع فتوی فضیلتکم وفتوی الشیخ حسین الطرابلسي مرسلات مع هذا بأمل إعادة 
الاطلاع» وتقریر ما بری. أفندم. ومضمون فتوی الشیخ أحمد أبي خطوة الذکورة الورحة في + 
جمادى الثاني سنة ۱۳۰۲ه أن الواقفة شرطت في کتاب وقفها أنه یکون من بعدها على من 
عيّنتهم» ومنهم عنبر آغا الحبشي» ثم من بعد كل منهم تکون حصته من ذلك وقفا على أولاده» ثم 
على أولاد أولاده ونسله وعقبه» طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرها 
بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الائنان 
فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل 
نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان ۸ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك 
انتقل نصيبه إلى عتقائه وذريتهم كما ذكرء فقوله: "كما ذکر" معناه على النص والترتيب الشروح في 
أولاد من عيّنهم الذي فيه أنه يستقل به الواحد إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند 
الاحتماع» وحيث مات عنبر أغا المذكور انتقل نصيبه من ذلك إلى عتقائه وذريتهم كما ذكرء 
وعتقاؤه هن زينب وبحر الزين ومرعم وحوش قدم» ثم لما ماتت زينب عن بنتها بانوش انتقل نصيبها 
من ذلك إلى بنتها المذكورة؛ ثم لما ماتت بنتها بانوش لا عن ذرية ولا عن عتقى انتقل نصيبها الذي 
آل لها من أمها لباقي عتقى عنبر أغا المذكورء وهي مريم وبحر الزين وحوش قدم؛ عملاً بقوله: "كما 
ذكر" المتضمن أنه يستقل به الواحد إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع. ثم لما 
Ep O N RE GE‏ 
"كما ذکر"؛ ثم لما ماتت مرم لا عن ذرية ولا عن عتقی انتقل نصيبها من ذلك إلى حوش قدم 
المذكورة» فجميع حصة عنبر آغا المذكور لحوش قدم المذكورة بحکم قوله: "كما ذكر" إذ لا فرق بين 
الانفراد ابتداء والانفراد بعد الاستحقاق» وليس في عبارة الواقفة ما يخالف ذلك ما هو منصوص في 
كتاب الوقف. والفتوى الأولى السابق صدورها من هذا الطرف القيدة هذه المضبطة بتاريخ ٠١‏ 
رمضان سنة ۱۳۱۷ه غرة ٩۰‏ صفحة 1١‏ تخالف ما ذكر. 


أجاب ما سبق الافتاء به منا في هذه المسألة من أن نصيب من مات من عد عتقی الموقوف عليهم 
مباشرة» کعتقی عنبر أغا الثلاثة الذين ماتوا يعود لأصل الغلة هو العول عليه لوافقته للمنقول شرعا؛ 
لأن هذا النصيب مسکوت عنه في كلام الواقفة» وقد نص علماؤنا على أن السکوت عنه يرحع 
لأصل الغلة؛ ولذلك قلنا بعوده لأصل الغلة» وعدم انتقاله لمن في طبقتهم خاصة فلا تختص به حوش 
قدم؛ بل يضم إلى مجموع الريع» ويوزع معه على جميع المستحقين» وحينئذ فلا وجه الحوش قدم في 
شكواها ارتكانا على الفتوى احدث عنها لبنائها على احتمال بعيد يخالفه سوق كلام الواقفة» ولا 


تقتضيه معه النصوص الشرعية. ومعه الأوراق عدد ۳. 


اقات ج نت سس ۱۳۱ 
۲ - تقسیم وقف بحسب شرط الواقف(* 


سالت الست دودو بنت أحمد مرعي في أحوين هما الحاج مصطفی والحاج إبراهيم وقفا ما 
هو مملوك مما بالسوية» وأنشأ كل منهما وقف حصته وهو النصف على نفسه مدة حياته» ثم من 
بعده على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة 
السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غبره» على أن من مات منهم 
وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل» فان ۸ يكن له 
ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأحواته المشاركين له في الدرحة 
والاستحقاق» فان ۸ يكن له إحوة ولا حوات فلأقرب الطبقات للمتوفی من أهل هذا الوقف» ومن 
مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه» وترك فرعًا وارنًا قام فرعه الوارث 
مقامه» واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيّاء يتداولون ذلك بينهم كذلك من أولاد الظهور 
وأولاد البطون» للذكر مثل حظ الأنثيين إلى انقراضهم» وجعل مآله لحهة بر لا تنقطع؛ ثم مات احاج 
إبراهيم أحد الواقفين عن ولده حسین, ثم مات حسين عن ولده إبراهيم» ثم مات الحاج مصطفی ثاني 
الواقفین عن بنتيه: فاطمة زوحة حسین المذكور» وستيتة» ثم ماتت ستيتة عن ابنها أحمد» ثم 5 
فاطمة عن ابنها إبراهيم المذكورء ثم مات إبراهيم عن أولاده: علي ومحمد وحسين ورقية وفطومة» ثم 
ماتت رقية عن ولديها أحمد وأمونة» ثم ماتت فطومة عقیمّاء ثم مات علي عقيمًاء ثم مات أحمد ابن 
رقية عن بنتيه: أمان ودودوء ثم مانت أخته أمونة عن بنتيها حسيبة وعايشة, ثم مات محمد بن إبراهيم 
عن ولديه: علي وفطومة؛ ثم مات أخوه حسين عقيما وهو آخر طبقته. 

فهل تنقض القسمة عوته في ريع وقف الحاج إبراهيم ونصف وقف الحاج مصطفى» ويقسم 
ريع الثمانية عشر قيراطًا على أهل الطبقة الى بعده الأحياء والأموات» فما يخص الأحياء يأحذونه» 
وما يخص الأموات يكون لأولادهم؟ 

ثم مات أحمد ابن ستيتة عن ولديه: محمد ومصطفى» ثم مات محمد عن بنتيه زبيدة وسيدة» ثم 
مات أخوه مصطفی الذي هو آحر طبقته عن أولاده: محمد وصالحة وصديقة وشفيقة. 

فهل ,عوته تنقض القسمة في نصيبه ونصيب أخيه محمد وهو الربع باقي الوقف الثاني» ويقسم 
ريع ذلك على أولاده المذكورين وبني أنخية محمد الذين هم أهل الطبقة الي تلي طبقته؟ أفيدوا 
الجواب. 


۹- فتوى رقم (۳۲۹) بتاريخ ١5‏ صفر ۱۳۱۹هس/۳ پونیو ۰۸۱۹۰۱ 


[554] سسس قاو الاما محمد عبده- ار الأول 

ويصرف للثلائة حوحات الذين يحضرون أيام الامتحان العمومي ما قرره الواقف شم ولا يكلفون 
امتحائًا آخر» ولا مخالفة في ذلك لغرض الواقف؛ والصورتان مرسلتان مع هذا عن يد حضرة المندوب 
المذكور. والله أعلم. 

۷ ۱- القسمة حسب شرط الواقف2119 


سأل حسن هاشم من عين همس في رجل وقف وقفا على بنته أيام حياتهاء ثم من بعدها على 
أولادها ومن يحدث لوالدها الواقف؛ وعلى عتقى الواقف بالسوية» ثم من بعد كل منهم على 
أولاده... ثم وثم» طبقة بعد طبقة» على أن من مات منهم عن فرع انتقل نصيبه إليه» فان لم يكن 
فلاحوته وأحواته» فان لم يكن فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف» وقد انحصر الوقف بعد 
موت بنت الواقف عقيمًا في عتقائه الستة» ثم مات أحدهم وهو خورشيد عقيماء فانحصر في الخمسة 
الباقين» ثم مات ثانيهم مس نور عقيمّاء فانحصر في الأربعة الباقين لكل منهم الربع؛ ثم مات الثهم 
حسن عن بنته حميدة» وآل نصيبه إليها وهو الربع» ثم مات رابعهم فاطمة وخامسهم زليخا عقيمتين 
بالتعاقب» وآل نصيبهما وهو النصف لسادسهم وهو سليم فاستحق النصف والربع» ثم ماتت حميدة 
عن بنتها زهرة» وانتقل إليها نصيبه وهو الربع» ثم مات سليم عن أولاده» وانتقل نصيبه إليهم بالسوية 
وهو آخر طبقة العتقی. فهل عوته لا تنقض القسمة» ويبقى نصيبه لأولاده ونصيب حميدة لبنتها 
زهرة؟ أفيدوا الحواب. 


أجاب لا تنقض القسمة في هذه الصورة موت سليم المذكور الذي هو آخر طبقته انقراضًا؛ 
لكون الوقف المذكور بمازلة أوقاف متعددة؛ لتعبير الواقف بکل في قوله: "ثم من بعد كل منهم على 
أولاده"؛ فيكون ما حص سليم المذكور عتزلة وقف مستقل شرط فيه انتقال نصيب من مات عن فرع 
إليه» فنصيبه حينئذ وهو النصف والربع لأولاده بالسوية بينهم» ويستمر نصيب زهرة وهو الربع الباقي 
بيدهاء وهذا حيث كان الحال ما هو مسطور بالسؤال. والله أعلم. 

۸ الإنفاق من ريع الوقف على ما وقف لي“ 


سأل حضرة السيد مد مصطفى الكوة من أعيان التجار عصر في واقف وقف وقفًا من نحو 


مائتين وتسعين سنة» وما شرط فيه أن یصرف من ریعه في عمل مولد شریف بطعام» وأحرة مقرئن 


في ليلة سبع وعشرين من شهر رحبء وليلة النصف من شعبان» وليلة سبع وعشرين من رمضان؛ 


4- فتوى رقم (۳4۰) بتاريخ 79 صفر ۱۳۱۹هس/۱۲ یونیو ۱۹۰۱م. 


65- فتوى رقم »)۳٤۲(‏ بتاريخ ۲٩‏ صفر ۱۳۱۹هس/ ١5‏ یونیو ۱۹۰۱ م. 


[rr] المعاملات‎ 


وليلة عيد الفطر وعيد الأضحى» وليلة عاشوراء في كل سنة من سي الأهلة من الفضة العديدة ثلامائة 
نصف. أو ما يقوم مقام ذلك من النقود عند الصرف» وناظر هذا الوقف يصرف بحسب احتیاحات 
كل ليلة في هذا الزمن. فهل صرفه هذا بحسب الاحتیاحات مع عدم معرفة قيمة ما يساويه الآن 
الثلامائة نصف فضة من العملة المستعملة يعتبر صحیحا؛ حيث إن غرض الواقف إنما هو عمل ما ذكر 
في الليالي المذكورة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث إن غرض الواقف إنما هو الإنفاق من ريع وقفه على العمل الذي ذكره» ولا 
غرض له إلا تأدية العمل حقه وإيفاؤه ما يحتاج إليه» فليس على ناظر الوقف إلا القيام بذلك من الريع 
في كل زمن بحسبه» وحيث إن قيم المواد تختلف على حسب كثرة النقود وقلتها في البلد» وقد يشترى 
بالنصف من الفضة في زمن ما لا يشترى بالريال أو نصف الحنيه في زمن آخر؛ لهذا یکون صرف 
الناظر ما لا بد منه للقيام بمذه الأعمال الي ذكرها موافقا للشرط حصوصاء وقد صرح بعدم اعتبار 
العدد الذي عيّنه بعينه» وبأنه يقوم مقامه من النقود ما يساويه في الوفاء.عا شرط؛ فهو صرف صحيح 
موافق للشرع. والله أعلم. 
-١ 8‏ استبدال عين الو قفی(*۹ 

سأل السيد أحمد مصطفى الكوة في واقف وقف ما بملكه من أماكن وجنينة على أن يبدأ من 
ريعه بعمارته» ومرمته» وسقي أشجاره» واصلاح أرضه .ما فيه البقاء لعينه والنمو لغلته» ولو صرف في 
ذلك جميع غلته» وأن يصرف من ريعه في خيرات بینهاء وما فضل بعد ذلك من الريع يصرف على 
عتقى الواقف وأولادهم على ما شرط» وأهمل في وقفه مدة التأحی وقد استبدلت الحنينة بعد موت 
الواقف بإذن القاضي بأطيان» وهناك الآن ضرورة لتصلیحها؛ لأا على حالتها لا تنتج إيرادًا وافرا؛ 
وقد وحد من يرغب بتأجيرها مدة تسع سنوات؛ لاصلاحها وتعميرهاء وتأجيرها هذه المدة أنفع لجهة 
الوقف؛ لأا بعد ذلك تكون نامية الإيراد أضعاف إيرادها الحالي. فهل للناظر تأجيرها تلك المدة؛ 
لإصلاحها والنفقة لجهة الوقف؛ حيث إن ريع الوقف لا يفي بتصليحها وعمارة باقي الموقوفات 
والخيرات» وما يدحر للعمارة» وما يصرف للمستحقين» أو ليس له ذلك ويجوز له تصليحها من ريع 
الوقف؛ عملاً بالشرط؟ وإذا لم يبق بعد تصليحها وعمارة باقي الموقوفات شيء من الريع للخبرات أو 
المستحقين لا يكون هناك وجه للمستحقين في المطالبة بشيء من الريع؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب هذه الأطيان البدل حكمها حكم الجنينة المستبدلة» فتجري عليها أحكام الوقف 
وشروطه» وحيث كان من الشروط أن يبدأ من ريعه بعمارته ومرمته وإصلاح أرضه ما فيه البقاء 
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[۳۲۰] ل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
لعينه والنمو لغلته ولو صرف جيع الغلة في ذلك» وکانت تلك الأطيان محتاجة للاصلاح أو الأماكن 
الذ کورة محتاحة للتعمير» فلا ريب يجب على الناظر الإصلاح والتعمير من ريع الوقف» ولو صرف في 
ذلك جميع الغلة» وإذا استغرقها الصرف فلا حق للمستحقين في مطالبته بشيء منها؛ لنفادها في 
الإصلاح والعمارة» وذلك مقدم عليهم بدون شرطء فمع شرط التقدم أولى» وبذلك يستغى عن 
التأحير تلك المدة. والله أعلم. 
۰- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف ٠"‏ 

سأل محمود أفندي حمدي من خياطة غربية في رجحل يسمى حسن أغاه أماحيلي من مصر 
وقف وقفا على نفسه أيام حياته أطيانًا عشورية قدرها مائة فدان بناحية خباطة غربية في دار بعص ثم 
من بعده على كل من: زوحته وولديه: أحمد وإسماعيل من غيرها مع من سيحدثه الله من الأولاد 
ذگور وإنانا بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده الذكور والإناث بالسوية بينهب ثم 
على نسلهم ثم على عقبهم» الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب 
كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند 
الاحتماع؛ على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه لولده أو 
ولد ولده وان سفل» فان ۸ يكن له من ذكر انتقل نصیه لإخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة ٠‏ 
والاستحقاق مضافا لا يستحقونه» وإن لم يكن له من ذكر فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا 
الواقف الموقوف عليهم» يتداولون ذلك بينهم إلى حين انقراضهم ينتقل إلى جهة بر لا تنقطع» وشرط 
الواقف في وقفه شروطا منها: أنه شرط لنفسه في وقفه هذا الإدخال والإخراج... إلى آخر الشروط 
العشرة» يفعل ذلك مى شاء وتحرر بتلك الوقفية حجة من محكمة مصر الشرعية وسجلت بسجلهاء 
ثم يما له من الشروط المذكورة أحرج كلاً من زوجته المذكورة وأحد ولديه المذكورين من غلة ثلاثة 
وعشرين فدانا وکسورا من ضمن الأطيان الموقوفة وما يتبعها من البناء وحددها وحصصها وجعلها 
بعد وفاته وقفا على ولده الآخر وهو إسماعيل وأحرجه من غلة باقي الأطيان الموقوفة» وحعلها بعد 
وفاته وقفا حاصًا بزوحته وولده أحمد فقط بالسوية بينهماء وأخرجهما من غلة الثلائة وعشرين فد 
وكسورا المذكورة» كما أنه حرم ولده إسماعيل المذكور من باقي الأطيان الموقوفة على الزوجة وأحمد 
المذكورين؛ وباقي ما هو مدون بكتاب وقفه من شرط النظر وترتيب الطبقات وغير ذلك على ما هو 
عليه» وتحرر سند إخراج بذلك من محكمة شرعية وسجل بسجلهاء ثم مات إسماعيل ولد الواقف عن 
أولاده» ثم مات أحمد ولد الواقف عن أولاده أيضا. فهل ليس لأولاد أحمد منازعة أولاد إسماعيل في 


۷- فتوى رقم (۳4۲) بتاريخ غرة ربيع الأول ۱۳۱۹ه/ ۱۷ یونیو 2۱۹۰۱ 


امستعسا ی ل يت [۷ [rr‏ 


غلة الثلائة وعشرين فدانًا وكسورًا المذكورة الموقوفة على أبيهم إماعيل بسبب الاخراج المذكورء 
كما أنه ليس لأولاد إسماعيل منازعة أولاد أحمد فيما آل إليهم بعد موت والدهم من الأطيان الموقوفة 
عليه وعلى الزوحة؛ حيث إن الواقف ۸ يجعل استحقاق كل منهم بنفسه» بل حعل استحقاقهم 
بطريق الانتقال عن أبيهم» وهل تكون الزوحة وأحمد قي درجة واحدة؛ حيث إن الواقف خصصهما 
بوقف مخصوص وهو باقي الأطيان الموقوفة» وجعلهما فريقًا على حدة مستحقين سوية» وحعل 
إماعيل فريقا آخر بوقف خصوص, وعوت الزوجة لا عن عقب ولا إخوة ولا آحوات مشاركين فا 
في الدرجة والاستحقاق يكون نصيبها بحسب الاخراج والتخصيص لأولاد أحمد؛ لكونه من درجتهاء 
ومن ذوي طبقتها؛ ومن وقف واحدء ما حكم الله في ذلك؟ أفيدوا. 

أجاب من هذا السوال يعلم أن الواقف حعل ثلائة وعشرين فدانًا وزيادة وقفا مستقلاً خخاصًا 
بابنه إسماعيل وذريته» وجعل باقي الأطيان وقفا مستقلاً حاصا بزوجته وابنه أحمد مناصفة وذريتهماء 
فلا مدحل لأهل كل وقف منها في الآخر؛ بل كل يستقل بوقفه» وعلى ذلك فالوقف المختص 
بإسماعيل ينتقل .عوته لأولاده» ونصيب أحمد في الوقف الختص به هو والزوحة ينتقل .موته لأولاده» 
وباقيه وهو نصيب الزوجة ينتقل بعوقا عقيمًا إلى أقرب الطبقات إليها من أهل هذا الوقف» وهم 
أولاد آهمد» وبامملة فالثلائة وعشرون فدانًا المذكورة وزيادة حاصة بأولاد إسماعيل بالسوية بينهم لا 
يشا ركهم فيها غيرهم» وباقي الأطيان خاص بأولاد مد لا يشاركهم فيها غيرهم» بناء على ما 
صرح به الواقف في الإحراج» وما ذكره أولاً من ترتيب الطبقات» وأن من مات منهم عن ولد انتقل 
نصيبه إليه» فان ۸ يكن له ولد انتقل نصيبه لإخحوته وأحواته» فان ۸ يكن له من ذكر انتقل نصيبه 
لأقرب الطبقات إليه. والله أعلم. 
۱- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف(* 

سالت حفيظة بنت حير الله أحد الستحقین في وقف برتو من الاسكندرية في واقف وقف 
وقفه على نفسه أيام حیاته» ثم من بعده يكون وقفا على والدته حواء ثم من بعدها یکون وقفا على 
كل من بنته نور شفق» وزوجته جلهز» ومن سیحدث له من الأولاد» وعلی عتقائه: حير الله وأهد 
ونحيب وتابعه محمد» ومن سیحدث له من العتقى» ما هو لبنته الثلث ولذریتها من بعدهاء وما هو 
لروحته جلهز مع باقي ورئته الثلث سوية» فإن لم يكن له ذرية الا بنته» فیکون الثلث لزوحته حلسهز 
حاصة, وما هو لعتقائه ومحمد تابعه الثلث سوية... إلى آحر ما نص عليه بکتاب وقفه احسرر من 
محكمة الاسكندرية في 4 ذي القعدة سنة ٠۲٠١۷‏ هه الذي شرط فيه لنفسه الشروط العشرة ثم 
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وقف وقفا آخر على نفسه أيام حیاته» ثم من بعده على خيرات؛ وما بقي يصرف ربعه لزوجته الست 
حلهز» والربع الثاني لذريته الذكور دون الإناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون» والربع الثالسث 
یر الله وزوجته نور ظهور معتقيه بالسوية؛ والربع الرابع لعتقائه وعتيقي والدته الذين سماهم» وعسین 
نصيب كل منهم» ثم بعد وفاة زوجة الواقف ينتقل نصيبها جميعه لذرية الواقف الذكور دون الإناث 
من أولاد الظهور دون أولاد البطون مضافا ذلك لنصيبهم» ثم من بعدهم يكون ربع الريع الذكور 
وما أضيف إليه لأو لادهم الذكور دون الإناث» ثم لأولاد أولادهم الذكور کذلك. ثم لأولاد أولادهم 
الذكور فقطء ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم» يتداولون ذلك بينهم كذلك طبقة بعد طبقة» الطبقة العليا 
تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها على أن من مات منهم وترك ولد أو ولد ولد أو أسفل 
انتقل نصيبه إليه» فان لم يترك ولدًا ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لاحوته الذكور دون الاناث 
فان لم يكن له إحوة ذكور انتقل نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته الذكورء فإن لم يكن في طبقته 
واحد فلبقية المستحقين المشاركين له في الاستحقاق» ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقسف 
واستحقاقه لشيء من منافعه» وترك فرعًا وارنًا أو عقّا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه في الدرحة 
والاستحقاق إن كان ذكرًا واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيّا باقيّاه وان كانت أنثى فلا 
استحقاق هاء فإذا انقرض أولاد الظهور الذكور جميعا بأسرهم انتقل نصيبهم من ذلك لأولاد البطون 
الذكور دون أولاد الإناث؛ ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون الإناث؛ ثم على أولاد أولادهم 
الذكور كذلك» ثم على أولاد أولاد أولادهم الذكور فقط» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك» 
يتداولون ذلك بينهم على النص والترتيب الشروحين» فإذا انقرضوا انتقل نصيبهم من ذلك لعتقى 
الواقف وعتقى والدته المذكورين مضافا ذلك لنصيبهم المذكور» ثم من بعدهم على أولادهم ذكورًا 
وان بالسوية؛ ثم على أولاد أولادهم کذلك. ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك» ثم على ذریتهم 
ونسلهم وعقبهم» یتداولون ذلك بینهم طبقات على حسب ما هو مرتب» ومين بأعالیه إلى 
انقراضهم» فإذا انقرضوا انتقل نصیبهم لمن يوحد من ذرية الواقف الذکور دون الانات» مضافا ذلك 
لنصیبهم على النص والترتیب العینین بأعاليه» وأما نصيب خير الله آفندي وزوحته نور ظهور فإذا 
توفي أحدهما انتقل نصيبه للآخر مضافا لما يستحقه» ثم من بعد وفاقما ينتقل نصیبهما لأولادهما 
كوو اا بالسوية» ثم من بعدهم على أولادهم» ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد 
أولادهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم» يتداولون ذلك بينهم طبقات على حسب ما هو مرتب 
ومبين بأعاليه إلى انقراضهم... إلى آحر ما نص عليه بكتاب وقفه المحرر مسن محكمة الإسكندرية 
بتاريخ ۵ ذي الحجة سنة ۱۲۸۷۲هب الذي شرط فيه لنفسه الشروط العشرة ثم بعد الوقفين 
المشروحين ما له من الشروط العشرة المعينة بكتاب وقفه الأول المذكور أحسرج من وقفه الأول 


العاملات [۳۲۹] 


ال ذکور بنته نور شفق من نظر واستحقاق» وكذلك ذريتها من بعدها لا تستحق فيه شیئا من نظسر 
واستحقاق, وألحق الواقف وقفه هذا بوقفه الصادر منه في ه ذي الحجة الذکور» وحعله مندرجًا 
تحت حکمه وشرطه وأن ما بقي من ريع هذا الوقف بعد صرف ما رتبه الواقف من الخيرات العينة 
به يكون ربعه لزوجته حلهز» وربعه الثاني لذریته الذكور دون الاناث من أولاد الظهسور دون أولاد 
البطون» وربعه الثالث بر الله وزوحته نور ظهور معتقيه» والربع الرابع لعتقی الواقف العینین بوقف» 
المذكور» ثم على من هو معين ومبین فيه حسب ما نص عليه الواقفءوزاد الواقف .ما له من الشروط 
المعينة عکتوب وقفه المذكور في وقفه هذا شروطا منها: أن بصرف لبنته نور شفق ألف قرش في کل 
شه ومن بعدها یکون ذلك لذریتها ذکورا وإنانا بالفريضة الشرعيةء وشرط ها السكق ما دامت 
عزبّاه ومنها أن یکون كل من تابعه محمد ابن الشیخ علي وعايشة بنت یوسف معتق الواقف یستحق 
في هذا الوقف مثل واحد من العتقی البيض» وحصته من بعده تکون لذریته إلى غير ذلك ما شسرطه 
ورحع رحوعا کلیّا عن وقفه الأول الذکور الورخ في 6 ذي القعدة سنة ۰۱۲۲۷ وأبطله وألغاه 
وصار لا يعمل به» وأن العمل والعول على ما هو مبین بأعاليه» ثم مات الواقف عن بنته نور شفق 
المخرّحة المذكورة» وانحصر الوقف بعده في ابنه عبد الحليم بحق الربع» وزوحته جلهز بحق الربع» وحبر 
لله وزوحته نور ظهور بحق الربع» وف عتقائه ومن معهم بحق الربع الباقي» وبعض العتقی مات 
عقيمًاء وبعضهم عن أولاد» ومات عبد الحليم عن ابنه محمد أمين» وماتت جلهز الزوحة عن ابن ابنها 
محمد أمين» ومات خير الله عن زوجته نور ظهور» ثم ماتت نور ظهور عن بنتها حفيظة» ومات محمد 
أمين ابن الابن المذكور عقيمّاء وعوته انقرضت أولاد الظهور» ووحد حين موته من أولاد البطون ابن 
نور شفق بنت الواقف المخرّحة هي وذريتها على الوجه المذكور. فلمن ينتقل نصيب محمد أمين 
المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب أما نور شفق بنت الواقف فلا دحل ها والحال ما ذكر في هذين الوقفين هي وذريتها 
بناء على ما أحراه الواقف من ذلك الإحراج» ولو انقرضت أولاد الظهور الذكور؛ لأن قوله: "فإذا 
انقرض أولاد الظهور الذكور انتقل نصيبهم من ذلك لأولاد البطون الذكور دون أولاد الانساث" 
حاص بغير ذريتها الذكور بدليل إخراجها وذريتها من الوقف الأول؛ وإلحاقه بالوقف الثاني» وجعله 
مندرجا تحت حكمه وشرطه» وهي لا شيء لها ولا لذريتها في اللحق ولا في الملحق به» وأما محمد 
أمين برتو فإن نصيبه وهو النصف ينتقل .عوته عقيمًا» وليس في درحته أحد من ذرية الواقف لبقيسة 
المستحقين المشاركين له في الاستحقاق كل بقدر نصيبه الذي عيّنه له الواقف» وحيث إن المشاركين 
هم أرباب النصف الباقي» وهم حير الله وزوجته اللذان ما الربع» وانتقل بموهما لبنتهما حفيظة 
والعتقى ومن معهم الذين لهم الربع الباقي» فيقسم نصيب محمد أمين المذكور بين هذين الفريقين 


[۳۳۰] لل فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


مناصفة نصفه وهو الربع حفيظة ال ها الربع فیکون لها النصف. ونصفه وهو الربع الثاني لأرباب 
الربع الباقي» وذلك لأن غرض الواقف تخصیص کل ربع بفريقه» فيوزع ما ینتقل بحسب ما يخص کل 
فریق. والله اعلم. 
۲- آجرة نظير العمل“ 

سأل شيخ رواق المغاربة بالأزهر بافادة مؤرخة في ” ربيع الأول سنة ۱۳۱۹ه غمرة 0۳۹ 
مضموفا أنه موحود برواق الغاربة كتبخانة» وطا مغير عرتب شهري 45 قرشًا نظير تغييره الكتب 
للطلبة كل يوم جمعة» وقد حدث الآن أمر وهو جرد وفرز تلك الكتب الوحودة بالكتبخانة 
المذكورة» ومن الضروري وجود المغير وملازمته للمنوطين بهذا الأمر يوميّاء وبعد ملازمته تضرر من 
ذلك لداعي قلة مرتبه وتعطيله وطلب أحرة في نظير ذلك» وبعض الواقفين قد وقف وقفه على مصالح 
الرواق. فهل ملازمة المغير مدة فرز هذه الكتب من مصالح الرواق ويسوغ أن يعطى المغير أحرة في 
نظير عمله؟ نرجو الإفادة. 

أجاب يصح صرف الأجرة على قدر هذا العمل مق كان ضروريًا في مصالح الوقف بدون 
جعل ذلك وظيفة مقررة. والله أعلم. 
۴ - عمارة أعيان الوقف المتخربة7”'"© 

سألت الست خديجة حرم المرحوم السيد محمد أبو السعود الحريري بالديرية في رحل وقف 
ا ومزلاً ودكاكين وقهوة على نفسه مدة حیاته» ثم من بعده على أولاده ذكورً وإنانًا على الوجه 
الذي نص عليه؛ وشرط في وقفه هذا شروطا منها أن الناظر على ذلك والتولي عليه يبدأ من ريعه 
بعمارته» ومرمته» وما فيه البقاء لعينه» والدوام لمنفعته» ولو صرف في ذلك جميع غلته» ومنها أنه شرط 
السکی من بعده لكل من بني أخيه زينب وبنبة محل لائق يما بدون أحرة ما دامت کل واحدة 
خالية من الأزواج مع من يوحد من مستحقي الوقف» وقد مات الواقف عن أولاد ذکور واناث» 
ومات كل من ولدیه الذکرین عن آولاد سکنوا في البيت محل أبويهماء وقد تداعی بعض البيت الذي 
سکن فيه آولاد ابنته للسقوط. فهل تحبر الناظرة على عمارته من باقي العقار المذكور» ولو استفرق 
ذلك جیعه؟ آفیدوا الجواب. 


۹ - فتوی رقم (۰)۳۰۰ بتاریخ ٩‏ ربیع الأول هس ۲۵ يونيو ۱۹۰۱ م. 


۰- فتوی رقم (۳۹۱) بتاریخ ۱۰ ربیع الأول ۱۳۱۹هس/ ۲۸ يونيو ۱٩۰۱‏ م. 


Ag الا‎ 


أجاب حيث وقف الواقف البيت والمترل والدكاكين والقهوة المذكورين على الوحه الذي 
عيّنهه وشرط في وقفه هذا شروطا منها: أن الناظر على ذلك والتولي عليه يبدأ من ريعه بعمارته» 
ومرمته» وما فيه البقاء لعينه» والدوام لنفعته» ولو صرف في ذلك جميع غلته» فعلی الناظرة عمارة 
بعض ذلك البيت» والصرف على ذلك من ريع هذا الوقف» ولو صرفت في ذلك جميع غلته مق 
كانت تلك العمارة ضرورية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
٤‏ - تقسيم وقف بحسب شرط الواقف( 


سال حضرة یعقوب بيك صبري في واقف وقف وقفه على نفسه أيام حیاته» ثم من بعده 
يكون وقفا على والدته حواء ثم من بعدها يكون وقفا على كل من: بنته نور الشفق وزوجته جلهز» 
ومن سیحدث له من الأولاد» وعلی عتقائه حير الله أفندي» وأحمد أفندي نوري» ونحیب أغاء وعلی 
تابعه محمد ابن الشیخ علي» وعلی من سیحدث له من العتقی البیض الذكور فقط ما هو لبنته نور 
الشفق الثلث خاصة ها ولذريتها من بعدهاء وما هو لزوحته الذكورة مع باقي ورنته الثلث سوية 
بينهم» فإن ۸ يكن له ذرية الا بنته المذكورة فیکون الثلث لزوحته المذكورة خاصة؛ وما هو لعتقائه 
ومحمد تابعه الثلث سوية بينهم» ثم بعد وفاة زوحته ینتقل نصف نصیبها لذریته بالفريضة, والنصف 
الثاني لعتقائه وتابعه المذكورين» ثم من بعد وفاة کل واحد من عتقائه وخادمه الذ کورین ینتقل نصف 
نصیبه لزوحته ما دامت على قيد الحياة؛ فإذا توفیت یعود نصیبها للعتقی البيض» والنصف الثاني یکون 
لژولاده الذکور والاناث بالفريضة, فان ۸ يكن له ذرية فلزوحته النصف, والنصف الثاني لباقي 
العتقی سوية فان ۸ يكن له أولاد ولا زوحة فللمشا رکین له في الاستحقاق من العتقی... إلى آخر 
ما نص عليه من أنه بعد انقراض من عيّنهم يكون ذلك وقفا ينتقل ریعه ویقسم أثلاناء ثلئه في خيرات 
عيّنهاء وثلثه للحرمين الشريفين» وثلثه على أحته لأبيه حلسن» ثم من بعدها على من عيّنهم» وشرط 
فيه شروطًا منها أنه شرط لنفسه الادخال والإخراج؛ والاعطاء والحرمان» والزيادة والتقصان» والتغيير 
والتبدیل» والابدال والاستبدال» وليس لأحد من بعده فعل شيء من ذلك... إلى آحر ما شرطه على 
الوحه المسطور بكتاب وقفه المذكور احرر من محكمة الإسكندرية في 4 ذي القعدة سنة /5151١1هم»‏ 
ثم وقف وقفا آخر على نفسه أيام حياته» ثم من بعده يصرف من ريعه على مصا السجد الذي 
أنشأه بغيط العنب» وإقامة شعائره» وعمارة المدفن الدفونة فيه والدته» وعمارة السبيل والمكتب اللذين 
بالدفن المذكورء وعمارة المدفن الذي سيدفن فيه الواقف» وما بقي من الريع المذكور يكون ربعه 
لزوجته حلهز» وربعه الثاني لذريته الذكور دون الاناث من أولاد الظهور دون أولاد البطون» وربعه 


-١‏ فتوى رقم (*7"87)) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۱۹ه/۲۸ يونيو ۱۹۰۱ م. 
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الثالث خير الله آفندي وزوجته نور ظهور معتقي الواقف بالسوية» والربع الرابع لعتقی الواقف ووالدته 
الذين ماهم وذکر سهامهم. ثم من بعد جلهز الزوحة ینتقل نصیبها لذریته الذ کور دون الاناث من 
أولاد الظهور دون أولاد البطون مضافا ذلك لنصيبهم» ثم من بعدهم يكون ربع الريع المذكور» وما 
أضيف إليه لأولادهم الذكور دون الإناث؛ ثم لأولاد أولادهم الذكور كذلك ثم لأولاد أولاد 
أولادهم الذكور فقطء ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم يتداولون ذلك بينهم كذلك» طبقة بعد طبقة» 
ونسلا بعد نسل» وجيلا بعد حیل, الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرهاء 
على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه إليه» فإن لم يترك ولدا ولا ولد 
ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لاخوته الذكور دون الاناث, فان لم يكن له إخوة ذكور انتقل لمن هو في 
درجته وذوي طبقته من الذكورء فان لم يكن في درجته أحدء فلبقية المستحقين المشاركين له في 
الاستحقاق» ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه؛ وترك فرعًا 
وآرثا آو ع قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه فى الدرحة والاستحقاق ان کان ذکراه واستحق ما 
كان یستحقه أصله لو كان حيّاء وان كان أنثى فلا استحقاق لماء فإذا انقرض آولاد الظهور الذکور 
انتقل نصیبهم من ذلك لأولاد البطون الذکور دون الاناث ثم من بعدهم على آولادهم الذکور دون 
الاناث. ثم على آولاد أولادهم الذکور کذلك. ثم على آولاد آولاد أولادهم الذکور فقطء ثم على 
ذریتهم ونسلهم وعقبهم کذلك. يتداولون ذلك بينهم على النص والترتیب الشروحین» فإذا انقرضوا - 
انتقل نصیبهم من ذلك لعتقی الواقف وعتقی والدته المذكورين مضافا ذلك لنصيبهم الذکور؛ ثم من 
بعدهم على أولادهم ذکورا أو إنانًا بالسوية» ثم على أولاد أولادهم کذلك. ثم على أولاد أولاد 
أولادهم كذلك» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم» يتداولون ذلك بينهم طبقات» على حسب ما هو 
مرتب ومبين بعاليه إلى انقراضهم» فإذا انقرضوا انتقل نصيبهم من ذلك لمن یوحد من ذرية الواقف 
الذ کور دون الاناث مضافا ذلك لنصيبهم على النص والترتيب قرو عون بعالیه» وام نصیب تر 
الله وزوحته نور ظهور إذا توفي أحدهما انتقل نصيبه للآخر مضافًا لما يستحقه؛ ثم من بعد وفاقما 
ينتقل نصيبهما لأولادهما الذكور والاناث بالسوية ثم من بعدهم على أولادهم» ثم على أولاد 
أولادهم؛ ثم على أولاد أولاد أولادهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم» يتداولون ذلك بينهم 
طبقات» على حسب ما هو مرتب ومبين بعاليه إلى انقراضهم» فإذا انقرضوا انتقل نصيبهم من ذلك 
لمن يوحد من ذرية الواقف الذكور والاناث مضافا لما يستحقونه على النص والترتيب المشروحين أولاً 
بعاليه إلى انقراضهم» فإذا انقرضوا انتقل نصيبهم لباقي عتقى الواقف وعتقى والدته المذكورين مضافًا 
ذلك لنصيبهم» ثم على ذريتهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين بعاليه» فإذا انقرضوا كان 
ذلك وقفا على الفقراء والمساكين أينما حلوا وحیثما وحدوا» وشرط الواقف المذكور في وقفه هذا 


[rrr] المعاملات‎ 


شروطا منها أن يبدأ من ريعه بعمارته وترمیمه؛ ومنها قراءة ختمات عيّنهاء وما يصرف فيهاء ودلائل 
حيرات» وغير ذلك مما عينه» ومقدار ما يصرف فيهاء ومنها أنه شرط لنفسه في وقفه هذا الإدخال 
والاعراج والإعطاء واحرمان؛ والزيادة والنقصان» والتغییر والتبديل» والابدال والاستبدال» يكرر 
ذلك المرة بعد المرة» وليس لأحد من بعده فعل شيء من ذلك» ومنها أنه شرط لنفسه النظر على 
وقفه أيام حياته» ثم من بعده لمن ذكره على الوجه المسطور بكتاب وقفه المذكور احرر من محكمة 
الإسكندرية بتاريخ ه ذي الحجة سنة ۱۲۸۲ه. ثم تحررت حجة شرعية من محكمة الإسكندرية 
الشرعية في ۲۷ ذي الحجة سنة ۱۲۸۲ه- تتضمن أنه بعد أن صدر الإيقاف الشرعي فيما قبل 
تاريخه من سعادة برتو حسن بيك» على من هو معين .عکتوب وقفه الشرعي» السطر من هذه المحكمة 
في 4 ذي القعدة سنة ١۲١۷‏ هس وقد شرط فيه لنفسه الادخال والإحراج» والإعطاء والحرمان» 
والزيادة والتقصان؛ والتغییر والتبديل» والإبدال والاستبدال» وليس لأحد من بعده فعل شيء من 
ذلك... إلى آحر ما سطر .عکتوب وقفه الذکور. أشهد على نفسه الواقف المشار إليه ما له من 
الشروط المذكورة المعينة عکتوب وقفه المذكور أنه أحرج من وقفه هذا بنته الست نور الشفق من 
نظر واستحقاق لا تستحق فيه شيئا مطلقاء وكذلك ذريتها من بعدها لا يستحقون فيه شيعا منطلقًا 
من نظر واستحقاق كذلك» وقد ألحق الواقف وقفه هذا بوقفه الصادر منه المتعين .عکتوب وقفه 
السطر من هذه المحكمة في ه ذي الحجة ۱۲۸۲ه. وجعله مندرجًا تحت حكمه وشرطه يجري فيه 
شروطه وحكمه» وهو أن ما بقي من ريع هذا الوقف بعد صرف ما رتبه الواقف في الخيرات المعينة به 
يكون ربعه لزوجته حلهز» وربعه الثاني لذريته الذكور دون الإناث من أولاد الظهور دون أولاد 
البطون» وربعه الثالث یر الله أفندي وزوجته نور ظهور معتقي الواقف» والربع الرابع لعتقى الواقف 
وهم المعينون بوقفه الذکور؛ ثم على من هو معين ومبين فيه على حسب ما نصه الواقف» وزاد 
الواقف الشار إل ها له من الشروط الذکورة للعينة عکتوب وقفه الذکور ي وقفه هذا شروطا منها 
أن یصرف لبنته الست نور الشفق ‏ کل شهر ألف فرش ما دامت على قيد الحياة» فإذا توفیت 
فیکون لذریتها من بعدها ذکورا وإنانًا بالفريضة الشرعية؛ ومنها أنه شرط لما السکن بمحل يليق با 
ما دامت عزبا... إلى آخر ما شرطه» ونص عليه ما یعلم منه أنه إذا انقرض کامل الستحقين لهذا 
الوقف وذريتهم یکون ما بقي من ريع هذا الوقف وما ألحق به بعد صرف ما رتبه من الخيرات العينة 
عکتوب وقفه السابق ذکره لأخته لأبيه حلسن» ثم من بعدها على من عيّنهم إلى انقراضهم یصرف 
للفقراء والساکین» وأن النظر على وقفه هذا وما أللخق به لنفسه أيام حیاته, ثم من بعده یر الله 
الذ کور؛ ثم من بعده على من ذكرهم» وأنه ما عدا ذلك من الشروط وترتیب هذا الوقف وآیلولته 
حسب الوضح عکتوب وقفه الورخ في ٤‏ ذي القعدة سنة ۱۲۲۷ه قد رجع عنه الواقف رجوعا 


[1] لل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


كليّاء وأبطله وألغاه وصار لا يعمل به ولا يعول عليه» وأن العمل والعول على ما هو مبين بأعاليه... 
إلى آخر ما تضمنته الحجة المحررة من محكمة الإسكندرية المذكورة في ۲۷ ذي الحجة سنة 
۲اه م بعد ذللق رقف عقا اوت ونا جه لا عیشت بره سا مه كيه 
الثغر الرقوم.عوحب مكتوبي وقفه الشرعي السطرین من حکمة الثغر الرقوم المورخ أولهما في ه ذي 
الحجة سنة ۱۲۸۲ه. وانیهما في ۲۷ الشهر المذكور» وحعل حکمه كحكمه» وشرطه کشرطه 
وریعه منضمًا لريعه البین ذلك .عوحب مكتوبي وقفه المذكورين» وهو أنه أنشأ الواقف الشهد الشار 
إليه وقفه هذا على نفسه أيام حياته» ثم بعد انتقاله إلى الدار الباقية يستغل ريع ذلك مع ريع وغلة وقفه 
الأول المذكور آعلاه» ويصرف من مجموع ذلك في مصالح ومهمات وشعائر المسجد الذي أنشأه 
بغيط العنب» وفي عمارة المدفن الدفون فيه والدة الواقف» وی عمارة السبيل والمكتب اللذين بالمدفن 
المذكور» وي عمارة المدفن الذي سيدفن فيه الواقف» ولي قراءة ختمات؛ وی خيرات عيّنهاء وزاد 
على المصاريف المذكورة .ما شرطه لنفسه في وقفه الملحق به المحكي تاريخه أعلاه من الشروط العشرة 
الي هي: الادخال والاخراج. والإعطاء والحرمان» والزيادة والتقصان والتغییر والتبديل» والابدال 
والاستبدال؛ البین ذلك بوقفه اللحق به الذکور أن یصرف في كل سنة من ريع ذلك حمسمائة قرش 
لرحل يملأ على بعر ماء زمزم» وأن يصرف من ريع ذلك لرجلین من حملة کتاب الله یقرآن في کل 
شهر ختمة قرآن على تربة والدة الواقف الكائنة بانحروسة بجوار مسجد السيدة زینب -رضي الله 
عنها- آحرقما في كل شهر بحسب الوقت والزمان .ما يراه الناظرء وتکون قراعقما وقت الصبح 
ووقت العصرء وما بقي من ريع هذا الوقف بعد صرف ما رتبه الواقف في الخيرات العينة بعکتوب 
وقفه هذا یکون ربعه لزوحته حلهز؛ وربعه الثاني لذریته الذکور دون الاناث من أولاد الظهور دون 
آولاد البطون» وربعه الثالث بر الله وزوحته نور ظهور معتقي الواقف بالسوية» والربع الرابع لعتقی 
الواقف وعتقی والدته الذین ماهم وعين أنصباءهم» ثم بعد وفاة حلهز زوحته ینتقل نصيبها لذریته 
الذكور دون الاناث مضافا ذلك لنصيبهم» ثم من بعدهم یکون ريع الربع الذکور؛ وما ضیف إليه 
لاو لادهم الذكور دون الاناث, ثم لأولاد آولادهم الذکور کذلك, ثم لأولاد أولاد أولادهم الذکور 
فقط ثم لذريتهم ونسلهم وعقبهم کذلك؛ یتداولون ذلك بينهم کذلك طبقة بعد طبقة ونسلاً بعد 
نسل وجيلاً بعد جیل؛ الطبقة العلیا منهم تحجب الطبقة السفلی من نفسها دون غيرها على أن من 
مات منهم وترك ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصیبه إليه؛ فان ۾ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا 
أسفل انتقل نصيبه لمن هو في درجته من الذکور دون الإناث؛ فان لم يكن في درجته ولد ذكر 
فلأقرب الطبقة المشاركة له في الدرحة والاستحقاق, فان لم يكن فلبقية المستحقين الشارکین له في 
الاستحقاق» ومن مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك فرعا 


لاوق یز ی نز 
كان يعد تمحلاً ومخالفة للظاهر بعد التصریح الذي ذکرناه فيما سبق لولا ما حاء في الوقف الثالث؛ 
حاء في الوقف الثالث أنه ضم ريعه إلى ريع الوقفين السابقين يمد أن جلها رقا وال سل 
مصارف هذا الوقف من بحموع ريع الأوقاف الثلائ» وخلط ريع الثالث بالسابقين» وم يقتصر على 
ذلك؛ بل أعاد الإنشاء وفصل بعد هذا الإجمال» وذكر المصارف بأسمائها والدرحات والطبقات على 
تفصيلهاء ثم قال: "فإذا انقرض أولاد الظهور الذكور انتقل نصيبهم من ذلك لأولاد البطون الذكور 
دون الإناث... إلى آخر ما قال"» ولم يذكر عن الإخراج شيئًا بالمرة مع قرب زمن الإنشاء من زمن 
الإحراج» فدل ذلك دلالة بينة على أنه لم يقصد إخراج ذرية بنته نور الشفق من الوقف جميعه؛ بل 
أخرجها بشخصهاء وأخرج ذريتها من النصيب الأول في الوقف الأول» وأراد حرمان ذريتها إلى أن 
يصل الحق إليهم .ممقتضى الترتيب في الطبقات؛ بل لو فرض أنه قصد ما كان يتبادر للفهم أولاً لكان 
إخراجه لها ولذريتها قاصرًا على ما ذكره في حجة الإحراج» ثم إنه أدخل ذريتها في هذا الوقف 
بعموم قوله: "الذكور من أولاد البطون"» وله الحق في ذلك؛ لأن له عقتضی شرط الاخراج في الوقف 
الأول أن يخرج مرة» وله عقتضی شرط الادخال أن يدحل مرة کذلك» فيكون في دخال الذرية قد 
عمل بالشرط» وإن ۸ يشرط لنفسه التكرار» أما في الوقف الثاني فقد شرط التكرار أيضاء فالامر 
بالنسبة إليه ظاهر» ولا عنم من ذلك زيادة المرتب ضا ولذريتها من بعدهاء فان هذا كان هما له من حق 
الزيادة لا دحل له في الإدخال إذا ظهر هذا تبين أن نور الشفق لا تزال خحارحة من جميع الأوقاف» 
وليس لها إلا مبلغ العشرة جنيهات» وحق السكئ في مكان يليق بماء أما ولدها فهو ذكر من أولاد 
البطون يدحل في عموم قوله: "فإذا انقرض أولاد الظهور الذكور انتقل نصيبهم من ذلك لأولاد 
البطون الذكور دون الإناث... !2" فينتقل لولدها هذا جميع ما كان لمن مات عقيمًا من أولاد 
الظهور وبه كان انقراضهم فيستحق نصف ريع الوقف بلا نزاع ثم ينتقل عنه إلى ذريته الذکور 
على حسب الترتيب الذي ذكره الواقف في شرطه» وقد سبق لنا جواب على سؤال في هذا الوقف لم 
يقدم لنا فيه إلا حجتا الوقفين الأولين» وحجة الاخراج فقطء فأجبنا عنه .ما كان يظهر من عبارة 
الواقف وغرضه؛ غير أننا بعد الاطلاع على الوقف الأخير وحدنا غرض الواقف صریما فيه» ورأينا أن 
لا مناص من التعويل عليه.والله سبحانه وتعالى أعلم. 
هه -١‏ عمارة أعيان الوقف المتخحربة 9" 


سثل بإفادة من ديوان عموم الأوقاف مؤرخة في ۱۵ ربيع ول سنة ۱۳۱۹ه نمرة 0۲۵4 
مضموفا أن من ضمن الأعيان الموقوفة من قبل المرحوم خليل أغا برج حمام بزراعة الروضة الخلياية 


۲- فتوى رقم (۳9۲) بتاريخ ۲۱ ربيع الأول ۱۳۱۹ه/ ٩‏ يوليو ۱۹۰۱ع. 


1 لل فناوی الامام محمد عبده- اجزء الأول 
سقط نصف بنائه في هذا العام» وأنه .معاينته ععرفة الهندس آفاد بأن الرمة لا تنفع فيه» ولو صار هدمه 
وإعادة بنائه یتکلف نحو المائة حنيه» والريع النتظر تحصیله منه بعد البناء قلیل في حانب ما يتكلفه» 
ومشروط في کتاب الوقف أن ربع ريع الوقف بعد الخيرات یستقر الناظر "کذا" تحت يده لتعمير 
الأبنية والأماكن» وأن الصاریف الي تصرف على عمارته لا تأ بفائدة فلهذا اقتضی ترقیمه 
لفضیلتکم بأمل الاطلاع على الوقفية الرسلة لذاك الطرف عن يد السید محمد الدنف» والتکرم 
بالإفادة عما یقتضیه الحكم الشرعي بذلك. 

آجاب وردت افادة عزتکم بمينه» وبالاطلاع عليهاء وعلی کتاب الوقف الذي أحضره السید 
محمد الدنف» رأينا أن الحكم الشرعي يقضي بإعادة البرج الذکور لاصله؛ لأنه من الأبنية الوقوفة الي 
نص الواقف على عمارتها من الریع الذي یستقره الناظر تحت يده للعمارة» ویراعی في تعمیره أن 
يكون على الحالة الي كان عليها بدون إسراف في الإنفاق حن يتقارب ما يثمر من الريع مع ما ينفق 

في عمارته. والله أعلم. 


-١ 65‏ للناظر حق التصرف فيما وقف فيهي9') 


سأل عبد الوهاب أفندي وهبي وكيل ناظرة وقف المرحوم خليل أغا في رحل أنشأ وقف 
عقار له» وجعل نصفه على خيرات عيّن بعضها وما يصرف فيه» وباقيها وهي ختمات وغيرهاء نص ‏ 
على أن يصرف الناظر فيها برأيه» وأنه إن تعذر صرف شيء ما عیّن صرفه من ريع النصف المرقوم؛ 
ضم المتعذر صرفه لباقي ريع النصف المرقوم» فان تعذر ذلك كله صرف ريع ذلك للفقراء والمساكين 
من المسلمين أينما كانوا وحیثما وحدواء وان لم يف ريع النصف المذكور بجمیع ما عيّنه من الخيرات 
المذكورات وغيرهاء فللناظر أن ينقص منها بحسب ما يراه» ونما نص عليه الواقف أن يصرف في كل 
سنة على المقيمين» والواردين» والترددین عتزله على الدوام في تمن مأكل» ومشرب» وین قهوق 
وزیت» وشع للاستضاءة» ووقود للطبخ» وخبز» ومسلي» وغير ذلك برأي الناظر مسة آلاف قرش» 
فان تعذر صرف شيء من ذلك يضم التعذر صرفه لباقي ريع النصف المذكورء وخمسة آلاف قرش 
من ريع الأبعادية يصرف في هذا الشأن أيضاء فيكون جملة ما يصرف على المقيمين والواردين 
والترددین المذكورين عشرة آلاف قرش كل سنة» وموجود بهذا الترل إحدى المستحقين» وحاصل 
منها الاستيلاء على المأكل والمشرب وغيرهماء والواردون والترددون لا ينتفعون بشيء فهل إذا 
صرفت الناظرة من هذا البلغ في تمن حبز يشترى» ويفرق على هؤلاء الواردين والمترددين» في كل 
سنة ما أن ذلك ۸ بخرج عن كونه مأكلاً» وفي هذه الحالة يكون أنفع للواردین والمترددين» ویکتفی 


۳ فتوى رقم (170)) بتاريخ ١١‏ جمادي الآخر ۱۳۱۹ه/ ۲4 سبتمير ۱۹۰۱م. 


[rr] العاملات‎ 


وارنًا أو عقا قام فرعه الوارث أو عقبه مقامه في الدرحة والاستحقاق إن كان ذكرًا واستحق ما كان 
يستحقه أصله لو كان حيّاء وإن كانت أنثى فلا استحقاق هاء فإذا انقرض أولاد الظهور الذكور 
انتقل نصيبهم من ذلك لأولاد البطون الذكور دون الإناث؛ ثم من بعدهم على أولادهم الذكور دون 
الإناث» ثم على أولاد أولادهم الذكور كذلك؛ ثم على أولاد أولاد أولادهم الذكور فقط ثم على 
ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك؛ يتداولون ذلك بينهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه؛ فإذا 
انقرضوا انتقل نصیبهم من ذلك لعتقی الواقف وعتقی والدته مضافا ذلك لنصيبهم المذكورء ثم من 
بعدهم على آولادهم ذکورا وإنانًا بالسوية, ثم على أولاد آولادهم کذلك, ثم على ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم يتداولون ذلك بينهم طبقات على حسب ما هو مرتب ومبين أعلاه إلى انقراضهم؛ فإذا 
انقرضوا انتقل نصيبهم من ذلك لمن يوحد من ذرية الواقف الذكور دون الإناث مضافًا ذلك لنصيبهم 
على النص والترتيب المبين أعلاه» وأما نصيب خير الله وزوجته المذكورين إذا توفي أحدهما انتقل 
نصيبه للآخر مضافًا لا يستحقه» ثم من بعد وفاقما ينتقل نصیبهما لأولادهما ذكورًا وإنانًا بالسوية» ثم 
على أولادهم وأولاد أولادهم» ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم يتداولون ذلك بينهم طبقات على 
حسب ما هو مرتب ومبين أعلاه إلى انقراضهم» فإذا انقرضوا انتقل نصيبهم من ذلك لمن یوحد من 
ذرية الواقف الذكور دون الإناث نا لما يستحقونه على النص والترتيب المشروحين أعلاه إلى 
انقراضهم. فإذا انقرضوا انتقل نصيبهم لعتقى الواقف وعتقى والدته المذكورين مضافًا ذلك لنصيبهم» 
ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على النص والترتيب المشروحين أعلاه» فإذا انقرضوا جميعًا وحلت 
بقاع الأرض منهم كان ذلك وقفا مصروفا ريعه وغلته على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحيثما 
وجدوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارئین؛ وشرط شروطًا تتعلق بالعمارة 
والإحارة والنظر وأن يصرف للناظر في كل شهر حمسمائة قرش» وأن يصرف مع الصارف الرتبة 
المعينة أعلاه لكل واحد من تابعيه سال المقدم؛ وشعراوي بن مصطفى كل شهر ثلاثمائة قرش» وشرط 
لنفسه في وقفه هذا وما أضيف إليه المذكور الادخال والإحراج» والإعطاء والحرمان؛ والزيادة 
والنقصان» والتغيير والتبديل» والإبدال والاستبدال؛ يكرر ذلك المرة بعد المرة» وليس لأحد من بعده 
فعل شيء من ذلك على الوجه السطور بكتاب وقفه المذكور الحرر من محكمة ولاية البحيرة الكبرى 
المورخ في ۲6 محرم سنة ۱۲۸۳ ثم مات الواقف وانحصر باقي ريع الأوقاف المذكورة لي زوحته 
جلهز بحق الربع» وفي ابنه عبد الحليم الذي هو من ذريته بحق الربع الثاني» وفي حير الله وزوجته نور 
ظهور بحق الربع الثالث» وني عتقى الواقف وعتقى والدته بحق الربع الباقي» ومات ابنه المذكور عن 
ابنه محمد أمين» وماتت زوجته جلهز عن ابن ابنها محمد أمين المذكور» ومات ابن الابن المذكور 


]٣۳١[‏ ل ف فتاوى الإمام محمد عبده- اجزء الأول 
عقيمًا وانقرضت عوته أولاد الظهور الذكورء ویوحد للواقف ابن بنته نور الشفق المذكورة المخرّحة 
هي وذريتها على الوجه المسطور. 

فهل عوت ابن الابن المذكور وانقراض أولاد الظهور الذكور عوته ينتقل نصيبه وهو النصف 
في تلك الأوقاف لابن نور الشفق المخرّحة المذكورة الذي هو من أولاد البطون؛ حيث إن الواقف 
بعد ذلك الإخراج وقف الوقف الأخير المذكور وحعله منضمًا وملحقًا بوقفه الصادر منه عحکمة 
الإسكندرية .بموجحب مكتوبي وقفه المسطرين فيها الورخ أولما في ه ذي الحجة ۱۲۸۲ه. وثانيهما 
في ۲۷ منه» وحعل حكمه كحكمه وشرطه كشرطه وريعه منضمًا لريعه» وغير في هذا الوقف الأخير 
حيث نص على أنه يستغل ريعه مع ريع وغلة وقفه الأول الذکور» ويعرف من مجموع ذلك على 
الوحه الذي عيّنه» وقد كان هذا الوقف بعد ذلك الاخراج الذي صرح فيه بأنه ألحق وقفه الأول 
بوقفه الثاني» وجعله مندرجا تحت حكمه وشرطه يجري فيه شروطه وحكمه؛ وما شرط لنفسه في 
الوقف الملحق به المذكور الشروط العشرة ال منها التغيير» وصرح ایض في هذا الوقف الأخير الملحق 
وی الوقف الملحق به بقوله: "فإذا انقرض أولاد الظهور الذكور انتقل نصيبهم من ذلك لأولاد 
البطون الذ کور" فيكون ابن نور الشفق الذکور داخلاً في عموم قوله الذکور ويستحق ما كان 
يستحقه ابن ابن الواقف المذكور بناء على ما أتى به الواقف في الوقف الأخير الصادر منه بعد 
الإخراج مما أفاد تغييره لما سبق وهو بملك ذلك التغيير بشرطه المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الذي كان يفهم من عبارة الاحراج» وضم الوقف الأول إلى الثاني أنه قد أخرج بنته 
وذريتها من الوقفين معاء وأن أحدا من ذريتها لا یدحل في شيء من الوقفين بعد أن صار وقفا واحذا 
حصوصا بعدما أعاد التوزیم» وقسم الريع أرباعًاء ولم يذكر فيه الذكور من أولاد البطون الذين 
یدحل فيهم أبناء بنته نور الشفق إلا بطريق العموم» وبعدما زاد في الشروط عا له من حق الزيادة 
والنقصان أن يصرف لبنته نور الشفق من ريع الوقف عشرة جنيهات» وأن هذا المبلغ ينتقل عنها إلى 
ذريتها ذكورًا وإنانًا بالفريضة الشرعية» وشرط فا السکین ما دامت عزباء الذي كان يفهم من هذا 
كله أن نور الشفق بنت الواقف وذريتها من بعدها لا يستحقون في الأوقاف» وأن غرض الواقف 
كان إخراحها وذريتها خصوصا وعموماء وأنه م يبق حق لأحد من ذريتها في شيء سوى مبلغ 
العشرة جنيهات» وان كان قد يظن أن ذلك الإخراج إثما كان من الوقف الأول وأن الحرمان لم 
يكن إلا من الثلث الذي كان معيّنا ها فيه» وأن ذريتها دحلت في عموم قوله: إنه ألحقه بوقفه الثاني؛ 
وحعل حكمه كحكمه وشرطه کشرطه وأن حكم الوقف الثاني وشرطه أنه عند انقراض أولاد 
الظهور ینتقل ما كان لزوحته ولذريته من أولاد الظهور إلى الذكور من أولاد الاناث فیدحل فيه 
أولاد نور الشفق» وإنما كان حروجهم قاصرًا على النصيب الذي ألغاه وهو الثلث» ولكن هذا الظن 


ag تال‎ 


بذلك عن عمل الطعام ونحوه ما یتعلق به» ویصرف من ذلك ما یلزم لمياه الشرب والقهوة وأحرة من 
یتوی هذا العمل يصح ذلك؛ وحیث إن الناظرة لا زالت حارية عمل تلك الختمات مع باقي 
الشروطات بحسب ما يؤدي إليه احتهادهاء وفي ماية کل سنة يفيض بعد ذلك العمل الشروط الذي 
لم يعين له الواقف مقدار مبلغ من ريع ذلك النصف يجوز له أن يصرفه للفقراء والمساكين؟ أفيدوا 
ابخواب. 

أجاب ما فاض بعد الشروط المذكور من الختمات وغیرها يسوغ للناظرة صرفه للفقراء 
والساکین» كما يسوغ ها أن تصرف ما هو مشروط صرفه على القیمین والواردین والترددین 
المذكورين في المأكل ونلشرب وغيرهما في ثمن خبز یشتری ویفرق على هولاء المقيمين والواردین 
والمترددين» وفيما يلزم لمياه الشرب» والقهوة وأحرة من يتولى هذا العمل؛ حيث إن ذلك أنفع 
خصوصًا مع استيلاء إحدى المستحقين في الوقف الوحودة بالمزل على المأكل والمشرب وغيرهما على 
ما هو مذكور بهذا الرقيم» وما أن تضع الطعام في غير البيت» وتقدمه للآكلين في البيت نفسه 
كذلك» وهو الأفضل استبقاء لذكر الواقف بالخير في بيته» على أن المراد من الواردين والمترددين غير 
الشحاذين الذين تعودوا المسألة والإلحاف فيها؛ بل الراد هم أولئك الضيفان الذين لا يجدون ما 
يؤويهم» ولا ما يقوم بنفقتهم مدة غربتهم» كما هو المعروف في معن الواردين والترددین. والله أعلم. 
-١ ۷‏ تقسيم وقف بحسب شرط الواقف9'"© 

سئل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرخة في يوليو سنة ١190م‏ نمرة ۰۲۱۱۲ مضموفا أن 
يعقوب باشا صبري وقف .عوحب حجة من محكمة البحيرة مؤرحة في ۷ صفر سنة ۱۲۸۲ه وقفا 
أنشأه على نفسه أيام حياته؛ ثم من بعده على من يحدثه الله له من الأولاد» وعلى زوجته خسن ملك 
وعلى من ذكرهم من عتقائه ومدبراته وعتقى زوحته» ومن یحدثه الله لما من العتقی والمدبرين» ثم من 
بعد كل منهم على أولاده... إلى آخره» ومن مات لا عن ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه 
لعتقائه وذريتهم» فان ۸ یوحد له عتقى ولا ذرية عتقى انتقل نصيبه لاحوته وأحواته المشاركين له في 
الدرحة والاستحقاق... إلى آخره. والست حسن ملك المذكورة وقفت يموحب حجة من محكمة 
الجيزة مورخة في ۱۳ ربيع أول سنة ۲۹۹١ه‏ وقفا على نفسها أيام حياتماء ومن بعدها على من 
ذكرتهم ومن يحدثه الله لها من العتقى والمدبرين» ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده... إل؛ فان لم يكن 
له ولد ولا أسفل انتقل نصيبه لأقرب الطبقات إليه لعتقائهم وذريتهم... | وقد مات الواقفان 
وانحصر الريع في المستحقين» وقد علم الآن للديوان من عريضة تقدمت من مستحقي هذا الوقف وفاة 


6 - فتوى رقم (۳9۹). بتاريخ ١١‏ جمادي الآحر ۱۳۱۹ه/ ١4‏ سبتمبر ۱۹۰۱م. 
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[۳۶۰] سس فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


عثمان فهمي الج ركسي معتق الباشا بتاریخ ۸ یولیو سنة ٩۱۸۹م‏ عن غير عقب» وطلب هو لاء 
الستحقون نقل نصیبهم إليهم عملاً بالشرط؛ وعلیه تحرر هذا ومعه الأوراق عدد ۳۱ بحافظة؛ بأمل 
الاطلاع والإفادة عمن يؤول إليه نصيب عثمان فهمي المذكور للعمل .عقتضاها. 


أجاب أما نصيب عثمان فهمي في وقف الرحوم يعقوب باشا صبري» فانه يرجع لأصل 
الغلة» ويصرف مصارفها حيث كان موته لا عن ولد ولا أسفل ولا عتقى ولا ذرية عتقى ولا إخوة 
ولا آحوات مشاركين له في الدرجة والاستحقاق؛ عملاً بقول الواقف -في آخر شرطه في جانب من 
يموت من الموقوف عليهم-: "فإن لم يكن له إخوة ولا أحوات انتقل نصيبه من ذلك لأصل غلة 
الوقف الذکور» وصرف مصارفها على النص والترتيب المشروحين في كلامه» وأما نصيبه في وقف 
الست حن ملك» فإنه .عوته أيضا عن غير ولد ولا أسفل ينتقل لأقرب الطبقات إليه» وهم من في 
درجته من المستحقين؛ عملا بشرطها فيمن بموت من الموقوف عليهم حيث قالت: "فان ۸ يكن له 
ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لأقرب الطبقات إليه"؛ ولا شك أن من هو في 
درجته هو الأقرب» ثم إن ظاهر كلامها في الموقوف عليهم وذراربهم» ولم تذكر حكما لعتقائهم 
وذريتهم فأقرب الطبقات إلى من يموت عن غير ولد ولا أسفل لا يمكن أن تكون في أولئك العتقى 
وذريتهم ما دام أحد من درجته من الوقوف عليهم موجودًا؛ لأن الطبقات الي ذکرقا الواقفة إنما هي 
طبقاتمم دون سواهم» فلو حمل قوها: "لعتقائهم وذریتهم" بعد قوها: "لأقرب الطبقات إليه" على 
البدل كان بدل غلط, وهو لا يصح الأحذ به؛ لأنه إلغاء قول قيل بغيره» وهو ما لا يقع إلا في اللفظ 
الشفهي عند التخاطب, أما في التحرير خصوصا تحرير العقود فمما لا يجوز إلا إذا وحد ما يدل عليه 
كالشطب ونحوه» وهو غير موجود في كتاب الوقف والعبارة على هذا النسق غير معروفة في كلام 
أحد من الموثقين» فيجب الحكم بأن لفظ "ثم" سقط من قلم الكاتب» والأمر في ذلك ظاهر لا يحتاج 
إلى دليل. والله أعلم. طيّه الأوراق عدد ۳۱ بحافظة. 
۸- صرف الناظر في غير ما طلب منه(*۲) 


سئل بإفادة من عموم الأوقاف مورخة في ٠١‏ يوليو سنة ١۹۰٠م‏ نمرة ۰۲۱۵۱ مضموفا أن 
أحمد باشا مظهر قد كان وكيلاً عن الديوان في إدارة شؤون وقفي يعقوب باشا صبري وحرمه الست 
حسن ملك .عقتضی أمر عال تاریخه ۷ فبرایر سنة ۱۸۸4 وفسخ توكيله بإرادة سنية وصار تسلم 
الأعيان منه» ولا دعي لتقديم الحساب عن المدة» وألزم بتقدیعه وقدمه ظهر أنه صرف في تمن خبز 


قرصة» وحوصء وريحان» وقراءة ختمات على أضرحة الواقفین مبلغ عيّنه» وهذا المبلغ لم يقرر في 


- فتوى رقم (۳۲۰) بتاريخ ۱۲ جمادي الآخر ۱۳۱۹ه/ ۲۵ سبتمبر ۱۹۰۱ع. 


]۱<[ 
وقفية الواقفين» وإنغا القرر هو الصرف في مشترى خبز يفرق يوميًا على بحاوري الجامع الأزهر 
المقيمين بأروقة الأتراك والمغاربة والشوام» وجمعية لقاری أضرحة الامام الحسين» والسيدات: زینب» 
ونفيسة» وسكينة» ورقية» وفاطمة النبوية» وعائشة النبوية؛ والإمامين الشافعي واللیث لا على تربة 
الواقف» وعليه اقتضى تحريره بأمل أنه بعد الاطلاع على الأمر العالي الذکور» وحجيٍ الإيقاف 
الموحودين طرفكم» والنظر فيما توضح يفاد عما يقتضيه النهج الشرعي في ذلك؛ حيث إن المرصد 
صرفه إنما هو في من خبز للجامع الأزهر والمقارئ والأضرحة كما سلف الذكرء وما ادّعى صرفه 
المذكور ۸ يقرر في وقفية الواقفين. 

أجاب حيث صرف وكيل الناظر من ريع الوقف في شيء لم يشرط الواقف الصرف 
ضامنا لما صرفه؛ لأنه لا حق له في ذلك الصرف» إذ الواحب عليه مراعاة شرط الواقف» وصرف ريع 
الوقف في المصارف الي عيّنها من مشترى ابز» وتفرقته على المجاورين بالأروقة ومقاری الأضرحة 
ال صرح با في كلامه لا في ثمن خبز قرصة وحوص, وريحان» وختمات» على أضرحة الواقفين كما 
فور و وبر و لأن ذلك ليس من المصارف الي 

عيّنها الواقف والواحب فا هو الصرف في مصارف الوقف كما قلنا. وال أعلم: 

۹ - التحقق من صفة الناظر على الوقف(* ۳ 

سئل بافادة من عموم الأوقاف مورخة في ۲6 سبتمبر سنة ۱۹۰۱م نمرة ۳۰۰۰ مضموفا 
أن وقف الرحومة زینب بنت إبراهيم زوین في يد الدیوان من مدة؛ لأنه آل لمصالح ومهمات مقام 
وضریح السيد علي البكري بنظارة الدیوان؛ ولعدم وحود من یستحق النظر بالشرط الذي شرطته 
الواقفة من أنه عندما يؤول لصا ومهمات القام والضریح المذكورين لمن یکون خليفة على طريقة 
السید علي البكري الذکور حجرت في شأن النظر الذکور مابرات بين الدیوان وحکمة مصر 
الشرعية» ولم يتم فيه شيء؛ لأن السید محمد توفیق البكري قرر عمر مصطفی البكري في مشيخة 
طريقة سيدي علي البكري؛ وفضلاً على أن شيخ الطريقة غير خليفة الطريقة الشروط له النظرء فان 
تقرير المذكور في المشيخة ۸ يكن مستوفيًا للشروط المعينة بلائحة مشيخة الطرق» ولائحة ديوان 
الأوقاف كما يعلم من الاطلاع على السبع ورقات طيّه بحافظة؛ وحيث إن حضرة مفی أفندي 
الديوان أبدى رأيه في هذه المسألة» ورغب أخذ رأي فضيلتكم فيها. فالرجو الإفادة ما يرى» وقد 
ذكر بإفادة محكمة مصر امحررة للديوان بتاريخ ١١‏ ربيع الآخر سنة ۱۳۱۹ه ثمرة 446 إحدى 


الورقات السبع المذكورات أن الشيخ عمر مصطفى البكري تقرر في وظيفة الشيخة على أبناء طريقة 


التعائلات 


فيه كان 


- فتوى رقم (۳۳) بتاريخ ۲4 جمادي الآخر ۱۳۱۹ه/ ۷ آکتوبر ۱۹۰۱م. 


[555] س فناوی الامام حمق عبده- ازء الأول 
سيدي علي البكري عقتضی تقریر من السید محمد توفیق البكري العیّن من قبل الحناب العالي رئيسًا 
لمشايخ الطریق» ولیس للمحکمة أن تبحث في أمر استیفاء ذلك التقریر؛ لما هو مدون بتلك اللائحة؛ 
لأن السید الومی إليه هو المسؤول وحده عن ذلك» خصوصًا وأن اللائحة ‏ تبين من له حق المراقبة 
على أعماله؛ وعليه يكون شرط النظر على هذا الوقف منطبقا على الشيخ عمر المذكور» وذكر 
بإحدى الورقات المذكورة الي هي إفادة أيضا محررة من المحكمة إلى الديوان بتاريخ ۲۰ جمادی 
الآخرة سنة ۱۳۱۸ه ثمرة 514 أن شيخ الطريقة هو خليفة الطريقة» وعلى الأقل فإنه قائم مقامه 
وأن العبرة للمعاني لا للألفاظ. 

أجاب اطلعت على ما حرى من المخاطبات بين ديوان الأوقاف والمحكمة الشرعية في شأن 
النظر على وقف المرحومة زينب بنت إبراهيم زوين الذي ورد لنا من أحله رقيم سعادتكم المورخ في 
٤‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۱ نمرة 27٠٠0٠‏ ورأينا أن المحكمة إذا أرادت أن تطبق الشرط فلا بد لها من 
التحقق من صفة الناظر من أنه شيخ يقوم مقام الخليفة أو خليفته بالفعل» والمحكمة في هذه الحالة لها 
حق المراقبة على التعيين والنظر من كونه صحيحًا أو غير صحيح» وذلك ها .عقتضی القضاء نفسه في 
هذه الحادثة؛ وعلى ذلك فليس لما أن تعتبر ذلك الرحل المسمى عمر مصطفى البكري خليفة» أو 
قائمًا مقامه. إلا إذا صح تعيينه بإحدى الصفتين على الطريقة المقررة في اللوائح» فإذا شاء القاضي أن 
يعين الشخص للياقته وأهليته للنظارة في حالة فقدان من ينطبق عليه الشرط بدون مراعاة انطباق 
وصف علیه فله ذلك في هذه الواقعة» ولا يحب عليه أن يقيم ديوان الأوقاف بخصوصه ناظرًا عليه 
كما لا يخفى على سعادتكم. أفندم. وطيّه الأوراق عدد ۷ بحافظة. 
۰- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف۲۳) 

إلحاق ما هو مقيد هذه المضبطة بتاريخ ۱۱ جمادى الثاني سنة ۱۳۱۹ه غمرة ۳۵۹ فتاوى 
صفحة ۱5۵۲ وردت إفادة من الأوقاف مؤرخة في أكتوبر سنة ۱۹۰۱ نمرة ۳۱۳۷ مضموفا أنه 
وردت إفادة فضيلتكم نرة ۳۰۹ .ما يلزم اتباعه في توزيع نصيب عثمان فهمي المتوق» و م يعط الرأي 
في توزيع نصيب فاطمة بنت شاهندار» كما أنه یوجد أشخاص ماتوا من قبل عثمان فهمي عن غير 
ذرية» ولا اخوة ولا أحوات» فهل نصيب الجميع يرحع لأصل الغلة معن أن حصة الخيرات تأحذ 
نصف استحقاقهم علاوة على نصفها المعين لها من الإيراد بحسب الوقفية» وحصة المستحقين تأحذ 
النصف الآخر؟ نرجو الإفادة عا يرى. وطيه الأوراق عدد ۳۲ بحافظة, 


۷- فتوى رقم (7514)) بتاريخ ۲۵ جمادي الآخر ۱۳۱۹ه/ ۸ آکتوبر ۱۹۰۱م. 
۳ 2 


[rer] العاملات‎ 


أجاب الراد من رحوع نصيب عثمان فهمي التوق المذكور إلى أصل الغلة وصرفه مصارفها 
أنه يسقط سهمه وتقسم الغلة بتمامها على المستحقين بقدر أنصبائهم» كأن هذا المتوق ۸ یوحد 
فيهم» فينظر إلى الباقي بعده من الأشخاص المستحقين والخيرات» وتقسم الغلة بينهم عقدار ما خص 
كلاً منهم على الوجه الذي عيّنه الواقف» وكذلك الحكم في نصيب من مات قبل عثمان المذكور عن 
غير ذرية ولا عتقاء ولا ذرية عتقاء ولا إخوة ولا أحوات مشاركين له في الدرحة والاستحقاق» فإنه 
یرجم نصيبه إلى أصل الغلة بهذا المعق» فيوزع على الأشخاص المستحقين وعلى الخيرات بحسب 
أنصبائهم؛ عملاً عا صرح به الواقف؛ حيث شرط انتقال نصيب من مات هذه الصفة لأصل غلة 
الوقف وصرفه مصارفهاء ولا ريب أن الخيرات المشروطة من تلك الصارف. فهي مساوية للأشخاص 
في الاستحقاق» أما نصيب فاطمة بنت شاهندار فهو وإن كان لم یسال عنه أولاً إلا أن الحكم فيه 
أنه يموتا لا عن ولد ولا ولد ولد ولا أسفل ينتقل لأقرب الطبقات إليها وهو من في درجتها دون 
الأنزل» فكل من كان موجودًا في درجتها حين موقا يستحق في ذلك النصيب» ولا وجه لتوزيعه 
على الدرجة النازلة عن درجتها؛ لعدم إمكان وصفها بالأقربية حال بقاء طبقتها بوحود مستحق فيها 
وذلك بناء على قول الواقفة: "فان ۸ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك 
لأقرب الطبقات إليه". والله أعلم. طيّه الأوراق عدد ۳۲ بحافظة. 


(۰۸ 


سأل أمين آفندي کامل في رجحل وقف وقفه على نفسه أيام حياته» ثم من بعده یکون ذلك . 
وقفا على كل من زوحته الست زهرة وأولاده منها محمد وحفيظة وزهرة بالسوية بينهم» ثم من بعد 
کل منهم فعلی أولاده؛ ثم على آولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولاده» ثم على ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم» طبقة بعد طبقة العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل 
فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند 
الاجتماع على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو 
ولد ولده وان سفل» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا سفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته 
وأخواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق, فان ۸ يكن له (خوة ولا حوات فلأقرب الطبقات 
للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم» یتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم» یکون ذلك وققا 
على من عینهم بکتاب وقفه» ثم مات الواقف بعد ذلك عن زوحته وآولاده الثلائة المذكورين» ثم 
مات محمد ابن الواقف عن آولاده الخمسة» ثم ماتت زهرة الزوجة عن بنتيها حفيظة وزهرة 


۸- فتوی رقم (755)» بتاريخ ۲۷ جمادي الآخر 15١ه/‏ ۱۰ أكتوبر ۰8۱۹۰۱ 


[41] لت فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 
المذكورتين» ثم ماتت زهرة بنت الواقف عقیمّا» وشقيقتها حفيظة موحودة, ثم ماتت بعد ذلك 
حفيظة بنت الواقف عن ابنها أمين كامل» فكيف يكون تقسيم ريع الوقف؟ وهل يموت حفيظة الي 
هي آحر طبقة الموقوف عليهم أولا المذكورين تنقض القسمة ويقسم الريع على أهل الطبقة الي تليهاء 
أو لا تنقض وينتقل نصيب حفيظة الموقوف عليها والآيل لها من أمها وأحتها لابنها أمين كامل؟ 
أفيدوا الجواب. 

أجاب .عوت الواقف انحصر ريع الوقف في زوحته زهرة وأولاده منها: محمد وحفيظة وزهرة 
بالسوية بينهم» كما صرح بذلك في کلامه. وعوت محمد الابن عن أولاده الخمسة انتقل نصيبه 
إليهم؛ لقول الواقف: "ثم من بعد كل منهم فعلى آولاده"؛ وقوله: "على أن من مات منهم وترك ولذا 
أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل" وتكون القسمة بين هولاء 
الخمسة بالسوية؛ لأن الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضلء والواقف ۸ يشترط 
ذلك هناء وعوت زهرة الزوحة عن بنتيها: حفيظة وزهرة؛ انتقل إليهما نصيبها من ذلك وهو الربع 
مناصفة بينهماء وعوت زهرة البنت عقيمًاء انتقل نصيبها من ذلك وهو الربع الموقوف عليها من جهة 
أبيهاء والشمن الذي آل لها من أمها زهرة لأختها حفيظة؛ عملاً بقول الواقف: "فان ۸ يكن له ولد 
ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاحوته وأحواته المشاركين له في الدرحة والاستحقاق" 
والوصف بالأحوة والمشاركة في الدرحة والاستحقاق قد انطبق هنا على حفيظة» فلذلك كان لها 
نصيب أخختها زهرة المذكورة» ويكمل لها بذلك النصف والربع» وبموتها عن ابنها أمين انتقل إليه 
نصيبها المذكورء الذي هو النصف والربع» ولا تنقض القسمة في هذه الصورة عوت حفيظة» ال هي 
آخر طبقتها انقراضًا؛ لكون الوقف المذكور عثابة أوقاف متعددة؛ لتعبير الواقف فيه "بکل"» حيث 
قال -في حانب زوجته وأولاده المذكورين-: "ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده"؛ ومن المعلوم أن 
"كل" تفيد الإحاطة على سبيل الإفراد» فيكون ما حص حفيظة المذكورة يمزلة وقف مستقل شرط 
فيه انتقال نصيب من مات عن فرع إليه» وقد مانت عن ابنها أمين» فانتقل إليه نصيبها المذكور. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


۲ الاستبدال في الوقفی*:۲) 


سأل مصطفی الحلبي في واقف وقف أرضًا ملوكة له مع ما يما من قطع صغيرة أجزاء ماكينة 
حليج قطن حديد كانت كاء ومع ما با من أشجار ليست بذي نمر وقفًا شرعيًا على الوحه الذي 
عيّنه بكتاب وقفه وبعد موته تصرف الناظر في ريع ذلك الوقف بحسب شرط الواقف» ومضى على 


۹ فتوى رقم (۳۹۸)» بتاريخ ۲ رحب ٩۱۳۱ه/‏ ۱۳ اکتوبر ۱۹۰۱م. 


الملعامسلات [ه [Yé‏ 


ذلك مدة إلى أن يبس بعض الأشجار» وصار ناشفا لا انتفاع به» وهلك جزء عظيم من تلك القطع 
بسبب وجوده في الأرض؛ ولذلك يريد الآن هذا الناظر بيع تلك القطع الحديد؛ لأا غير نافعة للوقف 
بحال من الأحوال» ولو بقيت في الأرض هلكت جميعهاء ويريد أيضًا بیع ذلك البعض من تلك 
الأشجار؛ لما في ذلك من الصلحة لحهة الوقف. فهل له بيع ذلك وقبض ثمنه» وإن كان له ذلك فما 
يصنع في الثمن؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب نعم يسوغ للناظر قلع ذلك البعض اليابس من تلك الأشجار وبيعه؛ حيث كان غير 
مثمر» ولا منفعة فيه لجهة الوقف إلا ببيعه» وسبيل ثمنه سبيل غلة الوقف» فيصرف مصارفهاء وكذلك 
له بيع تلك القطع الحديد م خيف هلاكهاء وصرف ثمنها إلى عمارة الوقف إن احتاج؛ والا حفظه 
إلى وقت الحاحة» وهذا حيث كانت الماكينة المذكورة داحلة في الوقف. والله أعلم. 
۳- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف( ۳ 

سال سعادة عبد احمید باشا صادق يمن وقف وقفا على نفسه مدة حیاته, ثم من بعده 
على أولاده» ثم على أولاد آولاده, ثم على ذریتهم ونسلهم وعقبهم» طبقة بعد طبقة, العلیا منهم 
تحجب السفلی من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه دون فرع غیره» یستقل به 
الواحد منهم إذا انفرد؛ ويشترك فيه الائنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من مات منهم وترك 
ولا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل؛ فان ۸ يكن 
له ولد ولا ولد ولد ولا سفل انتقل نصیه من ذلك لاخوته وأخواته الشارکین له في الدرحة 
والاستحقاق» فان ۸ يكن له إحوة ولا أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف 
الموقوف عليهم» وعلی أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه وترك ولذا 
أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصیبه من ذلك لولده أو ولد ولده وقام ولده أو ولد ولده مقامه 
في الدرحة والاستحقاق... إلى آخر ما نص عليه» وقبل وفاة الواقف المذكور مات أحد أولاده وترك 
ولدا وبنتين من أم واحدة وولدًا آحر من أم ثانية» وقد استحقوا في هذا الوقف ما كان يستحقه 
والدهم ثم ماتت إحدى البنتين عن والدماء وعن أخ وأحت شقيقين» وأخ لاب ونظرا لما تستحقه 
التوفاة من ريع هذا الوقف الذي هو محصولات شتوية بعضها بیع وبعضها جار دراسته عواشي 
الوقف» وزرع قطن لم يبد صلاح ثمره قبل وفاتهاء وأحرة أرض موحرة على قسطين» قسط شتوي» 
وقسط صيفي» والقسط الأول قد مضى أوانه» وبعضه تحصل» وبعضه لم يتحصلء والقسط الثاني ۸ 


-٠‏ فتوى رقم (۳۹۹) بتاريخ ۳ رحب ۹ص ۱۵ أكتوبر ۱۹۰۱م. 


[re1]‏ سس فناوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


يأت آوانه. نرحو الإفادة عمن ينتقل إليه نصيبها في الوقف» وعمن يستحق ما تستحقه من ذلك 
الريع. 

أجاب موت بنت ابن الواقف المذكورة» ينتقل نصيبها من ذلك الوقف لشقيقها وشقيقتها 
وأخيها لأبيها المذكورين في السؤال مى كانوا مشاركين لا في الدرجة والاستحقاق؛ عملاً بقول 
الواقف: "فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لإخحوته وأخواته 
المشار كين له في الدرحة والاستحقاق" ولا شيء لأمها في ذلك النصيب عقتضی ذلك الشرطء أما 
الزرع المذدكورء فان كان زرعه الناظر جهة الوقف فهو مستحق لمن يستحق الوقف» وقد صرح 
علماژنا بأن العبرة لوقت ظهور الغلة وإدراكهاء وحيث ماتت تلك البنت المستحقة فما ظهر وأدرك 
كان نصيبها منه تركة عنها يقسم بين ورثتها: لأمها السدس فرضًا أربعة قراریط, والباقي لشقيقها 
وشقيقتها المذكورين تعصيباء للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا شيء لأخيها لأبيها؛ لحجبه بالشقيقين 
المذكورين؛ وما لم يبد صلاحه بأن لم يظهر أو ظهر ولم يدرك لا يكون تركة عنها؛ بل يكون لباقي 
المستحقين» وكذلك قسط الأحرة الذي حل من القسطين المذكورين يكون نصيبها منه تركة عنها 
لورئتها المذكورين بحسب حصصهم المذكورة مى كان حلوله قبل موقاء أما القسط الثاني الذي ۸ 
يحل فهو لباقي الستحقین» ولا يكون لها فيه نصيب يورث عنها. والله أعلم. 
6 - استبدال عين الوقف(" 

سأل سعادة عبد الحميد باشا صادق فیمن وقف وقفا شرط فيه ترتیب اثنين من حملة القرآن 
عازله يقرأ کل منهما في كل شهر ختمة قرآن كاملة موزعة على أيام الشهر» ويقرأ كل منهما أيضًا 
في كل ليلة جمعة نصف دلائل الخيرات؛ وبعد نمام القراءة يهب كل منهما ثواب ذلك إلى روح 
الحضرة النبوية» وال أرواح آل بيته الكرام وأصحابه وروح الواقف ومن مات من أهله وأقاربه, وأن 
يُصرف لكل منهما في كل شهر ستون قرشاء ثم بعد وفاة الواقف آل مزله المذكور لبعض ورثته 
بالقسمة الشرعية فهدمه, وبسبب ذلك تعذر عمل هذه الخيرات. فهل يعطل عملها بالكلية؛ أو تعمل 
في مترل ناظر الوقف أو الترل المعد لإدارة أشغال الوقف؟ تكرموا بالجواب. 

أجاب يظهر أن غرض الواقف من قراءة ما ذكر إنما هو القربة بقرينة قوله: "وبعد تمام القراءة 
يهب كل منهما ثواب ذلك... إل" وتعيين ذلك بمترله إنما هو على فرض بقائه» وحيث حصل 
هدمه» فيسوغ للناظر إحراؤها بأي مزل أراد؛ بحيث يكون إهداء ثواها إلى من عيّنهم الواقف توفية 
لغرضه. والله أعلم. 


۱ -فتوی رقم (۳۷۰)» بتاريخ ۳ رحب 1119اه/ ۱۵ أكتوبر 2۱۹۰۱. 


[rev] المعاملات‎ 


۵ - هل القيم على الوقف يعتبر ناظرًا”"'"2 

سأل أبو فراس الحلبي اجاور برواق الشوام في رجحل وقف وقفا على جهة خير» وجعل له 
قَيّما يباشر أعماله» وم يجعل له ناظرًا يلاحظ أعمال القيّم» وهو المسمى في عرف ديارنا بالناظر 
الشرف؛ واستمر الحال على هذا زمًا طويلاً والوقف عامر لا نخلل فيه» وقد أراد الحاكم الشرعي 
الآن أن يجعل للوقف المرقوم ناظرًا بالعی المذكورء ويعيّن له مرتبًا من غلة الوقف» مدعیّا أنه رأى 
المصلحة في ذلك. فهل له ذلك؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب قالوا: "لا يولى على الوقف إلا من كان میا قادرًا بنفسه أو بنائبه على القيام بأمور 
الوقف" وقالوا: "المتولي والقيّم والناظر معن واحد" وقالوا: "ليس للقاضي أن يضم ثقة إلا إذا طعن 
في أمانته عنده من غير أن يثبت الطاعن خیانته"؛ وقالوا: "إذا نص الواقف على أن أحدًا لا يشارك 
الناظر في الكلام في وقفه» ورأى الحاكم أن يضم إليه مشارفا جوز له ذلك» وعللوه عا إذا رأى 
المصلحة في ذلك"؛ إذا علم ذلك يعلم أنه حيث كان القيم في حادثتنا أميئًا قادرًا بنفسه أو بنائبه على 
القيام بأمور الوقف» ولم يطعن في أمانته أحد» فلا يسوغ للقاضي أن يضم إليه ثقة؛ لأن الضم انا 
يترتب على الطعن في الأمانة أو النقص في الكفاءة» ولم یوحد ذلك في هذه الحادثة» فلا مصلحة في 
الضم مین كان ذلك القيم موصوفا بما ذكر من الأمانة والقدرة» ولم تظهر عليه خيانة» و تقم لدى 
القاضي شبهة توحب ذلكء أما إذا حصل الطعن في الأمانة» أو قام لدى القاضي ما يوجب الضم؛ 
ورأى فيه المصلحة كان له ذلك لا محالة. والله أعلم. 
5- تقسيم وقف بحسب شرط الواقف9") 

إلحاق ما هو مقيد هذه المضبطة بتاريخ ۲۷ جادي الآحر سنة ۱۳۱۹هب ثمرة 555 فتاوى 
صفحة ۱۵۵ صورته: 

ما ذكرناه من عدم نقض القسمة:؛ إنما هو باعتبار الوقف عموم» وهذا لا يناي أن نصيب 
زهرة الزوحة عوت بنتها حفيظة بعد موت بنتها زهرة» يشترك فيه أمين ابن بنتها حفيظة وأولاد ابنها 
محمد الخمسة؛ عملاً بقول الواقف: "ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده"» وقد 
انقرض أولادهاء فينتقل إلى أولاد أولادهاء ومن ذلك يعلم أن الذي ينتقل إلى أمين ابن بنتها حفيظة 
هو ثلائة عشر قيراطا فقط. والله أعلم. 


۲- فتوى رقم (۳۷۱) بتاريخ ۳ رحب ٩۱۳۱ه/‏ ۱۵ أكتوبر ۰2۱۹۰۱ 
۳- فتوی رقم (۰)۳۷۳ بتاریخ ٩‏ رحب ۱۳۱۹هس/ ۱۸ آکتوبر ۰2۱۹۰۱ 


[r۸]‏ ل فتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 


۷-- الدة القانونية لانقضاء الدع ۲۱۳ 

سأل السید محمد حسين ياسين الرفاعي في رحل علك قطعة أرض علیها بناء طاحونة من 
ضمنه سلم یصعد منه إلى سطح الطاحونة؛ وقد وقنها على حالتهاء ثم اشتری أرضًا بجانبها بى ها 
حوشا وربعاً للسكئ» وحعل بعض بناء الربع المذكور على بعض سطح الطاحونة. وسكت عن أن 
یکون ذلك وقفا أو ملكا ثم مات وبعد مدة انهدم الربع والحوش والطاحونة» واقنسم الورئة جمیع 
التروك عنه» ومن ضمنه الحوش والربع» وما رکب به الواقف على بعض سطح الطاحونة؛ ثم بعد 
اثنتين وعشرین سنة بين الناظر على الوقف إذ ذاك -أرض الطاحونة- حوشًا لنفعة الوقف به عن إعادة 
الطاحونة؛ لحدوث وابورات الطحن» ثم بعد بناء الحوش المذكور بنحو عشرين سنة قام الآن رجحل 
يدعي أن أمه اشترت نصف الحوش والربع» وما ركب به الواقف على بعض سطح الطاحونة» وأن أمه 
وقفت ذلك على نفسهاء ثم على أولادهاء وأا اشترت أربعة قراريط ونصفا في جميع ذلك» ول يحصل 
إيقافهم منها؛ بل أبقتهم على ملكهاء ويطالب ناظر الوقف بستة عشر قیرط ونصف فيما بى الواقف 
الأول على بعض سطح الطاحونة؛ ويكلف ناظر الوقف هدم بعض بناء الحوش» وبنائه بناء متينًا؛ ليعيد 
مقدار النصف والأربعة قراريط ونصف بناء لجهة الوقف والملك. فهل بعد سكوته هذه المدة ورؤيته 
تصرف نظار الوقف الأول يمنع من دعواه المذكورة؛ حيث ۸ يوجد له مانع من الدعوی» وما الحكم 
فيما بناه الواقف الأول على بعض سطح الطاحونة مع السكوت المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب من المقرر أن السكوت عند الاطلاع على التصرف مانع من سماع الدعوی» وأن 
القاضي عنع من “ماع الدعوى ال مضى عليها مس عشرة سنة مع تمكن المدعي من الدعوى» وعدم 
العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الارث والوقف. فإنه لا عنع من ماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة 
مع التمكن وعدم العذر الشرعي» وذلك مع الإنكار للحق في تلك المدة» وعلى ذلك فم تحقق 
مشاهدة هذا الرحل المدعي لذلك التصرف وسكوته عن الدعوى هذه المدة مع تمكنه منهاء وعدم 
العذر له في عدم إقامتها مع إنكار الحق الذي يدعيه لا تسمع دعواه المذكورة, أما ما بناه الواقف من 
ماله على بعض السطح المذكور» وسكت عن أن يكون ملكا أو وقفاء فهو وان كان لا فائدة في 
السؤال عنه ولا الجواب بعد أن قلنا بسقوط الدعوىء إلا أن الحكم فيه أنه يكون له ملكاء كما في 
الذحيرة ' ۳. والله تعالى أعلم. 


6 - فتوى رقم (۳۸۱) بتاريخ ۲۲ رحب ۱۳۱۹ه/ ۳ نوفمير ۱۹۰۱م. 

- الذخورة: ذخيرة الفتاوی" الشهورة بالذخيرة البرمانية للامام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن 
مازه البخارى المتوق سنة ١٠١“ه‏ . 
حاحی خليفة: كشف الظنون : ج١‏ ص ۰۸۲۳ 


العاملات ]۳<4[ 


۸- حکم إجارة الوقض "° 


سئل بإفادة من شيخ رواق الغاربة بالأزهر مؤرخة في ۱۳ رحب سنة ۱۳۱۹هب نمرة ٠٤١‏ 
مضموفا أن من ضمن وقف الحاج عبد السلام الشرايي نظارته دکانین بشارع المغربلين حعصر» وأن 
مصلحة التنظيم أخذت منهما جزءا عظيمًا» وصار الباقي منهما قليلاء وخلفهما حاصلان لرحل 
يسمى الأسطى محمد أحمد الترزي له رغبة في تأجير الباقي من الدكانين؛ ليتوصل منه إلى الحاصلين 
مدة سنة بأجرة المثل لحهة الوقف. فهل لناظره تأجير الباقي من الدكانين المذكورين للراغب المذكور 
بالأحرة المذكورة هذه الدة؛ حيث لم يوجد راغب خلافه» وإن كان الواقف قد أهمل مدة التأحير و ۸ 
يذكرها في كتاب وقفه؟ 


أجاب حيث رغب الشخص الذکور تأجير الباقي من الدكانين المذكورين مدة سنة بأجر 
المثل؛ فلا مانع من التأجير له هذه المدة بتلك الأحرة» وان أهمل الواقف تعيين مدة الإحارة. والله 
أعلم. 
8- عزل القاضي للناظر ۲ 


سأل محمد الصادق في شخص وقف أطيانًا بأرض مصر يصرف ريعها لأربعين رجلا من 
فقراء الدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام المقيمين با المشتغلين بطلب العلم الشرعي من 
أهل السنة والجماعة؛ بحيث يقدم في ذلك الآفاقيون المهاحرون إلى المدينة المذكورة المتصفون بالصفات 
المذكورة» وشرط النظر على ذلك لنفسه مدة حياته» ثم من بعده يكون النظر للشيخ محمد الصادق 
أحد المهاحرين إلى المدينة المذكورة المقيم ما الآن ابن الشيخ مد بن عبد الرحمن السنوسي مدة 
حياته» ثم من بعده لرحل من أهل الفقه والصلاح والأمانة والعدالة من مستحقي الوقف المذكورء 
ينتحب برأي غالب المستحقين مع قاضي ومفي المدينة المذكورة... إلى آحر ما شرطه الواقف لي 
وقفه» ثم مات الواقف» وآل النظر للشيخ محمد الصادق المذكورء فلاحظ أشغال الوقف ومصالحه» 
وحضر بالمدينة» وصرف الريع على مستحقيه؛ ثم عاد إلى مصر للنظر في مصالح الوقف حسب شروط 
الوقف. فانتهز قوم يبغضونه فرصة غيابه ووافقهم شخصان من المستحقين» وطلبوا من قاضي المدينة 
نصب ناظر غيره متعللين بغيابه عن المدينة» والحال أن الشيخ المذكور الناظر بنص الواقف عدل كاف 
م تنبت عليه حيانة ظاهرة, ول يكن في تولية غيره مصلحة للوقف [,..:] 4" ليس إلا للنظر في 


5- فتوی رقم (۳۸۲)» بتاريخ ۲ رحب ۱۳۱۹ه/ ۵ نوفمبر ۱۹۰۱م. 
۷- فتوی رقم (۳۸۵) بتاريخ ۵ شعبان ۱۳۱۹ه/ ۱۲ نوفمیر ۰0۱۹۰۱ 


۸- غير مقر وءة. 


[50] لت فتوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 

مصالح الوقف» فأجابهم القاضي المذكور لذلك» ونصب ناظرًا غيره في غيابه. فهل ينفذ حكم هذا 
القاضي» ويسري على الناظر الأول المذكور؛ حيث كان عدلاً كافيًا لم تثبت عليه خيانة» ولا عبرة ما 
ارتكن عليه قاضي المدينة من غيابه؛ لأنه للنظر في مصلحة الوقف؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب صرحوا بأنه لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له النظر بلا خيانة» فلو عزله 
القاضي» وولى غيره لا يصير الثاني متوليًا كما في الملتقى(''') معزيا إلى الأشباه؛ وعليه فعزل ذلك 
الناظر الذي شرط له الواقف النظر من بعده غير جائز إذا لم تثبت خيانته بحكم صحيح معمول به 
شرعاء فيكون باقيًا في النظر؛ لاتصال اخختيار الواقف به» وعدم ثبوت خیانته» والثاني الذي صار نصبه 
من قبل القاضي لا يكون متوليّاء فلا حق له في النظر على الوقف في هذه الحالة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم. 
-٠‏ حكم جعل الواقف لأحد المستحقين حق إخراج غیرو(۲۲ 

سأل محمد أفندي خليل مأمور مركز آشون منوفية في امرأة تملك أطيانًا وعقارًا أنشأت 
وقفها على نفسها مدة حياتهاء ثم من بعدها على أناس ”متهم في كتاب وقفهاء وحعلت آخره لجهة بر 
لا تتقطع» وشرطت لنفسها الشروط العشرة الي منها الإدخال والإخراج والتغيير» واستمرت تستغل 
وقفها المذكور مدة طويلة» ثم عمدت إلى العين الموقوفة» وأنشأت وقفها انیا على نفسهاء وعلى 
بعض الموقوف عليهم أولاً وغيرهم» ول تذكر في صك الایقاف الثاني أن هذه العين هي الي سبق 
إيقافها؛ بل قيل: وقفت كذا... إل ابحاري أصل ذلك في ملكها كما أا لم تذكر أا فعلت ذلك يما 
لما من الشروط. فهل ما صدر منها -والحالة هذه- يعتبر تغييرًا في الستحقین» وان لم تصرح بأنه ما 
ها من الشروط. ولا يضر قوضا الحاري أصل ذلك في ملکها؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث أنشأت الواقفة وقفها المذكور على الوحه الذي عيّنته؛ وشرطت لنفسها فيه 
التغيير وغيره من سائر الشروط المذكورة» وبعد ذلك جعلت هذا الإنشاء على الصفة الي جعلته 
عليهاء فلا ريب يعتبر هذا الإنشاء الأخير تغییراه وهي تملكه ما ها من الشرط الذي شرطته أولاً 
لنفسهاء وان لم تصرح بأن ذلك هما للها من الشروط وقوها: "الحاري أصل ذلك في ملكها" لا يخل 
يهذا التغيير. والله أعلم. 


6“ الملتقى: المقصود هو كتاب"ملتقى الأبحر فى فروع الحنفية"للشيخ إبراهيم بن محمد اجحلیی المتوق سنة 61ؤه, 
حاحى خليفة: كشف الظنون : ج۲ ص ۰۱۸۱ 
۰ فتوى رقم (385) بتاريخ " شعبان 115ه/ ۱۷ نوفمير .2۱٩۰۱‏ 


[ro ۱[ السص‌املات‎ 


۱- تقسیم وقف بحسب شرط الواقف(۳؟ 

سأل عنمان عبد الله ناظر وقف أحمد آغا قامیش في واقف أنشأ وقفه على نفسه أيام حياته» 
ثم من بعده على زوجته مع مشاركة آولاده ذکورا وإناناء ثم من بعد كل منهم تکون حصته من ذلك 
وقمًا على آولاده» ثم على آولاد آولاده» ثم على أولاد أولاد آولادهم» وذریتهم ونسلهم وعقبهم؛ 
طبقة بعد طبقة, الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها؛ بحيث يحجب کل 
أصل فرعه من نفسه دون غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الائنان فما فوقهما 
عند الاجتماع» على أن من مات منهم وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه لولده أو ولد 
ولده وان سفلء فان ۸ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاحوته وأخواته 
الشا رکین له في الدرحة والاستحقاق» فإن لم يكن له إحوة ولا حوات فلأقرب الطبقات للمتوق من 
أهل هذا الوقف الموقوف عليهم» وعلى أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف واستحقاقه 
لشيء من منافعه وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل؛ قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقام أبيه في 
الدرجة والاستحقاق؛ واستحق ما كان أصله یستحقه لو كان حیّا باقيّاه یتداولون ذلك بينهم كذلك 
إلى انقراضهم. فإذا انقرضوا كان ذلك وققا على عتقاء الواقف الذکور؛ وعتقاء زوحته الذكورة؛ 
ذكورًا وإناناء بيضًا وسودًا وحبوشاء مع مشاركة الحرمة عايشة؛ والحرمة ميرم العروفتین ببنيي البلد» 
ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد 
أولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم؛ نم على نسلهم» ثم على عقبهم؛ طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» 
وجيلاً بعد حيل» يتداولون ذلك بالسوية بينهم كذلك يكون على النص والترتيب المشروحين أعلاه 
إلى انقراضهم» وجعل مآله لحهة بر لا تنقطع» وشرط لنفسه في وقفه هذا الادحال والإخراج» وغیرها 
من باقي الشروط العشرة المعروفة» وعقتضی ذلك أخرج من هذا الوقف الحرمة عايشة والحرمة ميرم 
المذكورتين» ومن مدة انحصر هذا الوقف في عتقاء الواقف الثلاثة» وعتقاء زوجته الخمسة؛ وابن معتق 
رابع مات في حال حياة الواقف المذكور من عتقائه» وموته قبل دحوله واستحقاقه في هذا الوقف» 
وأعقب ولدًا قام مقام أبيه في الدرجة والاستحقاق» وماتت واحدة من عتقاء الزوحة الخمسة بعد 
الاستحقاق عقيماء وليس لها إخوة ولا أحوات مشاركون ها في الدرحة والاستحقاق» ثم مات 
معتقان من عتقاء الواقف الثلائة كل منهما عن أولاد» وانتقل نصيب كل منهما لأولاده» ثم مات 
معتقان من عتقاء الزوجة الخمسة عن أولادهم؛ وانتقل نصيبهما إلى أولادهماء ثم مات الثالث من 
عتقاء الواقف» و ۸ يعقب ذرية» وليس له إخوة ولا أخوات وكان موجودًا حين موته في طبقته ابن 
معتق الواقف الذي مات حال حياة الواقف» وقام ابنه المذكور مقامه في الدرحة والاستحقاق» واثنان 


۱- فتری رقم (۳۹۲) بتاريخ ٦‏ شعبان ۹ هس ۱۷ نوفمير ۱۹۰۱م. 


]+°[ س تاوق الإمام محمد عبده- اجزء الأول 


الدوام ما دمن عزبات» وأنه إذا تزوحت واحدة منهن سقط حقها في السکی, وان تأیمت عاد حقها 
في السكيئ» ورن الواحدة منهن تستقل بالسکن في المكان المذكور إذا انفردت لا ريب يحب العمل 
بهذا الشرط فيمن اهن الواقف ما دمن موصوفات بالتأيم» وفيمن يحدث له من العتقاء الاناث ما 
دمن على هذا الوجه» ولا يتناول غيرهن بالنسبة للحصر والتعیین والتقييد في كلامه» وحيث انفردت 
هذه العتقة الحادثة واستقلت بالسکی في ذلك المكان؛ لتأيّمها بناء على ذلك الشرط» فيقتصر هذا 
الاستقلال عليهاء ولا يشمل غيرها إذ شوله لغيرها حروج عن غرض الواقف الذي دل عليه ذلك 
الشرط دلالة ظاهرة» وقد قلنا: إنه كنص الشارع في اتباعه ووحوب العمل به» واتباعه ليس إلا في 
قصر السكئئ على تلك العتقة المستقلة» فليس لغيرها من ابنها وزوحته وبنتها وزوحها حق السکی في 
ذلك الکان» وإلا لزم العدول عن غرض الواقف» وقد قلنا: "إن مراعاة غرضه واحبة"؛ فعلى الناظر 
منع هذا الابن مع زوحته» وتلك البنت مع زوجها من السکین في ذلك المكان؛ عملاً بشرط الواقف» 
آما قولهم: "إن كان الوقوف علیهم ذکورا وإناناه فان كانت الدار ذات حجر ومقاصیرء وکان لکل 
واحد منهم حجرة یسکنها یغلق عليه بابما» فلکل واحد من الذکور أن یسکن أهله وحشمه وجميع 
من معه» ولکل ابنة منهم أن تسكن زوجها معها في الحجرة الي هي فیهاء وان لم يكن ها حجر 
وکانت دارا واحدة لم یستفم أن تقسم بينهم» ولا تقع فیها مهايأة» فسكناها لمن حعل الواقف له 
ذلك دون غيرهم» فمحله في الوقوف عليهم آنفسهم إذا آرادوا أن یسکنوا معهم من هو تابع هم لا 
يكن انفصاله عنهم بحکم ضرورة العيشة» كما نراه في صریح عبارتهم؛ وفیما إذا أطلق الواقف و ۸ 
يقيد ذلك بشرط والابن والبنت الذکوران لم یکونا من آباح الواقف لهم السکین, ولا الوقوف 
علیها ها هنا هي تلك العتقة؛ وقد نص الواقف على أنه لا يجوز ها أن تسكن زوجها معها؛ بل مین 
تروحت سقط حقها في السکی,» فيجب أن یکون الأمر على ما شرطء فإذا رحع ها الحق بالتأیم ۸ 
جر فا آن تسکن معها الا ما هو من قبيل المشم وما لا بد منه» #بداقنا وأبنالها القاصرین الذین في 
حضانتهاء وم تحاوزوا سن الحضانة سقط حقهم في السکی» ووحب أن یخرجوا من دار أمهم إلى 
دار من استحق حضانتهم. فان كانوا من الفقر؛ بحيث لا يحدون ما یسکنون فيه» حاز أن يسكنوا 
معها على طريق التبع إلى أن يتزوج الاناث, ويبلغ الذكور راشدين» فإذا تزوج الإناث لا يسوغ 
سكناهن؛ وإذا تأيّمن لا يسكنّ كذلك؛ لأنهن عجرد تزوجهن خحرحن عن أن يكن تابعات لوالدقن 
ال ما الحق في السكيئ» وكذلك الأولاد الذكور إذا بلغوا راشدين لا يكون لوالدتهم حق في إسكاهم 
معها سرا تزوجواء أو لم يتزوجوا؛ عملا بصريح ذلك الشرطء وأما تصريحهم بحواز الاعارة دون 
الاجارة فقد عللوه بأن الاعارة لا توجحب عقا للمستعیر؛ بل الستعیر عتزلة ضیف آضافه بخلاف 


السع‌املات [ه [o‏ 


الاجارة؛ وعلی هذا فلا یکون هذه العتقة الستحقة للسکی أن تسكن آولادها معها على سبیل 
الدوام» وتطالب به كأنه حق منحته من قبل الواقف؛ لأن ذلك ما يخالف حکم الاعارة. والله أعلم. 


6 ۷- تصح دعوی الخصومة من أحد الناظرین إذا كانت في منفعة الوقفی(*۲۳ 

سال عثمان بيك خالد في انسان وقف وقفا على الجامع الأزهر وتكية الرحوم عباس باشا 
الأول» وحعل النظر على الوقف لمن يكون شیخا على الجامع؛ ولن یکون شيخًا على التكية» ووزع 
الواقف الريع» فجعل للجامع الأزهر ١64‏ قبراطاء وللتكية ۱۰ قراريط شائعًاء واتفق أن معتديًا اعتدى 
على أرض الوقف وغصب منها مقدارًا معلومًا» فرفعت الدعوى من شيخ التكية» وهو أحد الناظرين 
على هذا الغتصب يطالبه برد ما اغتصب وريعه للوقف كله. فهل تصح هذه الدعوى من ذلك الناظر 
منفردًاء أو لا بد من رفعها من الناظرين معًا؟ حصوصا إذا لاحظنا أن تصرف هذا الناظر الذي رفع 
الدعوى يعود .محض الفائدة على الوقف كله. أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأن الناظرين كالوصيين لا ينفرد أحدهما بالتصرف بدون إذن الآحر أو 
إحازته إلا فيما استئيْ» ومن جملته الخصومة فينفرد با أحدهما وعلى ذلك تصح دعوى الخصومة 
المذكورة من أحد الناظرين المذكورين بانفراده مي كانت الخصومة في منفعة الوقف» وكانت الأدلة 
ال يقيمها الناظر المخاصم مما يفيد غلبة الظن بأن القضاء يكون في مصلحة الوقف. والله أعلم. 
۷۵- وقف شرط قراءة القرآن2") 

سأل عبد الوهاب أفندي وهي وكيل ناظرة وقف الرحوم خليل أغا بإفادة مؤرحة في ۲۵ 
شعبان سنة ۱۳۱۹ه» مضموفا أن هذا الواقف شرط أن يصرف في أجرة خمسة عشر نفرًا من حملة 
كتاب الله يقرؤون في كل شهر ثلاث ختمات» كل حمسة منهم يقرؤون ختمة» وعيّن مكافا 
وزماففاء وأن يصرف ما تدعو الضرورة لصرفه عليهم في ثمن مأكل ومشرب وین قهوة وغير ذلك 
برأیه حسب ما يودي إليه احتهاده؛ وأن يضرف في احرة حفسة آنفار من حملة اب اف ون جار 
لوازمهم من مأكل ومشرب وین قهوة وغير ذلك برأيه حسب ما يؤدي إليه احتهاده؛ یقرژون في كل 
سنة ثلانًا وعشرین ختمة وعيّن زمانما و ۸ يعين مكانهاء ورغب السائل الافادة عما إذا كان یسوغ 
لناظر الوقف حصول قراءة الثلاث والعشرین ختمة المذكورة بواسطة الخمسة أنفار المذكورين في 
منزله؛ حيث ۸ يعين الواقف مكان قراءقا. 


4- فتوى رقم (4۰۰) بتاريخ ۲٩‏ شعبان 19١ه/‏ ۷ دیسمبر ۰۸۱۹۰۱ 


۵۰- فتری رقم (4۰۲) بتاریخ ۲٩‏ شعبان ۱۳۱۹ه/ ۷ دیسمبر ۰2۱۹۰۱ 


[01] للب فتاوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


أجاب على الناظر العمل يما شرطه الواقف من إقراء خمسة أشخاص ثلانًا وعشرين ختمة 
على الوجه الذي عيّنه الواقف في أي مكان سواء كان في مترله أو غيره؛ إذ غرض الواقف إنما هو 
قراءة هذه الختمات» وحيث لم يعين مكان القراءة فعلى الناظر إقراؤها بمترله أو بغيره فان في قراءتا 
مطلقًا موافاة غرض الواقف وهو المطلوب. والله أعلم. 
- هل للقاضي عزل الناظر من الوقف"“ 

سأل الشيخ محمد الصادق السنوسي في واقف وقف أطيانًا بأرض مصرء على أن يصرف 
ريعها لتسعة وثلاثين رجلاً من فقراء الدينة المنورة المقيمين ها المشتغلين بطلب العلم الشرعي على 
الوجه الذي عينه» وشرط النظر على ذلك لنفسه؛ ثم من بعده للشيخ محمد الصادق أحد المهاحرين 
إلى المدينة المنورة» ثم من بعده لرجل من أهل الفقه من مستحقي الوقف المذكور ينتخب منهم بالصفة 
ال ذكرها الواقف. ثم مات الواقف وآل النظر للشيخ محمد الصادق» فنظر في شوون الوقف 
ومصالحه وعین بالدينة حال وحوده با تسعة وئلائین ولا وهم المذكورون وصرف هم ونظرًا 
لکون الأطيان الوقوفة المذكورة بارض مصر والنظر في مصالحها واستغلال ریعها بقتضي الاقامة 
عصر؛ وکوفا محل توطن الناظرء عاد إليها ذلك الناظر لتعاطیه النظر في شوون الوقف» وفي أثناء غيابه 
يما صدر إعلام شرعي بعزله من محكمة المدينة المنورة هذا نصه: "هذه حجة شرعية» ووثيقة تحررت 
مرعية» صدرت ,مجلس الشريعة الطهرة .تمحكمة الدينة المنورة» بين يدي سيدنا البحر الحمام» محرر 
القضايا والأحكام» مولانا الحاكم الشرعي الحنفي عامله الله تعالى بلطفه الخفي» الواضح اسمه وختمه 
الكريمان أعلاه» دام فضله وبحده وعلاه» بالمسجد الشريف النبوي» من الآفاقيين» وجلب حاصلات 
وغلات الوقوف على ذلك بديار مصر المحروسة؛ وتوزيعها على الأشخاص مضموفا هو أنه لما طال 
التزاع بين أهل العلم وطلبة العلوم» وبين الشيخ محمد الصادق ابن الحاج أحمد السنوسي الغرپي 
الناظر المقام من قبل المرحوم الشيخ أحمد البابي الحلبي؛ المقيم .عحروسة مصر القاهرة» على تعيين تسعة 
وثلاثين نفرًا من المشتغلين بطلب العلوم الشرعية المعينين المستحقين في كل شهرء وفي أثناء النازعة 
المذكورة فر الناظر محمد الصادق الذکور؛ ول يعين وكيلاً من قبله في إحراء الخيرات المذكورة» 
وتعطل إحراء معاش المستحقين؛ لعدم وجود الناظر المذكور» وعدم وحود وكيل من قبله» فترافع 
بعض أهل العلم من الموظفين مع والد الناظر» وهو الحاج أحمد السنوسي على أنه وكيل من قبل ابنه 
الشيخ محمد الصادق المذكور في صرف العاش المذكورء فأحاب بأنه ليس بوكيل فتبقى أمر اخيرات 
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المذكورة معطلاء فرفعت الحادثة إلى مقام إفتاء المدينة المنورة» فصدر الحواب من مقام الافتاء المشار 


٩ح‏ فتوى رقم (4۰۷) بتاريخ ۲۲ رمضان ۱۳۱۹ه/ ۱ يناير 2۱۹۰۲. 


الاك س لتكت | رت 


إليه.بما صورته: "أسأل الله المولى الكريم ذا الطول العوفيق والإعانة في الفعل والقول» حيث تبين لدى 
مولانا الحاكم الشرعي وفقه الله تعالى أن وظيفة الوقف شاغرة» فعليه أن يقيم ناظرًا يصحبه دفتر أسماء 
المستحقين» ويوقفه على مضمون شرط الواقف؛ لينظر في أمور الوقف وحسابه وقدر القبوض؛ 
ويتطلب واردات الوقف ويجمعهاء ويعطي من كان مستحقا طبق شرط الواقف» إذ الحاكم الشرعي 
ولي من لا ولاية له» وبملك ولاية الموقوف بوجهه الشرعي؛ ففي تنقيح الحامدية: "سكل في ناظر وقف 
غاب وترك الوقف بلا وكيل يباشر عنه» وتعطلت مصالح الوقف؛ لعدم ناظر يباشره. 


فهل للقاضي إقامة قيم على الوقف بغيبة ناظره إلى أن يقدم ويسوغ للقيّم التصرف السابق 
للمقام هو مقامه؟ أحاب: نعم. والمسألة في الخيرية من الوقف عن الاسعاف" ‏ والحالة هذه؛ والله 
سبحانه وتعالى ولي الهداية» وبه العصمة والحماية» نمقه الفقير إلى عفو ربه القدير عثمان بن عبد 
السلام الداغستاني مف المدينة المنورة الحنفي عفي عنه" فبناء على ذلك قدم جماعة من الأشخاص 
المعنيين استدعاء لمقام الشرع الشريف الأنور» يطلبون عزل الناظر المذكور بالكلية» وإقامة جناب 
احترم الفاضل المدرس بالحرم الشريف النبوي السيد الشيخ مصطفى صقر ابن المرحوم السيد محمد 
صقر ناظرًا على الخيرات المذكورة؛ لما فيه من الكفاءة واللياقة والديانة والأهلية لذلك» فبعد تحقيق 
فرار الناظر المذكور لدى مولانا الحاكم الشرعي» والاطلاع على الفتوى الشرعية المذكورة ۸ يحد بدا 
من إقامة ناظر على الوقف المذكور .عوحب الفتوى الشرعية المذكورة» فاستخبر من له مناسبة بالشيخ 
مصطفى صقر المذكورء وهم جناب المحترمين الأفاضل من المستحقين وغيرهم» وهم حضرة الشيخ 
حلیل أفندي الخربوطي المدرس بالحرم الشريف النبوي ابن إبراهيم» وجناب الفاضل المدرس بالحرم 
الشريف النبوي محمد بن محمد كمال الدين الإخميمي» وجناب الفاضل المدرس بالحرم الشريف 
النبوي الشيخ محمد أحمد بابا الشنقيطي» وجناب المدرس بالحرم الشريف النبوي الشيخ محمد بن أحمد 
العمري» وجناب احترم السيد محمد أفندي هاشم ابن حسين أفندي هاشم» والشيخ محمد سعيد 
البخاري ابن عبد السيد» فأحبروا بكفاءة ولياقة وأهلية جناب الشيخ مصطفی صقر المومى إليه» وأنه 
من جملة المستحقين فعزل مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه الناظر محمد الصادق المذكور عن النظارة 
على وقف وخيرات الرحوم أحمد البابي المذكور عزلاً عن النظارة بالكلية؛ لظهور خيانته» وأقام 
ونصب مولانا الحاكم الشرعي جناب احترم الفاضل السيد الشيخ مصطفى صقر المذكور ناظرًا 
ومتوليًا على وقف وخبرات المرحوم الشيخ أحمد البابي الحلبي الذکور؛ لتحقق أهليته» وأمره بالقيام 
على ذلك بالديانة والأمانة وتقوى الله تعالى» وإجراء العمل عقتضی شرط الواقف أحمد البابي المذكور 
عزلا وتولية كلاهما صحيح شرعي صدر من أهله» ووقع في محله موافقا للشرع الشریف» وقبل 
النظارة المذكورة والتزم القيام على الوقف والخيرات المذكورة جناب السيد الشيخ مصطفى صقر 


[1:] لل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
المومى إليه» وما وقع صار بالطلب كتبه وتسجيله تحريرًا في غاية شهر ذي الحجة الحرام سنة /171١ه»‏ 
فهل مع کون مصر القاهرة محل توطن الناظر» وكون الأطيان الموقوفة بالقطر الصري» وكون ذلك 
الناظر ۸ تثبت عليه حيانة بحكم قضائي غير هذا الإعلام؛ ولم يحصل'منه تقصير في العمل بما شرطه 
الواقف» وكونه ناظرًا بالشرط من قبل الواقف» وكون غيابه عن المدينة إنما هو للنظر في مصالح 
الوقف» وكون المدينة ليس محل توطنه» فيسوغ لقاضي الدينة عزله عن النظر المشروط له من قبل 
الواقف؛ بناء على ما ذكر بهذا الإعلام؛ أو لا يسوغ؟ وإذا كان لا يسوغ فلا يعتبر عزله إياه خصوصًا 
وأنه ليس في دائرة ولایته. ويكون باقيًا في النظر» ويتصرف في الوقف على حسب شروط واقفه؛ ولا 
تعتبر إقامة الناظر الثاني المذكور» ويكون ذلك الإعلام غير معمول به شرعًاء بحيث لا يكون حجة 
للناظر الثاني؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث كان الناظر بالشرط متوطنًا .عصر القاهرة» وكانت الأطيان الموقوفة بالقطر 
المصري؛ فلا يسوغ لقاضي المدينة عزل ذلك الناظر من النظر على هذا الوقف؛ لأن هذا الناظر بالنظر 
محل توطنه عند تعيينه ناظرًا من قبل الواقف وبعده حارج عن دائرة ولاية قاضي المدينة» فليس له 
عزله؛ لخروحه عن دائرة ولايته» وعلى تسليم أنه في تلك الدائرة» فلا يجوز له عزله بلا خيانة, فقد 
صرح في الملتقى والأشباه وغيرهما من كتب المذهب بأنه: "لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له 
النظر بلا خحيانة» فلو عزله القاضي وولى غيره» لا يصير ذلك الغير ناظرً". فعزل قاضي الدينة لذلك 
الناظر بناء على غيابه عن المدينة واعتباره ذلك خيانة غير صحيح مطلقاء سواء كان هذا الناظر في 
دائرة ولايته أم لاء فانه لو كان في دائرة ولايته وغاب عنها إلى محل الأطيان الوقوفة للنظر في 
مصالحها واستغلال ريعها وصرفه لمستحقيه لا يعد ذلك خيانة ينبي عليها عزله من النظر» فهو باق في 
النظر الذي شرطه له الواقف على حسب شرطه؛ ولا يعتبر عزله من النظر بناء على ما ذكر هذا 
الاعلام» كما أنه لا يعتبر نظر الناظر الثاني الذي نصبه قاضي المدينة ناظرًا؛ لعدم صحة نصبه» فلا حق 
له في النظر» ولا يكون هذا الإعلام حجة له في ذلك» بل الحق فيه للناظر الأول الذي اتصل به احتيار 
الواقف؛ ولم يثبت ما یوحب عزله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۷ - القسمة حسب شرط الواقف9") 


سئل بافادة من حضرة الشیخ إبراهيم الظواهري شيخ الجامع الأحمدي مورخة في ۲۳ ینایر سنة 
۲ نمرة ۰۲ مضموفا أنه بعد تشریف الورقة طيه النقولة بالحرف الواحد من وقفية الرحوم 
شاکر بيك بانوار الطالعة تعلم مع العلم بأن الست فطومة الوقوف علیها الستة قراریط توفیت و۸ 


۷ فتوی رقم (4۱۳)» بتاریخ ۱6 شوال ۱۳۱۹ه/ ۲۵ ینایر ۱۹۰۲م. 


الشاك ٠‏ سب سس ([۱۳۵۹ 


تعقب أصلا؛ يرجو التکرم بافادته عن مصرف الستة قراریط الوقوفة علیها. هل تصرف للعلماء بعد 
موتا لشدة فقرهم؟ -وصورة الورقة الذکورة- فاحصة الي قدرها ستة قراریط من أصل أربعة 
وعشرین قیراطا على الشیوع الشرعي في ذلك تکون وقفا مصروفا ریعه إلى حرمه الصونة الست 
فطومة بنت الرحوم الشیخ حسن سعودي تنتفع بذلك وما شاءت من سکن وإسكان وغلة واستغلال 
يسائر الانتفاعات الشرعية الوقفية با ما عاشت إل حين وفائهاء یکون ذلك وقفا مصروفا ریعه لمن 
يحدئه الله لها من الأولاد ذکورا وانائاه للذکر منهم مثل حظ الأثثيين» ثم من بعد كل منهم فعلی 
أولاده» ثم على أولاد آولادهم» ثم على آولاد أولاد أولادهم؛ ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم» طبقة 
بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلی من نفسها دون غيرهاء بحيث 
يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما 
فوقهما عند الاجتماع على أن من مات منهم قبل دخوله في هذا الوقف» واستحقاقه لشيء منه» 
وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده أو الأسفل؛ 
واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيًا باقيّاه وان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من 
ذلك انتقل نصيبه لمن هو في درجته» وذوي طبقته من أهل هذا الوقف الوقوف عليهم» يتداولون 
ذلك بينهم كذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» والحصة الي قدرها اثنا عشر قيراطاء من أصل أربعة 
وعشرين قبراطًا على الشيوع الشرعي في کامل الترل الذکور؛ تکون وقفا مصروفا ريعه على عتقائه؛ 
وهم: خورشيد الأبيض الحركسي الحنس ابن عبد الله والأسطى صباح السوداء بنت عبد الله 
والأسطى عايشة السوداء بنت عبد الله» والأسطى زعفران السوداء بنت عبد الله» على ما بين فيه ما 
هو لخورشيد المذكور أربعة قراريط من ذلك» وما هو للأسطى صباح والأسطى عايشة المذكورتين 
ستة قراريط من ذلك مناصفة بينهماء وما هو للأسطى زعفران المذكور قيراطان اثنان باقي ذلك» 
ينتفعون بذلك إلى حين انقراضهم أجمعين» ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ذكورًا وإنانًا إلى حين 
انقراضهم أجمعين» يكون ذلك وقفًا مصروفا ريعه إلى العلماء المدرسين بالجامع الأحمدي» وال 
العواحز والعمیان مسجد سيدي أحمد البدوي ما هو إلى العلماء المدرسين ثلاثة أرباع ذلك» وما هو 
إلى العواحز والعميان الربع باقي ذلك» فان تعذر الصرف على طائفة من ذلك انتقل نصيبها للأخرى؛ 
وان تعذر الصرف على الحميع» يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه للفقراء والمساكين المسلمين أينما 
كانوا وحيثما وجدوا. 


أجاب بالاطلاع على ما هو مسطور بالورقة الرفقة هذا الرقيم» ظهر أن قول الواقف بعد 
ذكر شرائط وقف الحصة الي قدرها اثنا عشر قبراطًا: "إلى حين انقراضهم أجمعين يكون ذلك وقفا 
مصروفا ريعه إلى العلماء... إلخ" لا يمكن أن يعلق فيه الجار وامحرور» أعي: "إلى حين انقراضهم" 


[۳۰۰]_ لب فتاوی الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
بیکون ال بعده؛ بل هو غاية لیکون اقا و ريعه على عتقائه الي في أول الشروط؛ لأن 
الانقراض غاية لاستحقاق العتقاء وذراريهم؛ فانه لا بد أن یکون قوله: "یکون ذلك وقفا" الذکور 
بعد الانقراض كلامًا مبتداً مستأنقا أفاد أنه بعد انقراض کل من السلسلتین في الحصتين ینتقل ريع 
الوقف إل العلماء ومن معهم علي حسب شرطه؛ والاشارة في لفط "ذلك" تضم كلا من السلسلتین 
على حکمه على معن أن یکون ذلك الوقف الأول عند انقراض مستحقبه مصروفا ریعه إلى 
العلماء... إلخ» وذلك الوقف الثاني عند انقراض مستحقيه يدرولا ريعه إلى العلماء... إلخ» وضم 
أمرين على معن التوزيع الذي هو معن أو على الحقيقة في إشارة واحدة معروفة في اللغة قال تعالى: 
وا لح دشل اب را قن كان شرك او لزع فلوار انق هي ضمیر معرفة احتوت علی 
فريقين معا وإن كان المعيى على التفريق أي قالت الیهود: "لن یدحل ابلنة الا من كان هودا"؛ وقالت 
النصارى: "لن یدخلها إلا من كانوا نصارى"؛ وكما يفهم ذلك المععى على حسب العروف في اللغة, 
يفهم على حسب الألوف في العرف أيضاء وعلى فرض وجود من ينازع في ذلك یقال: إن الواقف 
حذف من الأول بدلالة الثاني وهو معروف في اللغة والعرف كذلك» وعلى هذا يكون نصيب فطومة 
إذا لم يكن ها أولاد راجعًا إلى العلماء ومن معهم مباشرة. والله أعلم. 
- القسمة حسب شرط الواقف ۲۳۸ 

إلحاق .ما هو مقيد هذه الضبطة بتاريخ ١"‏ صفر سنة 119١ه‏ نمرة ۳۲۹ فتاوى صفحة 
۰ ثم عند إعادة النظر في الجواب بعد تقييده ظهر أنه وقع حطاً في تحديد الطبقات بالنسبة إلى 
الوقف الثاني بعد معرفة الحكم وورد نقض القسمة في التحرير قبل انتهاء الطبقة الي فيها حسين 
بالنسبة إلى ريع نصف الوقف الثاني؛ لأنه لم يكن آخر طبقته انقراضاء وإنما تنقض في هذا الوقف 
الثاني عوت مصطفى بن أحمد؛ لكونه آخر طبقته فيه انقراضاء وبعد نقضها فيه يقسم ريعه على أهل 
الطبقة ال تلي طبقة مصطفى أحياءا وأموانا» فما أصاب الأحياء أحذوه» وما أصاب الأموات كان 
لأولادهم» أما نقض القسمة في الوقف الأول .عوت حسين» فهو على ما ذكرنا. والله أعلم. 
۹- تحكير الوقف"“ 

سأل محمد أفندي رشدي رئيس قلم مدني وتحاري حکمة الزقازيق الأهلية في أماكن موقوفة 
كانت قائمة على أرض وقف وتخربت عرور الزمان» وصارت عديمة المنفعة ولا غلة ولا ريع لوقفها 
لكي يمكن أن تعمّر منه كلها أو بعضهاء فناظرة الوقف الي هي إحدى مستحقيه أعطت إلى رحل 


۸- فتوى رقم (4۱۸) بتاريخ ٩‏ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/ ١5‏ فبراير .2۱٩۰۲‏ 
9- فتوى رقم (4۲۲) بتاريخ ١5‏ ذي الحجة ۱۳۱۹ه/ ۲۵ مارس ۰۸۱۹۰۲ 


[r1۱] المعاملات‎ 


بالایجار إلى طول الزمان النصف في أرض الأماكن المذكورة» وعيّنت عليه دفع الإيجار سنويًا بقيمة 
معينة هي أجر المثل؛ وتسلمت منه قيمة أجرة أربعين سنة مقدماء وباعت له النصف فيما وحد من 
الأنقاض على أرض الأماكن المذكورة» وأذنته بالبناء والتعلي» على أن کل ما بناه وجدده يكون ملكا 
طلقًا له مع حق القرار له في ذلك؛ وبناء على ذلك بى هذا الرجل أماكن على الأرض ض المذكورة» 
وصارت ذات غلة وريع» ثم تولت ناظرة أخرى على الوقف قامت تعارض في ذلك بأن شرط الواقف 
لا يقتضي التأجير أزيد من سنة. فهل ما ذكر يعد تحكيراء ولناظرة الوقف ولاية هذا العمل بنفسها 
بدون إذن القاضي؛ حيث إن حكم التحكير غير التأحير» وما بناه هذا الرحل عقتضی ذلك الإذن 
يكون ملكا له مع حق القرار يتصرف فيه بأنواع التصرفات ما دام قائما بأحر المثل» ولا حق غذه 
الناظرة الحالية في تلك المعارضة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب صرحوا بأنه إذا تعطل الانتفاع بالأرض الموقوفة جاز تحكيرها بأجر المثل» وأ 
الاحتكار عقد إحارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلي أو للغراس أو لأحدهماء 
وأن البناء الذي يبنيه امحتكر بإذن القاضي أو الناظر في الأرض الحتكرة يكون ملكا له» وبه يغبت له 
حق القرار» وعليه أجر المثل المقرر على الأرض» والطريقة الي جرت عليها الناظرة في حادثة السؤال 
هي بعينها طريقة التحكير» وإعطاء حق القرار لمدة طويلة بدلالة الإذن منها بالبناء والتعلي على 
الطريقة العروفة في الأحكارء فما بناه هذا الرحل بإذن الناظرة صار حقه وملكه يتصرف فيه بالبيع 
ونحوه من التضرفات انار وبه يت یثبت له حق القرار» وعليه أحر المثل ما دام ذلك البناءء ولا حق 
للناظرة الحالية ف العارضة في ذلك» بناء على شرط الواقف الذکور؛ لأن ما جرت عليه الناظرة 
الأولى هو بعينه طريقة التحكير كما قلنا. والله أعلم. 


سيلف 


۰- تصرف أحد الناظرين دون الآخر 

سثل بإفادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مؤرخة في ۱۸ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹ه غرة 
۰ فيما إذا كان لوقف ناظران» واستأحر أحدهما أطيان الوقف برضاء صاحبه وإذن من سماحة 
قاضي محكمة مصر الكبرى الشرعية؛ وبعد تمام عقد الاجارة المذكورة اشترط على نفسه المستأجر أن 
يحافظ على الأطيان وحدودها ومساقيها ومراويها مِن تعدّي الغير عليهاء بحيث إذا تعدی أحد على 
شيء من ذلك يكون ملزومًا بالمدافعة» والرافعة عنه أمام جهة الاختصاصء ولا يكون له حق في 
مطالبة الناظر الوحر بشيء على الإطلاق في نظير ما يدنشأ عن ذلك» وأنه إن لزم للوابور الذي بتلك 
الأطيان تصليحات في مدة الاارة تكون مصاريفها من طرفه خاصة. فهل لو صرف شيئا في سبيل 


۰- فتوی رقم (۰)4۲ بتاریخ ۱۸ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/ ۲۵ فبراير ۰۱۹۰۲ 


[۳۰۲] مت تست اوی الإمام محمد عبده- اطزء الأول 


ما ذکر یکون له حق الرجوع به على الوقف مع الشروط المذكورة» وعدم الاذن له بذلك الصرف 
من الناظر الوحر أمْ لا؟ 

أجاب لیس لأحد الناظرین أن ینفرد بالتصرف دون الآخر على قول أبي حنيفة وحمد. وهو 
الذي عليه العمل الا إذا کان آحدهما وکیلا عن الحر أو مأذونا من قبل واحادثة للسوول عنها 
لیس فیها شيء من ذلك» وعلی هذا فليس للناظر الستأحر أن ینفرد بالصرف بدون وكالة أو (ذن من 
الناظر الثاني» فإذا صرف شيئًا في سبیل ما ذکر بالسوال بدون تلك الوكالة أو ذلك الاذن كان متبرعًا 
ما صرف» وليس له أن یرجم به على الوقف -حصوصًا مع اشتراطه ذلك على نفسه. والله أعلم. 
۱ - القسمة حسب شرط الواقف(۳۱) 

سوال مرسل من قبل حضرة حمودة آفندي عبده انحامي مضمونه أن الرحوم عباس باشا 
الأول وقف ستمائة فدان بناحية کفر ششتا على کل من زوحات الرحوم السید محمد آسعد 
البغدادلي وهن: لیلی وزهرة وأسمهان» وعلی بنته حافظة» وعلی أولاد أخويه عبد الحميد وعبد 
الوهاب بالسوية» ثم من بعد کل منهم فعلی أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على آولاد أولاد 
آولادهم» ثم على نسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة» ونسلاً بعد نسل» وجيلاً بعد جيل» الطبقة العليا 
منهم تحجب الطبقة السفلى بنفسها دون غبرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل 
به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع» على أن من مات منهم 
وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك لولده؛ أو ولد ولده وان سفل» فان ۸ 
يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة 
والاستحقاق» فان لم يكن له إخحوة ولا أحوات» فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف 
الموقوف علیهم يتداولون ذلك بينهم إلى انقراضهم. ثم توفيت إحدى الزوحات وهي الست أسمهان 
عقيمًا» وليس فا إخوة ولا أحوات مشارکون ها في الدرجة والاستحقاق» وانقرضوا جميعًاء ولا 
یوحد طبقة أقرب للمتوفاة المذكورة سوى بن حافظة المشاركة للمتوفاة في الدرجة والاستحقاق» 
وهما مرم وزینب. فهل تؤول حصة أسمهان المذكورة هما؛ عملاً بالشرطء أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قول الواقف: "فإن لم يكن له إحوة ولا أحوات» فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل 
هذا الوقف الموقوف علیهم" يقتضي أنه بجوت أسمهان إحدى الزوجات عقيمًاء وليس لها إخوة ولا 
أحوات مشا ركون» ينتقل نصيبها لأقرب الطبقات إليهاء وهو من في درجتها من باقي الزوحات؛ 
وحافظة البنت وأولاد الأخوين» فإذا كانوا انقرضوا جميعًا على ما في السؤال؛ ولا أولاد لهم سوى 


۱- فتوى رقم (۶۳۱) بتاريخ ۲۳ ذي القعدة ۱۳۱۹ه/ ۲ مارس ۱۹۰۲ 
م بخ 0 


FÎ المعاملات‎ 


بن حافظة كانتا موصوفتين بأنهما آقرب الطبقات لأسمهان» فينتقل نصيبها إليهما مناصفة؛ حيث ۸ 
يكن في طبقتها سواهما. والله أعلم. 
۲- امتدا ع أحد الناظرين عن تأجير عين الوقف ۳ 

سثل بافادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر مورخة في ۲٩‏ ذي القعدة سنة ۱۳۱۹هس غرة 
۱ مضموفا إذا استأحر أحد ناظري الوقف أطيان الوقف برضاء صاحبه» وأذن القاضي مدة 
معينة وشرط على نفسه أن یسلم الأطيان المؤجرة في نماية الدة» وان تأحر عن التسلیم في حال عدم 
تحدید الإيجار إليه مدة آحری يحسب عليه الایجار ضعف ونصف أصله لدة سنة علاوة غلی مدة 
العقد, وأنه لو حالف أي شرط من شروط عقد الإيجار أو تأحر عن سداد أي قسط من آقساطه 
كان لصاحبه الوحر الحق في فسخ العقد بدون احتیاج لاتخاذ وسائل قانونية» وعندها يصير !شهار 
مراد تأحیر الأطيان» فان آحرت بأقل من الأحرة الي استاحر بحسب الفرق علیه» ویکون مکلفا 
بای الأطيان إلى الستأحر الجديد. فهل إذا انتهت مدة التأجير التفق عليهاء وکان الستأحر حالف 
شروط العقد» وتأحر عن سداد أقساط الایجار ورفعت عليه قضايا من الوحر بسبب ذلك وبقاء 
الأطيان في يده يضر بالوقف ولم يوافق على التأجير لغيره باجرة أكثر ما استأحر تعننًا منه وتأحبرها 
لذلك الغير مصلحة للوقف يجوز لصاحبه أن ينفرد بالتأحير نظرًا لما تقدم بإذن القاضي؟ 

أجاب إذا امتنع أحد الناظرين من التأجير تعننّاء وكان التأحير مصلحة للوقف» فيرفع الناظر 
الثاني الأمر للقاضي؛ ليطلق له التصرف» وحيئئذ يسوغ له الانفراد بالتأحير. والله اعلم. 


(TT) مر‎ 


۳ - استحقاق وقفي 

سأل حرم عبد الظاهر خورشيد في رحل كان مستحقا في وقف والده ومات وآل نصيبه من 
بعده لگولاده؛ عملاً بشرط الواقف» وبعد أن مات ظهر عليه دیون أراد أربابما الحجز على نصیبه في 
الوقف الذي آل من بعده لأولاده. فهل يجوز لهم ذلك شرعًا أو لا يجوز ویکون الحق في النصیب 
المذكور لأولاد الميت الدیون؛ لانتقاله لحم بشرط الواقف» ولا يعتبرون ذلك تركة عن أبيهم المديون 
حي يحصل الحجز عليه من أرباب الديون؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب هذا النصيب حاص هؤلاء الأولاد بانتقاله إليهم موت أبيهم؛ حيث شرط الواقف 
ذلك» ولا يعتبر تركة موروثة لهم عن أبيهم فلا يصح الحجز عليه من قبل أرباب تلك الديون؛ لأن 


۲- فتوى رقم (۰)4۳۳ بتاريخ ۰ ذي القعدة 18١ه/‏ ه مارس ۱۹۰۲ 


۳- فتوی رقم (۰4۳۸ بتاریخ ۲۹ ذي القعدة ۱۳۱۹هس/ ۸ مارس ۰۸۱۹۰۲ 


[5"] لمهت افتاوى الامام حمد عبده- الجزء الأول 
۷ - للناظر أن يستأجر من يعمل في أمور الوقف9"") 

سأل مأمور دائرة دولتلو البرنس خديجة هام أفندي شقيقة الجناب العالي في رجحل وقف 
وقفاء شرط فيه أن يصرف من ريعه قدر معلوم لكاتب نظير قيامه بكتابة حصولات الزراعة» وتحصيل 
الأحر وغير ذلك» ثم رأى الناظر عليه احتياج الوقف لأعمال كتابية تكون بطرفه؛ لكونه مقيمًا ممصر؛ 
ولنص الواقف على أن كاتب الزراعة يقيم بحهة أطيان الوقف الي هي بعيدة عن محل إقامة الناظر. 
فهل للناظر أن يتخذ كاتبًا له بأحرة المثل للأعمال الضرورية الكتابية مصلحة الوقف؛ حيث إن هذا 
العمل لا يعمله مثل الناظر» وله أن يصرف له تلك الأجرة الي يفرضها له من ريع الوقف؛ حيث إن 
ذلك أجرة على العمل وليس بإحداث وظيفة؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قالوا: "لا يكلف الناظر من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله» ولا ينبغي له أن 
يقصر عنه» ولو نازعه هل الوقف وقالوا للحاكم: "إن الواقف إنما جعل هذا في مقابلة العمل وهو لا 
يعمل شيئًا" لا يكلفه الحاكم في العمل ما لا یفعله النظارء وان للناظر أن يستأحر من يعمل في أمور 
الوقف عملاً ضروریّا ني مصالحه» ككاتب يكتب أمور الوقف على قدر عمله الضروري» بدون جعل 
ذلك وظيفة مقررة .كرتب مستمر؛ حيث لم يشرط الواقف ذلك"» وحيث شرط الواقف في الحادثة 
المسؤول عنها أن يصرف ما عيّنه لكاتب نظير قيامه بكتابة الحصولات؛ وتحصيل الأحر» وغير ذلك» 
وقد دعت الضرورة لكاتب آخر يعمل عملاً لا يعمله مثل الناظرء فللناظر على هذا الوقف أن 
يستأجره للعمل فيما دعت الضرورة إليه» ويصرف له الأحرة من ريع الوقف على قدر عمله» بدون 
أن يجعل ذلك وظيفة مقررة. والله أعلم. 
- الوصية للأقارب والوقف عليه" 


سثل بإفادة من عموم الأوقاف مؤرحة في ه إبريل سنة ۱۹۰۲ نمرة ۰۹41 مضموفا أن من 
ضمن المستحقين في وقف الحاج عاشور أبي علفة بالإسكندرية الجاري إدارته بالديوان كل من: 
محمود محمد الشيمي وأخحيه حسن ولدي صالحة أححت الواقف» وقد مات الأول عن بنتيه: فاطمة 
وفؤادة» والثاني عن أشقائه: سليم ومنوسة وزنوبة» وصدرت فتوى من مف الإسكندرية تضمنت 
عدم انتقال حصة محمود لبنتيه بناء على قول الواقف: "ثم من بعد أولادها ينتقل نصيبها إلى أولاد 
الذكور من أولادها" المفيد عدم انتقال نصيب أحد من الأولاد لأولاد الأولاد بعد وفاة الأولاد 


جميعهم, وانتقال نصيب حسن الذي مات عقيمًا لمن في درحته» وبتحويل أوراق ذلك هما فيها الفتوى 


۷- فتوى رقم (464۸) بتاريخ ۲۱ ذي الحجة سنة ۱۳۱۹ه/ ۳۰ مارس ۱۹۰۲م. 


۸- فتوی رقم »)٤٥۹(‏ بتاریخ ۳ حرم سنة ۱۳۲۰ه/ ۱۱ ابریل۱۹۰۲م. 


[1v] العاملات‎ 


على حضرة مفي الديوان؛ لإبداء رأيه أفى بأنه بوفاة محمود عن بنتيه فاطمة وفوادة ينتقل نصيبه لهما؛ 
عملاً بقول الواقف: "يتداولون ذلك بینهم" الناسخ لما قبله» وبوفاة حسن عقيمًا یرجع نصيبه لاخوته 
المشاركين له في الدرجة والاستحقاق» ولوجود حلاف بين هاتين الفتويين نرحو النظر في ذلك» 
والإفادة .مما يرى؛ ليكون هو المرجع في العمل. 

أجاب قول الواقف: "يتداولون ذلك بينهم كذلك أبدًا ما عاشواء طبقة بعد طبقة» وجيلاً 
که 
ولده دون ولد آخیه... إلى آحره" عام قد انتظم جمیع الوقوف علیهم وهو عثابة البیان والتفصیل 
للبعدية الذ كورة جرد فقوله: "ومن بعد وفاة الحاجة صالحة أحت الواقف تنتقل حصتها من 
ذلك إلى أولادها الذ کور والاناث بالفريضة الشرعية بينهم» ثم من بعد أولادها ینتقل نصیبها نصیبها إلى آولاد 
الذكور من أولادها" وان كان يقتضي ظاهره أن نصيبها لا ينتقل إلى أولاد و2 أولادها إلا 
بعد أولادهاء إلا أنه باعتبار ذلك البيان الذي جاء في عبارة التداول صار غير ملاحظ بانفراده؛ بل 
يلاحظ مع ذلك البيان المقتضي أحذ الفرع نصيب أصله» وعلى هذا فبموت محمود ابن صالحة عن 
بنتيه فاطمة وفؤادة ينتقل نصيبه لهما؛ عملاً عا ذكرء وبموت أخيه حسن عقيمًا انتقل نصيبه لاخوته 
واخواته المشاركين له؛ عملاً بقول الواقف: "وكل من مات من الوقوف عليهم» وم يترك ولا ولا 
ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأحواته المشاركين له في قسمهم المبين لهم من غلة 
الوقف"» ويمذا يعلم أن ما أف به حضرة مفيٍ الديوان من انتقال نصيب محمود لبنتيه ونصيب حسن 
لاخوته وأحواته المشاركين مطابق لكلام الواقف» غاية الأمر أنه لا نسخ في كلامه» وإنما هو بيان بعد 
إهام؛ وتفصيل بعد إجمال. والله أعلم. وطيّه الأوراق عدد 4. 
8- نائب الناظر كالناظر في الوقف9"") 


سأل يوسف بيك ذهی في وقف أهلي له جماعة مستحقون» ومن ضمنهم ناظره الشرعي؛ 
وبرأي المستحقين ورضائهم أناب الناظر عنه أحدهم في تحصيل الایجارات» وبیع احصولات» وقبض 
الثمن؛ والدفع للمستحقين وتقدم حساب ذلك سنویّاء وما زال هذا النائب قائمًا بذلك عشاهدة 
المستحقين المقيمين معه في جهة الوقف لغاية سنة ١١۹١م»‏ وفيها قبض من احصولات والایجارات» 
ودفع لبعض المستحقين شيئًا من استحقاقهم فيهاء ودفع الأموال الميرية عنهاء وبعد ذلك مات قبل 
تقدم حساماء وانتقل نصيبه في الوقف لباقي المستحقين بحسب شرط الواقف» وضاع مال الوقف 
الباقي من المال الذي قبضه من ثمن المحصولات والاجارات؛ لعدم وحوده عنده حين موته» وعدم 


۹- فتوى رقم (450)) بتاريخ ۳ حرم ۱۳۲۰ه/ ۱۱ إبريل1907م. 


[r۸]‏ لل فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


معرفة ما صنع به» وعدم وجود تركة له» فبعض المستحقين أقر ذلك الضياع» والبعض أنكره» ويريد 
مطالبة الناظر به. فهل دعوى الناظر ضياع ذلك یصدق فيها؛ لكونه أميئاء ولا حق لمن أنكر من 
المستحقين في مطالبته بشيء من ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب المعروف في كتب الفقه أن الوصي يصدق بيمينه» وأن الوصي وناظر الوقف أحوان 
فالناظر یصدق يميية؛ وقد قال فق العقود تقلا عن البحر من شن القضاء ما نصه: "نائب الناظر 
كالناظر في قبول قوله فلو ادعى ضياع مال الوقف. أو تفريقه على المستحقين وأنكرواء فالقول له 
كالأصيل لكن مع اليمين". اه. وذلك كله صريح في أن القول للناظر المذكور في ضياع مال 
الوقف بیمینه» وحینشذ فلا عبرة بإنكار المستحقين» ولا حق هم في مطالبته بذلك. والله أعلم. 
۰- القسمة حسب شرط الواقفی(*۲ 


سأل عبد الوهاب بيك الشنواني في أحوين وأحت وقفوا وقفهم على أنفسهم أيام حیاقم؛ ثم 
من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفا على أولاده... ثم وش طبقة بعد طبقة» العليا منهم 
تحجب السفلى من نفسها دون غيرهاء على أن من مات منهم» وترك ولدًا أو ولد ولد أو أسفل انتفل 
نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل... إخ» وإذا مات أحد الواقفين المذكورين عن غير 
عقب يكون وقفه لما هو معين له من العقار وقفا على الآخر منهم؛ ثم من بعد كل منهم على أولاده 
ثم على ذريته ونسله وعقبه بالسوية» على النص والترتيب المشروحين» ومات أحد الأخوين عن ولد 
وانتقل نصيبه إليه» ومات ثانيهما عقيمًا» وكان موجودًا حين موته أحته المذكورة» فهل يكون وقفه 
وقفا عليهاء وبعد موتا ينتقل ما وقفته هي حال حياتها وما صار وقفا عليها من قبل أخيها بعد موته 
عقيمًا لأولادها وذريتها ونسلها وعقبها بالسوية» على النص والترتيب المشروحين؛ كما هو معين 
بحجة الوقف المذكور؟ أفيدوا الجواب. 


أجاب حيث نص هؤلاء الواقفون على أنه إذا مات أحدهم عن غير عقب يكون وقفه لما هو 
معين له من العقار وقفا على الآخر منهم» ثم من بعد كل منهم على أولاده على الوحه الذي عینوه؛ 
وقد مات أحدهم عن ولد وانتقل إليه نصيبه؛ عملا بقوطم أولاً: "ثم من بعد كل منهم تکون حصته 
من ذلك وقفا على أولاده"» ومات ثانيهم عقيمًا وكان موجودًا حين موت آخته الواقفة الذکورةه 
فلا ريب يكون العقار الذي وقفه وقفا عليها؛ عملاً بقوفم: "إذا مات أحدهم عن غير عقب يكون 
وقفه لما هو معين له من العقار وقفا على الآخر منهم"» ولا شك أن الأحت المذكورة في هذه الحالة 
آحری بالنسبة لذلك الذي مات عقيمًا؛ لعدم وحود سواها منهم حين موته» وبعد موها ينتقل ما 


۰- فتوی رقم (4۱)) بتاریخ ه محرم ۱۳۲۰ه/ ۱۳ ابریل۱۹۰۲ع. 


السع‌اسلات ]۳۹4[ 


وقفته هي حال حياتهاء وما صار وقفا علیها بعد موت آخیها العقیم الذکور لأولادها وذریتها 
ونسلها وعقبها؛ على النص والترتیب الذ کورین في کلامهم. والله أعلم. 
۱ - لا ولاية للناظر العزول(*۲) 


سال الشیخ سيد عبد اللطيف في وقف مشمول بنظر ناظرین عقتضی کتاب الوقف؛ 
واعلامین شرعیین صدرا هما بذلك النظر من محكمة مصر الشرعية؛ وفي شروط الواقف أن یصرف 
من ريع الوقف قدر عيّنه لاشخاص من طلبة العلم» بجهة المدينة» بیّن عددهم وصفتهم» وفوض 
تعيينهم لأحد الناظرین القیم بالدينة النورة للسمی بالشیخ محمد الصادق» فخالف هذا الناظر الفوض 
إليه ذلك ما شرطه الواقف بالنظر طولاء الأشخاص وخان في عمله أيضاء وثبتت خیانته لدی قاضي 
المدينة» وعزله عن ذلك النظر بناء على ثبوت الخيانة عليه» وعين بدله ناظرّا آحر یسمی الشیخ 
مصطفی صقر أحد علماء الدينة لیکون مع الناظر الثاني» وقد كان هذا الناظر الثاني القیم .عصر 
الذي هو السید عبد اللطیف آرسل مبلعًا بواسطة مالية الحكومة الصرية إلى المدينة؛ لصرفه حسب 
شرط الواقف باتحاد وكيله مع ثاني الناظرین» وحری صرفه من ید وكيل السید عبد اللطیف الشرعي 
بالاتحاد مع الناظر الثاني» فجاء ذلك الناظر العزول الذي هو الشيخ محمد الصادق یطالب الناظر الثاني 
الذي هو السید عبد اللطیف بالبلغ الذي أرسله بواسطة مالية الحكومة الصرية؛ لصرفه على وجه ما 
ذكر» متعللاً بانه هو الذي له أخذ البلغ» وصرفه ععرفته. فهل لا حق له في تلك الطالبة؛ حيث إن 
السید عبد اللطیف الناظر الثاني أرسل ذلك البلغ بواسطة الالية؛ لصرفه باتحاد و کیله مع الناظر الثاني 
خصوصًا وأن محمد الصادق الذي یتعلل .ما ذکر معزول من النظر؛ لثبوت الخيانة عليه» وقد تعين بدله 
ناظر آخر .عقتضى إعلام شرعي صادر من قاضي المدينة النورة؟ أفيدوا احواب. 

أجاب نعم لا حق لذلك الناظر المعزول في تلك الطالبة؛ لانقطاع ولاية تصرفه بعزله بسبب 
الخيانة الثابتة» فلا عبرة بتعلله ما ذكر؛ لأن الذي له ولاية التصرف هو الناظر الذي تعين بدله» 
والناظر الثاني القیم .عص فما صفة هذا الناظر الثاني الذي هو الشيخ سيد عبد اللطيف من إرسال 
ذلك المبلغ إلى المدينة؛ لصرفه كشرط الواقف باتحاد وكيله مع الناظر الثاني المعين المذكور ۸ يخرج عن 
تلك الولاية الثابتة هما بطريق نظرهماء بخلاف ذلك الناظر المعزول» فإنه لا ولاية له كما ذكرء ولو 
فرض أن هذا الناظر الذي عزل بقي ناظرا و ۸ يعزل» وأرسل الشيخ سيد عبد اللطيف ذلك المبلغ 
بواسطة المالية لتوزيعه على الطريقة الي ذكرت فقد برئ الشيخ سيد المذكور من هذا المبلغ» ولم يبق 
للناظر الآخر حق مطالبته به مى تحقق ذلك. والله أعلم. 


۱ - فتوى رقم »)٤٦۲(‏ بتاريخ ه حرم ۱۳۲۰هس/ ”7 ١إبريل‏ ۰2۱۹۰۲ 


[v۰]‏ سس قتاوى الامام محمد عبده- الجزء الأول 
۲- القسمة حسب شرط الواقفی۲*۳) 


سأل الشیخ مراد إسماعيل زايد من طلبة العلم بالأزهر في امرأة وقفت وقفها على نفسها أيام 
حياتهاء ثم من بعدها على أخويها لأبیهاء ثم من بعد کل منهما على أولاده» ثم على أولاد أولاده ثم 
على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم» مع مشاركة عتقاء الواقفة ذكورًا وإنانًا بالسوية 
بينهم؛ ثم من بعد كل منهم على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم» طبقة 
بعد طبقة إلى انقراضهم يكون ذلك مضافا خيرات عيّنتها ثم ماتت عن أخويها لأبيها أيوب ومصطفى 
ولم یوجد ها عتقاء حين موقاء ثم مات أيوب عن بنته زهرة» ثم مات مصطفى عن آولاد أولاده محمد 
وخديجة وعبد الرحمن هم: علي وعبد السلام وزنوبة أولاد محمد من زوحته زهرة» وأحمد ومد 
وفاطمة أولاده من زوحة أحرى» وزبيدة بنت خديجة» ومحمد بن عبد الرحمن» ثم مات أحمد بن محمد 
عقيمًاء ثم مات أخوه علي عقيمًاء ثم مات أخوه عبد السلام عقيماء ثم مات أخوه محمد عقيمًا. فما 
استحقاق كل من الوحودین؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قول الواقفة بعد استحقاق أخويها أيوب ومصطفى: "ثم من بعد كل منهما على 
أولاده» ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم مع مشاركة 
عتقاء الواقفة ذكورًا وإنانًا بالسوية بینهم"... إلى آخره» يقتضي أن لذرية الأحوين من بعدهما النصف 
وللعتقاء كذلك النصف الثاني» كما يفيده التعبير بالمشاركة» ويكون نصيب ذرية كل من الأخوين 
عنزلة وقف مستقل كما يقتضيه قوضا: "ثم من بعد كل منهما على أولاده" فتختص ذرية أيوب بربع 
الوقف باعتباره وقفا مستقلاً حاصا يهم» وتختص ذرية مصطفى بربع الوقف باعتباره وقّا مستقلاً 
خاصا مهم كذلك» فيكون لزهرة بعد موت أبيها أيوب الربع» ويكون لعلي وعبد السلام وزنوبة 
وأحمد ومحمد وفاطمة وزبيدة ومحمد أولاد أولاد مصطفى بعد موته الربع الثاني» سوية بينهم وبعد 
موت زهرة بنت أيوب ينتقل الربع الذي كان بيدها لأولادها من زوجها محمد بن مصطفى المذكور 
وهم: علي وعبد السلام وزنوبة سوية بینهم» وعوت كل من ابنيها علي وعبد السلام المذكورين 
عقيمًا وسكوت الواقفة عن نصيب من مات عقيمًا برجع نصيبه لأصل الغلة» ويعتبر كل منهما كأن 
م يكن» ويقسم الربع حينئذ على الموجود من المستحقين والموجود منهم بعد موقما أختهما زنوبة؛ 
فينحصر فيها استحقاق ريع جميع الربع الذي كان لأمها زهرة باعتبارها أا ماتت عنها فقط واعتبار 
أن آحویها المذكورين لم يكوناء وكذلك یرجم نصيب أخويها المذكورين» ونصيب كل من أخويها 
لأبيها الذكورين» وما أحمد ومحمد اللذان ماتا عقيمين في الربع الثاني المذكور لأصل الغلة» ويعتبر 


۲ - فتوى رقم (419) بتاريخ " حرم ۱۳۲۰هس/ ١4‏ إبريل ۱۹۰۲م. 


[rv1] المعاملات‎ 


كل منهم كأن ۸ يكن» ويقسم الريع حيئئذ على الوحود من المستحقين» والموجود منهم بعد موقم: 
زنوبة وفطومة بنتا محمد مصطفى» وزينب بنت خديجة بنت مصطفی» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
مصطفى سوية بينهم أرباعاء فيكون لزنوبة المذكورة من الربع الثاني قيراط واحد ونصف قيراط زائدًا 
على الربع الأول الذي انحصر استحقاقه فيهاء ويكون لفاطمة بنت محمد» وزبيدة بنت خديجة؛ ومحمد 
بن عبد الرحمن المذكورين أربعة قراريط ونصف قراط سوية بينهم أثلاناء باقي الربع الثاني الذي هو 
شطر النصف المختص بذرية الأحوين» أما النصف الباقي الذي جعلته الواقفة للعتقاء» فانه موتا عن 
غير عتقاء يكون للفقراء؛ لأنه حینقذ من قبيل منقطع الوسط ومصرفه الفقراء. والله أعلم. 

۴۳ - القسمة حسب شرط الواقف** 


سالت حرم المرحوم حسين باشا الدرملي في واقفة أنشأت وقفها على نفسها مدة حياقاء ثم 
من بعدها على من سيحدثه الله لها من الأولاد ذكورًا وان بالسوية بينهم» ثم من بعد كل منهم 
تکون حصته من ذلك على أولاده؛ ثم على أولاد أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم؛ ثم على 
ذريتهم ونسلهم وعقبهم ذکورا وإنانًا بالسوية بينهم» طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلى من 
نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد إذا انفرد ويشترك 
فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل 
نصيبه من بعده لولده أو ولد ولده وان سفل» لأولاد الظهور إن كان منهم» فإن لم يكن فلأولاد 
البطون» فان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاحوته وأحواته المشاركين 
له في الدرجة والاستحقاق» فإن لم يكن له إخوة ولا حوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا 
الوقف الوقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى انقراضهم» يكون من ذلك ثلاثمائة وخمسون 
فدانًا وقًا على زوحها حسين بيك الدرملي» ثم من بعده على ذريته ونسله وعقبه» طبقة بعد طبقة؛ 
إلى حين انقراضهم فإذا انقرضوا تكون الثلامائة وخمسون فدانًا المذكورة وقفا يصرف ريعها على 
مقام ومسجد السيدة فاطمة النبوية -رضي الله عنها- الكائن ضريحها ومسجدها ,عصر بخط الدرب 
الأحمر بالعطفة ال جاه الحارة المعروفة بزرع النوى» ومن ذلك عشرة أفدنة بعد الثلاثمائة وهمسین 
فدانًا المذكورة وقفا على تابعتها آمنة» ثم من بعدها على أولادها وأولاد أولادها ونسلها وعقبها إلى 
حين انقراضهم» ومن ذلك عشرة أفدنة وقفًا على تابعتها زينب ونسلها وعقبها إلى حين انقراضهم؛ 
ومن ذلك ثمانون فدانًا وقفًا على جواریها ومماليكها الوجود منهم ومن سيوجد بالسوية بينهم» ثم من 
بعدهم على نسلهم وعقبهم إلى انقراضهم؛ وجعلت مآل ذلك لحهة بر لا تنقطع» وشرطت شروطا 


۳- فتوى رقم (455))» بتاريخ 5 محرم ۱۳۲۰هس/ 5 ١‏ إبريل 2۱۹۰۲ 


[۷۲] ہك فقاو الإمام محمد عبده- ازء الأول 
منها ما یتعلق بالنظرء وأنه إذا انتقل النظر على ذلك لزوحها حسین بيك المذكور یصرف من ذلك 
لستحقیه من العتقاء والرأتین المذكورتين» ویتداولون بينهم ذلك بحسب طبقاقم على النص 
والترتیب السابقین أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين. فهل إذا مات أحد من ذرية حسین باشا 
الدرملي أو أحد العتقاء أو إحدى المرأتين عن آولاد -ینتقل نصیبه إلى أولاده مع وحود أهل طبقته, 
أو مات لا عن آولاد وله إحوة وأحوات مشاركون ينتقل نصيبه إليهم؛ وإذا لم يكن له إخوة ولا 
أحوات ينتقل لأهل طبقته» أو كيف الحكم؟ 

أجاب قول الواقفة -في شرط كل من الأوقاف ال تكون بعد انقراض الذرية-: "ثم من 
بعده -أي حسين باشا- يكون وققا على ذريته ونسله وعقبه» طبقة بعد طبقة... إلى آخره» ثم من 
بعدها -اي آمنة- تکون العشرة افدنة وشا على آولادها وأولاد آولادها ونسلها رعفبها إلى عن 
انقراضهم... إلخ» ثم من بعدهم -أي الحواري والماليك- على نسلهم وعقبهم إلى حين انقراضهم 
قوضا ذلك على هذه الطريقة بعد ما بيّنت ترتیب الطبقات فیما سبق» وأن العلیا تحجب السفلی من 
نفسها دون غيرهاء وأن نصيب کل ينتقل إلى ولده أو ولد ولده يدل على أا سکتت عن تفصیل 
الترتيب اعتمادًا على ما سبق من ذكره» یوید ذلك أنما لم تذکر الطبقات إلا فیما هو وقف على 
حسين بيك» ثم جاءت في المرأتين والعتقای وذکرت ترتیب النسل بالواو؛ للاحتصار بعد ذکر 
الترتيب؛ ثم حافت أن لا يفهم ذلك حق الفهم لاشتباه الموسوسين في مثله» فصرحت في آخر شرط 
النظر بقولها: "یصرف من ذلك لستحقیه من العتقاء والمرأتين ال ذکورتین ویتداولون بینهم ذلك 
بحسب طبقاتهم؛ على النص والترتیب السابقین أعلاه إلى حين انقراضهم أجمعين", فإن هذا البيان لا 
بمكن أن يعود إلى النظر؛ لأن شرط النظر انتهى إلى حسين بيك ووقف» ولا يمكن أن يكون ذلك 
أنشئ لحق التصرف لحسين بيك» فان الحق له مقتضى شرط النظرء وإنما هو بيان لما أجمل في طريق 
الاستحقاق عند إنشاء الوقف؛ ولذلك حصّت بالذكر المرأتين والعتقاء؛ لظنها أن الالتباس فيهما 
آقوی؛ حيث أهملت ترتيب الطبقات في أعقابهم بالمرة» وعلى ذلك يراعى في انتقال الأنصباء من 
الأصول إلى الفروع ما نصت عليه الواقفة من الترتيب في ذريتها بلا فرق. والله أعلم. 
4- القسمة حسب شرط الواقفی(**۲ 

سالت الست بيهانة ناظرة وقف الرحوم محمد حافظ بيك من أغضاء مجلس مصر سابقا في 
أن هذا الواقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حیاته» ثم من بعده یکون وقفا على من سيحدثه الله له من 
الذرية الذكور والاناث بالسويةء ثم على آولادهم» وعلی آولاد آولادهم وذریتهم ونسلهم وعقبهم؛ 


6 - فتوی رقم (4"5)» بتاریخ ۲4 محرم ۱۳۲۰هس/ ۲ مایو ۱۹۰۲ع. 


المعاملات [۳۳۷۳ 


طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلى من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون 
فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد» ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن 
من مات منهم عن ولد أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان 
لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأحواته المشاركين له في الدرحة 
والاستحقاق» فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلمن يوجد من طبقته» فان لم يكن له أحد في طبقته 
فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم يتداولون ذلك بينهم كذلك إلى 
انقراضهم. فإن لم يعقب الواقف ذرية يكون ذلك وققا على الوجه الآي: فمن ذلك ۳۰۰ فدان جملة 
قطع على زوجته أسماء» وه١١‏ فدانًا جملة قطع على حسن القرملي» وه۱ فدانًا جملة قطع على 
مصالح ومهمات تربة الواقف» و45 ۱ فدانًا على عتقائه: عثمان» وحلفدان وولدها يوسف !"ماعیل» 
ومناكشة» وآمنة» وفاطمة» وحليمة» وفضيلة» وعايشة» وبلال وعبد الله» على الشيوع بينهم؛ وعيّن 
لكل منهم قدرًا من ذلك» و.ه فدانًا جملة قطع على الست جاويش وبنتها بيهانة سوية» ثم من 
بعدهم يكون الموقوف على كل منهم وققا على آولاده» ثم على أولاد آولاده» ثم على أولاد أولاد 
أولادهم ونسلهم وعقبهم» على النص والترتيب المشروحين في ذرية الواقف إلى انقراضهم ما عدا 
أسماء زوجة الواقف» فإنه من بعد وفاتما يكون الوقوف عليها وققا على الوجه الآي: فمن ذلك ٠٠١‏ 
فدان على حسن القرملي يضم له على استحقاقه الوقوف عليه» و.ه فدانًا على حاویش يضم لا 
على استحقاقها الوقوف عليهاء و.ه فدانًا على بيهانة يضم ها على استحقاقها الوقوف عليهاء 
و١٠‏ فدان باقي ذلك» منها 4۰ فدانًا على مرحان وسعيد وسليم وفاطمة الصغيرة عتقاء الواقف 
بالسوية» وه ١‏ فدانًا على مصالح تربة أسماءء وه فدانًا باقي ذلك على العتقاء الذ کورین جميعهم 
لكل منهم» وما يخصه على حسب استحقاقه الوقوف عليه ويضم له عليه» ثم من بعد كل منهم على 
أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وذريتهم ونسلهم وعقبهم» على النص والترتيب المشروحين 
أعلاه» وإذا كان حسن أفندي القرملي المذكور ۸ يعقب ذرية ينتقل نصيبه من ذلك إلى زوحته الست 
حاويش المذكورة يضم على نصيبهاء فان ۸ تعقب جاويش وابنتها بيهانة ذرية» وكان حسن القرملي 
المذكور حيًا ينتقل نصيبهما من ذلك جيعه إليه ویضم على نصيب المذكورء يتداولون ذلك بينهم 
كذلك إلى انقراضهم» فان انقرضوا يكون ذلك وقفا على عتقاء الواقف وعتقاء حرمه وأخيه وزوحة 
أيه وابنتها بالسوية» ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم إلى انقراضهم؛ يكون ذلك وقفا 
على جهة بر لا تنقطع» ثم مات الواقف عن غير أولاد ولا ذرية» ومات بعده حسن القرملي عن غير 
أولاد ولا ذرية» ثم ماتت جاويش زوحة حسن القرملي عن بنتها بيهانة» ثم مات عبد الله وآمنة 


ومناكشة عن غير أولاد ولا احوة ولا أحوات يشا ركوفم. ثم مات بلال عن أولاده: تعالة وخديجة 


[۳۷] سس فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


وحلسن» ثم مات عثمان ومرحان وسعید وسلیم وفاطمة عن غير آولاد» ولم يكن هم إخوة ولا 
آحوات مشارکون» ثم ماتت أسماء زوحة الواقف عن غير أولاد» وم يكن ها اخوة ولا حوات 
مشا رکون. فما بخص کل واحد من الستحقین الوحودین الآن» ولن ینتقل نصيب أسماء ال ذکورة؟ 
آفیدوا الجواب. 

آجاب يموت الواقف عن غير أولاد ولا ذرية احصر ريع الوقف في زوحته أسماء وحسن 
القرملي» وتربة الواقف وعتقائه: عثمان» وحلفدان وابنها یوسف» ومناكشة» وآمنة» وفاطمة» 
وحليمة» وفضيلة» وعايشة؛ وبلال وعبد الله» وفي جاويش وبيهانة الذکورین؛ کل منهم بحسب ما 
یه له الواقف» وعوت حسن القرملي عقيمًا انتقل نصيبه لزوجته حاويش؛ عملاً بقول الواقف: 
"وإذا كان حسن أفندي القرملي المذكور ۸ يعقب ذرية ينتقل نصيبه من ذلك إلى زوجته الست 
جاويش؛ وعوت جاويش انتقل ما هو موقوف علیهاء وما آل لما من زوجها حسن القرملي لبنتها 
بیهانة؛ عملاً بقول الواقف: "ثم من بعدهم يكون الموقوف على كل منهم على أولاده"» وعوت كل 
من عبد الله وآمنة ومناكشة عقيمًا ولیس له إخوة ولا أحوات مشا ركون انتقل ما هو له للموحودین 
في طبقته بالسوية بينهم» وهم: أسماء الزوحة وعثمان وحلفدان ویوسف وفاطمة وحليمة وفضيلة 
وعايشة وبلال وبيهانة الذکورون بالسوية؛ عملاً بقول الواقف في جانبهم: "على النص والترتیب 
الشروحین في ذرية الواقف"؛ ومن جملتها أن من مات عن غير آولاد ولا إخوة ولا حوات مشا رکین 
انتقل نصیبه من ذلك لمن يوحد في طبقته» وعوت بلال انتقل الوقوف عليه» وما آل له من عبد الله 
وآمنة ومناكشة لأولاده سالم وحديجة وجلسن سوية بينهن وعوت عثمان عقيمًا وليس له إخوة ولا 
أخعوات مشا رکون انتقل ما هو موقوف عليه وما آل له من عبد الله وآمنة ومناكشة للموحودین في 
طبقته» وهم: أسماء الزوجة وجلفدان ويوسف وفاطمة وحليمة وفضيلة وعايشة وبيهانة بالسوية 
بينهم» أما مرحان وسعيد وسليم وفاطمة الصغيرة عتقاء الواقف الذين ذكر في السؤال موقم مع 
عثمان المذكورء فيعتبرون كأنهم لم يكونوا؛ لأنه لا شيء هم إلا بعد موت أسماء الزوحة وهي كانت 
موجودة حين موقم؛ فلا شيء بيدهم في ذلك الحين» وعوت أسماء المذكورة تأحذ بيهانة من الموقوف 
عليها ما عيّنه ما الواقف بعد مومّاء أما ما جعله الواقف منه بعد موقما لحسن القرملي وحاويش 
ومرحان وسعيد وسليم وفاطمة الصغيرة الذين ماتوا في حياتها لا عن عقب قبل الاستحقاق» فيصرفه 
ناظر الوقف للفقراء؛ لأن الواقف لم يبين في شرطه من يصرف إليه نصيب أحدهم إذا مات قبل 
الاستحقاق وعن غير عقب. وما هو موقوف منه على مصالح تربة أساء المذكورة يصرف في ذلك 
على ما شرط وباقيه وهو الذي شرط الواقف صرفه على العتقاء المذكورين جميعهم لكل منهم ما 
يخصه على حسب استحقاقه» یوخذ منه ما يخص العتقاء الأربعة الذين كانوا من أهل الموقوف على 


العا ممح صمل تتشت ی[ 
أسماء المذكورة بعد موقا؛ وماتوا في حیامما لا عن عقب كما ذكر» ويصرف للفقراء ويؤخذ منه أيضا 
ما خص من مات من العتقاء من في طبقة أسماء المذكورة ويصرف للفقراء» وذلك لموقم في حياتها قبل 
الاستحقاق لا عن عقب» وکون الواقف ۸ يبين في شرطه مصرف أنصبائهم إذا ماتوا قبل 
الاستحقاق» وباقيه يكون للموحود من العتقاء الذين في طبقة أسماء المذكورة» لكل منهم ما يخصه 
على حسب استحقاقه» كما شرط الواقف هذا بالنسبة للموقوف على أسماء المذكورة بعینه» أما ما آل 
لما من عبد الله وآمنة ومناكشة وعثمان الذين ماتوا من أهل طبقتها» فإنه موتا عن غير أولاد ولا 
ذرية ولا إحوة ولا حوات مشاركين ينتقل للموحودين في طبقتهاء وهم حلفدان ویوسف وفاطمة 
وحليمة وفضيلة وعايشة وبيهانة بالسوية بينهم؛ عملا عا صرح به الواقف من أن من مات عن غير 
آولاد ولا (خحوة ولا أعوات مشاركين انتقل نصیبه من ذلك لمن یوحد قي طبقته کما ذکر. وال 
اعلم. 
۵ - القسمة حسب شرط الواقف(** 


سثل في وقف مشمول بنظر حضرة حسین بيك محرم أنشأه واقفه على نفسه مدة حياته» ثم 
من بعده یصرف من ریعه على خیرات عيّنهاء وعلی ما یلزم للعمارة والمرمة» وما فضل عن ذلك 
یصرف لأولاد الواقف الذكور والاناث بالسوية» ثم من بعد كل منهم فعلی أولاده؛ ثم على أولاد 
أولاده» ثم على أولاد أولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم» طبقة بعد طبقة» العليا منهم تحجب السفلى 
من نفسها دون غيرهاء بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» يستقل به الواحد منهم إذا انفرد 
ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاحتماع» على أن من مات منهم؛ وترك ولدًا أو ولد ولد أو 
أسفل انتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وان سفل» فان ۸ يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل 
انتقل نصيبه من ذلك لاخوته وأحواته المشا ركين له في الدرجة والاستحقاق» فإن لم يكن له إخوة ولا 
أحوات فلأقرب الطبقات للمتوق من أهل هذا الوقف الوقوف علیهم» وكل من مات منهم قبل 
دخوله في هذا الوقف واستحقاقه لشيء منه, وترك ولد أو ولد ولد أو أسفل قام ولده أو ولد ولده 
وان سفل مقامه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان يستحقه أصله لو كان حيّاء يتداولون 
ذلك بينهم إلى انقراضهم؛ فإذا انقرضوا يصرف المذكور على عتقاء الواقف وعتقاء أولاده ذكورًا 
وإنانًا البیض والذكور الأغوات السود بالسوية» وكل من مات من العتقاء الأغوات السود ينتقل 
استحقاقه من ذلك للعتقاء البيض ذكورًا واه ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده» ثم على أولاد 
أولادهم وذريتهم ونسلهم» طبقة بعد طبقة على النص والترتيب المشروحين...... إلى آخخر ما عينه 


5 - فتوى رقم (4۷۰) بتاريخ ۲۷ حرم ۱۳۲۰ه/ ه مايو 8۱۹۰۲ 


[۳۷۰] سپ للب فناوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


الواقف بکتاب وقفه» وحعل مآله لجهة بر لا تنقطع» ثم مات الواقف وآولاده وذریته وعتقاژه 
وذريتهم» ول يبق منهم سوی معتقه الأبيض الأمير أيوب» فانحصر فيه فاضل ذلك الریع» ثم مات 
العتق الذ کور عن آولاده الثلائة: محمد وزهرة وعايشة, ولعايشة ولدان: حفيظة وسلیم» ثم مات 
سلیم قبل أمه عايشة عقيماء ولحفيظة ولدان: زینب وحسين» ثم ماتت عنهما قبل والدقا عايشة؛ ثم 
مات حسین ابن حفيظة عن ابنه أحمد» ثم مات محمد حلي ابن العتق الذکور عقيمًا عن أختيه: زهرة 
وعايشة؛ ثم ماتت أحته عايشة عن بنت بنتها زينب وعن ابن ابن بنتها أحمد» ولزهرة المذكورة ولدان: 
مصطفى الصاوي وحفيظة الدواخلية» وحلف مصطفى المذكور قبل دخوله في الوقف أولاده الخمسة: 
حسن وعايشة وفاطمة الصغيرة وفاطمة الكبيرة وصلوحة, ثم مات حسن قبل أبيه مصطفى عن ولده 
علي» ثم مات مصطفى الصاوي عن أولاده الأربعة الباقين بعد موت ابنه حسن» وعن علي ابن ابنه 
حسن المذكورء ثم ماتت زهرة بنت المعتق المذكور عن بنتها حفيظة الدواخلية وعن أولاد ابنها 
مصطفى الصاوي الأربعة: عايشة وفاطمة الصغيرة وفاطمة الكبيرة وصلوحة؛ وعن علي ابن ابنه 
حسن» ثم ماتت حفيظة الدواحلية عقيمة» ثم ماتت فاطمة الصغيرة عن أولادها الأربعة: نبيهة ومحمود 
وعبد العزيز ومصطفى» ثم ماتت عايشة بنت مصطفى الصاوي عن ابنها محمد أمين؛ ثم مات محمد 
أمين عقیمّاء ثم مات مصطفى ابن فاطمة الصغيرة عقيمًا عن إخوته: محمود وعبد العزيز ونبيهة؛ 
ولزینب بنت حفيظة بنت عايشة بنت العتق الذکور أولاد خمسة: محمد حافظ وعلي حافظ ونبوية 
وفاطمة ووالي حافظ. ثم مات والي حافظ في حياة أمه زینب عن بنته عزيزة» ثم ماتت نبيهة بنت 
فاطمة الصغيرة عن أولادها الخمسة: فاطمة وأمينة وأحمد ومصطفی وعزيزة ثم مات أحمد بن حسين 
عقيمًاء ثم ماتت نبوية بنت زینب عن أولادها: عايشة وأحمد وزكية» ثم ماتت زينب عن أولادها: 
محمد حافظ وعلي حافظ وفاطمة.فكيف يقسم فاضل الريع المذكور على الوجودین من نسل العتق 
المذكور؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب القاعدة في مثل هذا الوقف الذي ينشأ على مثل تلك الشروط أن لا يحرم أحد من 
أهله إلا بأن يكون محجوبًا بأصله بأن یکون أصله المستحق حيًا يتناول نصيبه من الوقف» فإذا مات 
الأصل الستحق حلت جمیع فروعه الي ۸ يكن فا حاحب سواه محله» فإن ۸ يكن أصل الفرع قد 
استحق ومات في حالته هذه لم يبق حاحب لذلك الفرع إلا أصله الأعلى الستحق» فإذا مات ذلك 
الأصل الأعلى تساوت في الاستحقاق جميع فروعه الي لم يكن لها حاحب سواه أسفل منه» فيستحق 
ابن الابن مع الابن الذي هو عمه كما استحق أولاد مصطفى الصاوي في هذه الحادثة مع عمتهم 
حفيظة الدواحلية في نصيب حدم زهرة عند موقا؛ لأنه لم يكن لهم حاحب سواها لموت مصطفى 
الصاوي الذي كان يحجب أولاده» وكما استحق أحمد بن حسين مع عمته زينب في نصيب جدتا 
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[rvv] المعامسلات‎ 


وأم جدته عايشة عند موقا؛ لأنه لم يكن هما حاحب سواهاء أما زينب فلأن والدها كانت ماتت 
قبل موت جدقاء وأما أحمد فلأن والده وحدته مات كلاهما قبل موت أم حدته وهي عايشة 
الذكورة, فلا أصل يحجبه سواهاء تال ما کات ألميو من تر کان کا عم ول الرااشب؛ 
"إن الطبقة العليا إنما تحجحب من نفسها دون غيرها"» وبقوله: "وكل من قام قبل دخوله... إل" 
فزینب لا تحجب أحمد في شيء من نصيب حفيظة بنت عايشة الذي كانت تستحقه لو كانت حية» 
هذا فيما يتعلق بحجب الحرمان» أما ترتيب الطبقات في ذاتها مع قطع النظر عن كل فرع مع أصله 
وهي الطبقات الي يعنون بما كل واحد من الستحقین؛ بحيث يقال: "فلان في الطبقة الأولى من هذا 
الوقف أو الثانية أو الثالثة" فيظهر اعتبارها في حجب النقصان عندما تنتهي الطبقة وتنقض القسمة» 
ويقسم الريع على الطبقة الي تليهاء فقد ينقص نصيب الولد بعد أبيه» وقد يزيد وينقص نصيب غيره» 
وكما يظهر ترتيب الطبقات في نقض القسمة يظهر في اعتبار بقية الشروط كما لو جعل النظر باعتبار 
الأرشد من الطبقة العلياء وكما لو شرط أن من يموت عقيماء وليس له إخوة ولا أحوات» ينتقل 
نصيبه إلى أقرب الطبقات فان أقرب الطبقات تكون هي الطبقة الي هو فيها باعتبار متزلته من النسب 
إلى الواقف» فابن الابن يعتبر في الطبقة الثانية» وان كان يأحذ نصيب الابن» وابن ابن الابن یعتبر في 
الثالثة» وان كان يأخذ نصيب الابن وهكذاء فأحمد في هذه الواقعة الذي شارك عمته زينب في نصيب 
حفيظة بنت عايشة الذي كان يؤول إليها من والدقها عائشة لو كانت حية إذا مات عقیما» وليس له 
إحوة ولا أحوات يرجع نصيبه إلى أقرب طبقة إليه» وهي الطبقة الي هو فيهاء عقتضی ترتيب النسب» 
وهي حامس طبقة من الأمير آیوب» بحيث يعتبر الأمير أوهاء ولا برجم إلى أهل الطبقة الثالثة الي هي 
طبقة حدته حفيظة ومصطفی الصاوي» وان كان عند الاستحقاق قد نال حظا مما كانت تستحقه 
مقتضى قول الواقف: "وكل من مات منهم قبل دخوله... | ولا يصح أن يقال إن قول الواقف: 
"فيمن مات قبل الاستحقاق قام ولده أو ولد ولده مقامه في الدرحة والاستحقاق» واستحق ما كان 
يستحقه أصله لو كان حيًا باقيا" يقضي بتغيير طبقة من مات أصله قبل الاستحقاق بالمرة» حيث قال: 
"قام مقامه في الدرجة" والدرحة هي الطبقة» فأحمد في مثالنا الذي كان في طبقة خامسة .عقتضی 
ترتيب النسب قد صار في طبقة ثالثة عقتضی الشرط وبذلك انعدمت طبقته الأصلية الى ولد فيهاء 
وصارت جميع أحكامه هي أحكام الطبقة الثالثة» فهو يستحق نصيب من بموت فيها عقيمًا وليس له 
إحوة ولا أخوات» وإذا مات هو عقيمًا استحق نصيبه في تلك الطبقة الثالثة؛ لأنها أقرب طبقة إليه بعد 


ما جعله الواقف فيهاء وهي الطبقة الي يعبرون عنها بالجعلية لا يصح أن يقال ذلك أولاً؛ لأن قول 
الواقف: "طبقة بعد طبقة" بعد قوله: "وذريتهم ونسلهم"» قبل أن يذكر شرط من مات قبل 
الاستحقاق لا يمكن لأحد أن يفهم منه إلا طبقات الترتيب في النسب» وكذلك قوله في العتقاء: 


[۳۸۰] لل فناوی الامام محمد عبده- اجلزء الأول 

مصطفی الصاوي الذي مات قبل الدخول والاستحقاق تأحذه بناته: عايشة وفاطمة الصغيرة وفاطمة 
الكبيرة وصلوحة وعلي ابن ابنه حسن؛ لقيامه مقام أبيه سوية بینهم أحماسّاء ونصیب حفيظة بنت 
عايشة وهو الثلث تأحذه پنتها زینب وأحمد ابن ابنها حسین؛ لقيامه مقامه مناصفة بينهماء وعوت 
حفيظة الدواخلية عقيمًا وهي آخر طبقتها الأصلية انقراضًا تتقض القسمة. ویقسم فاضل الریع على 
أهل الطبقة الي تلي طبقتها أحياءا وأموائاه فما أصاب الأحياء أحذوه» وما أصاب الاموات كان 
لأولادهم» وأهل هذه الطبقة الذين يقسم عليهم سبعة وهم: حسن وعايشة وفاطمة الصغيرة وفاطمة 
الكبيرة وصلوحة وأولاد مصطفى الصاوي» وزينب وحسين ولدا حفيظة» فيصيب كلا منهم سبع 
ذلك الريع ثلاثة قراريط وثلاثة أسباع قيراط والسبع الذي أصاب حسن الميت يكون لابنه علي» 
وكذلك السبع الذي أصاب حسين الميت يكون لابنه أحمد» وعوت فاطمة الصغيرة يكون نصيبها من 
ذلك وهو السبع لأولادها: محمود وعبد العزيز ومصطفى ونبيهة سوية بینهم» لكل واحد منهم ستة 
أسباع قيراط» وعوت أختها عايشة انتقل نصيبها من ذلك وهو السبع لابنها محمد أمين» وعوت ابنها 
محمد أمين عقيمّاء وليس له (خوة ولا حوات مشاركون انتقل نصيبه من ذلك وهو السبع إلى أقرب 
الطبقات إليه» وهو من معه في طبقته الذين هم: علي بن حسن بن مصطفى ومحمود وعبد العزيز 
ومصطفى ونبيهة أولاد فاطمة الصغيرة» ومحمد حافظ. ووالي حافظ؛ وعلي حافظ ونبوية وفاطمة 
أزلاه ژیب والغد بن حسین بالسوية يدهي لكل واحد متهم عاق کان من قیراط وجرمان من ' 
آحد عشر حزءا من سبع قيراط؛ وعوت مصطفى ابن فاطمة الصغيرة عقيمًا انتقل ما آل له من أمه 
المذكورة» وهو ستة أسباع قيراط» وما آل له من محمد أمين وهو سبعان اثنان من قيراط» وجزءان 
اثنان من أحد عشر جزءا من سبع قراط لإخوته: محمود وعبد العزیز ونبيهة سوية بينهم» فيكمل هم 
بذلك أربعة قراریط وأربعة أسباع قيراط وثمانية أجزاء من حد عشر جزءا من سبع قیراط وعوت 
والي حافظ ابن زينب انتقل ما آل له من محمد أمين وهو سبعان اثنان من قيراط وجزءان اثنان من 
أحد عشر جزءا من سبع قبراط لبنته عزيزة؛ وعوت نبيهة بنت فاطمة الصغيرة انتقل ما آل لها من 
أمهاء وما آل ها من محمد أمين» وما آل لها من أخیها مصطفى وهو قبراط واحد وثلاثة أسباع قيراط 
وعشرة أحزاء من أحد عشر جزءا من سبع قيراط لأولادها: أحمد ومصطفى وفاطمة وأمينة وعزيرة 
بالسوية بينهم» وعوت أحمد بن حسين عقيماء ولیس له إحوة ولا أحوات مشا رکون انتقل ما آل له 
عند نقض القسمة موت حفيظة الدواحلية» وهو ثلاثة قراريط وثلائة أسباع قيراط» وما آل له من 


محمد أمين وهو سبعان اثنان من قيراط وجزءان اثنان من أحد عشر حزعا من سبع قيراط إلى أقرب 
الطبقات إليه» وهو من معه 1 طبقته الأصلية الذين هم: محمد حافظ وعلي حافظ وفاطمة ونبوية 
أولاد عمته زینب» ومحمود وعبد العزیز أبناء فاطمة الصغيرة» وعلي بن حسن بن مصطفى الصاوي 


المعامسلات [۳۸۱] 


عشر جزءا من سبع قيراط و سبع جزء من حد عشر جزءا من سبع قبراط» وعوت نبوية بنت زینب 
انتقل ما آل لحا من محمد أمين وهو سبعان اثنان من قيرط وجزعان اثنان من أحد عشر حزءا من سبع 
قیراط» وما آل ها من عند ين حسین وهو اثلاثة آسباع قراط راي آجزاء من أحف عشر حزما من 
سبع قیراط وسبع جزء من أحد عشر جزءًا من سبع قبراط لأولادها: أحمد وعايشة وزكية بالسوية 
بينهم» لكل واحد منهم سبع قبراط وعشرة أحزاء من أحد عشر جزءا من سبع قيراط وخمسة آسباع 
حزء من أحد عشر جزءا من سبع قيراط» وعوت زینب انتقل ما آل ها عند نقض القسمة يموت 
حفيظة الدواخلية وهو ثلانة قراریط وثلائة أسباع قبراط لأولادها: محمد حافظ وعلي حافظ وفاطمة 
بالسوية بینهم. إذا علم ذلك یعلم أن فاضل الریع المذكور قد انحصر الآن في صلوحة وفاطمة الكبيرة 
بني مصطفى الصاوي» وعلي بن حسن بن مصطفی الصاوي» ومحمود وعبد العزيز ابي فاطمة 
الصغيرة بنت مصطفی الصاوي» وأحمد ومصطفی وفاطمة وأمينة وعزيزة أولاد نبيهة بنت فاطمة 
الصغيرة بنت مصطفی الصاوي» و محمد حافظ» وعلي حافظ؛ وفاطمة أولاد زينب» وأحمد وزكية 
ستة قراریط وستة أسباع قيراط مناصفة بینهما؛ وما هو لعلي بن حسن آربعة قراریط وسبع قیراط 
وما هو محمود وعبد العزیز أربعة قراریط وسّبع قيراط وثلائة أحزاء من أحد عشر جزءا من سبع 
قيراط وسبعان اثنان ین مو شی حك عقر جريا من سبع قيراط مناصفة بينهماء وما هو لأحمد 
ومصطفى وفاطمة وآمنة وعزيزة أولاد نبيهة قبراط واحد وثلائة أسباع قیراط وعشرة أجزاء من أحد 
عشر جزءًا من سبع قيراط بالسوية بينهم» وما هو محمد حافظ وعلي حافظ وفاطمة أولاد زينب 
خمسة قراريط وستة أسباع قبراط وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من سبع قيراط وثلاثة أسباع جزء 
من أحد عشر جزءًا من سبع قيراط بالسوية بينهم» وما هو لأحمد وزكية وعايشة أولاد نبوية بنت 
زينب حمسة أسباع قيراط وعشرة أحزاء من أحد عشر جزءا من سبع قيراط وسبع جزء من أحد 


عشر جزءًا من سبع قيراط بالسوية بينهم» وما هو لعزيزة بنت والي حافظ ابن زينب سبعان اثنان من 
قبراط وجزءان اثنان من أحد عشر جزءًا من سم قبراط باقي فاضل الريع المذكور. والله أعلم. هذا 
وقد جرينا في التقسيم على أن أولاد والي حافظ ونبوية ولدي زينب ۸ يقوموا مقام أصليهم عند وفاة 
جدتهم زینب؛ لأن الاصلین كانا قد استحقا شيئا من الوقف عمن مات عقيمًا في طبقتهما والشرط 
أن ولد من مات قبل الاستحقاق يقوم مقامه إذا كان الموت قبل استحقاق شيء من الوقف» وظاهر 
الشرط أن استحقاق شيء ما قل أو كثر بمنع من قيام الفرع مقام الأصل الذي يموت بعد استحقاقه 


]۸4[ س كك اوی الاه محمد عبده- الجزء الأول 


فینسحب الشرط عليه وان ۸ یصرح به فيه [»)]'"" على آن... إل تفصیل دا أجمله أولاً من 
قوله: "على آولادي... إل" وقالوا: "إن هذا کلام في غاية احسن" واستشهدوا له بشواهد قاطعة 
كما في العقود والحادثة المسؤول عنها لا تخرج عن هذا المعين؛ لأن الواقفة بعد أن رتبت في الوقوف 
عليهم من العتقاء وذراريهم بقوطها: "طبقة بعد طبقة" قالت: "للذكر مثل حظ الأنثيين" فمن مات 
عقيمًا منهم انتقل نصيبه من ذلك لعتقائه [0»] ۳ ريع الوقف لانسحاب ذلك الشرط عليه؛ 
وفهم القسمة على غير هذا الوجه في مثل هذا الوقف خروج عن الفقه والعربية والعرف» وبذلك 
يعلم أن نصيب نفيسة التوفاة لا عن عقب ولا عتقاء يكون لأخيها وأحتيها بالفريضة الشرعية بينهم» 
للذكر مثل حظ الأنثيين» كما یقتضیه شرط الواقفة ويشهد به الفقه واللغة العربية والعرف. والله 
أعلم. وطيه الأوراق عدد 4. 
۸- تقسيم وقف بحسب شرط الواقل ۲*۳ 

سالت الست نورفیر ناظرة وقف الرحوم حسن بيك الجداوي القيمة بشارع الإسماعيلية 
بالناصرية بقسم السيدة زینب في آمیر وقف آماکن له بوقفیتین |حداهما تاریخها ۱۸ صفر سنة 
هه والثانية في ۱۳ جادي الأول سنة ۱۲۰۲ه» وحعل ريع كل منهما على نفسه أيام 
حياته؛ ثم من بعده على زوجته وأولاده وذريتهم على الترتیب الذي عینه» فإذا انقرضوا كان وقفا 
على عتقاء الواقف» وعتقاء زوحته وأولادهم وذريتهم. فإذا انقرضوا كان وققا على عتقاء الواقف 
وعتقاء زوحته» وأولادهم وذريتهم الطبقة العلیا تحجب السفلی من نفسها دون غيرهاء وبعدهم 
يكون على مسجد سیدنا الحسين -رضي الله عنه-» ثم وقف آماکن آحری في وقفية ثالثة بعد مضي 
مدة تاريخها ۲۸ شعبان سنة ۱۲۰۵ه على نفسه» ثم من بعده على مستولدته وذریته» ثم من بعدهم 
يكون الوقف لعتقاء الواقف وأولادهم وذريتهم ‏ من بعدهم لعتقاء عتقاء الواقف» وعتقاء أولاده, 
ثم من بعدهم لأولاد عتقاء الواقف وأولاد عتقاء ذريته» ثم على ذريتهم وبعدهم على مسحد وضريح 
سيدي أحمد البدوي» وقد انقرض الموقوف عليهم ما عدا اثنين إحداهما معتقة معتق الواقف» والثانية 
معتقة معتقة زوجة الواقف» وهما المستحقان لريع الوقفين الأولين بالسوية بينهماء ولكون ديوان عموم 
الأوقاف كان واضع اليد على أعيان الوقف رفعت دعوى من وكيلها ضده .بمحكمة مصر الکبری 
الشرعية بناء على كتاب الوقف الأول [,..,]27”" لاشتماله استحقاق الاثنين المذكورين» وقد 


۰- غير مقروءة. 
۱- غير مقروءة. 
7 - فتوى رقم (4۸4). بتاريخ ۲۰ صفر ۱۳۲۰ه/ ۲۸ مايو ۱۹۰۲م. 


۳ - غير مقروءة. 


العی‌امسلات [۳۸۰] 


اصدرت هه اشکمة حکما ھا فى ۲۵ جادي الأول سنة ۱۳۰۷هس باستحقاف ا" 
وضعت يدها على أماكن الثلاث وقفيات» ولوفاتما هي وابنتهاء فالناظرة وهي الست نورفیر تعطي 
إلى علي أفندي فوزي والد ابنة معتقة معتقة زوجة الواقف نصف ريع فاضل الوقفین الأولين» وبعد 
مضي مدة على ذلك أراد علي آفندي فوزي مشاركة الناظرة في ريع الوقف الثالث السابق ذکره 
قياسًا على الوقفین مع أن الواقف ۸ يجعل فيه حمًا لعتقاء عتقاء زوجته» ولا لأولادهم» وهي تنعه من 
ذلك. فهل لها حق في المنع؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب حيث قصر الواقف وقفه الثالث على من عيّنهم؛ ولم ينص فيه على استحقاق .الزوجة» 
ولا عتقائها ولا عتقاء عتقائهاء ولا ذرية عتقاء العتقاء» فلا مدحل حينئذ لعلي أفندي فوزي ابن بنت 
معتقة معتقة الزوحة في هذا الوقف بالرة؛ بل ختص به الموقوف عليهم على ما شرط. والله أعلم. 
8- تصرفات الناظر الحسي < ش 

سأل حضرة عثمان بيك مرتضى بنظارة الحقانية في أن المرحوم عثمان باشا غالب وقف حال 
حياته أطيانا» وشرط النظر عليها من بعده لکرعته الست صديقة هائم؛ وجعله ناظرًا حسبيًا عليهاء 
وقد مات الواقف وآل النظر المذكور لبنته الذکورة وصار النظر الحسبي لحضرة عثمان بيك 
المذكور عقتضی شرط الواقف» فهل والحالة هذه يسوغ لتلك الست الناظرة أن تصرف في هذا 
الوقف بالتأجير والزراعة وقبض الأحرة والعمارة» وغير ذلك ما يتعلق بالوقف بدون اطلاع الناظر 
الحسبي وإذنه» أو ليس لا ذلك إلا بإذنه واطلاعه؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب الناظر الحسبي هو بعينه الشرف» وقد قالوا: ليس للمتولي التصرف في أمور الوقف 
بدون إذن المشرف واطلاعه» ومن ذلك يتبين أنه ليس للست صديقة المذكورة الي آل ها النظر على 
وقف أبيها المذكور أن تتصرف في أمور هذا الوقف بدون إذن ذلك الناظر الحسبي» واطلاعه بناء على 
ما صرح به علماؤنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


6 - غير مقروءة. 
۵- فتوى رقم »)٤۸۷(‏ بتاريخ ۲۳ صفر سنة ۱۳۲۰ه/ ۳۱ مايو ۰۸۱۹۰۲ 


]۳۸١[‏ دسب فناوی الإمام محمد عبده- الجرء الأول 
الوكالة 

-١‏ منع الوكيل عن الدعوی* 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية مؤرحة في أول ربيع الأول سنة ۱۳۱۷ه ثمرة ۳ مضموفا 
أنه بعد الاطلاع على مكاتبة المالية الواردة لها رقيمة ۲۱ يونيه الماضي نمرة ۰۱۳4 وصورن الدعويين 
المختصتين .عادة الوراثة إلى حسين أغا القواص فاد النظارة عما ترغب المالية الإفتاء عنه في هذه المادة 
لإبلاغه ما ومضمون مكاتبة الالية المذكورة أن من ضمن التركات المضبوطة بالتصفية لغیاب أربابما 
تركة حسين أغا القواص المتوق سنة ۱۲۸۷ه عن زوجته وابن أخيه الغائبين ببلاد الترك وهي 
تشتمل على أطيان وغيرهاء وصار الإفراج عن حق الزوجة وبقي حق الغائب» وقي سنة ۱۳۱۲ه- 
عضر من یدعی مد ثروت من أهال آدرنة بصفته وارثًا لوالده حت آفندي لقمان وو كيلا عن أمه 
وأخته» وطلب إحالته على المحكمة الشرعية لثبوت وفاة حسين أغا عن الزوجة وابن أخيه أحمد 
لقمان» وورائته هو وأمه وأحته لوالده هد لقمان» والإفراج له عن الحقوق الباقية لتركة المتوق 
الأول» وصدرت الدعوى بانحکمة في وحه مندوب الالية وصدورها كان من إبراهيم أفندي أمين 
بوكالته عن محمد ثروت الوكيل عن أمه زكية الزوجة وأخته لطيفة في قبض ما آل لما رن من 
مورثهما أحمد لقمان» وما هما وعليهما من الدعاوى والمطالبات المتعلقة بذلك مع أي شخص كان 
المأذون منهن بتوكيل الغير عنه في ذلك بوفاة التوفیّن المذكورين وورائة ورثتهما المذكورين» وطلب 
نصف وربع تركة حسين أغا قيمة أنصباء موكله محمد ثروت وأمه وأخته المذكورين وتسليمه له 
ليسلمه لموكله ليحوزه لنفسه ولموكلتيه» وحكم عنعه من الدعوى من القاضي ومن معه من أعضاء 
امجلس العلمي .ممحكمة مصر الشرعية» وغير معلوم بالالية إن كان مع سبوق "كذا" الدعوى من 
وكيل محمد ثروت المذكور بالصفة المذكورة» ومنعه يجوز رفع دعوى ثانية من أمه أم لا؟ وترغب 
المالية أحذ رأي مفی نظارة الحقانية في ذلك» وإفادتها ما يفاد من حضرته وتحول ذلك منها على هذا 
الطرف بإفادتها نمرة ۳ المذكورة. 

أجاب لما كان إبراهيم أفندي أمين يد عن: محمد ثروت في الدعوى عنه» وعن والدته 
زكية وأخته لطيفة» وكان محمد ثروت وكيلاً عن أمه وأخته مأذوئا منهما بالتوكيل فيما يتعلق 
بالميراث والمخاصمة فيه» فوكل إبراهيم أفندي المذكور؛ وقد صدر حكم القاضي ومن معه من أعضاء 
اجلس العلمي .منع إبراهيم أفندي من الدعوى كان ذلك المنع منعا لزكية ولطيفة ومحمد ثروت 
كذلك؛ فلا يسوغ لأحد منهم أن يدعي على ناظر الالية في نفس التركة مرة آحری لأن منع الوكيل 


5- فتوى رقم (۱۱)» بتاريخ ٩‏ ربيع الأول ۱۳۱۷ه/۱۲ يوليو ۱۸۹۹م. 


Aa. تال‎ 


منع لموكله» ومنع محمد ثروت الوکل له منع لموكلتيه زكية ولطيفة» وعلی هذا فليس لزكية أن تدعي 
بنفسها ولا بوکیلها مرة أخحرى فیما ذکر. وطيّه ثلاث ورقات. 
۲- لا فرق في التوكيل أمام الحاكم بين أن یکون مشافهة أو بالکتابة*٩‏ 

سئل في وكيل شرعي عن شخصين حضر لدى نائب القاضي الشرعي بناحية الحرابة التابعة 
لقضاء تالوت وادعى لديه بطلب الشفعة في نصف محلين ممل وكين على المشترية» وبعد ماع الدعوى؛ 
وثبوت توكيل الدعي طلب الحواب من المدعى عليها المشترية» فأحابت بأن وكيلها والدتها الحاضرة 
معها بالمجلس» فقبلت توكيلها الصادر منها بالمجلس» وحكم بالشفعة لموكلي الوكيل الدعي فيما 
اشترته المشترية المذكورة بعد استيفاء الشروط اللازمة الشرعية. فهل -والحالة هذه- يعتبر الت وكيل 
الشفوي الصادر من الشترية المذكورة لوالدتما .مجلس القضاء» ويكون الخكم الصادر بثبوت الشفعة 
بعد استيفاء الشروط الشرعية معتبرًا شرعاء أم كيف الحال؟ 

أجاب نعم لا فرق في الت وكيل أمام الحاكم بين أن يكون مشافهة أو بالكتابة» فمى ثبت لديه 
الت وكيل وحكم به, ثم حكم بالشفعة بعد سماع الخاصمة» وكان هذا الوكيل مخاصمًا فيهاء وثبت 
لديه حق الشفعة» وحكم به بعد استيفاء الوجوه الشرعية في الدعوة والحكم كان ذلك الحكم معتبرًا 
شرعًاء ولا أثر في الصحة والبطلان لكون الت وكيل مشافهة أو كتابة. والله أعلم. 
۳- من له حق الوكالة عن الفقو و( 

سأل عمر سيد أحمد الخولي من ميت بدر حلاوة غربية في رجحل مات عن: أربعة آبنای فقد 
أحدهم» ثم اقتسم الباقون تركة أبيهم» وأبقوا نصيب المفقود تحت يد آکبرهم ثم مات الأكبر المذكور 
عن ابن فبقي نصيب المفقود تحت یده» ثم أقام المجلس الحسببي أحد أولاد الرحل المذكور وكيلاً عن 
الفقود ليحفظ ماله إلى أن تظهر حياته أو يحكم القاضي عوته. فهل لهذا الوكيل أن يتزع مال المفقود 
الذي تحت يد ابن أحيه» حيث كان مقرًا بأنه مال المفقود» أو ما الحكم؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب المصرح به في كتب المذهب أنه إذا لم يكن للمفقود وكيل من قبله» نصب القاضي 
وكيلاً يأحذ حقه كغلاته وديونه القر ها ويحفظ ماله ويقوم عليه عند الحاحة؛ وحيث نصب من يملك 
نصيب الوكيل عن المفقود وكيلاً يحفظ ماله؛ لكونه لم يقم عن نفسه وكيلاً قبل غيبته كما يظهر في 


۷- فتوى رقم (۳۳)» بتاريخ 7 جمادي الأول 1111ه/"١‏ سبتمبر 1899م. 


۸- فتوی رقم .)١55(‏ بتاريخ ۱۸ صفر ۱۳۱۸ه/۱۱ يونيه ۱۹۰۰ع. 


[0 دل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 
مثل هذه الحادثة كان لل وكيل المذكور أن يتزع مال المفقود من يد ابن أخخيه؛ ليحفظه تحت يده إلى أن 
يظهر حال المفقود مى كان ابن الأخ مقرًا بأن ما تحت يده مال ذلك المفقود. والله أعلم. 
ء - التوكيل العتبر لا مانع من صرف حقوق الموكلين مقتضام(*۲۶) 

سثل بإفادة من عموم حسابات الالية مؤرحة في ١8‏ أكتوبر سنة ۱۹۰۰م نمرة ۰۱۷۵ 
مضموفا أنه بعد الاطلاع على الإعلام الشرعي الصادر من محكمة حلفا الشرعية بتاريخ غرة محرم 
سنة 0171 ثمرة ۵ بتوكيل علي حسن عن خليل بن عواض» والمرأة أشادي بنت عمر في قبض 
وتسلم ما يخصهما من تركة مورئهما عمر بن عواض يفاد عما إذا كان مستوفيًا الشرائط الشرعية» 
ویجوز صرف حقوقهما إليه .عقتضاه. أم لا. 

أجاب قد اطلعت على الإعلام المذكور فوحدت أن ما فيه من التوكيل معتبر» وعليه فلا 
مانع من صرف حقوق الموكلين إلى الوكيل مى قبل الوكالة عنهما. وطيه الإعلام. 
۵- الأخذ بالاعلام في قبول الوكالة”7) 

سئل بإفادة من عموم حسابات الالية مؤرخة في ١١‏ صفر سنة ۱۳۱۹ه غرة /8) 
فرج البندقجي قد توفي بحدة وثبتت ورائة ورئته» وتوكيله هو عنهم بإعلامين شرعيين صادرين من 
محكمة حدة بتاريخ ۲ ذي القعدة ۱۳۱۹ه-. ويرغب الإفراج عن الحصة المذكورة على مقتضاهماء 
فها هما مرسلان طيّه للاطلاع عليهماء والافادة عوافقة ما فيهما للقواعد الشرعية من عدمها مع 
إعادقما بالثاني. 

أجاب الإعلام الصادر بتوكيل الوكيل عن موكليه يمكن الأحذ به بقبوله الوكالة لدى العلم 
بماء وكذلك إعلام الوفاة والورائة لا مانع من الأحذ به بعد صرف النظر عما في شكله من عدم ذكر 
أن القرض من مال المقرض ونحو ذلك» والإعلامان مرسلان مع هذا. 


۹ - فتوى رقم (۰)۲۱ بتاريخ"؟ جمادي الأخر۱۳۱۸هس/۲۰ آکتوبر ۰ ۱۹۰م. 


۰- فتوی رقم (۰)۳۳۱ بتاریخ ۱۸ صفر ۱۳۱۹ه/ه یونیو ۱۹۰۱ 


سما الاك مسح حم م سه هت [۳2۸] 

5- رجوع القر عن إقرارها''") 

سأل خليل أفندي أحمد سليمان القاول من مصرء في رحل مسلم بالغ عاقل حر رشيد محسن 
للتصرف أقر بدين في محلس قضاء شرعي عن نفسه» وبوكالته وكالة عامة عن |خوته وأقاربه» وعمل 
بالإقرار المذكور إشهاد شرعي .عحکمة السودان, ثم بعد ذلك عاد المقر فأنكر الدّين. فهل يعول على 
إنكاره» أم لا؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب قالوا: "الوكيل العام ملك الإقرار على الموكل بالديون» ولا تختص صحة الإقسرار 
مجلس القاضي؛ لأن ذلك إنما هو في الوكيل بالخصومة"؛ وعلى ذلك فإقرار الوكيل العام في هذه 
الحادثة عن نفسه» وبوكالته المذكورة بذلك الدين يسري عليه» وعلى م وکلیه؛ ولا يصح رجوعه عنه 
بإنكاره المذكورء فلا يعول على إنكاره شرعًا. والله أعلم. 


۱- فتوی رقم (۰)4۰ بتاريخ 4 رمضان 89لمااهم/ ۲۵۹ ديسمبر ۰۸۱۹۰۱ 


تسس سا نكا 


[4۳] 


۱- تقادم حكم مع الإقرار بالحق الذی حکم په() 

سأل عوض الله أنيس علي هندسة السكة الحديد بطنطا في رحل امه علي میس من ناحية 
كفر أبو شهبة عديرية بي سويف» صدر له حكم من مجلس بي سويف اللغی بتاريخ ۲۰ ذي القعدة 
سنة ۱۳۰۲ بإلزام محمد عبد الحادي زهير بأن يدفع له مبلغ 4114٠‏ قرشا و5١‏ مليماء وقد بقي هذا 
الحكم بلا تنفيذ حي ألغي المحلس لإفلاس انحکوم عليه» ثم افتتحت الحاكم الأهلية بالوجه القبلي» وفي 
ه ربيع الأول سنة ۱۳۱۹ أعلن هذا الحكم للمحكوم عليه لأحل تنفيذه» فعارض احکوم عليه 
بسقوط حكم المجلس الملغى؛ لمرور مدة تزيد عن مس عشرة سنةء وبأن منع القاضي من ماع 
الدعوى بعد مرور الزمن نتيجة سقوط الحق» وبأن القول بعدم سقوط الق بتقادم النمان هو أن 
صاحبه لو تمكن من الحصول عليه بدون واسطة القضاء لحل له أحذه ديانة. فهل يوحد بأحكام 
الشريعة نص يسقط الحكم عرور الزمن؟ وهل ما قيل موافق للشريعة؟ أفتونا في هذه الحادثة. 

أجاب من هذا السؤال يظهر أن المحكوم عليه لا يزال مقرا بهذا البلغ الذي حكم به عليه؛ 
غاية الأمر أنه يعارض بسقوط الحكم بالنظر لما ذكرء والذي يقتضيه الحكم الشرعي أنه مع الإقرار به 
يلزمه؛ لأن الاقرار حجة معتبرة يعامل به القر ولو طال الزمن ما دام لم يأحذ صاحب الحق حقه؛ لأن 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان ولا بعدم أحذه مع التمکن» فلا عبرة عا عارض به المحكوم عليه. والله 
أعلم. 
؟- توبة الدرزي ورجوعه إلى الإسلام!”) 

سأل باشكاتب محكمة شرعية لواء نابلس الشيخ عبده بكر التميمي في رجل أقر أنه كان من 
طائفة الدروز» ويريد الآن أن يترك ما كان عليه من الاعتقادات الدرزية» ویعتنق الدين الاسلامي 
الحنيفي المبين. 

فهل -والحالة هذه- إذا أتى بالشهادتين مع عبارة التبرؤ من جميع ما يخالف دين الإسلام 
يعتبر بنظر الشرع مسلماء ويعامل معاملة المسلمين فوراء ولا يعد منافقا؟ وإذا صح إسلامه بتلك 
الصيغة» فما حكم من لم يقبل إسلامه من المسلمين؟ وهل يشترط لقبول إسلامه أن يكون ریا؟ 


آرجو الجواب. 


۱- وثيقة رقم (49۱) بتاریخ ۷ ذي الحجة سنة ۱۳۱۹ ه/ ه آبریل ۰۸۱۹۰۲ 


۲- وثيقة رقم (4۷۹) بتاریخ ۲ ۱صفر ۰۱۳۲۰/ ۲6 مایو ۰2۱۹۰۲ 


[1) ل فتوى الإمام محمد عبده- الجزء الأول 


أجاب الذي قالوه: إنه مق جاء الدرزي ونحوه طائعا معلنا بأنه كان على عقيدته» وأنه رجع 
عنها متبرئا من كل دين يخالف دين الإسلام وجب قبول قوله واعتبر مسلماء وقالوا كذلك: "إن من 
لم يقبل رحوع من يريد الأوبة إلى الإسلام يكون راضيا ببقائه على الكفر"؛ وقالوا: "إن أقل ما في 
ذلك أن يكون آثما مسيئا"؛ ثم إنه ليست لنا سنة نتبعها في اعتبار المتحول إلى الاسلام مسلما مناء له 
ما لنا وعليه ما علینا في أخوة الدين» إلا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وقد كان عليه السلام 
يقبل الرحعة إلى الاسلام بعد الردة والإخلاص بعد النفاق» ولم يكن ينظر إلى من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا رسول الله» وأن القرآن حق» والآخرة حق» وأن جميع ما فرض الله في کتابه واجب 
الأداء» وما منعه يحب عنه الانتهای إلا نظرة المسلم للمسلم» و م يكن يفرق بين المسلمين في الاسلام 
إلا أن يطلعه الله على ما کر شخص من نفاق أو قامت له على ذلك شواهد قاطعة» وكتب السنة 
شاهدة بذلك» فكيف لا نقنع من الناس بما قنع صلى الله عليه وسلم منهم» وكيف نطالبهم بأكثر ما 
طالبهم به» وهو صاحب الشريعة وإليه الرد عند التزاع» فهذا الدرزي الذي اعترف ما كان عليه» 
وجاء الآن طائعا من نفسه بشهد أنه على الدين الحق وأنه ينبذ كل دين يخالفه يعد مسلما حقاء ومن 
م يقبل منه ذلك يخشى أن يبوء با نعوذ بالله» فليتق الله المسلمون» ولیرجعوا إلى حكم الله وحكم 
رسوله. ولا يكونوا كالذين تفرقوا واحتلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» والله ينقذهم مما 
صاروا إليه» وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» أما اعتبار الراجع إلى العقيدة الصحيحة مسلما 
فلا يحتاج إلى أن يكون ذلك من طريق رسمية» بل يكفي أن يعلم الله عنه ذلك» ثم في حریان أحكام 
المسلمين عليه لا يحتاج إلا إلى أن يعرف الناس منه ذلك» ويشتهر أمره بين من يعرفونه. والله أعلم. 


۳- حکم ٤‏ تحليف الشاهد(۳) 

سثل من الدکتور بشارة یوسف منسي فیما إذا كانت الشريعة الاسلامية توجب على 
الشاهد تأدية الیمین؛ لتکون شهادته مقبولة شرعاء وإن كان ذلك غير واحب» فهل هو جائز على 
الاطلاق أو في آحوال حاصة؟ 

أجاب آما تحليف الشاهد فليس بحائز عندناء ولا تشترط اليمين في صحة الشهادة» وا ب 
لصحة الشهادة ذكر لفظ آشهد فقط إلا إذا اتمم القاضي شاهدا فله تحلیفه حوازا في حالة التهمة إذا 
ألح الخصم في طلب ذلك» وأما الحلف لغير داع فهو مقوت شرعا منهي عنه كما في قوله تعالى: 
«إولا نَجْعَلُوأْ له عُرْضَة میک ومن اليمين ما يكون مثبتا لحق أو دافعا لدعوى» فمن وحهت 
إليه فهو مخير بين أن يحلف» وبين أن يدع حقه» أو يؤدي ما يطالبه به خصمه. والله تعالى أعلم. 


۳- وثيقة رقم )٩۳(‏ بتاريخ ۲۳ رمضان ۱۳۱۷هس/۲ يناير ۱۹۰۰م. 


6 - حکم هدم مسجد واحداث غیره(؟) 


سأل حوهري الغنيمي من جبارس بحيرة في أهل قرية بنوا مسجدا داخلها وصلوا فيه مدة 
طويلة من الزمان» ولم يضق عن آهله ولا عداوة بينهم» وحوله متسع عظيم» ولم یتخرب فيه شيء ما 
سوی الخلاوي» والصلاة مقامة فيه» ولم يخش عليه الامدام فأراد کبیر القرية هدمه» وحعله مساکن 
للأهالي» وإحداث مسجد آحر بدله عارجها على قرب منها. فهل له ذلك؟ وهل يمكن منه إن أبى الا 
تنفيذ إرادته؟ أفيدونا مأجورین. 
أجاب المصرح به في كتب المذهب أن المسجد الب لو أراد رحل أن ينقضه» ويبنيه على 

وجه أحكم لا يسوغ له؛ ذلك لأنه لا ولاية له عليه؛ إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدم» وأن لأهل 
احلة تحويل المسجد إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلى فيه» وحيث إن المسجد المذكور في 
السوال لم يتخرب فيه شيء؛ ولا يخاف عليه الافدام إن لم يهدم» والصلاة مقامة فيه فليس لكبير 
القرية المذكور هدمهء ولا تحويله إلى مكان آخرء ولا يُمَكّن من ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
۵- درجات القرابة“ 

وردت إفادة من نظارة الحربية لمشيخة الجامع الأزهر مؤرخة في ۲۱ نوفمبر سنة ٠٠11م‏ ثمرة 
9۹ مضموفا أن المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في ۱۷ مايو سنة 801١م‏ بأن من يفر من 
العساكر يصير إشعار ضامنه الذي هو رئيس العائلة بالبحث عليه في ميعاد ثلائة شهور من تاريخ 
وصول الإشعار إليه بذلك» وإن ۸ يستحضره فيها فيؤحذ نفر بدله من عائلته الذين في سن القرعة؛ 
بمراعاة أولوية أذ الأقرب فالأقرب» وحيث إنه قد يتفق عدم وحود أقارب للهاربين إلا بدرحة بعيدة 
حدا» ول تعلم الدرحة النهائية للقرابة من العصب ومن ذوي الأرحام الممكن الأحذ منها. فالأمل 
توضيحها بحسب درجاقا من الأقرب فما بعد» وصارت إحالة هذه المكاتبة من المشيخة بإشارة منها 
في ه شعبان سنة ۱۳۱۸ه على إفتاء الديار المصرية؛ ليتوضح منها عما ترغبه بالمكاتبة المذكورة 
نظارة الحربية» وتحرر في الافتاء للمشيخة الإجابة الاتية: 

أجاب أقرب قرابات الشخص عصبة: ابنه» ثم ابن ابنه وان نزل؛ ثم أبوه ثم جده أبو أبيه وان 
علاء ثم بعد الأب والحد المذكور الأخ لاب وأم وهو الأخ الشقيق» ثم الأخ لاب ثم بنو الأخ 
الشقيق» ثم بنو الأخ لاب ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لاب وأبنائهما عمه أحو أبيه الشقيق» ثم عمه 
لاب ثم أبناء العم الشقیق, ثم أبناء العم لأب وان نزل كل من أبناء العمين» ثم عم أبيه الشقيق» ثم 


6 - وثيقة رقم (۱۳۱) بتاريخ محرم ۱۳۱۸ه/۷ مايو ۰8۱۹۰۰ 
ه- وثيقة رقم (۲4۳)» بتاريخ ۷ شعبان ۱۳۱۸ه/۲۹ توفمیر ۰۶۱۹۰۰ 


[۳۹۸] فتاوی الامام محمد عبده- الجزء الأول 


أجاب عن ذلك والحمد لله: أما القرآن الکرم فلم يرد فيه نص قاطع على عموم الطوفان ولا 
على عموم رسالة نوح -عليه السلام- وما ورد من الأحاديث على فرض صحة سنده فهو آحاد لا 
یوحب اليقين» والطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا الظن إذا عد اعتقادها من عقائد 
الدين» أما المورخ ومريد الاطلاع فله أن يحصل من الظن ما ترححه عنده ثقته بالراوي أو الورخ أو 
صاحب الرأي» وما يذكره المورحون والمفسرون في هذه المسألة لا بخرج عن حد الثقة بالرواية أو 
عدم الثقة يهاء ولا يتخذ دليلا قطعيا على معتقد ديئ. أما مسألة عموم الطوفان في نفسها فهي 
موضوع نزاع بين أهل الأديان وأهل النظر في طبقات الأرض» وموضوع حلاف بين مؤرخي الأمم. 
أما أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية فعلى أن الطوفان كان عامًا لكل الأرض ووافقهم على ذلك 
كثير من أهل النظر» واحتجوا على رأيهم بوحود بعض الأصداف والأسماك المتحجرة في أعالي الجبال؛ 
لأن هذه الأشياء ما لا يتكون إلا في البحر» فظهورها في رؤوس الحبال دليل على أن الماء صعد إليها 
مرة من المرات ولن يكون ذلك حن يكون قد عم الأرض. ويزعم غالب أهل النظر من التأحرین أن 
الطوفان لم يكن عامًا وهم على ذلك شواهد يطول شرحها غير أنه لا يجوز لشخص مسلم أن ينكر 
قضية أن الطوفان كان عامّا بحرد حكايات عن أهل الصين أو بحرد احتمال التأويل في آيات الكتاب 
العزيز بل على كل من يعتقد بالدين أن لا ينفي شيئا ما يدل عليه ظاهر الآيات والأحاديث الي صح 
سندها وينصرف عنها إلى التأويل إلا بدليل عقلي يقطع بأن الظاهر غير مراد. والوصول إلى ذلك في 
مثل هذه المسألة يحتاج إلى بحث طويل وعناء شديد وعلم غزير في طبقات الأرض وما تحتوي عليه» 
وذلك يتوقف على علوم شى عقلية ونقلية» ومن هذى برأيه بدون علم يقيئ فهو بحازف لا يسمع له 
قول ولا يسمح له ببث جهالاته. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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